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  . 07إبراهيم، الآية رقم    سورة "...لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ ...:"مصداقـا لقوله تعالى

أسجد الله سبحانه وتعالى شكرا وحمدا لعونه وفضله، فـله الحمد والشكر كما  

  جلال وجهه وعظيم سلطانهينبغي ل

   هاشمي حسنالدكتور  الشكر و التقديرإلى الأستاذ المشرف  بتوجه  وأ

 .والمشرفة المساعدة الدكتورة بركاني خديجة

توجه بالشكر للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  أفي هذا المقـام أن    يكما لا يفوتن

  .االله كل خير مجازاهكل التقدير و   فـلهم ،هذه الأطروحةالموقرة على عناء تصفح  

  .من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل المتواضع    يو إلى كل من ساعدن

 



  

.  
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  ي هذا العمل المتواضعدهأ
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- HRW: Human Rights watch.  
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للالتزامات الدولیة المترتبة على مصادقة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة للعدید من  تطبیقا

ضمانات قانونیة كرس المشرع الجزائري  ،قوق الإنسان والخاصة بحقوق الطفلالمواثیق الدولیة العامة لح

نات تستمد أساسها من العدید من ، وهذه الضماالجزائیةلمحاكمة الطفل محاكمة عادلة طیلة مرحلة متابعته 

حسب أخر تعدیل  1996من دستور  41 ورد النص علیه في المادة  ماالنصوص القانونیة یتمثل أبرزها 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته، في إطار ": ، التي نصت على أنه2020له سنة 

المتعلق بحمایة الطفل،  12-15لقانون رقم من ا 09وما ورد النص علیه في المادة ، "محاكمة عادلة

  ."للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة الحق في محاكمة عادلة" :والتي نصت على أنه

موضوع یضم في طیاته ثلاثة في التشریع الجزائري المحاكمة العادلة للطفل موضوع ضمانات 

 تي هي تعبیر عن الوسائل التي یمنحها القانونالضمانات المفاهیم أساسیة، یتمثل المفهوم الأول في 

لكي یتمتع بموجبها بحقوقه ویحمیها، وهي مقررة أساسا في المشتبه فیه أو المتهم للطفل بمفهومه الواسع 

  .مـــالحكجهات ق و ــــقیـــــالتحجهات دلال و ـــستات الاـــــجهرزها في ــــتمثل أبــــدة جهات، یــــعة ــــمواجه

بمختلف صورها، قواعد المسؤولیة قیام بضمانات المحاكمة العادلة للطفل الإخلال على یترتب 

        شخص محدد  التي هي المسؤولیة القائمة على أساس منحوالمتمثلة في قواعد المسؤولیة المدنیة 

أو تعویضات مدنیة مناسبة لإصلاح الضرر الذي أصاب الطفل المشتبه فیه  ،أو أشخاص محددین

  .ضرر مادي أو نفسي به وإلحاق ،وص علیها قانوناــــقوقه المنصــحعلى  الاعتداءنتیجة  ،تهمالم

الشخص المتمتع بصفة  إخلال نتیجةالتي هي المسؤولیة القائمة قواعد المسؤولیة التأدیبیة و  

طریق الإهمال  عنالتي یشغلها، بالتزاماته وواجباته الوظیفیة وبالنظام القانوني للوظیفة العمومي  الموظف

  .لــة بالطفـــة المتعلقــــي القضیـــفالمنصـــوص عــــلیها قانـــونا ة ـــالوظیفی هــــأو التراخي أو الخطأ في أداء واجبات

التي هي المسؤولیة القائمة نتیجة مخالفة قواعد قانون  ،الجزائیةعد المسؤولیة مكانیة قیام قواإمع  

على  معتدلأخرى التجریمیة، ویترتب علیها توقیع العقوبة الجزائیة على كل نین ااالعقوبات ومختلف القو 

الإداریة التي وقواعد المسؤولیة ، الطفل المحاكم سواء كان ارتكب هذا الفعل المجرم بقصد أو بدون قصد

هي المسؤولیة القائمة على أساس أخطاء الموظفین أثناء ممارسة مهامهم الوظیفیة وداخل المرفق 

 شخصیةمي، استنادا لقواعد الخطأ المرفقي الذي یترتب عنه استبعاد تطبیق قواعد المسؤولیة الالعمو 

  . بما أن الدولة طرفا في النزاع ،وتطبیق قواعد المسؤولیة الإداریة
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القانونیة مجموعة من الإجراءات  التي هي تعبیر عنالمحاكمة العادلة الثاني في  فهومویتمثل الم

 ا، ولا ینبغي تطبیقا لهوأمنه وسلامتهمن شأنها أن تحفظ للطفل المتهم كرامته الجنائیة، تتم بها الخصومة 

حكم بموجب لأنه یعتبر بریئا حتى تثبت إدانته  ،للضرب والتعذیب هإخضاعه لمعاملة قاسیة أو تعریض

  .حائز لقوة الشيء المقضي فیه قضائي

وسعیهما لتحقیق نفس الهدف  اكمة العادلةرغم النقاط المشتركة بین مفهوم القضاء العادل والمح

، إلا أن براءته إثباتبإدانته أو الذي هو محاكمة الطفل وفقا للقانون والوصول إلى حقیقة قضیته سواء 

الضابطة لمفهوم تحتوي على مجموعة من المعاییر أنها في عن القضاء العادل تختلف  المحاكمة العادلة

أبرزها الإعلان العالمي لحقوق  ،الصكوك الدولیة والإقلیمیةید من العدنصت علیها المحاكمة العادلة 

تفاقیة حقوق الطفل او  1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  1948الإنسان لسنة 

، أما 1990لسنة ) مبادئ الریاض(لمنع جنوح الأحداث  الأمم المتحدة التوجیهي ئومباد 1989لسنة 

طفل الشكلیة والموضوعیة للضمانات الالسلطة القضائیة التي تراعي جمیع  یجسد فيل فالقضاء العاد

لأن فكرة  ،على أرض الواقع، ومنه فإن القضاء العادل جزء من المحاكمة العادلة فعلا هاتطبیقو  المتهم

ادلة حتى القضاء العادل یقوم بتطبیق منظومة المحاكمة العو العدالة أشمل من فكرة المحاكمة العادلة، 

  .یتصف القضاء بالنزاهة والعدالة

من العمر بعد ثمانیة بعد كل ذكر أو أنثى لم یبلغ  ویتمثل المصطلح الثالث في الطفل، الذي هو

من القانون  )01الفقرة ( 02ادة صراحة في نص المالجزائري ، هذا ما أكده المشرع كاملة سنة) 18(عشر 

حالة ما إذا أتهم بالجنوح، الذي  محل محاكمة فيالطفل ن یكو و ، المتعلق بحمایة الطفل 12- 15رقم 

  .إلى مجموعة من العوامل، یتمثل أبرز هذه العوامل في العوامل الاجتماعیة والعوامل الذاتیة هیعود سبب

أسباب اجتماعیة خارجیة ممثلة في العامل فهي صنفین فیما یتعلق بالعوامل الاجتماعیة  

ى المعیشة وعیش الطفل وأسرته في الأحیاء الفوضویة وما یترتب علیها تدني مستو  :ومثاله الاقتصادي

، والتي یكولوجي الذي هو العوامل البیئیة، والعامل الإمن التكدس السكاني وغیاب شروط الصحة والسلامة

وكذلك  ،الخ...منها مشكلات وقت الفراغ والأثر السلبي لوسائل الاتصال والسینما والمشاكل الدراسیة 

لأن مشاهدته للعنف والإجرام التي تبثها  ،وسائل الإعلام التي لها علاقة مباشرة بجنوح الطفل عامل

یر مكتملة النمو تقلد ـــصیة غـــاصة عندما یكون ذو شخـــخ ،زیةـــریـــه الغـــزعتـــوسائل الإعلام تؤثر على ن

  .المشاهد التي تشاهدها
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فالتوتر داخل الأسرة وكثرة  ،العامل الأسري: ل، وهي ثلاثة عوامداخلیةوأسباب اجتماعیة  

یؤدي بالضرورة إلى جنوح  ،الخلافات والمشاجرات وانعدام الثقة والاحترام بین الأبوین وبین أفراد الأسرة

شلة ل فریسةحیث یتمثل تأثیر الأصدقاء السلبي في وقوع بعض الأطفال  ،الطفل، وعامل بیئة الأصدقاء

الأموال ما قد یجعلهم مندفعین باتجاه إما إلى تقلیدهم أو الخضوع لما یطلب  أكبر سنا قد توفر لهم من

 ،الخ، وكذلك عامل بیئة المدرسة...السلوكات في المخدرات والسرقة هذه منهم تنفیذه، وعادة ما تتمثل 

العلاقة  نتیجة عدم الاهتمام بتحسینفي حیاة الطفل دورا سلبیا والمدرس بالتحدید فكثیرا ما تلعب المدرسة 

  .لى الواقعـــاط عــــن دون الإسقـــة التلقیـــملیـــلى عـــصار عـــقتالاه، و ـــتمعـــذ ومجــــبین التلمی

فهي العوامل المرتبطة بشخصیة الطفل دون سواه، من حیث  ،الأسباب الذاتیةفیما یتعلق بأما 

ى المیول والرغبات ودرجة إشباع تكوینه النفسي والعقلي، فضعف التكوین النفسي وعدم السیطرة عل

الحاجات یؤدي بالنتیجة إلى جنوحه، كما أن درجة ذكائه تؤثر كذلك، فالحدث الذي یعاني من ضعف 

ة دون إدراك تام ــریمـــي الجــوع فـــؤدي به للوقـــور، ما یـــب الأمـــواقـــدیر عــــلى تقـــدرة عــعقلي لیس لدیه الق

  .لهـــه لنتائج فعــمن

ي یتمتع بـه موضـوع ضـمانات المحاكمـة تأهمیة دراسة الموضوع في القیمة العلمیة والعملیة ال تمثلت

حــدیث فــي  ،نظــرا لكونــه موضــوع علمــي قــدیم فــي مفهومــه، العادلــة للطفــل فــي التشــریع الجزائــريالجزائیــة 

 القـــضائـــــي القـــــرارمــن مرحلــة التوقیــف للنظــر إلــى غایــة صــدور الحكــم أو  اإجراءاتــه وكیفیــة ضــمان تحقیقهــ

، ونظــــرا لكونــــه تـــنفیـــــــذه، والتعـــویـــــــض عـــــــنه إذا ســـــــبب ضـــــــررا للطفــــل المــحاكـــــــم دون وجـــــــه حـــــــق كــــیفیـــــــةو 

العادلـة الجزائیـة كل شخص من الأشخاص المساهمین في تحقق المحاكمـة الدور الذي یؤدیه موضوع یبین 

، أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداثقاضي الأحداث ووصولا إلى ة القضائیة بدایة بضباط الشرطللطفل، 

معاملتـــه ، لا اجتماعیا وإعادة تأهیله وإدماجهفي حالة ثبوت جنوحه تأدیب الطفل جمیع هؤلاء یهدفون إلى ف

  . دیاـــان أو جسسیا كــیة ترتب ضررا بالغا له نفـــقاسات وبــمعاقبته عقمعاملة المجـــرمیــن البالغیــن، و 

  :كل من فيف هذه الدراسة اهدتتجسد أ

لكونــه مــن  ،العادلــة للطفــل والتشــجیع علــى التوســع فیــه نظــراالجزائیــة إثــراء موضــوع ضــمانات المحاكمــة  -

وهـــي فئـــة  ،بفئـــة جـــد خاصـــة وحساســـة فـــي المجتمـــع الجزائـــري فهـــو متعلـــقالمواضـــیع الجـــدیرة بالدراســـة، 

  .الأطفال
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المحاكمــة صــور ضــمانات المحاكمـة العادلــة للطفـل، والمتمثلــة أساســا فـي ضــمانات تسـلیط الضــوء علـى  -

 .بعد صدور الحكم القضائيالمحاكمة العادلة قبل صدور الحكم القضائي، وضمانات العادلة 

ضـمان تطبیـق هــذه  كیفیـةبیـان الحقـوق والحریـات التـي یتمتـع بهـا الطفـل أثنــاء مرحلـة التوقیـف للنظـر، و  -

 . في مواجهة ضباط الشرطة القضائیة بمختلف صفاتهم ورتبهم یاتالحقوق والحر 

بیــان الحقــوق والحریــات التــي یتمتــع بهــا الطفــل أثنــاء مرحلــة التحقیــق القضــائي، وضــمانات حمایتــه فــي  -

تختلـف عـن  اصـةمعاملة الطفل معاملـة خ م، الذین یفترض علیهالمكلفین بالأحداث مواجهة قضاة التحقیق

 . البالغین، ویتضح هذا الاختلاف من حیث المعاملة والإجراءات المتبعة أثناء التحقیق كیفیة التحقیق مع

التحدیــد الــدقیق لإجــراءات ســیر محاكمــة الطفــل، وكیفیــة تقــدیم الطلبــات والــدفوع والاســتماع إلــى أطــراف  -

للحریـــة، وكیفیـــة الخصـــومة، وكیفیـــة تقـــدیر التـــدبیر التـــأدیبي أو العقوبـــة الجزائیـــة الســـالبة أو غیـــر الســـالبة 

   .تطبیقها بمراكز إعادة التربیة أو بالأقسام الخاصة بالأحداث الجانحین على مستوى المؤسسات العقابیة

 :ترجع أسباب اختیار هذا الموضوع إلى كل من

أسباب ذاتیة تتمثل في الرغبة في البحث فیه، نتیجة لاهتمامنا بحقوق الطفل بصفة عامة وحمایة الطفل  -

  .ي جنوحه أو الجانح بصفة خاصةالمشتبه ف

فــي كــون الموضــوع لــم یحــض بالدراســات العلمیــة الكافیــة، لأن أغلــب دراســات  تتمثــلأســباب موضــوعیة  -

الدراسـات تختلف عـن و مواضیع ضمانات المحاكمة العادلة تقتصر على الأشخاص البالغین دون الأطفال، 

  : والتي نذكر كأمثلة عنهاسع المعمق فیه، من حیث زاویة دراسة الموضوع والتو التي خصصت للأطفال 

لوم ـــوراه عـــادة دكتـــدمة لنیل شهـــارنة، أطروحة مقـــقـدراسة م: بوحادة سمیة، العدالة الجنائیة للأحداث -

  .2018- 2017یة ـــامعــسنة الجـــدرار، الأد درایة ـــة احمــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامع

واج یمینة، إجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة للأحداث وفـق قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري أطروحـة ج -

دكتــوراه فــي القــانون الإجرائــي، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة مســتغانم الجزائــر، الســنة الجامعیــة 

2018-2019.  

دراسة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه : صومة الجزائیةدرعي العربي، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان في الخ -

 .2020-2019ة ــــالسنة الجامعی ام،ـون العـــقسم القان ة،ــــقوق والعلوم السیاسیـــكلیة الح قوق،ـــعلوم في الح
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علــى أســاس ذكــر الضــمانات القانونیــة التــي أقرهــا  ضــمانات المحاكمــة العادلــة للطفــلموضــوع  یقــوم

منهـا مـا هـو متعلـق بالطفـل  مایة الطفل المتابع جزائیا، وهـي ضـمانات متعـددة ومتنوعـةالمشرع الجزائري لح

، لـــذلك فالإشـــكالیة الجـــدیرة ذاتـــه ومنهـــا مـــا هـــو متعلـــق بشـــكلیة الإجـــراءات القانونیـــة المتبعـــة أثنـــاء محاكمتـــه

  . دلة؟كافیة لمحاكمة الطفل محاكمة جزائیة عاقانونیة هل كرس المشرع الجزائري ضمانات : بالطرح

  : یتفرع عن هذه الإشكالیة العدید من التساؤلات الفرعیة یتمثل أهمها في

  .للطفل أثناء مرحلة التوقیف للنظر؟ كافیةقانونیة  حمایةهل كرس المشرع الجزائري  -

  .للطفل أثناء مرحلة التحقیق القضائي؟ كافیةقانونیة  حمایةهل كرس المشرع الجزائري  -

  .؟متهمحاكات للطفل أثناء سیر جلس كافیةقانونیة  حمایةئري هل كرس المشرع الجزا -

  .لإنصاف الطفل في حالة ظهور براءته؟ كافیةقانونیة  لیاتآهل كرس المشرع الجزائري  -

تم الاعتماد على المنهجین الوصفي والتساؤلات الفرعیة المترتبة علیها للإجابة عن الإشكالیة 

منهج الوصفي في إیراد المفاهیم العامة حول ضمانات المحاكمة والتحلیلي كمنهجین للدراسة، جسد ال

النصوص والأحكام والقرارات القضائیة، وحتى بعض العادلة للطفل، وجسد المنهج التحلیلي في تحلیل 

  : الآتیةوفق الخطة  تم تقسیمه عمللدراسة موضوع الالمختلفة التي قیلت في الموضوع، و  الآراء الفقهیة

   .القضائيالحكم  صدورالمحاكمة العادلة للطفل قبل مانات ض :الباب الأول

  . والتحقیق الاستدلالات جمع تيأثناء مرحلالعادلة للطفل  ضمانات المحاكمة :الفصل الأول

  . والتحقیق جمع الاستدلالات تيمرحلضمانات المحاكمة العادلة بعد  :الفصل الثاني

   .القضائيالحكم  صدوربعد  للطفلضمانات المحاكمة العادلة  :الثانيب باال

  . ضمانات حمایة الطفل الجانح قبل وأثناء مرحلة تنفیذ العقوبة علیه: الفصل الأول

  . إنصاف الطفل المضرور في حالة ظهور براءته بعد تنفیذ العقوبة علیه آلیة :الفصل الثاني
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ضمانات المحاكمة العادلة للطفل قبل 
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 الباب الأول

  صدور الحكم القضائيبل ضمانات المحاكمة العادلة للطفل ق

تكریسا لحق الطفل المشتبه في ارتكابه جریمة من الجرائم المنصوص علیها قانونا، في ظل قانون 

كان لابد من النص على  العقوبات وفي ظل مختلف النصوص القانونیة العامة والخاصة بالطفل،

رحلة مرحلة في غایة الأهمیة الحكم القضائي في حقه، لكون هذه المصدور ضمانات لحمایته قبل مرحلة 

وفي غایة الخطورة على الطفل المشتبه فیه، نظرا للسلطات الواسعة التي یتمع بها كل من ضباط الشرطة 

القضائیة أثناء مرحلة توقیفه للنظر من جهة، وقضاة التحقیق المكلفین بالأحداث أثناء عملیة التحقیق معه 

، إلى المحاكمة إجراءاتبها ا بالنظر إلى المراحل التي تمر من جهة أخرى، وهذه الضمانات یمكن تقسیمه

) الفصل الأول( أثناء مرحلتي جمع الإستدلالات والتحقیقكل من ضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه 

 ).الفصل الثاني( بعد مرحلتي جمع الإستدلالات والتحقیقوضمانات حمایة الطفل المتهم 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول

ضمانات حماية الطفل المشتبه فيه أثناء 

  مرحلتي جمع الإستدلالات والتحقيق
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  لالفصل الأو

  أثناء مرحلتي جمع الإستدلالات والتحقیقضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه 

 أثناء مرحلتي جمع الإستدلالات والتحقیقتعتبر ضمانات المحاكمة العادلة للطفل المتابع جزائیا 

      ضمانات في غایة الأهمیة لإضفاء الشرعیة على عمل الجهات القضائیة المختصة بمحاكمة 

، الأمر الذي یؤدي إلى تهمحاكمإجراءات عقد جلسة تكرس حمایة سابقة للطفل في مواجهة  الطفل، كونها

الجزائیة العادلة للطفل لا  وبالتالي عدم جواز تتمة إجراءات محاكمته، والمحاكمة سیرهاإمكانیة عدم 

مشرع إلا من خلال وضع الالوصول إلى مرحلة عقد جلسة المحاكمة تتحقق بصورة صحیحة وسلیمة قبل 

باعتباره أولى المراحل ) المبحث الأول(من إجراء توقیف الطفل المشتبه فیه للنظر  لتضبط ك اقیود

الذي ) المبحث الثاني(مع الطفل المشتبه فیه  قضائيلة الطفل جزائیا، وإجراء التحقیق الءالمتبعة في مسا

  .  للنظر هتوقیفلإجراء  اإجراء لاحق قد یكون
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 الأول مبحثال

ضمانات حماية الطفل المشتبه فيه أثناء 

  مرحلة التوقيف للنظر
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 المبحث الأول

  ضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التوقیف للنظر

یعتبر إجراء التوقیف للنظر من بین أهم وأخطر إجراءات الاستدلال التي یقوم بها ضباط الشرطة 

لكافیة على بعد وقوع الجریمة، كونه الأداة المناسبة التي تمكنهم من البحث عن مرتكبها وجمع الدلائل ا

إدانته، وتزداد خطورة هذا الإجراء أكثر عندما یكون محل التوقیف للنظر طفلا لا یتجاوز بعد من العمر 

عشر سنة كاملة، لذلك حمایة للطفل أحاط المشرع الجزائري هذا الإجراء بمجموعة من ) 18(ثمانیة عشر 

قة بصحة إجراء التوقیف للنظر في حد القیود تعتبر بمثابة ضمانات لحمایته، من ضمانات قانونیة متعل

  ). المطلب الثاني(وضمانات قانونیة متعلقة بحمایـة حـــقوق الطفل محل التوقیف للنظر) المطلب الأول(ذاته

  المطلب الأول

  ضمانات صحة إجراء توقیف الطفل المشتبه فیه للنظر

لحمایته، تقوم  لیةكآمانات لصحة إجراء توقیف الطفل المشتبه فیه للنظر تم تقریر مجموعة من الض

نظرا لكونها أهم ضابط لتحدید عمل ) الفرع الأول(أساسا على احترام قواعد الاختصاص بالدرجة الأولى 

     ضباط الشرطة القضائیة، وتحدید السن الواجب توافره كشرط لصحة إجراء توقیف الطفل للنظر 

ریح للجرائم محل توقیف الطفل المشتبه فیه للنظر، ، وكذلك التحدید القانوني الواضح والص)الفرع الثاني(

  ). الفرع الثالث(لأنه لیست جمیع الجرائم جائز توقیف الطفل فیها للنظر 
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  لفرع الأولا

  احترام قواعد الاختصاص كضمانة لحمایة الطفل الموقوف للنظر

مشتبه فیه من احترام قواعد الاختصاص من قبل ضباط الشرطة القضائیة ضمانة تمكن الطفل ال

لأن قواعد الاختصاص هي التي  1ممارسة حقه في محاكمة جزائیة عادلة أثناء مرحلة التوقیف للنظر،

تحدد الفئات المعنیة بحق تقریر إجراء التوقیف للنظر، وذلك في إطار ما یعرف بقواعد الاختصاص 

الشرطة القضائیة صلاحیاته وتحدد كذلك الإطار الإقلیمي الذي یمارس في إطاره ضابط ) أولا(الشخصي 

  ).  ثالثا(في التوقیف للنظر، وذلك في إطار ما یعرف بقواعد الاختصاص المحلي 

                                                           

  :كل من إجراء التوقیف للنظر عن إجراء الاستیقاف في مجموعة من النقاط، یتمثل أبرزها فيیختلف -1

إجراء التوقیف للنظر إجراء استدلالي یقوم به ضابط الشرطة القضائیة لمدة محددة، بینما إجراء الاستیقاف إجراء یتم  -

اسمه وعنوانه ووجهته، وهو إجراء إداري یقوم به رجال السلطة  بموجبه توقیف الشخص وطرح العدید من الأسئلة علیه مثل

العامة ورجال الأمن ومدته أقصر من إجراء التوقیف للنظر، كما أنه إجراء غیر منصوص علیه في قانون الإجراءات 

عوان الجمارك یمكن لأ: "من قانون الجمارك التي نصت على أنه 50الجزائیة الجزائري، إلا أنه تم تكریسه في نص المادة 

  ". مراقبة هویة الأشخاص الذین یدخلون الإقلیم الجمركي أو یخرجون منه

  :  ویختلف إجراء التوقیف للنظر عن الحبس المؤقت كذلك في العدید من النقاط، یتمثل أهمها في كل من

للحبس المؤقت المباشر من إجراء التوقیف للنظر تصدره الضبطیة القضائیة ولا تملك سلطة التحقیق حق إصداره، خلافا  -

  .قبل سلطة التحقیق أو قضاة الموضوع

  .مدة التوقیف للنظر وكقاعدة عامة أقصر من مدة الحبس المؤقت -

مكان تنفیذ الحبس المؤقت ینفذ عادة في السجون، وهذا ما تم النص علیه صراحة في قانون تنظیم السجون وإعادة  -

وقیف للنظر فلم یحدد المشرع الجزائري صراحة مكان التوقیف للنظر لكنه اشترط أن الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، أما الت

  : یكون المكان لائقا ولا یمس بالكرامة الإنسانیة، للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر

ة الحقوق ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلی"قرینة البراءة والحبس المؤقت"علي أحمد رشیدة، 

  . 193، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، 

، ص 2020خلال التحقیق التمهیدي، دار بلقیس، الجزائر، : بوشلیق كمال، الضوابط القانونیة لحمایة الإجراءات الجزائیة

63  .  

، المؤرخة في 16انون الجمارك، ج ر عدد ، یتضمن ق1979جویلیة  21المؤرخ في  07-79من القانون رقم  50المادة 

  .، المعدل والمتمم1979جویلیة  24

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2005فیفري  06المؤرخ في  04- 05من القانون رقم  07المادة 

  . ، المعدل والمتمم2005فیفري  13، المؤرخة في 12الاجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد 

WILFRIED Djie Bouin, Le droit à un procès équitable et la justice transitionnelle dans la reconstruction du 
système juridique et politique ivoirien, Thèse de doctorat en Droit, Université Toulouse 1 Capitole France, 2018 
p.04.  
FAYAZ Muhammad, The Vires of pre-charge terror detention in pakistan and the uk: a liberal critique and 
comparison, A Thesis submitted  in partial fulfilment for the degree of doctor, University of Central Lancashire 
England ,2018, p.21.   
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  :قواعد الاختصاص الشخصي الواجب توافرها في إجراء توقیف الطفل للنظر: أولا

تحدید اختصاص عنصر : بأنها" بوشلیق كمال" الباحث تعرف قواعد الاختصاص الشخصي حسب

  . 1والأصل أنه یتمتع بهذه الصفة أثناء أوقات العمل الرسمي،من عدمهبنظر الجریمة   قضائیةالضبطیة ال

یـــستنتج من مــــضمون التعـــریف أن الاخـــتصاص الشخصـــي مرتبط بــــصلاحیات ضابــــط الشــــرطة 

  .یر محـــددةـــكانت محددة أو غالقضائیة أثناء ممارسته لمهامه، والجرائم المعني بالوقایة منها وقمعها سواء 

المتعلق بحمایة الطفل، أن توقیف الطفل  12- 15نص المشرع صراحة في ظل القانون رقم 

، لا یكون إلا من قبل ضباط الشرطة القضائیة الوارد 2المشتبه في ارتكابه جریمة بمفهوم قانون العقوبات

ضباط : القضائي الجزائري ثلاثة أصناف هم، ورغم شمول الضبط 3ذكرهم في قانون الإجراءات الجزائیة

الشرطة القضائیة وأعوان الشرطة القضائیة والموظفین المكلفین ببعض مهام الشرطة القضائیة، إلا أن 

المشرع نص على أن توقیف الأطفال المشتبه في ارتكابهم جریمة، یكون فقط من قبل ضباط الشرطة 

  . 4وظفین المكلفین ببعض مهام الشرطة القضائیةالقضائیة، دون أعوان الشرطة القضائیة والم

  : تنقسم تشكیلة ضباط الشرطة القضائیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجــزائیة، إلى كل من

  :رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -01

منحت مكنة توقیف رئیس المجلس الشعبي البلدي الطفل للنظر لتمتعه بصفة ضابط الشرطة 

، وقانون 19675صفة اكتسبها في كافة قوانین البلدیة المتعاقبة من قانون البلدیة لسنة  القضائیة، وهي

  . 7الساري المفعولالحالي و  2011، وكذلك قانون البلدیة لسنة 19906البلدیة لسنة 

                                                           

  .24بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص  -1

، المؤرخة 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان  08المؤرخ في  156-66رقم  من الأمر 05المادة  -2

  . ، المعدل والمتمم1966جوان  11في 

، 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  15المادة -3

  . ، المعدل والمتمم1966جوان  10المؤرخة في 

، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر 2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15المؤرخ في  12- 15من القانون رقم  48المادة  -4

  . 2015جویلیة  19المؤرخة في ، 39عدد 

المؤرخة ، 06، یتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967جانفي  18المؤرخ في  24- 76الأمر رقم من  235المادة  -5

  ). ملغى( 1967جانفي  18في 

 11، المؤرخة في 15، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل  07المؤرخ في  80- 90من القانون رقم  68المادة  -6

  ). ملغى( 1990أفریل 

 03ي ـــف خةالمؤر ، 37د عد، ج ر ، یتعلق بالبلدیة2011جوان  22المـــؤرخ في  10- 11من القانون رقــــم  92المادة  -7

  . 2011جویلیة 
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  :ضباط الدرك الوطني -02

ائیة الإجرام الدرك الوطني جزأ لا یتجزأ من الجیش الوطني الشعبي، یحارب في مجال الشرطة القض

، من أجل تسهیل سرعة علمهم وتدخلهم وفرت العدید من الوسائل التي تمكن المواطنین من 1بشتى أنواعه

2الموقع الإلكتروني : إرسال الشكاوى، أبرزها
http://ppgn.mdn.dz،  3وتطبیقPPGNDZ وكذلك الرقم ،

للمواطنین الاتصال بمصالح الدرك الوطني عن طریق مختلف  حیث یمكن، 1055الأخضر المجاني

على مدار أربعة وعشرین ساعة على أربعة وعشرین ساعة  ،متعاملي الهاتف الوطني الثابت والنقال

 . 7/7وسبعة أیام على سبعة أیام  24/24

لى غایة ، إ2011فیفري  05أنه مند وضع الرقم الأخضر في الخدمة بتاریخ  إلیه ما تجدر الإشارة

ألف تدخل  430ملیون اتصال، صاحبه أكثر من  12,5تم تسجیل أكثر من  2020ماي  31یوم 

أكد العقید في الدرك الوطني من هذه الجرائم ارتكبها أطفال، لذلك  معتبرة، وكانت نسبة 4للوحدات المیدانیة

ة ـــإنشاء مكتب خاص بحمای على ،2018فیفري  14ة بتاریخ ـــفي مقابلة له بالإذاع "مـــمال بن رجـــج"

  . 5مــــلخصوصیته حتراماا صةخا ملةمعا وحهمـــجنمع  للتعامل ،نيقیادة الدرك الوط ـوىـــلى مستـــعالأحداث 

  :الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني -03

المتضمن القانون الأساسي  322-10تنفیذي رقم یخضع هذا النوع من الموظفین لقواعد المرسوم ال

الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، الذي حدد الفئات المدرجة ضمن أسلاك 

، عززت مصالح الأمن سرعة علمها بالجرائم من خلال تشجیع ثقافة التبلیغ عن الجرائم 6الأمن الوطني

  . 7تكبة من قبل الأطفالللمواطنین، خصوصا منها الجرائم المر 

                                                           

، یتضمن مهام الدرك الوطني 2009أفریل  27المؤرخ في  143-09من المرسوم الرئاسي رقم  08و 02دتین الما -1

  .2009ماي  03في المؤرخة  ،26وتنظیمه، ج ر عدد 

. 11:40، الساعة 18/07/2020، تاریخ المشاهدة  http://ppgn.mdn.dz :راجع الموقع الالكتروني - 2 

. 12:20، الساعة 18/07/2020، تاریخ المشاهدة  https :www.androiddz.com :قع الالكترونيو راجع الم  -3
 

.15:40، الساعة 18/07/2020، تاریخ المشاهدة  https :www.mdn.dz :رسمي للدرك الوطنيراجع الموقع ال - 4 

.  21:30، الساعة 18/07/2020، تاریخ المشاهدة  www.radioalgerie.dz : راجع الموقع الالكتروني - 5 
، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2010دیسمبر  22المؤرخ في  322- 10من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -6

  . 2010دیسمبر  26المؤرخة في  ،78بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر عدد 
تاریخ ، www.algeriepolice.dz،https://www.dgsn.dz:ینالالكترونی ینالموقع: للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر -7

  .23:00، الساعة 19/07/2020المشاهدة 
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ني ــلك الدرك الوطــوا في ســـني الذین أمضـــال الدرك الوطـــي ورجــفي الدرك الوطن الرتــب وذو  -04

دل ووزیر ـــن وزیر العـــرك صادر عـــب قرار مشتـــوالذین تم تعیینهم بموج ،سنوات على الأقل ثلاث

  :موافقة لجنة خاصة الدفاع بعد

ط الشرطة القضائیة لهذه الفئة إثر الاجتیاز بنجاح امتحان قبول أمام لجنة مشكلة تمنح صفة ضاب

ممثل عن وزیر العدل حافظ الأختام رئیسا، ممثل عن وزیر الدفاع الوطني، وممثل عن وزیر : من

 الداخلیة، بعد اجتیازهم للامتحان تضع اللجنة قائمة المترشحین الذین نجحوا في امتحان القبول، ومن ثم

  . یكسبون صفة ضباط الشرطة القضائیة بموجب قرار من الوزیر الذي ینتمون إلیه

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین  -05

  رار مشترك صادر عن وزیرـــموجب قـــم تعیینهم بـــذه الصفة والذین تـــأمضوا ثلاث سنوات على الأقل به

  :ت المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصةالعدل ووزیر الداخلیة والجماعا

تكتسي هذه الفئة صفة ضباط الشرطة القضائیة بنفس طریقة اكتساب ذو الرتب في الدرك الوطني 

ورجال الدرك المذكورین أعلاه صفتهم، لكن وجه الفرق یتمثل في كون القرار المشترك الخاص بهذه الفئة 

  .1عدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، ولیس بین وزیـــر العـــدل ووزیر الدفاع الوطنيیكون بین وزیر ال

الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار  ،ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن -06

  :صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدلمشترك 

، أن یكونوا ضباط أو ضباط صف تابعین یشترط لاكتساب هؤلاء صفة ضباط الشرطة القضائیة

یمارس هذا ، و 2للأمن العسكري ومعینین خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع

، وكذا في ظل القواعد الخاصة التي 3النوع من الضباط نشاطهم في ظل القواعد العامة للتوقیف للنظر

  . 5للمستخدمین العسكریین العام ساسيوالقانون الأ 4تحكمهم،مثل قانون القضاء العسكري

                                                           
، یحدد بموجبه تألیف وتسییر 1966جوان  08المؤرخ في  167- 66من المرسوم رقم  04المادة  إلىالمادة الأولى  -1

  . 1966جوان  13 ، المؤرخة في50دد ــ، ج ر عالقضائیةضباط الشرطة  اللجنة المكلفة بامتحان المترشحین لمهام
بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة  -2

  . 40، ص 2010-2009لسیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم ا

  . المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر رقم  65 المادة وما بعدها -3
ر ، یتضمن قانون القضاء العسكریین، ج 1971أفریل  22المؤرخ في  28-71وما بعدها من الأمر رقم  63المادة  -4

  . ، المعدل والمتمم1971ماي  11، المؤرخة في 38عدد 
، یتضمن القانون الأساســـي العام 2006فیفـــري  28المـــؤرخ فــــي  02-06من الأمر رقـــــم  08المادتیـــن الأولــــى و -5

  . 2006مارس  01، المؤرخة في 12للمستخدمین العسكریین، ج ر عدد 
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ما تجدر الإشارة إلیه، أن هناك أشخاص یتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائیة، وذلك حسب كل 

من القواعد العامة الواردة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة والقواعد الخاصة المتعلقة بالأطفال، ویقصد 

على مستوى مدیریة الأمن الوطني، وأعضاء خلایا حمایة بهؤلاء الأشخاص أعضاء فرق حمایة الأطفال 

  .الأطفال على مستوى جهاز الدرك الوطني

ة ـــریـــعمل ضباط الشرطة القضائیة في هذه الفرق والخلایا الموجودة على مستوى كل من المدی 

جمیع أنواع العامة للأمن الوطني والقیادة العامة للدرك، لا یؤثر على اختصاصهم العام بالتحري في 

الجرائم المرتكبة من قبل البالغین، لأن اختصاصهم في ظل الفرق والخلایا المتعلقة بالأطفال یعـــود إلى 

 .1توزیع المهام، والتنظیم الداخلي لعمل ضباط الشرطة القضائیة

ث كرسیالمشرع الجزائري لم  ، بل اكتفى بإنشاء فرق وخلایا 2نظام شرطة خاصة بالأحدا

فال، فیما یتعلق بالفرق فتتكون بموجب منشور المدیریة العامة للأمن الوطني الصادر متخصصة للأط

                                                           
یة الجنائیة للأحداث، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق مقدم عبد الرحیم، الحما -1

  . 360، ص 2013والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، 
 رة إنشاء جهاز شرطة خاص بالأحداثك،من أوائل الداعین لف)Interpol(تعتبر المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أنتربول -2

المؤتمر الدولي الأول : هذه الدعوة عقد العدید من المؤتمرات الدولیة الداعمة لهذه الفكرة نذكر كأمثلة عنهاوقد صاحب 

 ، وحلقة الدراسات الأولى للدول العربیة1955للأمم المتحدة بشأن مكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقد في لندن سنة 

، ومؤتمر التنمیة والدفاع الاجتماعي الذي أقامه المكتب 1953بشأن منع الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقد في القاهرة سنة 

  .1971الدولي العربي لمكافحة الجریمة بقطر سنة 

واثیق نظرا للأهمیة البالغة لجهاز شرطة خاص بالأحداث تم تكریسه كمبدأ عالمي وذلك بالنص علیه في كل من الم 

من قواعد من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة  12الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، نذكر كمثال على المواثیق الدولیة القاعدة 

من مجلة  36، ونذكر كمثال على القوانین الداخلیة الفصل 1985لسنة ) قواعد بكین(الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

حاج : ، لمزید من المعلومات أنظــر1996من قانون الطفل المصري لسنة  118، والمادة 1995الطفولة التونسیة لسنة 

ــقوق، جـــ امعـــة أبـــو بكر عـــلي بدر الدین، الحـــمایة الجـــنائیة للطفـــل فــي القانـــون الجـــزائـــري رسالة ماجـــستیـــر، كـــلیة الحـ

  . 126، ص 2010-2009ـــر، الســـنة الجامعیة بـــلقایـــد تـــلمسان الجـــزائ
- Roules 01 to 05 of the Protocole d’accord de coopération entre l’organisation internationale de police 
criminelle Interpol et l’organisation mondaine des douanes, posted on the web site: https://www.interpol.int, 
Watch date 22/07/2020, The clok 18 :00.      

  . 1985لسنة ) قواعد بكین(الأحداث قضاء من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون  12القاعدة  -
https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_02.pdf  

  . 08:15، الساعة 22/07/2020تاریخ المشاهدة 

 90عدد الرائد الرسمي ونس، ـي تـــل فـــة الطفـــمایـــلة حـــدار مجـــلق بإصـــ، یتع1995لسنة  92من القانون رقم  36الفصل  -

  . 08:55، الساعة 22/07/2020، تاریخ المشاهدة  securite.tn-https://legislation:ور في الرابطمنش

  : ، یتضمن قانون الطفل المصري، منشور في الرابط1996لسنة  12من القانون رقم  118المادة  -

ttps://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/Egypt/Doc01.pdfh، 08:45، الساعة 22/07/2020تاریخ المشاهدة .  
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محافظ الشرطة رئیسا بالنسبة للولایات كثیفة السكان یساعده في مهامه : من 1982مارس  15بتاریخ 

ئیس من ر عدد من أفراد الشرطة بما فیهم مفتشي الشرطة من الإناث، أما  فیما یتعلق بالخلایا فتتكون 

مع إلزامیة تلقي تكوین متخصص في مواضیع  ن یكون متزوجا وصاحب أسرة مثالیة،الخلیة الذي یجب أ

ثنین من رجال الدرك مع إمكانیة توسیعها إلى ستة إ ، و تتعلق بعلم النفس التربوي وعلم النفس التربوي

مل ضى لائحة العأعضاء یرأسهم دركي بصفة ضابط الشرطة القضائیة، والذین یمارسون مهامهم بمقت

  .20051جانفي  24الصادرة بتاریخ 

  :فرها في إجراء توقیف الطفل للنظرقواعد الاختصاص الإقلیمي الواجب توا: ثانیا

تحدید محیط الدائرة الجغرافیة لعمل ضباط الشرطة ): المكاني(یقصد بقواعد الاختصاص الإقلیمي 

لك یجب على ضابط الشرطة القضائیة عند توقیفه ، لذ2القضائیة وتكریسه تكریسا قانونیا واضحا وصریحا

الطفل للنظر أن یتقید بقواعد الاختصاص الإقلیمي وهذا یعتبر بمثابة ضمانة لحمایته، لأن مكان توقیفه 

ر سكن عائلته أو المسؤول عنه قانونا یساهم مساهمة كبیرة في التخفیف عنه ـــللنظر ومدى قربه من مق

  .  صوصا عندما یكون ارتكب الجریمة لأول مرةشدة إجراء توقیفه للنظر، خ

یتمیز الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة في إطار ممارستهم لصلاحیة توقیف الطفل 

الاختصاص الإقلیمي في ظل الظروف العادیة : للنظر بكونه اختصاص یجسد في صورتین اثنتین هما

  : ذلك ما سیتم بیانه فیما یليظروف الاستثنائیة، و والاختصاص الإقلیمي في ظل ال

  :القضائیة في ظل الظروف العادیة الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة-01

یمارس ضباط الشرطة القضائیة وظائفهم في ظل الظروف العادیة ضمن حدود الاختصاص 

ابط ، وهو اختصاص یختلف حسب الفئة التي ینتمي إلیها ض3المحلي الذي یباشرون فیه وظائفهم المعتادة

الشرطة القضائیة، فرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة یمارسون وظائفهم ضمن إطار البلدیة المنتخبین على 

مستواها، وضباط الدرك الوطني كل حسب مكان خدمته الممارسة تحت سلطة قائد الدرك الوطني، المعین 

 . 4بط عمیدبموجب مرسوم رئاسي من وزیر الدفاع الوطني، والذي یجب أن یكون برتبة ضا

                                                           
، العدد مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، "الحمایة الجنائیة وحمایة حقوق الأحداث في الجزائر"قمیدي محمد فوزي،  -1

  .64- 54، ص ص 2016الجزائر،  ، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس02

. 22بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص  - 2 

.المعدل والمتمم ،راءات الجزائیةالمتضمن قانون الإج 155-66من الأمر رقم ) 01الفقرة ( 16المادة  : أنظر - 3 

).01(والملحق رقم   

. ظیمهالمتضمن مهام الدرك الوطني وتن 143-09من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  - 4 
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كذلك هو الحال أیضا بالنسبة لكل من الموظفین التابعین للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي 

وضباط الشرطة للأمن الوطني، وذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني 

اظ وأعوان الشرطة للأمن ثلاث سنوات على الأقل، والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحف

  . 1الوطنـــي، حـــیث یتحـــدد نطاق عـــملهـــم محلیا بمجـــرد تعیینهـــم والتحاقهـــم بعملهـم في الآجال المحددة بدقة

أن تحدید المشرع لقواعد الاختصاص الإقلیمي الذي یحكم عمل ضباط  ،ما تجدر الإشارة إلیه كذلك

العادیة وتحدیده بمكان ممارسة المهام المنوطة بها قانونا، لا یتعارض الشرطة القضائیة في ظل الظروف 

أبدا مع الضوابط العامة التي تحكم قواعد الاختصاص المحلي، من ضابط مكان ارتكاب الجریمة الذي 

یقصد به الدائرة المكانیة التي وقعت فیها الجریمة، سواء كانت تامة أو توافر أحد عناصرها فقط خصوصا 

، وضابط محل إقامة الطفل المشتبه فیه المعروف من خلال عقود المیلاد 2ن المادي والمعنويالركنی

، وكذلك ضابط مكان القبض على 3المحررة من قبل ضابط الحالة المدنیة بعد التصریح بواقعة الولادة

الذهاب إلیه بقصد  الطفل المشتبه فیه الذي قد یكون مكان ارتكاب الجریمة،أو أي مكان أخــر تـــم الفرار أو

  . 4أو دون قصد، فكل ضابط من هــذه الضوابط یعادل الأخر ویوازیه ولا أفضلیة بینهم

المحكمة (هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، أبرزها قرار المجلس الأعلى سابقا 

ن المقرر قانونا أنه تختص م:"، الذي تضمن في طیاته بأنه1987 جوان 16الصادر بتاریخ ) العلیا حالیا

قامة أحد المتهمین أو شركائهم، أو محل إمحلیا بالنظر في الجریمة محل ارتكاب الجریمة، أو محل 

أكتوبــر  22، وكذلك قــــرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 5"خرأالقبض علیهم،ولو كان القبض وقع لسبب 

  .  6"ةیتحـدد الاخـــتصاص المحلـي بـمكان وقـــوع الجـریمـ": ة بأنـــهراحـــلذي تـــضمـــن فـــي طیاتـــه صا ،2009

                                                           
المتضمــن القانون الأساسي الخاص بالمـــوظفین المنتمین  322-10من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة : راجع في ذلك -1

  . للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

ي ، یتضمن القانــون الأساســـ1991دیسمبـر  25المؤرخ في  524-91وما بعدها من المرسوم التنفیــذي رقم  04المادة 

  .  1991دیسمبر  28، المؤرخة في 69الخاص بالأمن الوطني، ج ر عدد 

. 22بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص   -2 
، 21، یتضمن قانون الحالة المدنیة، ج ر عدد 1970فیفري  19المؤرخ في  20- 70من الأمر رقم  61المادة  -3

  . ، المعدل والمتمم1970فیفري  27المؤرخة في 
  . 22، المرجع السابق، ص بوشلیق كمال -4
ومن ) ش.ط(، قضیة 52020، ملف رقم 16/06/1987الصادر بتاریخ ) المحكمة العلیا حالیا(قرار المجلس الأعلى  -5

  . 171، ص 1992، 01معه ضد النیابة العامة، المجلة القضائیة، العدد 
، مجلة )س.ب(لنیابة العامة ضد ، قضیة ا22/10/2009، الصادر بتاریخ 583140قرار المحكمة العلیا رقم  -6

  . 644، ص 2019المحكمة العلیا، عدد خاص بالمحكمة الجنائیة، 
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وفي حالة وجود تنازع سلبي في قواعد الاختصاص المحلي، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة 

، والسبب في ذلك 1التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، والقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

نظرنا یتمثل في كون صدى الجریمة یكون أكبر في مكان ارتكاب الجریمة، كما أن منح حسب وجهة 

الاختصاص لمكان وقوع الجریمة یسهل عملیة الحصول على الأدلة العلمیة، والأدوات التي تساهم في 

  .  إثبات الجریمة أو نفیها عن الطفل

   :الاستعجالیةقضائیة في ظل الظروف الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة ال-02

استثناء على القاعدة العامة التي تحكم مجال عمل ضباط الشرطة القضائیة، المتضمنة ممارستهم 

لاختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، فإنه هناك إمكانیة توسیع هذا 

المشرع الجزائري صراحة في الاختصاص أكثر وجعله وطنیا عند توافر حالة الاستعجال، هذا ما كرسه 

، ومن ثم یتمتع 2من قانون الإجراءات الجزائیة) 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2الفقرات ( 16أحكام المادة 

ضباط الشرطة القضائیة بصلاحیة توقیف الطفل المشتبه للنظر بحسب الصفة التي ینتمي إلیها في فئات 

  .  3ة، أو بتوافر كلاهما معاضباط الشرطة القضائیة، أو بحسب طبیعة الجریمة المرتكب

یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة من ضباط أو ضباط صف مصالح الأمن العسكري إلى 

كامل التراب الوطني بصفة أصلیة، في حین یمتد اختصاص ضباط الشرطة لجهاز الشرطة لكافة أراضي 

منظمة العابرة للحدود الوطنیة، جرائم المخدرات، الجریمة ال: التراب الوطني في جرائم محددة حصرا وهي

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة 

  4. بالتشریع الخاص بالصرف

یستنتج مما سبق بیانه بأن توسیع قواعد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة ضرورة لابد 

ثر علیه ؤ السبب الأول لأن عمل ضباط الشرطة القضائیة عمل مرن بطبعه، ت: بین اثنینمنها، وذلك لسب

مجموعة من الحالات الاستعجالیة التي لا تتحمل التأجیل والتأخر في التصرف أو عدم التصرف، كما لا 

یحتمل طول الإجراءات اللازمة للحصول على إذن من جهة معینة أو إخطار الجهات المختصة محلیا 

ضرورة التدخل، أما السبب الثاني فیتمثل في كون مرتكب الجریمة وكقاعدة عامة یفر بعد ارتكابه ب

                                                           
) و.ع.ج.و(، قضیة 64956، ملف رقم 14/02/1989الصادر بتاریخ ) المحكمة العلیا حالیا(قرار المجلس الأعلى  -1

  . 149، ص 1991، 01، المجلة القضائیة، العدد )ز.س(ضد 
  .  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 156-66مر رقم من الأ 16المادة  -2
  .24جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص  -3
  .  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 155- 66من الأمر رقم ) 07الفقرة ( 16المادة  -4
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للجریمة لمكان أخر خارج اختصاص ضباط الشرطة القضائیة التي ارتكب الجریمة في دائرتها، وبالتالي 

رعة القبض فتوسیع مجال الاختصاص لیشمل كافة التراب الوطني یساهم أكثر في مكافحة الجرائم وس

على الأطفال المشتبه فیهم، لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه كرس إمكانیة توسیع صلاحیات 

ضباط الشرطة القضائیة على سبیل الجواز ولیس على سبیل الإلزام، وهذا ما یؤدي إلى القول بأنهم 

فكرة إلزامیة مكافحة  یتمتعون بسلطة تقدیریة في ممارسة هذا الاختصاص الموسع، وهو ما یتناقض مع

  . الجریمة بصورة تلقائیة وسریعة، ما لم یوجد نص قانوني خاص ینص على خلاف ذلك

قواعد تمدید الاختصاص المحلي في حالة الاستعجال تختلف شروطها من حیث تمدید الاختصاص 

  :  الوطني، وذلك كالأتيإلى دائرة المجلس القضائـــي فقط، ومن حـــیث تمـــدید الاخــتصاص إلى كافة التراب 

  :لى دائرة اختصاص المجلس القضائيشروط تمدید الاختصاص المحلي إ-أ

  : تتمثل شروط صحة تمدید الاختصاص المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي،في كل من

  : توافر حالة الاستعجال - 1أ

التعریفات المتعلقة بحالة  تلذلك تعدد حالة الاستعجال هي المسألة التي یخشى علیها فوات الأوان،

أمر یتضمن خطرا داهما أو یتضمن ضررا قد لا ": بأنها "أبو الوفاء أحمد"الاستعجال فقهیا، حیث عرفها 

" مالـــمحمد علي راتب ونصر الدین ك" وعرفها، 1"یمكن تفادیه في حال عدم التصرف على سبیل السرعة

  .2"المـــواعـــید العادیة فـــيدة عـــا تـــكونلا  بـــسرعـــة،ه ؤ زم در ــلالذي ی محـــدقال الحـــقیقـــي الخطر": بأنها

یجب حصر حالات " :للقول بأنه "أوهایبیة عبد االله"لذلك یذهب جانب من الفقه الجنائي أمثال  

إذا لم یسارع ضباط الشرطة القضائیة إلى  ،الاستعجال في نطاق الحالات التي یخشى معها ضیاع الدلیل

  . 3"اذ إجراءات معینة كضمانة لصحة الإجراءات المتخذة من قبلهاتخ

  :جال القضاء المختصینوجود طلب من أحد ر - 2أ

قضاة وكلاء الجمهوریة أو : كل من یتمثل رجال القضاء المانحین للطلب وكقاعدة عامة في

ه ـــریمة المشتبـــریهم عن الجــثهم وتحــعند بدایة بح ، وذلكن بالأحداثـــقیق المكلفیــقضاة التحالأحــداث أو 

  . ارتكابها من قبل الطفل

                                                           
  .60، ص )س.د(الخصومة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، : بن سعید عمر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة -1
بركایل رضیة، الدعوى الاستعجالیة الإداریة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار ریشة السلام، الجزائر  -2

  . 24، ص 2015
العام، فرع قانون العقوبات والعلوم لیطوش دلیلة، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، رسالة ماجستیر في القانون  -3

  . 31، ص 2010- 2009الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 
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   :بط الشرطة القضائیة المختص محلیاتبلیغ ضا- 3أ

یساعد هذا التبلیغ في تسهیل إجراءات البحث والتحري عن الطفل المشتبه فیه، لأن ضابط الشرطة 

  . 1القضائیة المختص محلیا أكثر علما ومعرفة بالإقلیم والسكان

  :وكیل الجمهوریة المختص محلیاغ إبلا- 4أ

یتم إبلاغ وكیل الجمهوریة لأنه ممثل للنیابة العامة، ویباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع في 

أو  دائرة المحكمة التي بها مقر عمله، ویتحدد اختصاصه المحلي في متابعة الجرائم بمكان وقوع الجریمة،

مكان الذي تم في دائرته القبض على المشتبه فیه، ومن بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فیهم أو ال

  . 2جد فعال في سیر الدعوى العمومیة االأهمیة بما كان إبلاغه كونه عنصر 

  :لي إلى كافة أراضي التراب الوطنيشروط تمدید الاختصاص المح - ب

كل من  یمدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة إلى كافة أراضي التراب الوطني، بتوفر

  : الشروط الآتیة

  :یل الجمهوریة المختص بعد إخطارهعدم اعتراض وك -1ب

لصحة قواعد اختصاص ضابط الشرطة القضائیة بشكل شامل للوطن یجب عدم اعتراض وكیل 

الجمهوریة المختص محلیا بعد إخطاره، لأن وكیل الجمهوریة هو الأخر یتمتع باختصاص محلي موسع 

من قانون  16محاكم أخرى في الجرائم المحددة حصرا في نص المادة یمتد إلى دائرة اختصاص 

 348-06المرسوم التنفیذي رقمالإجراءات الجزائیة، نظم المشرع هذا الاختصاص بموجب أحكام 

  . المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق

الجـزائر : ــــالـقضـائیة لالس جلمإلى محـاكم ا، محمدأ سیدي لمحكمة المحلي حیث یمتدالاختصاص

. الدفلى یــــنرداس وتیبازة وعـــــسیلة وبومالمدیة و الموالـشلف والأغواط والبـلیدة والبـویرة وتیـزي وزو والجلفـة و 

وأم الــبـواقي ة قــسـنــطـیـن: لـ القضائیةالس جلمإلـى مــحــاكم ا قسنطینةلمحـكـمـة  ليالمح الاختصاصیمتد و 

والـــوادي  الطارفو  بوعریریجوبـــرج  قالمةو  عنابةو  سكیكدةو  سطیفو  جیجلو  تبسةوبـســكـرة و  بجایةو  باتنةو 

  .وخنشلة وسوق أهراس ومیلة

                                                           
دراسة نظریة وتطبیقیة میسرة تتناول الأعمال والإجراءات التي : غاي أحمد، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة -1

، ص 2014اشرها أعضاء الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم والتحقیق فیها، الطبعة السادسة، دار هومه، الجزائر، یب

29 .  

. ، المعدل والمتممالجزائیة الإجراءاتالمتضمن قانون  155- 66رقم  الأمرمن  37المادة : أنظر - 2 
JEANNE Nicolas, Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public, Thèse pour le 

.  de là, 2015, p 81 et au  France Sorbonne-Paris 1 Panthéondoctoral en droit, Université  
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ورقلة وأدرار وتامنغست : یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة إلى محاكم المجالس القضائیة لـــــ

  .وإلیزي وتندوف وغردایة

لـمـسان وتـیارت ـــوبـشـار وت وهران:لـالقضائیة لس اجلمـاكم اإلـى مـحة وهــران محـكــمیمتد اختصاص و 

  . 1تیموشنت وغلیزانـــین ة وعـــسیلت والنعامـــیسمــــوالـبیض وت معسكـــرو  مستغانــــمو  بـــلعباسیدي ــوسـ ســـعیدةو 

  :یه الجریمةتكاب الطفل المشتبه فوجود مبرر مقبول لار  -2ب

لصحة إجراء تمدید الاختصاص المحلي لابد أن یوجد ضد الطفل مبرر مقبول لارتكابه أحد الجرائم 

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة : الآتیة

ة بالتشریع الخاص بالصرف، وهي جرائم للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلق

  . 2أوردها المشرع الجزائري على سبیل الحصر لا على سبیل المثال

  الفرع الثاني

  نظرالتحدید القانوني لسن الطفل الموقوف لل

في تحدید إمكانیة توقیف الطفل المشتبه في ارتكابه جریمة من الجرائم  فاصلا ایعتبر السن معیار 

و ضمانة في غایة الأهمیة لحمایة الطفل الموقوف للنظر، لذلك بین المشرع صراحة المقررة قانونا، وه

على أساس وجود  اقائم االسن الواجب توافره في الطفل الموقوف للنظر، ویتمیز هذا التكریس بكونه تكریس

  ).ثانیا(ــلى هـــذه القاعـــدة العامـة ووجـــود اســـتثناءات تـــرد عـ) أولا(القاعـــدة العامـــة التي تحكــم معــیار الســـن 

  :تي تحكم سن الطفل الموقوف للنظرالقاعدة العامة ال: أولا

لا : المتعلق بحمایة الطفل على أنه 12-15من القانون رقم  48نص المشرع صراحة في المادة 

في ارتكابه  سنة، المشتبه) 13(یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي یقل سنه عن ثلاث عشرة 

  . 3أو محاولة ارتكابه جــریمة

یفهم صراحة من مضمون المادة أن المشرع حمى الطفل من إجراء التوقیف للنظر من یوم الولادة 

الذي یثبت من خلال التصریح المقدم لضابط الحالة المدنیة، من الأب أو الأم أو الأطباء أو القابلات أو 

سنة، الذي هو یوم بلوغ سن ) 13(ة بلوغه سن الثالثة عشر ، إلى غای4أي شخص أخر حضر الولادة،

                                                           
، یتضمن تمدید 2006أكتوبر  05المؤرخ في  348-06من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة الأولى إلى غایة المادة  -1

  . 2006أكــتوبر  08ي ، المؤرخة فـ63دد ـوریة وقضاة التحقیـــق، ج ر علبعض المحاكم ووكلاء الجمهــصاص المحلي الاخت

  .23بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص  -2

  . المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  48المادة  -3
  . الة المدنیةالمتضمن قانون الح 20-70من الأمر رقم  63و 62و 03المواد  -4
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من القانون المدني، التي نصت صراحة هي ) 02الفقرة ( 42التمییز، وفقا لما ورد النص علیه في المادة 

  . 1سنة )13( یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشر: الأخرى على أنه

الاعتبارات، ودعم هذا الطرح أیضا القضاء في المشرع الجزائري أقر هذا السن نتیجة لمجموعة من 

  : العدید من الأحكام والقرارات القضائیة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

   :نة كشرط لصحة إجراء توقیفه للنظرس) 13(الحكمة من اشتراط بلوغ الطفل الثالثة عشر  - 01

لإجراء  2سنة من عمره) 13(تتمثل الحكمة من عدم إخضاع الطفل الذي لم یبلغ الثالثة عشر 

التوقیف للنظر، كون الطفل قبل هذا السن یعتبر غیر مسؤول من الناحیة الجنائیة عما قام به من أفعال 

المسؤولیة الجنائیة تتمثل في الصلة المادیة بین الجاني والجریمة المبنیة على الإرادة ، لأن 3مجرمة

ك والتمییز ثم تنمو ملكاته الذهنیة إلى أن تكتمل المحضة من عدمها، ولما كان الطفل یولد فاقد الإدرا

  . 4تـــدریجــیا، فإنه مـــن المعــقـــول أن یـجـــعل المشـــرع المسؤولیـــة الجزائیـــة تـــدور حـــول الإدراك وجــودا وعـــدما

یر سن یتمثل المعیار الزمني الذي یجب أن یعتد به لتقدیر سن الطفل بلحظة وقوع الجریمة، فتقد

الطفل هو وقت ارتكاب الجریمة، لأن الوقت الذي یوجه الطفل المشتبه في ارتكابه جریمة إرادته لارتكاب 

في حالة وقوع شك أو خلاف في تقدیر ، و 5الجریمة هو المعیار الذي یعتد به في تحدید مسؤولیته الجزائیة

ا أمام محكمة الأحداث، وفق ما سن الطفل فإن هذا الاختلاف من المسائل الموضوعیة التي یفصل فیه

ر أو الشهادة ـــي أو التقاریـــشهادة المیلاد أو الدفتر العائلـــك ،ة والمستنداتـــن الأوراق الرسمیـــیثبت لها م

دث أن یكون الطفل المشتبه فیه غیر مسجل بتاتا في دفاتر الحالة العائلیة أو أن یكون ــالطبیة، لأنه قد یح

  .الخ...ر بصدق عن عمره الحقیقيتقدیر سنه لا یعب

                                                           
، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم ) 02الفقرة ( 42المادة  -1

  ).  المعدل والمتمم( 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78
ن أن یكون لا یمك: كرس المشرع الفرنسي نفس السن المنصوص علیه في التشریع الجزائري، من خلال نصه على أنه -2

  : سنة من عمره، للمزید من التفاصیل أنظر) 13(محل حجز تحت المراقبة القاصر الذي لم یبلغ بعد الثالثة عشر 
L’article 04 de L’ordonnance No 45-174 du 02 février 1945, Relative à l’enfance délinquante, Modifié et 
Complété, Publié sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr, Consulté le: 10/07/2020, Heur 10 :40. 
Montoir Carmen, Les principes supérieurs du droit pénal des mineures délinquants, Thèse de doctorat en droit 
Université panthéon –Assas Paris II France, 2014, p. 47. 

: des sciences  Revue algérienne˝, droit algérien dans leLa protection de l’enfant ˝,  AKROUNE Yakout - 3

Université d’Alger, 2003, p.81. , 02 0, N  , et politiques, juridiques, économiques  

  . 30، ص المرجع السابقسارة أمین عبد الكریم علي،  -4

جواج یمینة، إجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة للأحداث وفق قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أطروحة دكتوراه في  -5

 . 138، ص 2019- 2018، السنة الجامعیة لجزائرا مة مستغانـــ، جامعیاسیةالس لومالقانون الإجرائي، كلیة الحقوق والع
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كما یمكن أن یوقف الطفل ولا یحمل معه أیة أوراق تثبت حالته الشخصیة في حال غیاب ممثله 

وفقا لما هو منصوص علیه قانونا طبیبا مختصا  قاض الأحداثهذه الحالات ینتدب جمیع في ف ،الشرعي

یعتمد القاضي على الخبرة للتوصل إلى  دهابعوفق بنیانه الفزیولوجي ونضجه العقلي،  طفللتحدید سن ال

إذا كان الطفل ، ویترتب على ذلك تسجیل سن 1ضباط الشرطة القضائیة بتقریر الخبرة ویقوم بإخطارسنه 

  .   2مجهولا وتصحیحه إذا كان خاطئا

   :للنظر هسنة كشرط لصحة توقیف) 13(موقف القضاء من اشتراط بلوغ الطفل الثالثة عشر  -02

ضاء الجزائري في العدید من قراراته الحمایة التي یتمتع بها الطفل الذي لم یبلغ بعد الثالثة تبنى الق

  : عـــشر سنة من عمره، وأبرزها حـــقه في عـــدم إمكانیـــة توقیفه للنظر، نذكر من أبـــرز هـــذه الـــقرارات الأتـــي

یعد باطلا ": ذي تضمن في طیاته بأنه، ال2005أكتوبر  19قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

مستوجبا النقض، الحكم الجزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم یكمل الثالثة عشر من عمره، بعقوبة الغرامة، 

  . 3"الخ...ق ع فإنه لا یسوغ إلا تدابیر الحمایة أو التربیة 49لأنه عملا بأحكام المادة 

یعد باطلا ": بأنه ، الذي تضمن في طیاته2007أكتوبر  19قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

مل الثالثة عشر من عمره جزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم یكمستوجبا للنقض لصالح القانون الحكم ال

من قانون العقوبات، فإنه لا یسوغ التوقیع على القاصر  49بعقوبة الغرامة، وحیث أنه عملا بأحكام المادة 

  . 4"لا تدابیر الحمایة والتهذیبالذي لم یبلغ الثالثة عشر إ

إفادة قاصر غیر ممیز :"، الذي تضمن بأنه2009دیسمبر  17قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

بانتفاء وجه الدعوى العمومیة لانعدام المسؤولیة الجزائیة بسبب عدم توفره على أهلیة انتهاك النصوص 

عشر سنة لا یعاقب  13مقرر قانونا أن القاصر دون القانونیة الجزائیة تطبیق سلیم للقانون، ومن ال

جزائیا، غیر أن انعدام المسؤولیة لا یحول دون متابعته وإحالته على محكمة الأحداث لتأمر بأخذ تدابیر 

  . 5"الخ...الحمایة والتربیة، ولمـــا لــم یـــفعـــل ذلك قضاة غـــرفة الاتهام یكـــونوا قد أخطئـــوا في تـــطبیق القانـــون

                                                           

  . 138المرجع السابق، ص  ،جواج یمینة -1

. المتضمن قانون الحالة المدنیة 20-70من الأمر رقم  49المادة  - 2 

، مجلة المحكمة )ع.ك(، قضیة النائب العام ضد 19/10/2005الصادر بتاریخ  388708قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  .463، ص 2015، 02العلیا، العدد 

، المجـــلة القضائیـــة للمحكمة العـــلیا، العـــدد 2007تـــوبر أك 19الصادر بتاریـــخ  388708قرار المحــكمة العلیا رقـــم  -4

  . 134جواج یمینة، المرجع السابق، ص : وارد في  03

، مجلة )ب.ب(، قضیة النیابة العامة ضد 17/12/2009، الصادر بتاریخ 593050رقم قرار المحكمة العلیا  -5

  . 339، ص 2011، 01المحكمة العلیا، العدد 
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إفادة قاصر ": بأنهفي طیاته ، الذي تضمن 2009دیسمبر  17قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقد بصر إحدى العینین، بانتفاء الدعوى  غیر ممیز رغم متابعته

لنصوص القانونیة الجزائیة العمومیة لانعدام المسؤولیة الجزائیة، بسبب عدم توفره على أهلیة انتهاك ا

  . 1"من اتفاقیة حقوق الطفل 40ق ع والمادة  49تطبیق سلیم للقانون، طبقا لأحكام المادة 

لا تتخذ ضد ": في طیاته بأنه الذي تضمن ،2015فیفري  19قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  .2"الحدث إلا تدابیر الحمایة والتهذیب

: بأنهفي طیاته ، الذي تضمن 2016جویلیة  02الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیاوكذلك 

تدابیر الحمایة والتهذیب لیست عقوبات جزائیة سالبة للحریة ولا یمكن القضاء بوقف تنفیذها، لا تحوز "

تدابیر الحمایة والتهذیب على قوة الشيء المقضي به وتخضع للمراجعة بناء على طلب النیابة العامة أو 

  .3"الخ...المفتوح أو من قاضي الأحداث تلقائي  مصالح الوسط

یتضح مما سبق بیانه أن كافة القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا تطبق وتحترم التكریس القانوني 

المتضمن عدم إمكانیة توقیف الطفل أقل من الثالثة عشر سنة للتوقیف للنظر، نظرا لكونه یتمتع بحمایة 

المتابعة الجزائیة استنادا إلى عامل السن، الذي یجعل منه شخصا قاصـرا  قائمة على أساس عدم إمكانیة

  .  القانـون صحیحوغـیر ممیز وبالتالـــي عــــدم قــدرتــه عـــلى تحمـــل تبعـــة أعـــماله، ومــن ثـــم فهـــي تـــطبق 

  :للنظرعلیه قانونا لتوقیف الطفل الاستثناءات الواردة على السن المنصوص : ثانیا

كرس المشرع استثناءات ترد على القاعدة العامة الضابطة لسن الطفل الموقوف للنظر، وفقا لما 

المتعلق بحمایة الطفل، التي نصت  على  12-15من القانون رقم ) 01الفقرة ( 49ورد في نص المادة 

لم یبلغ سنه ثلاثة إذا دعت مقتضیات التحري ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي : أنه

سنة على الأقل، ویشتبه أن ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة، علیه أن یطلع فورا وكیل ) 13(عشرة 

  .  4الخ..الجمهوریة ویقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر 

                                                           

، مجلة المحكمة )ب.ب(، قضیة النیابة العامة ضد 1712/2009الصادر بتاریخ  593050المحكمة العلیا رقم قرار  -1

  .339، ص 2011، 01العلیا، العدد 

ضد القرار ) أ.ز(، قضیة النیابة العامة و2015فیفري  19الصادر بتاریخ  0804787قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 381، ص 2015، 01حكمة العلیا، العدد ، مجلة الم09/05/2011الصادر في 

ضد القرار الصادر ) ل.ح(، قضیة النیابة العامة و02/07/2016الصادر بتاریخ  1146677قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 394، ص 2016، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 19/01/2016في 

 . بحمایة الطفلالمتعلق  12-15من القانون رقم ) 01الفقرة ( 49المادة  -4
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یستنتج بتحلیل مضمون المادة أن المشرع كرس إمكانیة توقیف الطفل الذي لم یبلغ بعد الثالثة 

حمایة للصالح العام والسلامة العامة وأمن الأشخاص وكذا محافظة على النظام العام  سنة،) 13(عشر 

في الدولة، لأنه عند تعارض المصالح العامة والمصالح الخاصة للطفل فالأولى تحقیق المصلحة العامة 

ط الطفل على حساب المصلحة الخاصة به، كما أن مقتضیات التحري الأولي قد تؤدي إلى الشك في تور 

في جرائم خطیرة، تتطلب التدخل السریع لضباط الشرطة القضائیة للحیلولة دون تنفیذ الجریمة أو التخفیف 

  . من أضرارها، ومنع حدوثها في مكان أخر بعد النجاح في تنفیذه في مكان معین

  : ظر عـــن سنه، كـــل منم التي تتطلب التـــوقیف الفـــوري للطفــل بغض الننذكر كـــأمثلة على الجـــرائــ 

  :ة بجرائم الإرهاباستثناءات متعلق -01

عشر سنة للنظر، في حالة الاشتباه في ارتكابه أو  13یوقف الطفل الذي لم یبلغ من عمره 

مساهمته في ارتكاب جرائم إرهابیة، لأن الجرائم الإرهابیة تعتبر من أخطر الجرائم المهددة لأمن الدولة 

ا ووحدتها الوطنیة وسلامتها الترابیة، فهي توزع الحقد والكراهیة داخل المجتمع الواحد واستقرار مؤسساته

  .1وتحوله إلى مجتمع هش یمكن لأي خطر أجنبي أن یفتك به

، ویقـــوم أو 2الطفل قد یقـــوم بالعدیـــد من الجـــرائـــم الإرهابیة باعــــتباره فردا من منظمات إرهابیة معینة

قیام بجرائم تبث الرعب في أوساط السكان وتخلق جو انعدام الأمن، بواسطة الاعتداء یساهم في ال

شیوخ، شباب، أطفال (الجسدي أو المعنوي على الأشخاص، بغض النظر عن فئاتهم العمریة أو جنسهم 

ى ، لذلك لابد من تكریس إمكانیة توقیفه للنظر حت3وتعریض حیاتهم وحریاتهم وأمنهم للخطر) رجال، نساء

                                                           

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة ، "جرائم الإرهاب والمخدرات في التشریع الجنائي المعاصر"دعیش أحمد،  -1

  . 14، ص 2017الجزائر،  02، جامعة البلیدة 01، العدد 01، المجلد والسیاسیة

غایة یومنا هذا لتعزیز سبل مكافحة الإرهاب  نتیجة للأضرار المترتبة على العشریة السوداء، تسعى الجزائر إلى -2

الدولیة المعنیة بمكافحة الجرائم  تبكافةالطرق والأسالیب، وفي سبیل تعزیز هذه المكافحة صادقت على العدید من الاتفاقیا

  : الإرهابیة، نذكر كأمثلة عن هذه الاتفاقیات الأتي

 445-2000بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1999نة المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب لس

  . 03/01/2001المؤرخة في  01، ج ر عدد 2000دیسمبر  23المؤرخ في 

المصادقة على اتفاقیة حظر استعمال وتخزین ونقل الأنغام المضادة للأفراد وتدمیرها، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2000دیسمبر  30المؤرخة في  81د ، ج ر عد2000دیسمبر  17المؤرخ في  2000-432

المؤرخ في  181-07المصادقة على اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرهاب ومكافحته، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2007جوان  13المؤرخة في  39، ج ر عدد 2007جوان  06

جرائم الاعتداء على الأموال، الطبعة –الأشخاص  جرائم الاعتداء على: حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري فریجة -3

  .66، ص 2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 03
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ولو كان دون سن الثالثة عشر سنة، لأن متطلبات الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام تتطلب 

: ، الذي تضمن في طیاته بأنه2005فیفري  02ذلك، وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  . 1المحاكمةیتم توقیف ومحاكمة القاصر المتابع بجریمة إرهابیة، وفقا للقواعد العامة في 

  :تخریبیةاستثناءات متعلقة بالجرائم ال -02

، لأنها 2تعتبر الأعمال التخریبیة كذلك من أخطر التصرفات التي تستهدف أمن الدولة وسلامتها

، فمحلها ینصب على تخریب المساكن والمباني 3جرائم تهدد الأمن القومي وتعرض حیاة المواطنین للخطر

  .4المواطنین من إحداث جروح وعاهات مستدیمة وإزهـــاق للأرواحوما یترتب علیه من أضرار ب

وفقا لما ورد النص علیه  ،صور الجرائم التخریبیة وحددها بنفس صور الجرائم الإرهابیةالمشرع  بین

مكرر من قانون العقوبات، كما بین العقوبات الجزائیة المقررة لكل صورة من صور هذه  87في المادة 

  .125مكرر  87إلى غایة نص المادة  01مكرر  87ن المواد الجرائم في كل م

یتضح مما سبق بیانه، أنه من المنطقي والمعقول توقیف الطفل المشتبه في ارتكابه جرائم تخریبیة 

سنة، لأنها جرائم لها من الخطورة ما یكفي لخرق القواعد ) 13(للنظر رغم عدم بلوغه سن الثالثة عشر

  .صة استثنائیة لمكافحتها والتصدي لها، كما هـــو الحال بالنسبة للجـــرائم الإرهابیـةالعادیة وتطبیق قواعد خا

  :استثناءات متعلقة بجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة-03

الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة حـــسب المادة الثالثة من اتفاقیة مكافحة الاتجار غــیر المشروع 

إنتاج أي مخـــدرات أو مؤثـــرات عــقلیة، أو صنعها، أو : ، هـــو1988والمؤثرات العـــقلیة لسنة  في المخدرات

استخراجها، أو تحضیرها، أو عرضها، أو عرضها للبیع، أو توزیعها، أو بیعها، أو تسلیمها بأي وجه 

استیرادها، أو تصدیرها خلافا كان، أو السمسرة فیها، أو إرسالها، أو إرسالها بـطریق العبور، أو نقلها أو 

  .1971بصیغتها المعدلة أو اتفاقیة سنة  1961، أو اتفاقیة سنة 1961لأحكام اتفاقیة سنة 

                                                           

، مجلة المحكمة )النیابة العامة(ضد ) أ.ب(، قضیة 02/02/2005الصادر بتاریخ  348458قرار المحكمة العلیا رقم -1

  .503، ص 2006، 01العلیا، العدد 

ضد النیابة العامة، مجلة ) ك.س(، قضیة 23/01/2019، الصادر بتاریخ 1246206م قرار المحكمة العلیا رق -2

  .  127، ص 2019، 01المحكمة العلیا، العدد 

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستیر في الشریعة : سعداوي حطاب، عقوبة الإعدام -3

  .169، ص 2008-2007رة الإسلامـیة، جامعـــة وهــــران الجـــزائـــر، السنة الجامعــیة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضا

المجلد  مجلة تشریعات التعمیر والبناء،، "الحمایة الجزائیة للعقارات المبنیة في التشریع الجزائري"بوعرفة عبد القادر،  -4

  . 308، ص 2017، جامعة ابن خلدون تیارت الجزائر، 04العدد   01

.  من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 12مكرر   87إلى غایة نص المادة  01مكرر  87المواد  - 5 
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زراعة خشخاش الأفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خلافا لأحكام 

  .بصیغتها المعدلة 1961أو اتفاقیة سنة  1961سنة  ةاتفاقی

شراء أیة مخدرات أو مؤثرات عقلیة لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في حیازة أو 

  . 1الفقرة الأولى من المادة الثالثة

یتضح بتحلیل مضمون فقرات المادة الثالثة من الاتفاقیة، أن هذه الأخیرة وسعت من مجال الأفعال 

لیة، وهو ما یعتبر نقطة ایجابیة أكثر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقالتي تدخل ضمن إطار أعمال 

  . منها سلبیة، كما یفهم كذلك من خلال المصطلحات المستعملة أنها حددتها على سبیل الحصر لا المثال

جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة تتطلب تكرار كل من فعلي البیع والشراء، وهذا ما أكدته 

تقوم ": الذي تضمن 2015أفریل 23الصادر بتاریخ  القرار تها، أبرزهاالمحكمة العلیا في العدید من قرارا

الذي  2014مارس  20الصادر بتاریخ  القرار، و 2"جریمة المتاجرة بالمخدرات عند تكرار فعل البیع والشراء

  .3")راءالبیع والش(كاب الفعل مع التكرارــاس ارتـــلى أســـوم عـــدرات تقـــالمتاجرة بالمخ": في طیاته تضمن

الطفل لیس بشخص بعید عن هذا النوع من الجرائم، بدلیل أنه خلال الثمانیة أشهر الأولى من سنة 

وس ـــقرص مهل) 02(ا یقارب ملیونيــــأطنان من المخدرات وم 05نـــثر مـــزت الشرطة أكـــ، حج2020

ن ــــن الهرویــــرام مــــغ 454ن الكوكایین، غــــــــرام م 272ن القنب الهندي، ـــأطنان م 05: مــــوزعـــــة بین

ن هؤلاء ــــم، ومن بیــــشخصا مشتبها فیه 36535نها توقیف ـــرتب عـــت قرصا مهلوسا، 17.15009و

  .4الأشخاص أطفال

حصیلة ونشاط المجموعة  ،"صوافي احمد"كما كشف قائد المجموعة الوطنیة للدرك الوطني العقید 

متهمین بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة شخـــص  1452تضمنت توقـیف  التي ،2020 سنة خلال

  .5الحـــبس المؤقت، من بینهـــم أطفال )279(مائتین وتسعة وسبعینأودع 

                                                           

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في من ) 03و 02الفقرتین ( 02والمادة ) الفقرة الأولى(03المادة  -1

: ، منشورة في الرابط الإلكتروني1990نوفمبر  11ذ في دخلت حیز النفا 1988المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf 23:00، الساعة 02/08/2020، تاریخ المشاهدة .  

ومن معه ضد النیابة العامة  ) ي.ب(، قضیة 23/04/2015الصادر بتاریخ  1001049قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 396، ص 2015، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ومن معه ضد ) ع.ح(، قضیة النیابة العامة و20/03/2014، الصادر بتاریخ 0913552قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 384، ص 2014، 02ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، العدد ) ر.ع(

.                            12:00، الساعـــة 2021/ 03/ 31، تاریـــخ المشاهــــدة https://www.algeriepolice.dz: منشـــور فـــي الرابط -4

. 12:15، الساعة 2021/ 31/03، تاریخ المشاهدة  https://www.ennaharonline.com : منشور في الرابط -  5 
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  :كبة في إطار جماعة إجرامیة منظمةاستثناءات متعلقة بالجرائم المرت -04

أي مشروع أو تجمع من : یمة المنظمة بأنهاالجر ) الأنتربول(عرفت منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة 

الأشخاص مضمونه التعاهد على نشاط غیر مشروع ومستمر، یتحرى بصفة أساسیة تحقیق أرباح بغض 

 15، كما عرفت المحكمة العلیا الجریمة المنظمة في قرارها الصادر بتاریخ 1النظر عن الحدود الوطنیة

ر عن الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة الجریمة المنظمة تعبی": بأنها 2009جویلیة 

لفترة زمنیة، تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الجرائم المقررة وفقا 

  . 2"لاتفاقیة الأمم المتحدة، من أجـل الحـــصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعـــة مالیة أو مادیة

  : مة المنظمة بمجموعة من الخصائص، یتمثل أهمها في كل منتتسم الجری

  .یجب ألا یقل عدد الأعضاء عن ثلاثة أشخاص، بغــض النظر عـــن مـــوضوع الجریمة :تعدد الأعضاء-أ

تقوم الجریمة المنظمة على تنظیم هرمي متدرج، قائم على أساس المستویات المتدرجة  :التنظیم - ب

  . رئاســـي للسلطة والمسؤولیة ووحـــدة الأمر، وهـــو تنظیم یتـــصف بالثبات والاســـتمراریـــةالواضحـــة، والتدرج ال

تعتمد الجریمة المنظمة على التخطیط المحكم، وغالبا ما یكون التخطیط من جانب قیادة  :التخطیط -ج

  .مصغرة تصدر قرارات صارمة دون مناقشة أو مشاورة للجانب التنفیذي

مجالات متكاملة یلاحظ ذلك من خلال التنسیق بین مجموعات إجرامیة تنشط في  :والسریة التعقید -د

  .3ذا دوالیكــفتجار المخدرات ینسقون مع تجار الأسلحة، وتجار التزویر ینسقون مع مروجي المخدرات وهك

ر ، نذكهارتكب مختلف الجرائم في إطار وییمكن أن یكون الطفل عضوا في جماعة إجرامیة منظمة 

جریمة الاستغلال الاقتصادي، التي هي كل نشاط مهني یمارس من : كأمثلة عن هذا النوع من الجرائم

سنة، في عمل خطیر یـــضر بـــصحته ) 16(قبل الطفل، لم یصل إلى سن العمل المقدر بـــستة عـــشر 

ا كان مساهما أو محـــرضا ، والطفل یتابع على هذه الجـــریمة إذونموه الجـــسماني والاجــتماعي والنفسي

  . 4للأطفال الأخرین على القیام بالعمل خارج إطار القانون

                                                           

 مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "ریمة المنظمة وتمییزها عن الجریمة الدولیةالإطار المفاهیمي للج"بن سویسي خیرة،  -1

  . 212، ص 2020، جامعة مولاي الطاهر سعیدة الجزائر، 14، العدد 12المجلد 

ومن معه ضد النیابة العامة، مجلة ) ر.ع(، قضیة 15/07/2009الصادر بتاریخ  530993قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 202، ص 2019لعلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، المحكمة ا

   02، المجـــلد مجلة البحوث في الحـــقــــــوق والعــــلوم الـــسیاســـیة، "مفهوم الجریمة المنظمة دولیا ووطنیا"بن عمارة محمد،  -3

  . 06 –04، ص ص 2016، جامعة ابن خلدون تیارت الجزائر، 04العدد 

التنظیم الدولي للعمل في مواجهة عمل الأطفال، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة  كیرواني الضاویة، -4

  .110، ص 2013، جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة
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  الفرع الثالث

  التحدید القانوني للجرائم محل توقیف الطفل للنظر

یعتبر التحدید القانوني للجرائم محل توقیف الطفل للنظر ضمانة في غایة الأهمیة لحمایته من 

شرطة القضائیة عند تنفیذهم لإجراء التوقیف للنظر، وتزداد أهمیة هذا السلطات التي یتمتع بها ضباط ال

 ). ثانیا(ونیــة المقـــررة للتوقــیف قانـوالمـدة ال) أولا(م محل التوقیف للنظــر دید القانوني ببیان صور الجرائــالتح

  :ر الجرائم محل توقیف الطفل للنظرصو : أولا

من ) 02الفقرة ( 49وقیف الطفل للنظر، في نص المادة حدد المشرع صراحة صور الجرائم محل ت

لا یتم توقیف الطفل للنظر إلا في : ... المتعلق بحمایة الطفل، التي نصت على أنه 12- 15القانون رقم 

الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام، وتلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فیها یفوق 

  . 1الخ...بس وفي الجنایات سنوات ح) 05(خمس 

  : انطلاقا مــن مـــضمـــون المـــادة یمكـــن تقسیـــم الجرائـــم محل تـــوقیف الطفل للنظر، إلى الجرائم التالیة

  :النظام العامبیمة الجنحة المخلة توقیف الطفل للنظر نتیجة ارتكابه جر  -01

لذي یـــقوم علیه المجـــتمع من أســـس اجتماعیـــة یعتبر النظام العام فكرة وطنیـــة تتعلق بالكیان ا

الدكتور "، وحسب تعبیر 2الخ، تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الفرد...واقتصادیة وسیاسیة

فالنظام العام قواعد یقصد بها تحقیق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى،  "السنهوري عبدالرزاق

راعاة هذه الصفة وتحقیقها، ولا یجوز لهم أن یناهضوها باتفاقات فیما بینهم، ویجب على جمیع الأفراد م

  .3حتى ولو حققت لهم مصالح فردیة فالمصلحة الفردیة لا تقوم أمام المصلحة العامة

وجریمة الجنحة هي الجریمة التي تتراوح عقوبتها بالحبس بین حد أدنى قدره شهرین وحد أقصى  

ما عدا في الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى، وفقا لما ورد  سنوات،) 05(یصل إلى خمس 

  .   4مــن قانون العقـــوبات، التـــي تـــضمنت التقسیـــم الثلاثـــي العام للجریمـــة 05النص علیه صراحة في المادة 

                                                           

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم ) 02الفقرة ( 49المادة  - 1 

نظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في القانون علیان عایدة، فكرة ال -2

  . 33، ص 2016- 2015الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان الجزائـــر، السنة الجامعـــیة 

مصادر الالتزام، منشورات  -نظریة الالتزام بوجه عام-: ي الجدیدالسنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدن -3

  . 434، ص 2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 156-66من الأمر رقم  05المادة : لمزید من المعلومات أنظر -4

، ص 2018ــقوبة والتدابیر الأمنیة، دار بلقیس، الجزائر، العـ: ، المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائيورزاقي نبیلة

34 .  
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عند ارتكاب  ،یتم الجمع بین فكرة النظام العام وجریمة الجنحة في ظل إجراء توقیف الطفل للنظر

جمیع الجرائم الواردة الذكر في  كونهاالطفل جنحة مخلة إخلالا ظاهرا بالنظام العام بمفهومه الواسع، 

  :المتضمن قانون العقوبات، وهـــي 156- 66من الأمر رقم  1مكرر  175إلى  144نصوص المواد من 

  ائم المتعـلقة بالمدافن وبحرمة المـوتى،جـرائم الإهانة والتعدي عـــلى الموظفین ومؤسسات الدولة، والجر  - 

  جرائم كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومیة،   - 

  جرائم التدنیس والتخریب، والجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة،  - 

  . الجرائم المرتكبة ضد القوانین والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني - 

) 05( ةیفوق خمسالأقصى  هاحدرتكابه جریمة الجنحة التي یكون ر نتیجة اتوقیف الطفل للنظ -02

  :سنوات حبسا

یوقف الطفل للنظر نتیجة ارتكابه جنحة محددة في قانون العقوبات یكون حدها الأقصى یفوق 

نظرا لخطورة هذه الجنح واعتبارها من قبیل الجنح المشددة، لأنه إذا تجاوز  ،سنوات حبسا) 5( ةخمس

والجنح ، 1سنوات بناءا على نص القانون تكون الجریمة جنحة مشددة) 5(في حده الأقصى خمس  الحبس

ترانها بالظروف المشددة یزید مقدرا عقوبتها، لأن الظروف المشدد قالمشددة هي في طبیعتها جنحة لكن لا

  . 2أفعال تزید بطبیعتها إجرام الفعل أو مسؤولیة الفاعل

ة من قبل الطفل، نتیجة توافر أسباب التشدید الموضوعیة وأسباب یمكن تشدید الجنحة المرتكب

التشدید الشخصیة أو بتوافر كلاهما، فأسباب التشدید الموضوعیة هي الظروف التي تقترن بالفعل الجرمي 

وجود ظرف التسلق أو الكسر في جریمة السرقة، وجود سبق الإصرار والترصد في جریمة : ذاته، مثل

الظروف المترتبة على جسامة النتیجة التي أفضت إلیها، كحدوث عجز نتیجة  الضرب والجرح، أو

الضرب، أما أسباب التشدید الشخصیة فهي أسباب ترتبط بالطفل ذاته، ومن تطبیقاتها ظرف العود في 

  . 3الجریمة، أو بسبب الباعث إلى الجریمة كالدافع الدنيء أو بدافع الكسب

                                                           

 08، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "إجراءات توقیف الطفل للنظر وفق التشریع الجزائري" بن خلیفة الهام، -1

  . 178، ص 2017، جامعة الوادي الجزائر، 02العدد 

ي الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص لرید محمد أحمد، نظریة ظروف الجریمة ف -2

، ص 2009- 2008الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران الجزائر، السنة الجامعیة 

158 .  

مي والتشریع الوضعي، أطروحة دكتوراه دراسة مقارنة بین التشریع الإسلا: العشبي قویدر، الموازنة بین العقوبة والعفو -3

في العلوم الإسلامــیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران الجزائر، السنة الدراسیة 

  .51و 50، ص ص 2012-2013
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 2006ماي  24العدید من قراراتها، أبرزها قرارها الصادر بتاریخ  هذا ما أكدته المحكمة العلیا في

لا ترصد بدون إصرار، قد یكون هناك سبق إصرار بدون ترصد إلا أنه ": الذي تضمن في طیاته بأنه

تصبح ": الذي تضمن في طیاته بأنه 2016سبتمبر  21، وقرارها الصادر بتاریخ 1"كلاهما ظرف تشدید

، وكذلك قرارها 2"یقة غیر مشروعة لمواد مخدرة جنایة باقترانها بظرف العودجنحة الوضع للبیع بطر 

یعتبر ظرفا مشددا قائما بذاته، حمل ": الذي تضمن في طیاته بأنه 2019جانفي  23الصادر بتاریخ 

  .  3"سلاح ظاهر مقترن بجریمة السرقة بصرف النظر عن طبیعته أو نوعه

زائري وفق عند إقراره توقیف الطفل للنظر من قبل ضابط یستنتج مما سبق بیانه أن المشرع الج

سنوات نتیجة اقترانها بظرف من  05نتیجة ارتكابه جنحة یفوق الحد الأقصى لعقوبتها  الشرطة القضائیة

الظروف المشددة للجریمة، لأن هذا النوع من العقوبات لا یطبق إلا على الجنح الخطیرة، التي تستمد 

  . جرامي أو النتیجة التي أفضت إلیهاخطورتها من الفعل الإ

  :ظر نتیجة ارتكابه جریمة الجنایةتوقیف الطفل للن -03

جریمة الجنایة صورة من صور أنواع الجرائم، تستوجب عقابا بالإعدام أو السجن لمدة تتجاوز 

یات الماسة الجنا: في قواعد قانون العقوبات، أبرزهاصورها متعددة منها ما هو وارد الذكر  ،4خمسة أعوام

  . 5الخ... متهم راد وسلاـة بالأفـنایات الماسجنایات المساهمــة في حــركات التمرد، الجـالدولة، وسلامة بأمن 

ومنها ما هو وارد في مختلف النصوص القانونیة الأخرى، مثل الجنایات الواردة الذكر في قواعد 

رات العقلیة، الذي تضمن جنایات التصدیـــر المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤث 18-04القانون رقم 

والاستیراد للمخدرات والمؤثرات العقلیة، جنایات صناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجهیزات أو معدات 

  . 6إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة

  

                                                           

  . 51و 50العشبي قویدر، المرجع السابق، ص ص  -1

ضد النیابة العامة، مجـــلة ) م.ب(، قضیة 21/09/2016ریخ الصادر بتا 1145660قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 390، ص 2016، 02المحكمة العلیا، العدد 

ومن ) ب.أ(ضد ) ع.أ(، قضیة النیابة العامة و23/01/2019الصادر بتاریخ  1243032قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 135، ص 2019، 01المحكمة العلیا، العدد  معه، مجلة
4 - DURANÇON Delphine, La cour d’assises : une juridiction séculaire et atypique en perpétuelle quête de 
rénovation ,Thèse doctorat,  Faculté jean Monnet, Université paris-Saclay France, 2015, p. 20.  

.  المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات،  156-66وما بعدها من الأمر رقم  61المادة  - 5 

، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04وما بعدها من القانون رقم  17المادة  -6

  . 2004دیسمبر  26المؤرخة في ، 83الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهما، ج ر عدد العقلیة وقمع 
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  :لنظرلتوقیف الطفل المشتبه فیه لالمدة المقررة قانونا : ثانیا

، وفي 2020حسب تعدیل سنة  1996من دستور  45خلافا للقاعدة العامة الواردة في نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، التي مفادها أن التوقیف للنظر مدته ثمانیة ) 02الفقرة ( 51نص المادة 

لا : ل على أنهالمتعلق بحمایة الطف 12- 15ساعة، نص المشرع في ظل القانون رقم ) 48(وأربعین 

ساعة، ویتم تمدید التوقیف للنظر وفقا للشروط ) 24(یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر أربعا وعشرین 

  . والكیفیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  : ویمكن تمدید أجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة، في الجرائم الآتیة

  ، 1عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات) 1(مرة واحدة  - 

 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة، ) 02(مرتین  - 

إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ) 03(ثلاث مرات  - 

  . 3لمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفوالجرائم ا 2وجرائم تبییض الأموال

  .  4إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة) 05(خمس مرات  - 

                                                           

العملیات المنجزة كلیا أو جزئیا بواسطة طرق آلیة، مثل تسجیل المعطیات : عملیات المعالجة الآلیة للمعطیات هي -1

: أو حسابیة على هذه المعطیات أو مسحها أو استخراجها أو نشرها، لمزید من المعلومات أنظر/وتطبیق عملیات منطقیة و

الأشخاص الطبیعیین في ، یتعلق بحمایة 2018جوان  10المؤرخ في  07-18من القانون رقم ) 05الفقرة ( 03المادة 

  . 2018جوان  10، المؤرخة في 34مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد 

كافة الجرائم القائمة على أساس إخفاء المصدر الإجرامي للممتلكات والأموال، لاسیما ما : تبییض الأموال هي جرائم -2

مرحلة توظیف المال، مرحلة التمویه  : حیة التقنیة بثلاثة مراحل هي، تمر عملیة التبییض من النا"المال القذر"یسمى بــ

، دار هومه 21بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة : مرحلة الإدماج ، لمزید من المعلومات أنظر

  . عدل والمتمممن قانون العقوبات، الم 07مكرر  389مكرر إلى  389، والمواد من 388و 387، ص 2019الجزائر، 

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف هي جرائم من ضمن الجرائم الاقتصادیة، وذلك لارتباط مخالفات الصرف  -3

بسمات لصیقة بها تجعلها جرائم اقتصادیة، سواء بالنظر إلى طبیعة المصالح التي تهددها وتمس بها هذه المخالفات 

الاقتصادیة للدولة، أو بالاستناد إلى محل هذه المخالفات الذي لا یخرج عن دائرة النقود  المتمثلة في تلك المتعلقة بالسیاسة

بوشویرب كریمة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، رسالة : والأحجار والمعادن النفیسة، لمزید من المعلومات أنظر

  . 10، ص 2017- 2016سـنة الجامعـیة الجزائر، ال 1ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 1996جویلیة  09المؤرخ في  22- 96والمشرع الجزائري نص صراحة على أنواع جرائم الصرف في ظل الأمر رقم 

، المؤرخة 43المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر عدد 

  . معدل والمتمم، ال1996جویلیة  10في 

. ، المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة) 05الفقرة ( 51المادة  - 4 
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یتضح مما سبق أن المشرع وحد بین أجال تمدید الجرائم محل التوقیف للنظر في كل من قانون 

) 24(كل جریمة بأربعة وعشرین حمایة الطفل وقانون الإجراءات الجزائیة، إلا أن مدة التمدید بالنسبة ل

  . ساعة طبقا لأحكام قواعد قانون الإجراءات الجزائیة) 48(ساعة طبقا لأحكام قانون حمایة الطفل، ولیس 

هناك إشكالیة تثور حول كیفیة حساب مدة التوقیف للنظر، ما إذا كان من لحظة امتثال الطفل 

من تاریخ سماع أقواله لأول مرة، أو من لحظة الأمر  المشتبه فیه أمام ضباط الشرطة القضائیة، أو ابتداء

  .1!تیقافهیة محلا لتوقیفه للنظر، أو مـن لحظة اسذلك ضابـــط الشرطة القضائ متى رأى بعدبعدم المبارحة 

بحجة  ،رضه للنقدــلم یحدد كیفیة حساب مدة التوقیف للنظر وهذا ما أدى إلى تعالجزائري المشرع 

المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال  من 10مخالفته للمبدأ 

بض، ــاء القـت إلقـــلیه، وقـــبض عـــص یقـــبلغ أي شخـــی" :الذي ینص عــلى أنهن، ـــالاحتجاز أو السج

  . 2"الـــخ... سبب ذلكـــب

ة بدایة حساب مدة التوقیف للنظر مشرع الفرنسي خلافا لما تبناه المشرع الجزائري، حدد كیفیلكن ال

والخاص  ،1958المعدل سنة  1903ماي  20من المرسوم الصادر بتاریخ  124صراحة في نص المادة 

  : بتنظیم الجندرمة الفرنسیة، من خلال تحدید أربعة أوضاع وهي

  عند ضبط شخص متلبس بارتكاب جنایة أو جنحة فإن التوقیف للنظر یبدأ من لحظة ضبطه، - 

د ضبط الأشخاص الذین یرى من الضروري التحقق من هویتهم، فمدة التوقیف للنظر تبدأ من لحظة عن - 

  إعلام الأمر للمعنیین، 

عند ضبط شاهد مكره على المثول بواسطة القوة العمومیة، فإن مدة التوقیف للنظر تبدأ من لحظة  - 

 مثوله أمام ضابط الشرطة القضائیة الذي استدعاه للمثول أمامه، 

  . 3عند توقیف شاهد حضر اختیاریا فإن مدة التوقیف للنظر تنطلق بأثر رجعي من بدایة السماع - 

                                                           

قراءة في نصوص الأمر    : بوشنتوف بوزیان، ضمانات احترام حقوق المشتبه به أثناء توقیفه للنظر ومدى كفایتها -1

، جامعة 12، العدد 02، المجلد انونیة والسیاسیةمجلة البحوث الق، "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15-02

  . 216، ص 2019مولاي الطاهر سعیدة الجزائر، 

أو  الاحتجازمجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال من  10 المبدأ -2

، منشورة في 1988دیسمبر  9المؤرخ في  173/43المتحدة بموجب القرار رقم السجن، اعتمدت من الجمعیة العامة للأمم 

  .15:30، الساعة 22/07/2020، تاریخ المشاهدة https://ldhrights.org/?p=6413:الرابط الإلكتروني
3-Voir : Décret du 20 mai 1903, Portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, modifié le 
1958,Publié sur le site:  www.ligifrance.gov, Consulté le 20/07/2020, Heur : 20 :00.  
MICHTA Céline, L’administration de la preuve en droit pénal français : Exemple et pratique judicaire de la 
gendarmerie national, Thèse doctorat, Spécialité droit pénal et sciences criminelles, Université de Strasbourg 
France, 2017, p. 13 etau-delà. 
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  المطلب الثاني

  حمایة حقوق الطفل المشتبه فیه الموقوف للنظر

یعتبر الطفل الموقوف للنظر من قبل ضباط الشرطة القضائیة مشتبها في ارتكابه جریمة ولا یعامل 

ت الجریمة في حقهم، لذلك حمایة له وضمانا لتحقیق رعایته وضمان حــرمة معاملة الجناة الذین ثبت

الحقوق یجب أن یتمتع بها أثناء توقیفه للنظر من وسلامة كیانه الجسمي والنفسي، كرس المشرع جملة 

) الفرع الثاني(كما كرس آلیات تضمن احترام هذه الحقوق ) الفرع الأول(في العدید من النصوص القانونیة 

  ). الفرع الثالث(وق ــــذه الحقـــلى هـــه عــدائــــال اعتــــة في حــــرطة القضائیــــط الشــــیع الجـزاء على ضابــــتوق مع

  الفرع الأول

  التحدید القانوني لحقوق الطفل الموقوف للنظر

لعادلة، لأن التحدید القانوني لحقوق الطفل الموقوف للنظر ضمانة من ضمانات المحاكمة الجزائیة ا

التحدید القانوني الصریح لهذه الحقوق یعزز صلاحیة تطبیقها وعدم إغفالها، هذه الحقوق متعددة ومتنوعة 

وحق الطفل في ) ثانیا(وحق الطفل في الصمت ) أولا(نذكر كأمثلة عنها حق الطفل في الاتصال بأسرته 

  ). رابعا(ماكن لائقة الاحتجاز في أوحق الطفل في ) ثالثا(التمثیل الوجوبي بمحامي 

   :الموقوف للنظر في الاتصال بأسرتهحق الطفل : أولا

یتمتع الطفل الموقوف للنظر فور توقیفه بحق الاتصال الفوري بأسرته دون أیة مماطلة، ویقصد 

  .1بأسرة الطفل الممثل القانوني للطفل الذي قد یكون ولیه أو وصیه أو كافله أو المقدم أو حاضنه

  : كل من تمثل أبرزها فيی، إلى مجموعة من الأسباب هذا الحقكریس یعود مبرر ت

  التخفیف من رهبة وخوف الطفل وبث الطمأنینة في نفسه، - 

 تكریس حق أخر للطفل نتیجة ممارسة حق الاتصال ویتمثل في حق الزیارة، لأنه من حق الطفل - 

ة ـــریة المحادثـــر الأمن وتضمن ســـوفالحصول على زیارة أحد أفراد أسرته في غرفة خاصة ت المشتبه فیه

  . كاملة دقیقة) 30(ثلاثین زمنیة قدرها ضابط الشرطة القضائیة، شریطة عدم تجاوز مدة  مرأىذلك على و 

لأنه یترتب بطلان الإجراءات في حالة عدم حضور  ،القضائیة عدم تعطیل عمل ضباط الشرطة - 

  .2الممثل القانوني للطفل المشتبه فیه

                                                           

المعدل والمتمم  ،، یتضمن قانون الأسرة1984جوان  09المؤرخ في  11- 84وما بعدها من الأمر رقم  62المادة  -1

  . 2005 فیفري 27المؤرخة في ، 15عدد  ج ر، 2005فیفري  27المؤرخ في  02- 05نون رقم بالقا

.95و 94، ص ص 2016تحلیل وتأصیل، دار هومه، الجزائر، : نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر - 2 
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الطفل الموقوف للنظر حقه في الاتصال بأسرته من العدید من المصادر الدولیة والداخلیة  یستمد

من قواعد الأمم المتحدة  10لمختلف التشریعات، نذكر كأمثلة على المصادر الدولیة ما ورد في القاعدة 

قبض على حدث على إثر إلقاء ال": ، التي نصت بأنه1985النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث لسنة 

یخطر بذلك والداه أو الوصي علیه على الفور، فإذا كان هذا الإخطار الفوري غیر ممكن وجب إخطار 

من اتفاقیة حقوق  37في المادة ورد وما ، 1"الوالدین أو الوصي في غضون أقصر فترة زمنیة ممكنة

انیة واحترام للكرامة یعامل كل طفل محروم من حریته بإنس": على أنه التي نصت 1989الطفل لسنة 

  .2"الخ... المتأصلة في الإنسان، وبطریقة تراعي احتیاجات الأشخاص الذین بلغوا سنه

 174- 45من القانون رقم ) الفقرة الأولى( 03ونذكر كأمثلة على التشریعات الداخلیة، نص المادة 

 ضابط على یجب صر،قا إلى الاستماع یتم عندما: المتعلق بالطفولة الجانحة الفرنسي، التي نصت

  .3یلةـــوس بأي رـــبالقاص المنوطة دمةـــأوالخ صـــأوالشخ أوالوصي الوالدین إبلاغ العدلیة الضابطة أووكیل

المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر، التي نصت على  12- 15من القانون رقم  50المادة  ونص

طفـل للنظـر، إخطـار ممثلـه الشـرعي بـكل یجـب علـى ضابـط الشـرطة القضائیـة، بمجـرد توقیـف " :أنه

  . 4"خـال... بأسرتهفـورا  تصالالا من تمكنه وسیلة كل الطفل تصرف تحت یضع، وأن الوسائل

  :الصمتالتزام حق الطفل الموقوف للنظر في : ثانیا

: بأنه "ریكـــبد االله بـــواد عـــبد الجـــس عـــإدری"تعریف الباحث  حسبفي الصمت حق المتهم  عرف

  .5"مــكنة امتناع الإجابـــة عــلى مـــا قد یـــوجه من أسئلة للمتهـــم بجریمة، دون أن یـفسر صمته قـرینة ضـده"

ویتــفق هـذا  ر بذنبه،ــــعدم جواز إكراه أي شخص بأن یق": بأنه "والجازيأحجیلة "الباحث كما عرفه

  .6"ـبء إثـبات الجــریمة على الادعاء العامالحظر مع مــبدأ افتراض البـراءة الذي یـــضع ع

                                                           
  .1985لسنة ) قواعد بكین(الأحداث من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون ) الفقرة الأولى( 10القاعدة  -1
، اعـــتمـــدت وعـــرضـــت للتوقـــیع والتصـــدیــــق بموجب 1989اتفاقــیـة حــــقــــوق الطفــــل لسنــة من ) 03الفقرة ( 37المادة  -2

، 1990 سبتمبر 02فاذ في ز النـودخلت حی ،1989 نوفمبر 20المؤرخ في ، 25/44 مـــدة رقـــللأمم المتح قرار الجمعیة العامة

  .02:81، الساعة 42/07/2020دة خ المشاهـیتار ، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC188.pdf:ورة في الرابطنشم
3 -Article 03 (le premier paragraphe) : ˝Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du 
code de procédure pénale, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents le 
tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié˝,Ordonnance N° 45-174 à l'enfance délinquante. 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  50المادة  - 4 

، جامعة زیان 03، العدد 12، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، "ق المتهم في الصمتح"عزوز ابتسام وبوالقمح یوسف،  -5

  .346، ص 2020عاشور الجلفة الجزائر، 
حق المشتكي علیه في الصمت في مرحلة ما قبل المحاكمة في التـشریع "االله محمد والجازي ضــیف االله، أحجیلة عبد  -  6

  .803، ص 2013، جامعة الأردن، 01، الملحــق 40، المجلد ونة والقانشریعال علومدراسات  مجلة، "الجزائي الأردني
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بحقه  ،یتمتع الطفل المشتبه في ارتكابه جریمة والموقوف للنظر من قبل ضباط الشرطة القضائیة

  : كل منفي  هذه المبررات في الصمت نتیجة للعدید من المبررات، تتمثل أبرز

المتهم، لأن المتهم یختار بإرادته تكریس حق الطفل الموقوف للنظر في الصمت تكریس لقاعدة حریة  - 

  . أن یجیب على الأسئلة أو ألا یجیب عنها، بعد تقدیره لموقفه ولمصلحته في ذلك

  .1تكریس حق الطفل الموقوف للنظر في الصمت أحد مظاهــر ممارسة حق الدفاع عـن نفســـه بـــطریقتـــه - 

تفسیر الشك لصالح المتهم، لأن صمت  تكریس حق الطفل الموقوف للنظر في الصمت تطبیق لقاعدة - 

الطفل المشتبه فیه یجب أن یفسر لصالح براءته لا لصالح إدانته، استنادا إلى أن الأصل في الإنسان 

 John Murrayفـــي قضیـــة  1996البراءة، وهـــذا ما قضت به المحكمة الأوروبیة لحـــقـــوق الإنــسان ســـنة 

عــلى الرغـــم من عـــدم النص صراحة عـــلى حـــق المتهم في الصـــمت أثناء : بأنهبنــصها في حیثیات قرارها 

استجواب الشرطة له، وخلال المحاكمة إلا أن هذا الحق یعتبر متضمنا في مبدأ عدم جواز الإكراه على 

ترف بها الاعتراف بذنب، ولا شك أن الحق في التزام الصمت أثناء الاستجواب یعتبر من المعاییر المع

دولیا بوجه عام، التي تدخل في صلب فكرة عدالة الإجراءات، كما أن الخروج باستنتاجات سلبیة ضد 

  . 2المتهم من جراء التزامه الصمت، یعد انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة

یمارس هل : ثور حول نطاق حق الطفل في الصمت، تؤدي إلى إثارة تساؤل مفادهی تساؤلهناك 

  .ف النظر عن طبیعته أو موضوع السؤال الموجه إلیه؟حق الصمت بصر 

تتم الإجابة على التساؤل من خلال إتباع القواعد العامة، لأنه من المعلوم أن الأسئلة التي توجه  

للطفل المتهم إما أن تكون متعلقة بالاتهام أو بالتهمة الموجهة إلیه أو المتعلقة ببیاناته الشخصیة، وحق 

: حیث نطاقه یقتصر على الحالة الأولى دون المتعلقة بالبیانات الشخصیة مثل الطفل في الصمت من

  .3الخ، وهذه البیانات من شأنها تكریس حق الاتصال بأسرته ومحامیه...الاسم، اللقب، السن،عنوان السكن

ما عدا ذلك لا یمكن إجبار الطفل على التصریح بأقواله، وفي حالة إرغامه على ذلك تقوم مسؤولیة 

  .4ابط الشرطة القضائیة الشخصیة،مع بـطلان العمل الإجرائي المخالف لقواعد حـق الطفل في الصمتض

                                                           

.349المرجع السابق، ص عزوز ابتسام وبوالقمح یوسف،  - 1 

.809و 808 ص أحجیلة عبد االله محمد والجازي ضیف االله، المرجع السابق، ص - 2 

، جامعة الموصل العراق 09، العدد 11، المجلد مجلة الرافدین للحقوق، "حق المتهم في الصمت"عباس فاضل سعید،  -3

  . 299، ص 2009

، العدد 09، المجلدمجلة دراسات وأبحاث، "حق المتهم في الصمت بین القانون والممارسة القضائیة"تومي عبد الرزاق،  -4

 . 16، ص 2017الجلفة، ، جامعة زیان عاشور 27
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أدینت الدولة الفرنسیة من طرف المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان بستراسبورغ في هذا الصدد 

 1فقرة في قضیة بروسكو ضد الدولة الفرنسیة، لخرقها أحكام المادة السادسة ال ،14/10/2010بتاریخ 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، واعتبر المجلس أن حق كل إنسان في عدم المشاركة في إدانة  3و

  .1العادلـــة المحاكمـــة ركائـــزن ـــم وتعـــتبر بها معتـــرف عـــالمیـــة مـــبادئي ــه الصمــتزام ـفي الت حــقهسه و ــنف

مت، النص علیه في العدید من المواثیق الدولیة العامة لحقوق ما یؤكد عالمیة مبدأ الحق في الص

الإنسان والمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، نذكر كمثال على المواثیق الدولیة العامة لحقوق الإنسان 

، التي 1985من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث لسنة  07ما ورد في القاعدة 

تكفل في جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل افتراض البراءة والحق في ": نت بأنهتضم

  .2"الخ...الإبلاغ بالتهم الموجهة، والحق في التزام الصمت 

 02الفقرة ( 40ونذكر كأمثلة على المواثیق الدولیة الخاصة بالطفل، ما ورد النص علیه في المادة 

تكفل الدول الأطراف عدم إكراه ": التي تضمنت صراحة بأنه 1989طفل لسنة من اتفاقیة حقوق ال) ب

الطفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بذنب، واستجواب أو تأمین استجواب الشهود المناهضین وكفالة 

  .3"اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة

  :الوجوبي بمحام لنظر في التمثیلحق الطفل الموقوف ل: ثالثا

، كما أنه من 4یعتبر حق الطفل الموقوف للنظر في الاتصال بمحامي ركیزة من ركائز حق الدفاع

، لأن المحامي 5الحقوق الطبیعیة التي تحتل مكانة الصدارة في الحقوق التي یتمتع بها الموقوف للنظر

هو الشخص الذي ینتمي لفئة  2016أوت  22حسب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ 

مهنیة یـــرتبط عــملها في الكثیر مــن الأحیان ارتباطا وثیقا بالنهــوض بحقــوق الإنــسان وحمایـــتها، وعــندما 

یتصرف المحامي باسم موكله دفاعا عنه ینبغي أن یعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان، وبهذه الصفة ینبغي 

                                                           

. 139علي أحمد رشیدة، المرجع السابق، ص  - 1 

  . 1985لسنة ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث  07القاعدة  -2

 . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 04العنصر  02الفقرة ( 40المادة  -3

مكنة  حق الدفاع هو الحق الذي یمكن المتهم من أن یعرض على قاضیه حقیقة ما یراه في الواقعة المنسوبة إلیه، وهو -4

مستمدة من طبیعة العلاقات الإنسانیة والتي لا یملك المشرع سوى إقرارها للخصم إثباتا لادعاءاته القانونیة أمام القضاء 

لنكار محمود : والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة یكفلها النظام القانوني، لمزید من المعلومات أنظر

 02، العدد 07، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "في الخصومة الجنائیة حقوق الدفاع"وبوالصلصال نور الدین، 

  . 1286، ص 2020الجزائر،  01جامعة باتنة 

مجلة ، "أثر التوقیف للنظر على الحریة الفردیة أثناء مرحلة التحقیق التمهیدي"عبد المجید،  بن جدو فطیمة ولخداري -5

  . 914، ص 2020، الحاج لخضر الجزائر 01باتنة  جامعة، 02دد ـ، الع07لد ـج، المدیمیةالأكا الباحث للدراسات



  ضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التوقیف للنظر                          المبحث الأول

 
47 

علیها الإعلان المتعلق بحق ومسؤولیة الأفراد والجماعات وهیئات  شمله بنطاق الحمایة التي ینص

  . 1المجتمع، في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بها عالمیا

یعود مبرر تكریس إلزامیة تمثیل الطفل الموقوف للنظر وجوبا بمحامي، للدور الفعال الذي یقوم به 

 : شتبه فیه، وذلك مـا یتضح من خلال مجموعة من النقاط أبرزهاالمحامي في حمایته للطفل الم

حضور المحامي ضمانة لعدم المساس بالسلامة النفسیة والجسدیة للطفل، فهو یحول دون إكراهه  -01

  .  2على الاعتراف باستعمال القوة أو التعذیب

تعلق ببراءته وتخفیف ، وكل ما یشتبه فیهیعمل المحامي على حمایة كل ما یتعلق بالطفل الم -02

المسؤولیة عنه، كما أنه یساهم في إلقاء إقامة الدلیل على عاتق النیابة العامة، وعدم إلزامیة إثبات الطفل 

  . 3الموقوف للنظر براءته من التهم الموجهة إلیه من قبل ضباط الشرطة القضائیة

المدرجة في ملفه، وتوضیح یقوم المحامي باطلاع الطفل الموقوف للنظر على كل المعلومات  -03

  . 4وتبسیط هذه المعلومات، كي یتمكن الطفل وممثله الشرعي من فهمها بطریقة سلسة ودون تعقید

: یتمتع المحامي بالعـدید من الصلاحیات في إطار ممارستـــه لمهامه وهي متعـددة، یتمثل أبـرزها في -04

ن، دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء، القیام بكل جراء، القیام بكل طعإاتخاذ كل تدبیر والتدخل في كل 

  . 5الخ...إجراء یتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق 

ما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة العجز المادي للطفل وممثله القانوني، یمكنهما الاستعانة بمدافع 

یجب على : بأنه المتعلق بالمساعدة القضائیة، الذي تضمن 57- 71وذلك تطبیقا لأحكام الأمر رقم 

ول ـــعرض وجیز ح: طالبي المساعدة القضائیة التقدم لمكاتب المساعدة القضائیة محملین بالوثائق الآتیة

ر ـــشف الراتب للأشهــریبة، كــدم فرض الضـــرائب أو شهادة عــدول الضــن جــرج مــموضوع الدعوى، مستخ

                                                           

، الدورة الحادیة والسبعون، منشور في الرابط 2016أوت  22قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ  -1

  . 15:40، الـــساعــــة 29/07/2020، تاریخ المشاهدة  un.org/ar/ga/71/resolutions.shtmlhttps://www.: الالكتروني

مجلة "  حقوق المتهم أثناء مرحلتي التحقیق والمحاكمة في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الجزائري"لخذاري عبد الحق، -2

  . 279، ص 2013جزائر، ، جامعة أحمد درایة أدرار ال02، العدد 12، المجلد الحقیقة

على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة ماجستیر في : مبروك لیندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة -3

  . 186، ص 2007القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

منتوري قسنطینة الجزائر، السنة  عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة -4

  . 35، ص 2010-2009الجامعیة 

، 55، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر عدد 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07- 13من القانون رقم  06 المادة -5

  . 2013أكتوبر  30المؤرخة في 
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فیه المعني موارده مصادق علیها من طرف رئیس الثلاثة الأخیرة عند الاقتضاء، تصریح شرفي یثبت 

  .  ة لمحامــجانیـــن خـدمات مــم یـــستفیــدانول الطلب ـــقب حال فــي، و 1مـــةالإقا لمحــلالبلدي  شعبــيال المجـــلس

   :لنظر في الاحتجاز في أماكن لائقةحق الطفل الموقوف ل: رابعا

للنظر حسب ما ورد النص علیه في التعلیمة  یجب أن یكون المكان المخصص لتوقیف الطفل

، والمحـددة 2000جـــویلیة  31المؤرخة في 48الوزاریة المشتركة بین وزارة العدل ووزارة الداخلیة رقم

للعلاقات بین السلطة القضائیة والشرطة القضائیة، مكانا أمنا لائقا یتضمن العدید من المتطلبات 

الخ، وفي إطار مكاتب خاصة للأحداث تــضمن السریة ...ویة وإنارة ونظافةالضروریة من فراش لائـــق وتهـــ

  .2اللازمة بین الطفل ومحامیه

ویجب ألا تكون في غرفة التوقیف للنظر أشیاء أو تجهیزات یمكن أن یستعملها الطفل للإضرار  

بال، الحزام، أربطة الح: بنفسه أو بأعضاء الشرطة القضائیة أو أیة وسیلة قد تمكنه من الفرار، أبرزها

  . 3الخ...الأحذیة، قضبان الأسرة المعدنیة غیر المثبتة 

تعزیزا لهذه التعلیمة صدر القرار الوزاري المشترك بین وزارة المالیة ووزارة الداخلیة والجماعات 

ــة للأشــخاص ، محــددا لكیفیات التكــفل بـــمصاریـــف التغذیـــة والنظافــة البدنیـ2011جــوان12المحلیة في

  : هي كما یليالموقوفین تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني، والتي 

  :ةــمصاریف التغذیالتحدید القانوني ل -01

  : قسمت مصاریف التغذیة حسب المناطق الجغرافیة، كالأتي

دج، وجبة  130,00ش بسعردج، وجبة الغذاء سندویت 20,00وجبة الفطور بسعر  :منطقة الشمال -أ

  . دج 33500بـــ دج، وبذلك یقدر مجموع الیوم 185,00ش بسعرعشاء سندویتال

دج،  130,00ش بسعرسندویــت دج، وجبة الغـذاء45,00 ح بسعروجبة فطور الصبا :منطقة الجنوب - ب

دج، وبــذلك یـــقدر 195,00ش بسعردج، وجبة العـــشاء سـندویتــــ 130,00ش بسعروجـــبة العشاء سندویت

  .دج 370,00 ــــالیـــوم ب مجمـــوع

                                                           

المؤرخ في  57-71ویتمم الأمر رقم  ، یعدل25/02/2009المؤرخ في  02- 09وما بعدها من القانون رقم  02المادة  -1

  . 2009مارس  08، المؤرخة في 15والمتعلق بالمساعدة القضائیة، ج ر عدد  1971أكتوبر  05

. 178بن خلیفة إلهام، المرجع السابق، ص  - 2 

  . 105دلیلة، المرجع السابق، ص  لیطوش -3
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دج، وجبـــة الغـذاء  20,00رــــح بسعوجــبة فطور الصــبا: تاءـــصل الشـي فق فــــــمیع المناطجــ -ج

دج، وبـــذلك یـــقـــدر مجـمـــوع  130,00رــــش بسعدج، وجـــبـــة العـــشـــاء ســـنـــدویـــتــ 250,00رــــش بسعســندویـــت

  . 1دج 400,00بـــــ الیوم 

   :مصاریف النظافة الشخصیةالتحدید القانوني ل -02

     حسب القرار الوزاري المشترك بین وزارة المالیة ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة السابق 

سنان أدج، معجــون  45,00قـطعــة صابـــون بـــسعر : فإنه تــتمثل مستلـــزمات النظافة الشخـصیــة في ذكره،

 دج، محفظة 150,00دج، مــنشفة الاستحمام بسعر  40,00دج، مفـرشة أسنان بسعر  50,00بــسعـــر 

دج، مع إمكانیة استبدال مخــتلف هذه المواد بمواد ضروریة أخرى إذا كان الموقوف للنظر  100,00بسعر

  .2طبیعة أو القیمة المالیة لهذه المستلزماتالأنثى، إلا أنه لم یحدد 

مما سبق بیانه أن المشرع الجزائري كرس قواعد حق الطفل الموقوف للنظر في النظافة  یتضح

الشخصیة تأثرا بما ورد النص علیه في المواثیق الدولیة، أبرزها قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا 

  : ، التي تضمنت بأنه)قواعد نیلسون ماندیلا(لمعاملة السجناء 

هم جمیع المتطلبات الصحیة الضروریة، مع الحرص على مراعاة یجب أن توفر للمشتبه فی"

الظروف المناخیة وخصوصا من حیث حجم الهواء والمساحة الدنیا المخصصة والإضاءة والتدفئة 

والتهویة، ویجب أن توفر مرافق الاستحمام بدرجة حرارة متكیفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة 

وع في مناخ ـــن مرة واحدة في الأسبــي للمنطقة، على ألا یقل ذلك عــقع الجغرافصل والمو ــالعامة تبعا للف

ر ــــة المعنیة بتوفیــة، ویقع التــزام الهیئات العمومیــصیــة بالنظافة الشخــمعتدل، كما یجب أن تفرض العنای

  . 3"الخ... الماء وكافة ما تتطلبه الصحة والنظافة مـــن أدوات

  

                                                           

جوان  12زارة الداخلیة والجماعات المحلیة المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك بین وزارة المالیة وو  02المادة  -1

، یحدد كیفیات التكفل بمصاریف التغذیة والنظافة البدنیة للأشخاص الموقوفین تحت النظر داخل مقرات الأمن 2011

  . 2011جوان  29، المؤرخة في 36الوطني، ج ر عدد 

جوان  12لیة ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك بین وزارة الما 3و 2المادتین  -2

  .، یحـــدد كیفیات التكفل بمصاریف التغـــذیة والنظافـــة البدنیة للأشخـــاص الموقوفین للنظر داخل مقرات الأمن الوطني2011

، اعتمدت )اعد نیلسون ماندیلاقو (الدنیا لمعاملة السجناء  النموذجیةقواعد الأمم المتحدة من  18و 16و 13القاعدة  -3

  :منشورة في الرابط الالكتروني، 2015 دیسمبر 17الصادر في  175/70م ـرق تحدةللأمم الم عامةال بموجب قرار الجمعیة

RESOLUTION/A_ebook.pdf-reform/GA-prison-and-cuments/justicehttps://www.unodc.org/do تاریخ المشاهدة ،

  . 19:15، الساعة 02/08/2020
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  :الموقوف للنظر في الرعایة الطبیةالطفل  تكریس حق -03

الطبي واجب عند بدایة توقیف الطفل للنظر وعند نهایته، یكون من قبل طبیب یمارس الفحص 

نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، یعینه الممثل الشرعي للطفل وإذا تعذر ذلك یعینه ضابط 

من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الطفل أو ممثله  الشرطة القضائیة، كما یمكن لوكیل الجمهوریة سواء

  .1دب طــبیبا لفحــص الطفل المشتبه فیه في أي یـــوم أو ساعــة من توقیفه للنظرـه أن ینـــالشرعــي أو محامی

الطب النفسي، طب الأسنان، طب العیون، : الرعایة الطبیة متعددة الصور وهي تشمل كل من 

  .2الطارئــة للطفل في حالة معاناتـــه مــن أمراض مـــزمنــة كمــرض السكــري وفقــر الــدممعالجــة الحالة الطبیة 

  : ررات، أبـرزها المبررات الآتیـةـــن المبـــجموعـــة مــس المشرع لهذا الحق في مــل الهـدف من تكریــیتمث

أي أثر للتعذیب في حالة تجاوز حمایة السلامة الجسدیة والنفسیة للطفل الموقوف للنظر، واكتشاف  -أ

  .قضائیة لضوابط صحة توقیفه للنظرضباط الشرطة ال

وما إذا كانت تتعارض مع وضعه  3الطبیب المعاین للطفل الموقوف للنظر یقر الحالة الصحیة للطفل - ب

  .  4الصحیــة ذلك هـــتلبت حـالطة إذا مـا تــــة الاستشفائیــــى المــؤســـسـظر، وله أن یـــطلب نـــقله إلي الوقف للنـــف

ضمانة لتدعیم ضباط الشرطة القضائیة صحة محضر سماع أقوال الطفل الموقوف للنظر، حیث یقع  -ج

  . 5مـــدة سماع وفترات الراحة التي تــخللت إجـــراء سمــاع الطفـل: واجبا علیهم تحریره وذكــر المعطیـات الآتیة

ي ـــه فــلیـــوص عــق الدولیة، لأن هذا الحق منصــتزامات الواردة في المواثیالسهر على احترام تنفیذ الال - د

من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة ) 05الفقرة ( 13العدید من المواثیق الدولیة، أبرزها تكریسه في القاعدة 

داث خلال فترة یتلقى الأح": ، التي نصت على أنه1985لسنة ) قواعد بكین(الدنیا لإدارة شؤون الأحداث 

المساعدة الفردیة الاجتماعیة والتعلیمیة والمهنیة والنفسیة والطبیة والجسدیة الاحتجاز الحمایة وجمیع أنواع 

                                                           

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم ) 4و 3و 2الفقرات ( 51المادة  - 1 

تفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي وسیم حسام الدین أحمد، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والا -2

  . 211و 210، ص ص 2009الحقوقیة، لبنان، 

فیما یتعلق بإشكالیة مدى حضور ضابط الشرطة القضائیة الفحص الطبي من عدمه، فإن القاعدة أن الفحص الطبي  -3

ذا تعلق الأمر بعائد في یتم دون حضورهم، غیر أن مقتضیات الأمن ومراعاة للتدابیر یمكن أن تتطلب حضورهم، لاسیما إ

الإجرام أو شخص تدل على خطورة إجرامیة، یفصل في هذه المسألة باستشارة الطبیب المعین لإجراء الفحص، لمزید من 

  . 101لیطوش دلیلة، المرجع السابق، ص : المعلومات أنظر

ة، كلیة الحقوق والعلوم التوقیف للنظر للأحداث، ماجستیر في الحقوق، تخصص علوم جنائی بن حركات أسمهان، -4

  . 137، ص 2014-2013السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة الجامعیة 

في المرحلة التمهیدیة  الاحتجازدراسة مقارنة لمختلف أشكال : ، التوقیف للنظر في التشریع الجزائريباش عز الدین -5

  . 102، ص 2004-2003الحقوق، جامعة عنابة الجزائر، السنة الجامعیة للدعوى الجنائیة، رسالة ماجستیر، كلیة 
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الفقرة الأولى ( 29، وتكریسه في القاعدة 1"بالنظر إلى سنهم وجنسیتهم وشخصیتهمقد تلزمهم التي 

لسنة ) قواعد نیلسون ماندیلا(لمعاملة السجناء من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا ) العنصر ب

دمات رعایة صحیة خاصة بالأطفال، بما في ذلك الفحص ـخیجب ضمان ": أنه، التي نصت على 2015

  .2"صینمتخصل قبالصحي عند الدخول ورصد نموهم باستمرار من 

  الفرع الثاني

  للنظرلحمایة الطفل الموقوف  كآلیةرقابة أعمال ضباط الشرطة القضائیة 

تسلیط الرقابة على عمل ضباط الشرطة القضائیة ضمانة في غایة الأهمیة لحمایة الطفل الموقوف 

للنظر في مواجهة ضباط الشرطة القضائیة، وتزداد فعالیة هذه الرقابة عند تعدد صورها المتمثلة أساسا 

  ). ثانیا(والرقابة القضائیة ) أولا(في كل من الرقابة الرئاسیة 

  :على أعمال ضابط الشرطة القضائیةقابة الرئاسیة المسلطة الر : أولا

الرقابة الرئاسیة أحد أهم ركائز نظام المركزیة الإداریة، فالسلطة الرئاسیة هي العلاقة القائمة بین 

تتضح تتسم بخصوصیة في تطبیقها على ضباط الشرطة القضائیة الرئاسیة الرقابة و  ،3الرئیس والمرؤوس

  : ما سیتم بیانه فیما یلي، وذلك تنفیذ الرقابة الرئاسیة وكیفیة ممارستهاى بیان القائمین علب

  :ئاسیة على ضباط الشرطة القضائیةالقائمون بالرقابة الر  -01

یخضع ضباط الشرطة القضائیة للمتابعة المستمرة من قبل رؤسائهم المباشرین كل حسب الفئة التي 

  .ن قبل وزارة الداخــلیة أو رقابة رئاسیة مـــن قبل وزارة الدفاع الوطنيینتمي إلیها، فقد تـكون رقابة رئاســـیة م

نذكر كمثال على رقابة وزارة الداخلیة، الرقابة المسلطة على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة  

بالأمن الوطني والخاضعین لإشراف وزارة الداخلیة، وذلك ما یستشف بتحلیل نصوص المرسوم التنفیذي 

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن، الذي  322-10رقم 

 ایحدد نظام الخدمة في الشرطة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة، یحمل موظفو ": تضمن بأنه

  .4"الشرطة بـــطاقة مهنیة تحدد خصائصها التقنیة بقرار من الوزیر المكلف بالداخلیة

                                                           

  .  1985لسنة ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة النموذجیـــة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث ) 05الفقرة ( 13القاعدة  -1

  ).قواعد نیلسون ماندیلا(املة السجناء من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمع) العنصر ب 01الفقرة ( 29القاعدة  -2

.48، ص 2004، الجزائرم، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلو : بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري - 3 

، یتعلق بالقانون الأساسي 2010دیسمبر  22المؤرخ في  322-10من المرسوم التنفیذي رقم  15و 09و 07المواد  -4

  . 2010دیسمبر  26المؤرخة في  ،78ن المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر الخاص بالموظفی
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كر كمثال على رقابة وزیر الدفاع الوطني، الرقابة المسلطة على ضباط الدرك الوطني، حیث ونذ

ن ــیــ،یع"يــقائـد الدرك الوطن"دعىـــط عـمید یــي ضابــلطة وزیـر الدفاع الوطنــي تحت ســـیقود الدرك الوطن

  . 1مــم وأصنافهــراتبهــــمختلف مـــك الوطني بـضاء الدر ـــلى كافة أعـــة عــمارس رقابــي ویــرسوم رئاســـموجب مــب

  :ضباط الشرطة القضائیةأعمال كیفیة ممارسة الرقابة الرئاسیة على  -02

تمارس الرقابــة الرئاسیـــة عــلى ضابـــط الشرطة القضائیـــة مــن قبل وزارة الداخلیـــة أو وزارة الدفاع 

  :ي تساهم بصورة تلقائیة في حمایة الطفل، المتمثلة أهمها فيالعدید من الإجراءات التالوطني، من خلال 

  :لدوري المبرمج والتفتیش الفجائيالتفتیش ا -أ

إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي یتم من خلاله ": بأنهالتفتیش  "محمد علي غانم" الباحثعرف 

هة المختصة بذلك بصرف النظر البحث عن أدلة إثبات وقوع الجریمة وإسنادها إلى مقترفها، من قبل الج

الإطلاع على محل منحه ": بأنه "محدة محمد"، وعرفه الباحث 2"عن إرادة صاحب المكان المراد تفتیشه

  .3"ا عـكـس قـد یكون بهالقانون حرمة خاصة باعـتباره مستودع سـر صاحبه، لإمكانیة ضبط م

  :ـتمثل أبــرز هـذه الخصائص في كل من الأتيالخصائـــص، یــن ــم بمجــموعــةراء التفتیش ـــم إجـیتس

التفتیش عمل من أعمال جمع الأدلة، لأنه یهدف إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع التحقیق وكل ما یفید  - 

  . في كشف الحقیقة، من أجل إثبات الجریمة في حالة وجودها ونسبتها للطفل المشتبه فیه

لك لأنه یباشر بغیر إرادة ضابط الشرطة القضائیة ویباشر التفتیش قائم على أساس الجبر والإكراه، وذ - 

  . 4رغما عنه،سواء اتخذ عـدم رضائه صورة الرضوخ له أو عـدم الاعتراض علیه احتراما منه لسیادة القانون

إجراء التفتیش إجراء یتبع بتحریر محضر، ولا یشترط لصحة المحضر شكل معین سوى ما تستوجبه  - 

محاضر، المتمثلة في أن یكون المحضر مكتوبا باللغة الرسمیة للدولة وأن یحمل القواعد العامة في ال

  .  5ثبتهاــي تــشأن الوقائع التـــي اتخذت بـــراءات التـــن الإجـــرره، كما یجب أن یتضمـــریره وتوقیع محـــتاریخ تح

                                                           

  . 23:30، الساعـة 2021أفریل  14، تاریخ المشاهــدة www.mdz.dz https:: منشور في الموقع الرسمي للدرك الوطني -1

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في  –ویتيالطویلة أحمد محمد فهد، بطلان إجراءات التفتیش في القانون الأردني والك -2

  . 21، ص 2011القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 

بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة  -3

  . 60، ص 2010-2009نتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة م

مجلة الأستاذ الباحث ، "التفتیش إجراء تحقیق بین القانون الفلسطیني والجزائري"عوض رجا ملالحة وعمارة فتیحة،  -4

  . 1342-  1340، ص ص 2020، جامعة المسیلة الجزائر، 02، العدد 05، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة

، جامعة الجلفة 25، العدد 01، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "ضوابط تفتیش الحاسب الآلي"رحیمة، لدغش  -5

  . 143، ص 2016الجزائر، 
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  :الرقابة على نوعیة المحاضر - ب

ریر محضر توقیف الطفل للنظر، بحیث یتضمن هذا ــیقع واجبا على ضباط الشرطة القضائیة تح

وب ــالخ، إضافة إلى وج...أسباب، مدة، یوم وساعة التوقیف للنظر: المحضر معلومات عن الطفل مثل

التوقیع على المحضر، لأن الأصل أن یوقع الطفل أو ممثله القانوني على هامش المحضر الذي یحرره 

وفي حالة رفضه التوقیع یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن ، ضابط الشرطة القضائیة أو أحد أعوانه

، ویعتبر امتناع الطفل أو ممثله الشرعي عن التوقیع على المحضر 1یؤشر في المحضر عن هذا الامتناع

  . 2هــدلیل على عــدم مـــصداقیة المحضر، ما یؤدي للتشكیك في صحة كل أو جزء من المعطیات الواردة فی

  :ن حقوقه المنصوص علیها قانونااستفادة الطفل الموقوف للنظر مالتأكد من  -ج

یتم ذلك بالتأكد من عدم الإخلال في تطبیق الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الطفل في أماكن 

ریس كافة ــالتوقیف للنظر، ومدى تطبیق ضباط الشرطة القضائیة لشروط الصحة، ومدى التزامهم بتك

  . 3الخ..ذا الحق، كالحق في الاتصال بأسرته ومحامیه وحقه في الرعایة الطبیةالحقوق الأخرى المرتبطة به

  :ضباط الشرطة القضائیة أعمالة على الرقابة القضائی: نیاثا

تخضع أعمال ضباط الشرطة القضائیة للرقابة القضائیة، وهي رقابة قضائیة مزدوجة ممارسة من 

  : ، وذلك ما سیتم بیانه فیما یليقبل هیئة النیابة العامة ومن قبل غرفة الاتهام

  :لعامة لعمل ضباط الشرطة القضائیةرقابة النیابة ا -01

النیابة العامة رقابة في غایة الأهمیة لضمان حمایة الطفل أثناء توقیفه للنظر، وهذه تعتبر رقابة 

مثل مزایا الأهمیة مستقاة من خصوصیة النیابة العامة والأهداف المسطرة ضمن اختصاصاتها، لذلك تت

  : رقابة النیابة العامة لعمل ضباط الشرطة القضائیة، في كل من النقاط الآتیة

ضمن سیره وفق قواعد النزاهة والحیاد، لأن الحیاد وجه من تقیق و ــرقابة النیابة العامة تحقق وحدة التح -أ

  .أوجه التجرد، ومن مقتضیات التجرد ألا یتحیز القضاة لأي طرف في الدعوى

، لأن النیابة العامة ممثلة للمجتمع المشتبه فیه ابة النیابة العامة توفر حمایة مضاعفة للطفلرق - ب

وتهدف للوصول إلى الحقیقة وإرساء قواعد العدل والإنصاف، ولا تهدف للانتقام من الطفل المشتبه فیه 

  . والحـط من كـرامته وإذلاله والانتقاص من إنسانیته

                                                           

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم) 02الفقرة ( 52المادة  - 1 

.403، ص 2018الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،  أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة - 2 

.14دلیلة، المرجع السابق، ص  لیطوش - 3 
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لعامة وخبرتهم تجعلهم أكثر حرصا على التطبیق الصحیح للقانون، واحترام ثقافة أعضاء النیابة ا -ج

الحقوق والحریات العامة للطفل، خلافا لما علیه الحال بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة الذین غالبا ما 

  . 1لأسالیب الضغط والتخویف للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات ونؤ یلج

عامة تطبیقا لخاصیة التدرج التي تتسم بها، إلى كل من رقابة وكیل الجمهوریة تنقسم رقابة النیابة ال

  : ورقابة النائب العام، فیما یتعلق برقابة وكیل الجمهوریة فتتجسد في العدید من المظاهر، یتمثل أبرزها في

مات وینسق وكیل الجمهوریة هو المكلف بإدارة نشاط عناصر الضبطیة القضائیة، ویقوم بإعطاء التعلی -أ

أعمالهم في دائرة اختصاصه، لأن القانون خول له جملة من الصلاحیات وألزم عناصر الضبطیة 

  . القضائیة في المقابل بجملة من الواجـــبات، وذلك تأكیدا لتبعــیة جهاز الضـــبطیــة القضــائیة للنیابـــة العـامـــة

  . تهاــــة نهایـــى غایـــدایتها إلــــمن به فیه ـــالمشتبر توقیف الطفل ـــدابیـــراقبة تـــم - ب

  .زیارة أماكـــن توقیــف الطفـــل للنظر مـــرة واحدة عـــلى الأقل كل ثلاثة أشهـــر، وكـلما رأى ذلك ضـــروریا -ج

  .لطفلالأمر باتخاذ جـمیع الإجـراءات اللازمة للبحث والتحـري عــن تفاصیل الجــرائم المرتكبة من قبل ا - د

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات  -ه

  عــــة،    المخـــتصــة بالتحقــیق أو المحــاكمـــة للنظــر فـــیهـا، أو یأمــر بـــحـفظها بـــمقـرر یكــون قابـلا دائـــمــا للمـــراجـ

 ىء الفحص الطبي للطفل الموقوف للنظر من تلقاء نفسه، أو بناء علیأمر وكیل الجمهوریة بإجرا - و

طلب من ممثله الشرعي أو محامیه، وهذه صور رقابة في غایة الأهمیة تؤدي للتأكد من عدم قیام ضابط 

  . 2رافات مــن الطفــــلالشـــرطة القضائـــیــة بأي عــمل مـــن أعـــمال العـــنـــف أو التـعـــذیب للحـــصــول عـــلـــى اعـــت

مراقبة وكیل الجمهوریة لعملیات التفتیش التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة، فوكیل الجمهوریة  -ي

هو مصدر الإذن بالتفتیش، وبمقتضاه یقوم ضباط الشرطة القضائیة بالدخول عند الضرورة لمسكن الطفل 

  . 3جـوز فیها التفتیش المنصوص عـلیها قانونالتفتیشه عند الاشتباه فــي ارتكابه للجرائم التي ی

                                                           
مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان : أنظر -1

  . 97، ص 2015الجزائر، 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق : بة العامة بعد الانتهاء من التحقیق الابتدائيوالخالدي حمود فهد، قرارات النیا

  . 30، ص 2013الأردن، 
Et JEANNE Nicolas, Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public, Thèse pour 
le doctorat en droit, Université paris 1 panthéon-Sorbonne France, 2015, p. 81. 

. 21حقاص علي، المرجع السابق، ص  - 2 

مقران عبد الرزاق، ضمانات المشتبه فیه أثناء حالة التلبس، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات  -3

  . 122، ص 2014-2013عیة الجزائر، السنة الجام 01الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة  والعلوم
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أما فیما یتعلق برقابة النائب العام، فالضبطیة القضائیة تخضع لإشراف النائب العام بموجب نص 

توضع الشرطة القضائیة بدائرة ": من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه) 02الفقرة ( 12المادة 

، ورقابة النائب العام على ضباط 1"الخ...راف النائب العام اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إش

  : الشرطة القضائیة تتجلى في مجموعة من المظاهر، یتمثل أبرزها في كل من

یختص النائب العام بمسك ملفات ضباط الشرطة القضائیة المعنیین في دائرة اختصاصه، والتي ترد  -أ

المعني، أو من النیابة العامة لأخر جهة قضائیة باشر فیها  إلیه من السلطة الإداریة التي یتبعها الضابط

، باستثناء ضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمن، والذین تمسك 2هذا الأخیر مهامه

  . 3ملفاتهم من طرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

مسك النائب العام بطاقات التنقیط الخاصة بهم الإشراف على تنقیط ضباط الشرطة القضائیة، حیث ی - ب

وترسل هذه البطاقات إلى وكلاء الجمهوریة المختصین، لتقییم الضباط العاملین بدائرة اختصاصهم، لترجع 

دیسمبر من كل سنة، ویتم التلقیط حسب  31إلى النائب العام بعد تبلیغها للضابط المعني في أجل أقصاه 

  . 4الخ...كـــم في الإجــراءات، الانضباط، روح المبادرة في التحریات والمسؤولیة مدى التح: عدة أوجه أهمها

یتولى النائب العام مهمة الإشراف على تنفیذ التسخیرات التي تصدرها الجهات القضائیة للقوة  -ج

العمومیة من أجل حسن سیر القضاء، ویجب أن تكون هذه التسخیرات محررة في شكل مكتوب ومؤرخة 

  . 5یةعة مـــن الجهـــة التي أصـــدرتها، مــثل التسخیــر مــن أجـــل تـــسلیم الاســـتدعاءات والتبلیغـــات القـضائوموق

یقوم النائب العام بمجرد إخطاره بارتكاب ضابط الشرطة القضائیة أفعالا مجرمة بحق الطفل الموقوف  - د

راء ـــي الذي یأمر بإجـــیس المجلس القضائــــعلى رئرض الملف ـــللنظر ورأى أنه فعلا محل للمتابعة، بع

ر ـــرة الاختصاص الذي یباشـــول القضیة، بمعرفة أحد قضاة التحقیق الذي یختار من خارج دائــالتحقیق ح

  .  6فیها العضو المتهم مهامه

  

                                                           

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم) 02الفقرة ( 12المادة  - 1 

. 405أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص  - 2 

. المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 07-17مكرر من القانون رقم  15المادة  - 3 

. 25و 24حقاص علي، المرجع السابق، ص ص  - 4 

. 26المرجع نفسه، ص  - 5 

، المجلة )النیابة العامة( ضد) م.ل(، قضیة 25/07/1995الصادر بتاریخ  135281العلیا رقم  قرار المحكمة -6

  . 127، ص 1997، 02القضائیة، العدد 
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  :تهام لعمل ضباط الشرطة القضائیةبة غرفة الا رقا -02

ضباط الشرطة بصفة عامة ورقابة صحة إجراء توقیف الطفل تختص غرفة الاتهام برقابة عمل 

للنظر بصفة خاصة، لأنها غرفة موجودة على مستوى كل مجلس قضائي وتختص بمراقبة إجراءات 

ت قیق والرقابة على الإجراءات ــوتقوم بمراجعة كاملة للتح، 1التحقیق وتصحیح العیوب في الإجراءا

نقص أو خطأ تصححه وتتداركه، وتصدر قـرارات نوعیة فـــي حـدود والقرارات التي اتخذت، فإذا اكتشفت 

  . 3، وتفصل فـــي الاسـتئنافات المرفوعة ضد أوامر التحقیق القـضائیة2الاخـتصـاصات المخولة لها

تقوم غرفة الاتهام برقابة ضباط الشرطة القضائیة إذا رفع لها الأمر من قبل النائب العام أو قبل 

تنظر من قبل نفسها بمناسبة نظر قضیة مطروحة علیها، أو عند أمرها القیام بتحقیق رئیسها، كما قد 

، الذي 2017ماي  17هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  ،4إضافي حول القضیة

  . 5"حقیقیجـــوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافــي تــقوم به هي أو تكلف قاضیا للت:"في طیاته بأنه تضمن

تحقیق، تستمع لطلبات النائب العام وتسمح لضابط الشرطة القضائیة البعد انتهاء غرفة الاتهام من 

دیم أوجه دفاعه مع تمكینه من الإطلاع على ملفه المحفوظ لدى النیابة العامة، وغرفة الاتهام ــالمعني تق

هذا ما أكدته المحكمة العلیا من عدمه،  ةریة واسعة في متابعة ضابط الشرطة القضائیـــتتمتع بسلطة تقدی

غرفة الاتهام غیر مجبرة على ": الذي تضمن في طیاته بأن ،2006جویلیة  19في قرارها الصادر بتاریخ 

توفیر الدلیل القطعي للإدانة، بل یكفي وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم قد ارتكب الفعل 

  .  6"المنسوب إلیه

  

                                                           

. 109بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص  - 1 

 1بتدائي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرقویدر شیخ، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقیق الا -2

  . 05، ص 2014الجزائر، 

، المجلة القضائیة )ر.ج(، قضیة النائب العام ضد 05/05/1978الصادر بتاریخ  51485قرار المجلس الأعلى رقم  -3

  . 199، ص 1990، 04العدد 

.  عدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة، الم 210إلى  208المواد من  - 4 

ضد النیابة العامة  ) ع.ق(و) س.ق(، قضیة 17/05/2017الصادر بتاریخ  1141098قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 310، ص 2017، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 

جلة ، م)النیابة العامة(ضد ) س.ن(، قضیة 2006جویلیة  19الصادر بتاریخ  415232قرار المحكمة العلیا رقم  -6

  . 495، ص 2006، 02، العدد المحكمة العلیا
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خبرات وعسر الموازنة بین أدلة الإثبات وأدلة النفي یتم ترجیح الاتهام والإحالة في حال تناقض ال

، ولا یمكن لغرفة 1إلى قضاء الحكم للفصل من خلال تحقیق شفهي علني ووجاهي بین جمیع الأطراف

جـود الاتهام الفصل في موضوع الاتهام وإلا اعتبر تجاوزا للسلطة، لأن غـــرفة الاتهام تكتفي بالبحث عن و 

  .2وجه الدعوى ءأو عـدم وجـود أعباء أو قرائن ضد الطفل المتهم لإحالته على المحكمة أو إفادته بانتفا

رغم هذا التكریس القانوني إلا أن القضاء الجزائري أقر إمكانیة إسقاط غرفة الاتهام صفة الضبطیة  

هذه صلاحیة تعتبر في غایة ، و 3القضائیة عن العضو بمجرد معاینتها للاخلالات المرتكبة من قبله

صدر في حقه حتى  سقاالخطورة على المركز القانوني لضابط الشرطة القضائیة، لأنه یعتبر بمثابة حكم 

أما من جهة أخرى تعتبر ضمانة في غایة الفعالیة لحمایة  إحالته على المحاكمة هذا من جهة، قبل

بة في نفس ضابط الشرطة القضائیة من المتابعة الطفل، حیث یؤدي هذا التكریس إلى بث الخــوف والرهـــ

  . عـــلى مــستـــوى غـــرفة الاتهام ، فیحـــول دون انتهاكه لحقوق الطفــل محل التوقیف للنظر

  الفرع الثالث

  لحمایة الطفل الموقوف للنظركآلیة  تكریس مبدأ مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة

بط الشرطة القضائیة على مخالفته قواعد صحة التوقیف حمایة للطفل الموقوف للنظر وعقابا لضا

للنظر كرس المشرع قواعد مساءلة ضابط الشرطة القضائیة الشخصیة دون الإخلال بقواعد المسؤولیة 

لة الشخصیة لضابط الشرطة القضائیة تكون آلیة ردع جد فعالة في ء، لأن المسا4الإداریة لمرفق الدولة

أو مسؤولیة تأدیبیة ) أولا(خرین، سواء كانت هذه المسؤولیة مسؤولیة مدنیة حقه وفي حق بقیة الضباط الآ

 ). ثالثا(أو حتى مسؤولیة جنائیة ) ثانیا(

  

  

                                                           

) أ.م(، قضیة النیابة العامة ومن معها ضد 19/10/2016الصادر بتاریخ  0984906قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 371، ص 2016، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )م.م(و

، مجلة المحكمة )أ.ل(، قضیة النیابة العامة ضد 19/10/2016الصادر بتاریخ  1031961قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 400، ص 2016، 02العلیا، العدد 

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) ج.ح(، قضیة 16/06/2011الصادر بتاریخ  641878قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 831، ص 2019العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

داري ویعد خطأ مصلحیا مقیما مسؤولیة الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله یكون من اختصاص القضاء الإ -4

الصادر بتاریخ  3288584قرار المحكمة العلیا رقم : وبمناسبة وظیفته في ضرر للغیر، لمزید من المعلومات أنظر

  . 201، ص 2006، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )س.ع(ضد ) القضائي للخزینة قضیة الوكیل( 19/07/2006
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  :ة بصحة قواعد توقیف الطفل للنظرقیام المسؤولیة المدنیة نتیجة إخلال ضابط الشرطة القضائی: أولا

الدعوى القائمة ": بأنها "حمد ربیعحسن م"تعرف المسؤولیة المدنیة فقهیا، حسب تعریف الباحث

على أساس منع تعویضات مدنیة مناسبة لإصلاح الضرر الذي أصاب المشتبه فیه، نتیجة انتهاك جهات 

  .1"الاستدلال للضمانات والحقوق المكرسة بحكم القانون

ة المسؤولیة القائمة في حق ضابط الشرطة القضائیة، نتیج": بأنها "غاي أحمد"الباحث وعرفها  

  .2"الأفعال التي ارتكبها خارج حدود الشرعیة الإجرائیة وترتب عنها أضرار مادیة ومعنویة

المسؤولیة الشخصیة التي تقوم نتیجة الضرر الذي لحق ": بأنها "علي فیلالي"الباحث كما عرفها  

  . 3"الضحیة جراء الاعتداء على مصالحه

مسؤولیة : من القانون المدني بأنها 124ص المادة وتعرف المسؤولیة المدنیة قانونیا، وفقا لما ورد ن

ناتجة عن الخطأ الذي یرتكبه الشخص للغیر ویسبب ضررا، ومن ثم یلزم التعویض نتیجة لذلك الخطأ 

في طیاته  الذي تضمن 2018جوان  21الصادر بتاریخ ، هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا 4الماس بغیره

ي أحكام ــــوص علیها فــــد العامة المنصـرر اللاحق به وفقا للقواعـــعن الضر ــــیعوض الضحیة القاص": بأنه

  . 5"القانون المدني

یحق للطفل الذي أوقف للنظر بواسطة ممثله الشرعي رفع دعوى أمام القاضي المدني، وذلك لا 

  : ئمة بین الخطأ والضــررالخــطأ والضــرر والعلاقة السببیة القاكل من یتحقق إلا بتوفر أركانها المتمثلة في 

  .6زــــممیدد ــــمحص ــن شخـــــي صادر عــــونــــواجب قانــــه الإخلال بـــــأنبطأ ــــرف الخــــیع :طأــــالخ -01

  . 7هو الإخلال بمصلحة وحق مشروع للطفل، محققا بذلك أدى یقع على ماله أو نفسه :الضرر -02

                                                           

. 120بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص  - 1 

. 32السابق، ص  مد، المرجعأحغاي - 2 
3 - FILALI Ali,˝ Introduction générale˝,Revue Annales de l’université d’Alger, Vo 21, N0 03, Université d’Alger 
2012, p. 10.  

.  ن المدني، المعدل والمتممالمتضمن القانو  58-75من الأمر رقم  124المادة  - 4 

، قضیة الشركة الجزائریة للكهرباء والغاز والشركة 21/06/2018الصادر بتاریخ  1195491قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 40، ص 2018، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ب.ت(ضد " كات"الجزائریة لتأمین النقل 
6-MOTIB Ibtissam, ˝La spécificité de la responsabilité civile pour les dommages environnementaux on droit 
positif marocain˝, Revue algérienne des sciences juridiques et politiques, Vo 58, N0 01, Université d’Alger 1 
Algérie, 2021, p. 550.   

، المركز 04، العدد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "تطور أزمة المسؤولیة المدنیة"بدران صفیة، : أنظر -7

  . 288، ص 2017الجامعي أحمد بن یحي الونشریس تیسیمسیلت الجزائر، 

والمركز الوطني للتسجیل ) أ.د(ضد ) أ.م(، قضیة 20/10/2016الصادر بتاریخ  1067984قرار المحكمة العلیا رقم 

  .91، ص 2016، 02د التجاري، مجلة المحكمة العلیا، العد
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هي العلاقة المباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر  :والضررالعلاقة السببیة بین الخطأ  -03

الذي أصاب المضرور، فلا یكفي لقیام مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة وقوع الضرر منه وحدوث ضرر 

  . 1للطفل، بل لابد أن یكون الخطأ هـــو ســـبب الضــرر لأن عــلاقة السببیة ركن مستقل عن الخطأ والضرر

  قیام المسؤولیة التأدیبیة نتیجة إخلال ضابط الشرطة القضائیة بصحة قواعد توقیف الطفل للنظر: اثانی

كل ما یرتكبه الموظف من إخلال : بأنها "عمار عوابدي"تعرف المسؤولیة التأدیبیة فقهیا حسب 

تراخي في أداء مهام سابق بالتزامات وواجباته الوظیفیة، وبالنظام القانوني للوظیفة عن طریق الإهمال أو ال

  . 3تلك المسؤولیة الناجمة عن الإخلال بالمهام الوظیفیة: بأنها T.Fortsakis، وعرفها  2واجباته الوظیفیة

من لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  160وتعرف المسؤولیة التأدیبیة قانونیا، وفقا للمادة 

لانضباط، وكل خطأ أو مخالفة أثناء أو بمناسبة تأدیة كل تخل عن الواجبات المهنیة أو المساس با: بأنها

  .4المهام یعـــد خطأ مهنیا ویعـــرض مـــرتكبه لعقـــوبة تأدیبیة دون المـــساس عــند الضرورة بالمتابعات الجنائیة

 23كما عرفت كذلك قضائیا في العدید من قرارات المحكمة العلیا، أبرزها القرار الصادر بتاریخ 

الدعوى التأدیبیة المرفوعة أمام غرفة الاتهام على ": ، الذي تضمن في طیاته صراحة بأن2014جانفي 

ضابط ضبطیة قضائیة مهما كانت الجهة الإداریة المنتمي إلیها، تنصب على إخلاله بمهامه المدرجة في 

 .  5"ـیـــس غــــرفـــة الاتهـــاممـــا النائـب العـــام أو رئإأعـــمــال الضبـــطیـــة القضـــائـــیـــة، ویـــباشـــر الدعـــوى التأدیبیـــة 

یخضع جهاز الضبط القضائي في التشریع الجزائري لإشراف مزدوج، إشراف وظیفي من قبل النیابة 

العامة وإشراف رئاسي من قبل الرؤساء المباشرین، لذلك فضباط الشرطة القضائیة یكونون عرضة 

لة التأدیبیة قضائیا ممثلة في رقابة غرفة ءیبیة من جهتین اثنتین، من جهة المسالاحتمال المساءلة التأد

  .     6نــلة التأدیبیة من قبل الرؤساء المباشریءالاتهام ومن جهة أخرى المسا

                                                           

 02، العدد 04، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "أركان المسؤولیة المدنیة"دبش عمرو أحمد عبد المنعم،  -1

  . 34، ص 2019جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 

. 237، ص 2012عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر،  - 2 
3 -KHADIR M.abdelkader, Les garanties disciplinaires dans la fonction publique algérienne : (réalités et 
perspectives), Thèse de doctorat en doit public, Faculté de droit, Université d’es-Senia Oran Algérie, 2010, p.19. 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06من الأمر رقم  160المادة  -4

  . 2006جویلیة  16، المؤرخة في 46ج ر عدد 

، مجلة )س.ل(، قضیة النیابة العامة ضد 23/01/2014الصادر بتاریخ  0781163قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 427، ص 2014، 01المحكمة العلیا، العدد 

.  الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتممقانون  209المادة  - 6 
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تتعدد صور العقوبات التأدیبیة المسلطة على ضباط الشرطة القضائیة نتیجة إخلالهم بقواعد توقیف 

تخصصه ورتبته، نذكر كنموذجین كل من المسؤولیة التأدیبیة لضباط الشرطة  الطفل للنظر كل حسب

 .القضائیة التابعین للدرك الوطني، والمسؤولیة التأدیبیة لضـــباط الشـــرطة القـــضائیة التابعیــن للأمن الوطني

من  70ادة فیما یتعلق بالمسؤولیة التأدیبیة القائمة في حق ضباط الدرك الوطني، فإنه وفقا للم 

المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین، تحدد الأخـــطاء المؤدیة إلى  02-06الأمر رقم 

  .1عقوبة تأدیبیة وكذا سلم العقوبات التأدیبیة عـــن طریق نظام الخـدمة في الجیش

الإنذار، التوبیخ، : يتتدرج الجزاءات المقررة للمسؤولیة التأدیبیة لضابط الشرطة القضائیة، كالأت  

یوما، التقدیم أمام مجلس التحقیق أو  45أیام إلى  8التوبیخ البسیط، التوقیف الشدید لمدة تتراوح مابین 

  .مجلس التأدیب، الشطب من صفوف الدرك الوطني

 یجب، و عننفسهمن الدفاع  تمكینهفي الوقائع المنسوبة إلیه و  بعد التحقیقتوقع أحد هذه الجزاءات 

  . 2هـللخطأ المرتكب من قبل بةناسـقوبة مــالع ونتكأن 

وفیما یتعلق بالعقوبات التأدیبیة المسلطة على أعضاء الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، فتتمثل في 

  : كل من

  .التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ: عقوبات الدرجة الأولى - 

  .ام،الشطب من جدول الترقیة في الدرجة لمدة ســنةالتوقیف من یوم إلى ثلاثة أی: عقوبات الدرجة الثانیة - 

  . التوقیف من أربعـــة أیام إلى ثمانیـــة أیام، التنزیل مــن درجة واحـــدة إلى درجتین: عـــقوبات الدرجة الثالثة - 

  . 3التنزیل إلى الدرجة السفلى مباشرة، التسریح: عقوبات الدرجة الرابعة - 

مشرع الجزائري وفق حسب وجهة نظرنا عند تكریسه تدرج الجزاءات یستنتج مما سبق بیانه أن ال

المسلطة على كل من ضباط الدرك الوطني وأعضاء الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، كما هو الحال 

فهذا یعتبر توضیح وتسهیل لعمل السلطة  أیضا بالنسبة للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،

لتأدیبي على ضابط الشرطة القضائیة، وضمانة أكبر لحمایة الطفل الموقوف المختصة بتوقیع الجزاء ا

  . للنظر وتطبیق مبدأ التناسب بین الخطأ المرتكب في حق الطفل والجزاء المسلط تناسبا مع ذلك

                                                           

، یتضمـــن القانون الأساســـي العام للمستخــدمیـــن 2006فیفـــري  28المـــؤرخ في  02-06مـــن الأمر رقــــم  70المـــادة  -1

  . 2006مارس  01، المؤرخة في 12العسكریین، ج ر عدد 

.31غاي أحمد، المرجع السابق، ص : أنظر - 2 

.137ش دلیلة، المرجع السابق، ص ولیطو   

  . المتعلق بالقانون الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن 322-10من المرسوم التنفیذي رقم  65المادة  -3
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  :ة إخلاله بصحة قواعد توقیف الطفلقیام المسؤولیة الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة نتیج: ثالثا

التزام الشخص بتحمل ": بأنها "بوسقیعة أحسن" الدكتوریة الجزائیة فقهیا، حسب تعرف المسؤول

صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء ": بأنها"خلفي عبد الرحمن"الدكتور ، وعرفها 1"نتائج فعله الإجرامي

  . 3ةأهلیة تحمل العقوبة الجنائی: بأنها P.Fouconet، وعرفها كذلك 2"الجنائي الناشئ عما یرتكبه من جرائم

من  04إلى  01مواد من ال الوارد في لمفهوم الضمنيوفقا لوتعرف المسؤولیة الجزائیة قانونیا، 

     ي ــــي كافة أراضـــوبات فـــــون العقــــد قانــــة مخالفة قواعــــة نتیجــــمسؤولیة قائم: قوبات بأنهاــــون العــــقان

  . 4ى المعتديالجمهوریة، تتطلب بالضرورة توقیع جزاء عل

المسؤولیة القائمة في حق : كما عرفت قضائیا، وذلك ما یستشف من قرارات المحكمة العلیا بأنها

  . 5شخص بالغ عاقل، نتیجة ارتكابه أفعال مجـــرمة، ما لم یطرأ أي عـــارض من عـــوارض انعــدام المسؤولیة

تكابه أفعالا مجرمة قانونا في حق الطفل تقوم المسؤولیة الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة، نتیجة ار 

 : الموقــوف للنظر، وهـــذه الأفعال أو الجرائـــم متعددة ومتنوعــة، نـــذكـــر كأمــثلة عــنها كل مـــن الجرائـــم الآتیــة

  :ر بغرض الحصول منه على اعترافاتجریمة تعذیب الطفل الموقوف للنظ -01

اب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما التعذیب هو كل عمل ینتج عنه عذ

، نظرا للخطورة الكبیرة لفعل التعذیب على الطفل الموقوف للنظر الذي یهدف بالأساس 6مهما كان سببه

  .  إلى الحصول على اعترافات لوقائع قد یكون فعلا قام بها، أو حثه عـــلى الاعـــتراف بها ونــسبتها إلیه جـبرا

 یعاقب بالحبس المؤقت من عشر" :كرر من قانون العقوبات التي تنصم 263المشرع في المادة  جرمه

دج، كل مـــوظف یـــمارس أو  160000دج إلــى 150,000ســنة، وبغرامـــة مــن  سنوات إلـــى عشـریـــن

ــلومات أو لأي ســـبب أخـــر یحرض أو یأمر بممارســـة التعذیب، مـــن أجل الحصـــول عــلى اعـــترافات أو معـ

  . 7"الخ...وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سبق التعذیب أو صاحب أو تلا جنایة غیر القتل العمد

                                                           

. 237، ص 2014بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي، دار هومه، الجزائر،  - 1 

. 167، ص 2013الجنائي العام، دار هومه، الجزائر، خلفي عبد الرحمن، محاضرات في القانون  - 2 
3 -CLEMENT Margaine, la Capacité pénal, Thèse de doctorat en droit, Université Montesquieu- bordeaux I V 
France2011,  p. 14.  

.  من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 04إلى  01المواد من  - 4 

) ف.ح(، قضیة النیابة العامة ضد 15/12/2011الصادر بتاریخ  718218المحكمة العلیا رقم قرار : أنظر في ذلك -5

الصادر بتاریخ  0958678،وقرار المحكمة العلیا رقم 387، ص2019مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

  .462، ص 2014، 01لعدد مجلة المحكمة العلیا،ا) س.ج(، قضیة وكیل الجمهوریة العسكري ضد 22/05/2014

  .  123، ص 2019في ضوء الممارسات القضائیة، برتي للنشر، الجزائر، : بوسقیعة أحسن، قانون العقوبات -6

. مكرر من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 263المادة  - 7 
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  :ض على الطفل وتوقیفه دون وجه حقجریمة القب -02

عند انتهاك ضابط الشرطة القضائیة لأجال توقیف الطفل للنظر فإنه یعرض للعقوبات التي 

من قانون العقوبات التي  107ن حبس شخص تعسفیا، وهي الوارد الذكر في نص المادة یتعرض لها م

یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، إذا أمر بعمل ": تنص صراحة على أنه

  . 1"رـــتحكمي أو مساس بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكث

  :اء اللفظي للطفل الموقوف للنظرذجریمتي السب والإی -03

، ویكفي لقیام جریمة 2السب هو كل تعبیر مشین یتضمن تحقیرا واضحا لا ینطوي على إسناد واقعة

  .3السب والإیذاء اللفظي،أن یحتوي الكلام على ألفاظ فیها خــدش لحیاء الطفل وشـرفه بأي وجه من الأوجه

مكرر من قانون العقوبات، من  440نص المادة جرمه المشرع في حالة ارتكابه على الطفل في  

كل موظف یقوم أثناء تأدیة مهامه بسب أو شتم أو إهانة بأیة ألفاظ ماسة، یعاقب ": خلال النص على أن

  . "وبتیــنتین العقدج أو بإحدى ها 20000دج إلــى  10000بالحبس من شهـــر إلى شهـــرین وبغـــرامــة من 

  :للطفل الشرطة القضائیة على الفحص الطبيجریمة اعتراض ضابط  -04

یعتبر اعتراض ضابط الشرطة القضائیة على تنفیذ إجراء الفحص الطبي للطفل الموقوف للنظر 

) 3(إلى ثلاثة ) 1(والذي یعتبر إجراء وجوبي لابد من القیام به، جریمة یعاقب علیها بالحبس من شهر 

  . 4دج، أو بإحـــدى هــاتین العقـــوبتیـــن فقــط 100,000دج إلـــى  20,000أشهـــر، وبغرامة مالیة تتراوح مــن 

  :جریمة إساءة استعمال السلطة -05

مسكن الطفل الموقوف للنظر الذي هو مسكن ممثله إلى یعتبر دخول ضابط الشرطة القضائیة 

إلى ) 2(ن شهرین القانوني دون موافقة من قبل وكیل الجمهوریة، جریمة یعاقب علیها القانون بالحبس م

من  107دج، دون الإخلال بتطبیق أحكام المادة  1000000إلى  20000من مالیة وبغرامة ) 1(سنة 

ر ـــإلى عش) 5(یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس ": قانون العقوبات التي تنص صراحة على أنه

یة الوطن بالحقوقأو  ،لفردواء بالحریة الشخصیة لـــأو ماس س ،مل تحكميــسنوات إذا أمر بع) 10(

  . 5رـن أو أكثلمواطـ

                                                           

.  من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 2مكرر  263و 107لمادتین ا - 1 

. 45، ص 2009قانون الجنائي، دار قرطبة، الجزائر، قري غنیة، شرح ال - 2 

تومي یحي، الاعتداء ضد الأفراد باستخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق،  -3

  . 90، ص 2018-2017الجزائر، السنة الجامعیة  1جامعة الجزائر 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم مكرر 440والمادة  02مكرر الفقرة  110المادة  - 4 

.  من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 107و 135المادتین  - 5 
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  :المتعلق بقضیة الطفل جریمة إفشاء السر المهني -06

كل ما یعـــرفه الأمـین أثناء أو بـــمناســـبة ممارسة وظیفتـــه أو مهنتـــه وكان : یعـــرف السر المهـــني بأنه

ریمة تقدر ــة القضائیة لســـر قضیة الطفل جیعتبر إفـــشاء ضابط الشرطومن ثم  ،1إفــشاؤه حرج لغیره

  . 2دج 100,000ى دج إلـ 20,000ن مـوبغـــرامة  أشهـــر،) 6(إلى ستـــة ) 1(الحبس من شهـــر بعقوباتها 

  :اس العمدي بالحیاة الخاصة للطفلجریمة المس -07

وف للنظـــر، بأیـــة تقنیـــة كالتقاط جرم المشرع الاعـــتداء العمـــدي عـــلى الحیاة الخاصــة للطفل الموقـــ

الصور أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة بین الطفل وأسرته أو بین الطفل ومحامیه، أو نقل 

ســـنوات ) 3(أشهـــر إلـــى ثلاثـــة ) 6(صوره فــي مكان خاص بغیر رضاه، وتكون العقـــوبة الحــبس من ستـــة 

كما یعاقب بنفس العقوبة كل من احتفظ أو وضع أو سمح دج،  300000 دج إلى50000وبغرامة من

بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر، أو استخدم بأي وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق 

  . 3مكرر من قانون العقوبات 303المتحصل علیها بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة 

ءات متابعة عضو ضابط الشرطة القضائیة فقد قررت له قواعد خاصة، وهي فیما یتعلق بإجرا

القواعد المقررة للمتابعة على الجنایات والجنح المرتكبة من طرف القضاة وبعض الموظفین السامین في 

  .القــضائـــي، فـــبمجــرد إخطار وكـــیل الجمهـــوریة یــقوم بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجـــلس 4الدولة

عـــرض الأمـــر عـــلى رئـــیــس المجـــلس ضابـــط الشـــرطة القضائیـــة تابعــة ـــمـــة محلا لفإذا رأى أن ثم 

سبما ــق حــ، وعـــند انتهاء التحقیق یصدر القاضي المكلف بالتحقیحول ذلك الذي یأمـــر بالتحقیـــقي ـــالقضائ

قیق، أما إذا ـلمتابعة أو یرسل الملف للجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحیقتضیه الحال، أمرا بعدم ا

ول الملف إلـــى غـــرفة الاتهام بدائـــرة المجـــلس القضائـــي، والتي تـــقوم بإحـــالة ــة فیحـكان الأمر یتعلق بجنای

.5بتدائیــة المختصة إقلیمیاإلـــى محكمـــة الجــنایات الاالقضائیة المعني ضـــابـــط الشـــرطة 

                                                           

.243، ص 2007بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومه، الجزائر،  - 1 

.  مــن قانون العقوبات، المعدل والمتمم) 01الفـــقرة ( 301المادة  - 2 

.  مكرر من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 303و 303 المادتین - 3 

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 581الى 573المواد من  - 4 

.119بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص : أنظر -  5 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 197والمادة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيال مبحثال

ضمانات حماية الطفل المشتبه فيه أثناء 

  مرحلة التحقيق القضائي



 المبحث الثاني                       ضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التحقیق القضائي

 
65 

ر ـــتعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي مرحلة في غایة الخطورة، لأنها مرحلة محصورة ما بین تحری

ضباط الشرطة القضائیة إجراء قضائي في حق الطفل، وطلب فتح تحقیق قضائي من طرف وكیل 

ن ـــد مـــریس العدیـــة الموضوع، لذلك كان لابد من تكالجمهوریة، وبین مرحلة محاكمة الطفل أمام قضا

قق في جهات التحقیق ــالضمانات لحمایته، یمكن تقسیم هذه الضمانات إلى كل من ضمانات یجب أن تتح

  ). المطلب الثاني(ق في الطفل محل التحقیق ـــوضمانات یجب أن تتحق) المطلب الأول(

  المطلب الأول

  شتبه فیه في مواجهة جهات التحقیق ضمانات حمایة الطفل الم

ر ـــتكریسا لحق الطفل في محاكمة جزائیة عادلة یقید عمل جهات التحقیق بمجموعة من القیود تعتب

قیق، تتمثل هذه الضمانات في كل من احترام قواعد الاختصاص ــبمثابة ضمانات لحمایة الطفل محل التح

  ). يــالفرع الثان( القضائي قیقـــي حق الطفل محل التحــــابیر المتخذة فوني للتدـــدید القانـــوالتح) الفرع الأول(

  الفرع الأول

  احترام الجهات المختصة بالتحقیق مع الطفل لقواعد الاختصاص 

یقع واجبا على جهات التحقیق احترام قواعد الاختصاص أثناء عملیة التحقیق مع الطفل المشتبه 

 ). ثانیا(وقواعد الاختصاص النوعي ) أولا(ي فیه، من قواعد الاختصاص الإقلیم

  :الإقلیمياحترام الجهات المختصة بالتحقیق مع الطفل لقواعد الاختصاص : أولا

ي تقع على ـــرائم التـــي الوطني هو وحده المختص في قمع الجـــمفاد مبدأ الإقلیمیة أن القانون الجنائ

 . 1أخر، وهو متعلق بالنظام العـــام ویعبـــر عـــن سـیادة الدولةالإقلیم الوطني ولا یشاركه أو ینوب عنه قانون 

  : یعود الأخذ بمبدأ الإقلیمیة لمجموعـة من المبررات المخــتلفة، تتمثل أهـــم هــذه المبررات في كل مــن

إلى تهدئة الشعور العام وكقاعدة عامة تطبیق قانون المكان الذي وقعت فیه الجریمة یؤدي  - 01

  .، وذلك نتیجة بشاعتها أو جرأتهاالذي هزته الجریمةطنین للموا

، وكل ما یتعلق بها من تحریات وتبسیطها یؤدي تطبیق هذا المبدأ إلى تسهیل إجراءات المحاكمة -02

  .من قبل العدید من الأشخاص المختصین بذلك قانونا وتحقیقات

  .2قــــشكل دقیـــب ن بلدهــــلم بقوانیــــلى عــــون، لأنه عــــلقانلي ـــالجزائي ـطبیــــق القاضدأ تـذا المبــــسهل هـی -03

                                                           

 مجلة الاجتهاد القضائي، "قضاء الجنائي الوطني في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیةأسس اختصاص ال"عفیري عقیلة،  -1

  . 881، ص 2020، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 02، العدد 12المجلد 

. 882المرجع نفسه، ص  - 2 



 المبحث الثاني                       ضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التحقیق القضائي

 
66 

تطبیقا للقواعد العامة، فإن الاختصاص المكاني لجهات التحقیق یتحقق وفق ثلاثة معاییر سبق 

، فمتى توفرت كلها أو 1ذكرها، وهي مكان ارتكاب الجریمة، أو مكان إقامة المتهم، أو مكان القبض علیه

  .2نها فإن أیة محكمة رفعت إلیها دعوى متعلقة بالطفل تعتبر صاحبة الولایة في التحـــقیق والفــصلاثنتان م

معاییر إضافیة في تحدید قواعد الاختصاص الإقلیمي للجرائم الجزائري  المشرع ىذلك تبنلكن رغم 

 الطفل على فیه عثرالمكان الذي  محكمةأو  ،الشرعي لهممثوهي معـــیار سكن ، الطفلالمرتكبة من قبل 

  .   3وضع فیه الذيأو 

یستنتج بتحلیل مضمون المادة أن المشرع اعتمد المعاییر العامة الواردة في قانون الإجراءات 

الجزائیة، لكنه احتراما لخصوصیة المتابعة الجنائیة للطفل أضاف معاییر أخرى وهي معاییر مكملة 

وجود إحـداها كاف فا ترتیبها غیر وارد على سـبیل الإلزام، للمعاییر السابقــة،وكافة المعاییر في مجمله

  . بمسك الجهة القضائیة مهمة التحقیق في قـضیة الطفل، دون مراعاة لمرتــبة المعــیار مقارنة ببقیة المعاییر

ما تجدر الإشارة إلیه أنه یمكن عقد الاختصاص المكاني دون توفر الحالات السابقة والمطبقة على 

من قانون الإجراءات الجزائیة،التي نصت على  329، وهي الحالات الواردة الذكر في نص المادة البالغین

 552لا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه إلا وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین : أنه

لفات غـــیر القابلة كما تــختص المحكمة بالنظـــر في الجـــنح والمخـــامن قانون الإجراءات الجزائیة،  553و

                                                           

  .  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 40المادة  -1

ختصاص المحلي، فمنهم من قال بأن قواعد الاختصاص المكاني تتعلق بالنظام العام اختلف الفقهاء حول طبیعة الا -2

لارتباطها بتحقیق العدالة الجنائیة وتسهیلها التعرف على حالة المتهم وتسریع إجراءات محاكمته، في حین یرى البعض 

رامها البطلان المطلق، لأنها أساسا الأخر أن قواعد الاختصاص المكاني لیست من النظام العام ولا یترتب على عدم احت

وضعت لتسهیل العمل القضائي ولیست لاعتبارات موضوعیة تتعلق بالقدرة على الفصل في الدعوى والكفاءة اللازمة لذلك 

والمشرع الجزائري لو أراد جعل قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام لذكر معیارا واحدا بدلا من إیجاد عدة معاییر 

  .حكمة الأحداث وفقا لها كلها هي المختصة بنظر الدعوىتكون م

لكن رغم موقف الفقه إلا أن القضاء الجزائري أقر صراحة بأن قواعد الاختصاص المحلي من النظام، وفقا لما ورد النص 

لاختصاص إذا كانت مسألة ا: ، الذي تضمن في طیاته بأنه2000جانفي  24علیه في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

من النظام العام یمكن إثارتها في أیة مرحلة وصلت إلیها الدعوى ولأول مرة أمام المحكمة العلیا، لمزید من المعلومات 

، وزقاي بغشام 168في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص : بوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات الجزائیة: أنظر

، المركز الجامعي أحـــمد زبانة غلیزان 01، العـدد 05، المجـلد مجلة القانونالتحقیق، ضمانات حمایة الطفل الجانح أثناء 

  .98، ص 2016الجزائر، 

.المتعلق بحمایة الطفل 12-15رقم من القانون  60المادة  - 3 
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في  الموجودةة أو المــحكمة مخالفبت في نطاق دائرتها الـالتي ارتك مةوتخـــتص المحك للتجزئة أو المرتبطة،

المخافة بالنظر في تلك المخالفة، كما یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى  مرتكب مةبلد إقا

    دود ـــبر الحـــة المنظمة عـــریمــــدرات والجـــم المخـــرائـــفي ج م،ـــق التنظیــــرى عن طریـــرة محاكم أخــــدائ

وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجــرائم  الآلیة للمعطیات،م الماسة بأنظمة المعالجة ـــوالجرائ الوطنیة،

  . 1ریع الخاص بالصرفـــالمتعلقة بالتش

  :النوعيالطفل لقواعد الاختصاص احترام الجهات المختصة بالتحقیق مع : ثانیا

 ،تتمیـــز قواعـــد الاخـــتصاص النوعـــي في قضیـــة الطفل بازدواجیة الأشخاص القائمین بالتحـــقیق

فالاختصاص النوعي موزع بین كل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث، وذلك ما 

  :سیتم بیانه فیما یلي

  :بالتحقیق مع الطفلقاضي الأحداث اختصاص  -01

ر ـــیعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بموجب قرار من وزی

سنوات، أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث یعینون ) 03(العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث 

  .2سنوات) 03(بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة ثلاث 

الأحداث بالتحقیق في الجنح المرتكبة من قبل الطفل، وذلك عن طریق ملف  یختص قاضي 

خاص یرفعه إلیه وكیل الجمهوریة، لأن التحقیق واجب في الجنح وجوازي في المخالفات، ومن اختصاص 

  .3قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حال وصف الجریمة المرتكبة من قبل الطفل بالجنایة

                                                           

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 329المادة  - 1 

 2 .112نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  -

التحقیق كمرحلة وسطى تلي مرحلة جمع الاستدلالات والتحري وتسبق مرحلة المحاكمة التي یعلن فیها القضاء كلمته  -3

والتي یفترض فیها أن تكون عنوانا للحق والعدالة، له أهمیته البالغة في تحقیق المصلحة العامة والخاصة للطفل، فیما 

  : ك في عدة صور أبرزهایتعلق بتحقیق المصلحة العامة، فیتجلى ذل

  .التحقیق الابتدائي یؤدي إلى عدم ضیاع وقت القضاء في جمع الأدلة، حــیث تقــوم بهذه المهــمة سلطة التحقیق الابتدائي -

  .ـدیمها أثـــناء المحـــاكمــةالتحـــقیـــق الابتـــدائــي یـساعـــد عـــلى المحافـــظة عـــلى الأدلة، لأن هـــناك بعـــض الأدلة لا یـــمكن تـــقــ -

  .التحقیق الابتدائي یلعب دورا كبیرا في تدعیم ثقة الناس بالقضاء وعدالته -

  : أما فیما یتعلق بتحقیق مصلحة الطفل، فتتمثل هي الأخرى في عدة أوجه أبرزها

التصرف في الدعوى یضمن التحقیق صون الحریة الشخصیة للطفل، لأن العبرة من تمحیص الأدلة یكون لغایات  -

  .ة للطفـلالجـــزائیة، وعـــلیه فإذا كانت الأدلة غـــیر كافــیة أو ضعــیفــة فلا تتــم الإحالة وفي هـــذا حــفاظا على الحــریة الشخــصی

سالة دراسة مقارنة، ر : الشیخ خلیل عماد أحمد هاشم، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب: لمزید من المعلومات أنظر

  . 34، ص 2006الجنائي، جامعة العالم الأمریكیة مصر، ماجستیر في القانون 
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حداث لیحقق مع الطفل یشكل ضمانة لحمایته لأنه یعتبر بمثابة مربي وجود قاضي مختص بالأ

أكثر منه قاضي، وفي هذا الصدد أثارت مسألة تخصص قاضي الأحداث اهتماما كبیرا على مستوى 

داعیة  ،زت بعض الدراسات والمؤتمرات الإقلیمیة والدولیة على هذه النقطة بالذاتـــدولي واسع، حیث رك

خذ بعین الاعتبار ضرورة تخصص قاضي الأحداث وتفرغه وعدم تكلیفه بقضایا بصفة عامة إلى الأ

شأن كبیر في إبراز الدور  1955الأشخاص البالغین، ولقد كان للمؤتمر الدولي المنعقد بواشنطن سنة 

الهام المنوط بقاضي الأحداث وضرورة تخصصه، كما أوصت بذلك الحلقة الأولى لمكافحة الجریمة 

  . 19611جانفي سنة  05إلى  02عربیة التي انعقدت بالقاهــرة بمصر، في الفترة الممتـــدة مـــن للجمهوریة ال

ما یعاب على المشرع أنه أخذ بفكرة وجود قاضي مختص بالأحداث كمصطلح فقط لا غیر، نظرا 

م لكون قاضي الأحداث یختار من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل، ومن ث

فالمشرع لم یشترط في قاضي الأحداث الكفاءة والعنایة والاهتمام بشؤون الطفل، وإنما اشترط فیه توافر 

  . رتبة مهنیة أو درجة وظیفیة وهي أن یكون في رتبة نائب رئیس محكمة الأقل

عند إسناد وظیفة التحقیق لقاضي الأحداث یؤدي إلى الخروج عن مبدأ الفصل بین سلطتي التحقیق 

قاضي الأحداث بصلاحیة التحقیق الابتدائي التي یقوم بها قاضي التحقیق ، كما یؤدي لقیام 2تهاموالا

التحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي، الأمر بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم : المتمثلة في

  . 3بات عــــضـــویـــة أو عــــصبیة للطفــــلالأمــر، فهـذه الفحــــوص تـــسمح بالكـشــف عـــن أي عــلامــــات أو إصــــا

                                                           

مجلة الاجتهاد ، "التحقیق القضائي مع الحـــدث الجانــح في قانون حـــمایة الطفـــل الجزائـــري"قهار كمیلة روضة،  -1

  . 149، ص 2018، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 01، العدد 10المجلد  القضائي

یقصد بمبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق أو یتولى الاتهام جهة غیر الجهة التي تتولى التحقیق، وذلك ضمن  -2

  :قاعدة التشكیل و قاعدة التخصص وقاعـــدة الاستقلال، ومبررات تطبیـــق هـــذا المبدأ متعـــددة یتمثل أبـــرزها: قواعد ثلاثة هي

ة الاتهام والتحقیق یحقق الحیاد التام للقائم بالتحقیق، فحیاد المحقق عنصر أساسي في الوصول مبدأ الفصل بین سلط -

  . إلى الحقیقة، وذلك لا یتحقق إلا إذا كان المحقق مجرد من أیة معلومات مسبقة على الواقعة محل التحقیق

النسبي بین الوظیفتین یقتضي فیمن یعین مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق یضمن حسن سیر العدالة، فالتعرض  -

فنیة وصفات شخصیة تختلف عن الأخرى، فممثل النیابة العامة یجب أن یكون مدركا  في أي منهما أن تكون له كفاءة

تماما لمصالح المجتمع ومقتضیات النظام العام وقادر على إدارة مرؤوسیه ویتمتع بروح المبادرة واستطاعته توجیه الاتهام 

وقت المناسب على خلاف المحقق الذي یجب أن یكون قوي الذاكرة ملما بكل التفاصیل الواقعة محل التحقیق، لمزید في ال

مجلة ، "مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"كعوان أحمد : من المعلومات أنظر

  .  108- 105، ص ص 2018لجیلالي بونعامة خمیس ملیانة الجزائر، ، جامعة ا01، العدد 05، المجلد صوت القانون

. 152-150روضة، المرجع السابق، ص ص قهار كمیلة  - 3 
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إجراء التحــریات اللازمة للتعرف على شخصیة الطفل، بنفسه أو كما أن قاضي الأحداث یقوم ب

تجمع فیه كل الذي یعهد بذلك لمصالح الوسط المفتوح من أجل إجراء بحث اجتماعي عن الطفل، 

 تهدراسفي  نجاحهرته وعن طباع الطفل وسوابقه، ومدى ـــلأس المعــلومات الخاصة بالحالة المدنیة والمعنوي

  . 1ربى فیهاـــوعن الظروف التي عاش وت ،وسلوكه فیها

  :لمكلف بالأحداث التحقیق مع الطفلاختصاص قاضي التحقیق ا - 02

وفقا لما ورد النص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة، یحقق قاضي التحقیق مع جمیع الأشخاص 

ین بارتكاب الأفعال المجرمة الواردة أسمائهم في طلب النیابة العامة، وذلك انطلاقا من سلطة المتهم

  .قاضي التحقیق باتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شریكا في الوقائع المحقق فیها

غیر أن هذا الأصل لیس على إطلاقه، بل ترد علیه استثناءات منها الاستثناءات المقررة في 

لمرتكبة من قبل الأطفال، حیث یكون قاضي التحقیق المختص بالتحقیق في قضایا البالغین الجرائم ا

  . 2مختصا بالتحــقیق فیها، لأن الاخــتصاص في هـــذه الحالة یـــؤول إلى قاضــي التحقیــق المكــلف بالأحـداث

لمجـــلس القضائــــي، وینعقـــد یــعین قاضــي التحــقیق المكلف بالأحــداث بموجب أمـــر مـــن رئـــیس ا

  : اختصاصه في حالات خاصة هي

  إذا كانت جـــریمة الطفل تأخـــذ وصـــف جنایـــة وكان معـــه جناة بالغـــون كـــفاعـــلین أصـــلیین أو كـــشـــركاء،  - 

نیا إلا أمام إذا تم تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المدني، بحیث لا یجوز الادعاء مد - 

  ،3قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها الطفل

إذا تطلبت قضیة الطفل القیام بتحقیق تكمیلي، لإعادة تكییف الفعل أثــناء الجلسة من جریمة الجــنحة  - 

  . 4إلــى جریمة الجنایة

                                                           

، مداخلة ملقاة في "دور مراكز رعایة الأحداث في الجزائر بین النصوص القانونیة والتطبیق العملي" فوراالعیدي جمال، -1

 في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة 12-15لى قانون حمایة الطفل إطار الیوم الدراسي الموسوم بالتعلیق ع

  : ، منشورة في الرابط الالكتروني66، ص 2016جامعة أمحند بوقرة  بومرداس، الجزائر، 

VD0fkYhNsXNw4dEyv1gQPBI/view-.com/file/d/1ibJNBlKGhttps://drive.google،  17/09/2020تاریخ المشاهدة ،

  .23:00الساعة 

دراسة تحلیلیة على ضوء : عن خصوصیة التحقیق الابتدائي في جرائم الأطفال"هارون نورة وأوكیل محمد أمین،  -2

،  جامعة محمد خیضر 04، العدد 12، المجلد يمجلة الاجتهاد القضائ، "المتعلق بحمایة الطفل 12- 15القانون رقم 

  . 202و 201، ص ص 2020بسكرة الجزائر، 

. 103زقاي بغشام، المرجع السابق، ص  - 3 

.المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم ) 03الفقرة ( 82المادة  - 4 
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المنوطة بقاضي التحقیق، والتي یمكن ویتمتع قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بنفس الصلاحیات 

: تقسیمها إلى سلطات یمارسها قاضي التحقیق بنفسه وسلطات یمارسها بواسطة مساعدیه، وذلك كما یلي

  :السلطات التي یمارسها قاضي التحقیق بنفسه -أ

سماع مختلف الأشخاص الذین یحتمل : تتعـدد وتتنوع هذه السلطات یتمثل أبرزها في كل من

في بیان حیثیات الجریمة وإثباتها أو نفیها، استجواب الطفل المتهم بحضور ممثله الشرعي  مساهمتهم

ومحامیه، سماع الشهود، القیام بالمعاینات المادیة، القیام بالحجز على أدوات من المحتمل أن تكون أدلة 

 . 1الخ...لإثبات أو نفي الجـریمة 

  : مساعدیه ها قاضي التحقیق بواسطةالسلطات التي یمارس - ب

التي هي وسیلة عملیة أوجدها  ،إجراء الإنابة القضائیةتتمثل أبرز هذه الصلاحیات في كل من 

بمقتضاها یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة والتي القانون لتسهیل العمل القضائي، 

  .2للقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیققضائي أي قاضي أو ضابط 

علمیة وذو خبرة تحقیقي واستشارة فنیة، یعهد به لأي شخص مختص وإجراء الخبرة الذي هو إجراء 

یسمى بالخبیر، للقیام بمهمة محددة تتعلق بواقعة مادیة یستلزم بحثها أو تقدیرها على العموم وإبداء وفنیة 

  . 3الرأي فیها علما وفنا

  الفرع الثاني

  في حق الطفل محل التحقیق التحدید القانوني للتدابیر المتخذة

یعتبر التحدید القانوني للتدابیر المتخذة في حق الطفل محل التحقیق ضمانة من ضمانات حمایته 

في مواجهة القضاة المكلفین بالتحقیق، فالتحدید القانوني یساهم في ضبط وتقیید صلاحیات قضاة 

قدیریة قد لا تتناسب مع طبیعة الأحداث أو قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث، لأن سلطتهم الت

ر ــــوخصوصیة التدبیر الذي یناسب الطفل، والمشرع میز بین هذه التدابیر من خلال إقرار تدابیر مؤقتة غی

  ). ثانیا(وتدابیر أخرى سالبة للحریة ) أولا(سالبة للحریة 

  

                                                           

.101-71، ص ص 2018، دار هومه، الجزائر، 12بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، الطبعة  - 1 

بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة  -2

  . 02، ص 2010-2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 

دراسة مقارنة بین التشریع الأردني والكویتي، رسالة ماجستیر في : الجزائیةالرحیلي محمد غالب، الخبرة في المسائل  -3

  . 13، ص 2014الشرق الأوسط الأردن،  القانون العام، جامعة
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   :بیر المؤقتة المتخذة في حق الطفلالتدا: أولا

یر السالبة للحریة والمؤقتة المتخذة في حق الطفل الجانح، وفقا لما عدد المشرع صراحة التدابیر غ

  : المتعلق بحمایــة الطفل، وهـــي كما یلي 12- 15مــن القانون رقــم  70ورد النص عـــلیه صراحة في المادة 

  :ثقةتسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بال -01

ث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر تسلیم الطفل إلى یحق لكل من قاضي الأحدا

ر ـــتسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي یعتبر التدبیو ممثله القانوني أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، 

  . 1ف والحنانالأمثل، لأن رعایـــة الممثل الشرعـــي تحــقـق الوظیفة النفسیة التـــي هــي إشــباع أحاســـیس العــط

یحق لكل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث تسلیم الطفل إلى شخص أو 

عائلة جدیرین بالثقة، فقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث یقضي بهذا التدبیر في حال 

یابهم عن البلد أو مكان وفاة أفراد أسرة الطفل، غ: تعذر إبقاء الطفل في أسرته نظرا لعدة أسباب أبرزها

  .2الـــخ..... ســـكــناه إذا كانـــوا فــي بـــلــد واحـــد، عــدم جـــدارتهــــم بـــتربــیــة الطفـــل، عـــدم وجــــود أقـــارب للطفـــل

عند تسلیم الطفل للشخص أو العائلة الجدیرین بالثقة، فإنه یتعین على الملزم بالنفقة أن یشارك في  

مصاریف التكفل به ما لم یثبت عجز حاله، وقاضي الأحداث هو من یحدد قیمة المبلغ الشهري للمشاركة 

في هذه المصاریف بموجب أمر نهائي غیر قابل لأي طعن، أما بالنسبة للمنح العائلیة التي تعود للطفل 

برر ذلك كي لا یتملص فهي تؤول إما إلى للخزینة العمومیة وإما إلى الغیر الذي سلم إلیه الطفل، وم

في هذا ما أكده المشرع ، 3الملزم بالنفقة من تسدید بعض المصاریف المتعلقة به بحجة عدم الإقامة عنده

المحدد لشروط وكیفیات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاریف التكفل  69-19أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  - 19أحكام المرسوم التنفیذي رقم كذلك في ر، و بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلم للغی

  . 4ي خطرـــن بالثقة لرعایة الطفل فـــالمحدد للشروط الواجب توافرها في الأشخاص أو العائلات الجدیری70

                                                           

تصورات الأخصائي النفسي في قسنطینة، رسالة ماجستیر : العوامل الأسریة التي تجعل الطفل في خطرعبدي سناء، -1

  .79ص  ،2010- 2009یة ــنة الجامعـالس سنطینة الجزائر،ــوة منتوري قــة الإخــنسانیة، جامعفي علم النفس، كلیة العلوم الإ

مجلة ، )المتعلق بحمایة الطفل 15/12وفق القانون : (التدابیر المتخذة بشأن الطفل في حالة خطر"مسعود راضیة،  -2

  . 135و 134، ص 2018امعــة تامنغــست الجزائر، ، ج02، العدد 07، المجلد الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقـتصادیـة

  .135رزاقي نبیلة، المرجع السابق، ص  -3

، یحدد 19/02/2019المؤرخ في  69-19المادة الأولى وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم : لمعرفة المزید أنظر -4

 .24/02/2019المؤرخة في  12، ج ر عدد التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلم للغیر شروط وكیفیات

، یحدد الشروط الواجب توافرها في 19/02/2019المؤرخ في  70- 19والمادة الأولى وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم 

  . 2019فیفري  24، المؤرخة في 12الأشخاص أو العائلات الجدیرین بالثقة لرعایة الطفل في خطر، ج ر عدد 
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  : ة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولةوضع الطفل في مؤسس -02

الأطفال وتقوم برعایتهم المؤسسات المعتمدة المكلفة بمساعدة الطفولة هي مؤسسات تستقبل 

، وتعتبر إحدى الحلقات في ات حكومیة أو في شكل مؤسسة خیریةوحمایتهم، تجسد في شكل مؤسس

  .دیلةـــائلة بـــسلیمه لأم أو عـــنها تـــمكـــا یـــه كمـــربیتـــم إلیها وتــة الطفل المسلـــة رعایـــج الرعایة تتولى مهمــبرام

مؤسسات مكلفة  ، التي هيذا النوع من المؤسسات مؤسسات الطفولة المسعفةـــلى هــنذكر كمثال ع

 ندـــوع ،)18( إلى سـن الثامنـــة عـــشر سنة دةن من الولاـــفیـــفال المسعـــبالأط اراـــل لیلا ونهـــبال والتكفـــباستق

  :يـــرزها فــــالعدید من المهام یتمثل أبإلیهذا النــوع من المؤسسات سند ـــت ،1هـــذا السـنالاقتضاء إلى ما فوق 

ضمان حمایة الأطفال من خلال المتابعة الطبیة والنفسیة، وتنفیذ برامج التكفل البیداغوجي والتربــوي  -أ

  . 2قصد اندماج مدرســي واجــتماعــي ومهني أفضل، وكذا العمل عـــلى وضعــه فــي الوســـط العائلـي

رنامج المعیشة المحدد في ـــمن خلال إلزامیة تأقلمه مع ب ،وب الحیاة المنظمتعوید الطفل على أسل - ب

دید ساعة تناول الوجبات الغذائیة، تحدید وقـــت ـــتیقاظ، تحــتحـــدید ساعات النوم وساعة الاس: المؤسسة مثل

  . الخ...ممارسة الریاضة، تحدید وقت ممارسة مختلف الأنشطة الترفیهیة 

من خلال حثه عـــلى انجاز مخــتلف المهـــن والحـرف الیدویة  ،عــلى حب العمل تدریب الطفل -ج

المناسبـــة لسنه، والسماح له بالتسجیل في مراكز التكـوین وحقه في الحصول على مقابل لعمله عند قیامه 

  .  3بعمل یعود علیه بمقابل مالي، وذلك تحت رقابة مدیر وموظفي هذه المؤسسة

  :ز متخصص بحمایة الطفولة الجانحةفي مرك وضع الطفل -03

المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة الجانحة هي مؤسسات داخلیة مختصة بإیواء الأطفال 

بغرض تربیتهم وحمایتهم، ویمكن أن تستقبل الأطفال الذین سبق وضعهم في المراكز المتخصصة لإعادة 

  .4البعدي هم للعلاجءإیواالتربیة الذین استفادوا من تدبیر 

                                                           

دراسة - : مؤسسة الطفولة المسعفة ودورها في الرعایة والتكفل بالأطفال مجهولي النسب"ري نصیرة، بختي زهیة وطاه -1

، جامعة الجلفة الجزائر 01، العدد 10، المجلد مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة، "بمؤسسة الطفولة المسعفة بولایة الجلفة

  . 87، ص 2017

، یتضمن القانون الأساسي 2012جانفي  04المؤرخ في  04-12رقم وما بعدها من المرسوم التنفیذي  05المادة  -2

  . 2012جانفي  29، المؤرخة في 05النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، ج ر عدد 

. 135رزاقي نبیلة، المرجع السابق، ص  - 3 

، المجلد راسات القانونیةمجلة الأستاذ الباحث للد، "ومؤسسات حمایة الطفولةحمایة الأطفال داخل مراكز "، دوحي بسمة -4

  .1228، ص 2018، جامعة المسیلة الجزائر، 09، العدد 02
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  : یتمتع الأطفال المتواجدین على مستوى هذه المراكز بالعدید من الحقـوق، یتمثل أهمها في كل مــن 

حق الطفل في تلقي برامج التعلیم والتكوین والتربیة والأنشطة الریاضیة والترفیهیة التي تتناسب مع سنه  -أ

  خارج المركز،وحقه في تكملة تكوینه المدرسي أو المهني  وجنسه وشخصیته،

  وما، ــــی لا تــتجاوز خمســـة وأربــــعـــین دةـلتـــه، لمـــتفادة من العـــطل یـــقضیها مع عائـــق الطفل في الاســــح - ب

  ام،ــة أیـــــة لمدة ثلاثـــــي حــالات معـینــــ، ف1ق الطفل في الحـــصول عــلى الإذن بالخـــروج من المـــركـــزــــح -ج

  .  حق الطفل في النفقة علیه طیلة تواجده في المركــز، وعـند حصوله على الإذن بالخروج أو في العطل -د

دید من الالتزامات على ـــضمانا لحمایة الطفل عند إیداعه بهذا النوع من المراكز ألقى المشرع الع

ان على الطفل بعد وضعه في إلزامیة الاطمئن: عاتق قاضي الأحداث، نذكر كأمثلة على هذه الالتزامات

المركز، إلزامیة زیارته للمركز الذي وضع الطفل فیه من حین لأخر، إلزامیة حضوره اجتماعات لجنة 

  .  2العمــل التربـــوي المحـــددة دوریا داخل المركـــز، وذلك عــندما تــنظر في مـلف الطفل الجانح المودع عندها

سن صنعا عند تكریسه لرقابة قاضي الأحداث هذا النوع من یتضح مما سبق بیانه أن المشرع أح

ضمن التزام هذه المراكز برعایة الطفل واحترام القواعد الضابطة لها ــالمراكز، لأنها رقابة دوریة میدانیة ت

  . وتطبیقها على أحسن وجه، كما یترتب علیها ملاحظة أي إخلال أو تجاوز لهذه المراكز في رعایة الطفل

  :یة المراقبةالطفل تحت نظام الحر وضع  -04

یقوم نظام الحریة المراقبة على أساس وضع الطفل تحت رقابة المندوب الاجتماعي، الذي یكون إما 

سنة على ) 21(مندوب متطوع یعینه قاضي الأحداث من بین الأشخاص الذین یبلغ سنهم إحدى وعشرین 

  .من بین المربین المتخصصین بالطفولةالأقل الجدیین بالثقة، أو یكون مندوبا دائما یختار 

یتضمن نظام الحریة المراقبة مراقبة سلوك الطفل وسیرته وتوجیهه التوجیه الصحیح والإشراف على 

شؤونه الصحیة والنفسیة والاجتماعیة والمهنیة، لذلك یقع واجبا على الطفل محل المراقبة الاستماع إلى 

اته والحضور إلى مكتبه كلما طلب منه ذلك، فهذا النظام یعتبــر إرشادات المندوب الاجتماعي وإتباع تعلیم

  . 3یـــةبمثابـــة تـــدبیر علاجـــي یـــستهــدف التكـــییف الاجـــتماعـــي للطفل الجانـــح فــي مـــجــتمعـــه وبـــیئتـــه الطبیعـــ

                                                           

المركز، وتسلم نسخة منه ) ة(یثبت خروج الطفل من مركز إعادة التربیة بموجب وصل التسلیم المحرر من قبل مدیر  -1

مكان میلاد الطفل، سن أبیه وأمه، للمثل القانوني للطفل الذي شهد واقعة خروجه، یتضمن هذا الوصل لقب واسم وتاریخ و 

  ). 06(المركز، لمعرفة المزید أنظر الملحق رقــم ) ة(یوم وساعة خروجه، ویتــم التوقیع عـــلیه من قبل الممثل القانونــي ومدیــر

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم  123إلى  120المواد من  - 2 

ة التربیة بالعود لدى الأحداث المنحرفین، رسالة ماجستیر، تخصص علم اجتماع ، علاقة مراكز إعادبوزبرة سوسن -3

  . 86، ص 2009- 2008الجزائر، السنة الجامعیة  1جنائي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر
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مشروط من حیث كون نظام یختلف نظام الحریة المراقبة المقرر على الطفل عن نظام الإفراج ال

الإفراج منحة للمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة خلال فترة تنفیذه لمدة العقوبة، حیث یعلق تنفیذ المدة 

الباقیة من العقــوبة ویفرج عنه، وإذا تبین أنه غــیر جــدیــر بالحــریة الممنوحة له یعاد إلى السجن لیقضي 

  . 2م فإن إجراءات الإفراج أكثر شـدة من نظام الحـــریة المـــراقبة، ومن ث1كامل العقوبة المحكوم بها

ویختلف نظام الحــریــة المراقبــة المقــرر فــي حـــق الطفل على نظام الحـــریة النصفیــة في العدیـــد مـــن 

وضع عن طریق  جونالعناصر، فنظام الحریة النصفیة مرحلة من مراحل النظام التدرجي لتأهیل المس

 ،المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار ودون حراسة الإدارة لیعود إلیها مساءا كل یوم

وذلك خلافا لما علیه الحال بالنسبة لنظام الحریة المراقبة، الذي لا یتطلب صدور حكم نهائي في حق 

  . 3عینةالطفل الجانح، كما لا یتطلب ضـرورة إقامة الطفل لیلا في مؤسسة م

ویختلف كذلك على نظام المتابعة الالكترونیة في العدید من النقاط، فنظام المراقبة الالكترونیة نظام 

قائم على أساس استخدام وسائط الكترونیة تسمح بمعرفة ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في المكان 

الكتروني یوضع إما في المعصم أو ، وتسجد هذه الرقابة في شكل سوار 4والزمان السابق الاتفاق علیهما

  . 5الكاحل، خلافا لنظام الحــریة المراقبة التي لا تـتطلب أیــة وسائـــط إلكترونیــة لمعــرفـــة مكان تـــواجد الطفـل

   :البة للحریة المقررة في حق الطفلالتدابیر الس: ثانیا

س المؤقت إجراء من إجراءات التحقیق یتمثل التدبیر السالب للحریة في تدبیر الحبس المؤقت، فالحب

منعه من التأثیر على الشهود أو لالابتدائي الهدف منه توقیف الطفل أتهم بجریمة لمصلحة التحقیق أو 

                                                           

تیر تخصص المؤسسات دراسة مقارنة، رسالة ماجس: عمایدیة مختاریة، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري -1

  . 07، ص 2015-2014والنظم العقابیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي الجزائر، السنة الجامعیة 

  . الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 04-05وما بعدها من القانون رقم  134المادة  -2

شراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في العلوم بوخالفة فیصل، الإ -3

القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة 

  . 87، ص 2012-2011الجامعیة 

البة للحریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص ضریف شعیب، آلیات تنفیذ العقوبة الس -4

  . 82، ص 2019- 2018الجزائر، السنة الجامعیة  1قانون جنائي وعلم الإجرام، كلیة الحـــقوق، جامعة الجزائر 

 156-66رقم  ، یعدل ویتمم الأمر2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15وما بعدها من الأمر رقم  123 المادة -5

  . 2015جویلیة  23، المؤرخة في 40، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966جوان  08المؤرخ في 

المتضمن  04- 05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30المؤرخ في  01- 18من القانون رقم  08مكرر  150والمادة 

  . 2018جانفي  30، المؤرخة في 05وسین، ج ر عدد قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحب
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هروبه، لذلك فهو لیس عقوبة بالمعنى الدقیق ولكنه إجراء تحفظي تقرره جهة التحقیق لمصلحة التحقیق، 

وإجراء الحبس المؤقت إجراء غیر مطلق التطبیق بل تتخلله العــدید ، 1ولتحقیق الأمن وتهدئة الشعور العام

  : من القیود التي تعتبر ضمانات لحمایة الطفل في مواجهــة جهات التحـــقیق، تتمثل هذه القیود في كل من

  :مراعاة خصائص التحقیق الأساسیة وجوب -01

ستصداره أمر الحبس المؤقت یجب على قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث عند ا

  : تالیةفي حق الطفل أن یراعي خصائص التحقیق الأساسیة، المتمثلة في كل من الخصائص ال

  :وجوب مراعاة قواعد سریة التحقیق -أ

یقصد بـــسریة التحــقیق القیام بالتحــقیق في جــو من الكتمان بالنسبة للجمهور، ضمانا لحسن سیـــر 

 سببد من قانون الإجراءات الجزائیة، ویعو  11ذا ما كرسه المشرع في نص المادة ، ه2إجراءات التحقیق

  : تــكریس ســـریة التحـــقیق لمجموعــة من المبررات، یتمثل أهم هذه المبررات في كل من

  .البراءةالمشتبه فیه مرحلة التحقیق ما هي إلا مرحلة سابقة على الحكم، لذلك یفترض في الطفل  - 

اء إجراءات التحقیق في صالح حسن سیر العدالة،لأن إحاطة التحقیق بالسریة فیه حرص على منع إفش - 

سلامة التحقیق من الآثار السلبیة التي تنجم عادة عـن إفشاء السر، التي من أمثلتها محاولة هــروب أو 

 . 3دلة وأدوات الجــریمةتهـــریب الطفل المتهـم بالجریمة، محاولة طمس الحقیقة، أو محاولة إخفاء وإتلاف الأ

  :وجوب تدوین إجراءات التحقیق - ب

یقع على عاتق قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث واجب تدوین كل عمل من 

أعمال التحقیق، لأن إجراء التحقیق لا یثبت إلا إذا كان مكتوب في محاضر مدونة تتضمن مجموعة من 

، تحدید نوع دته، العنوان الكامل لمحل إقامتهتاریخ ومكان ولااسم ولقب الطفل، : المعلومات أبرزها

، وإذا كان الطفل متابع بعدة جرائم ینبغي ذكرها جمیعا، مع تــوقیع الخ...الجریمة المنسوبة إلى الطفل

  . 4التحقیق الذي أصــــدر أمــر الوضع في الحبس المؤقت مؤكدا بختمه الرسميقاضي قاضي الأحـــداث أو 

                                                           

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "ضمانات حبس الطفل الجانح مؤقتا في التشریع الجزائري"قشیوش رحمونة،  -1

  . 1162، ص 2020الحاج لخضر الجزائر،  1، جامعة باتنة 02، العدد 07المجلد 

د، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة ربیعي حسین، الحبس المؤقت وحریة الفر  -2

  . 49، ص 2009-2008الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 

. 30من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، وفوزي عمارة، المرجع السابق، ص  11أنظر المادة  - 3 

الحبس المؤقت وإشكالاته، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة  عن بوجلال حنان، التعویض -4

  . 23، ص 2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة الجامعیة 
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سعد "وحسب رأي الدكتور  ساؤل حول الأثر القانوني المترتب على تخلف أحد هذه البیانات،أثیر ت

البیانات لا یستلزم ذلك بالضرورة بطلان أمر الوضع بطلانا هذه فإنه في حالة تخلف أحد " عبد العزیز

 .ذـــي التنفیــروع فـــبل الشـــص إذا كان ممكنا قـــة تدارك النقائـــلیه توقیف تنفیذه إلى غایــمطلقا، وإنما یترب ع

ت لم یشر المشرع إلى الأثر المترتب على إغفال إظهار البیانا ،بالعودة لقانون الإجراءات الجزائیة

واستقرت الممارسة القضائیة على أنه إذا تخلفت إحدى المعلومات  ومدى الوقوع تحت طائلة البطلان،

للقاضي المختص لتداركه وإضافة كافة المعلومات اللازمة، كما المتعلقة بالمتهم فإن الأمر لا ینفذ ویرجع 

وما على  ،تم جرد كل البیانات في أمر الوضع رهن الحبس المؤقتیتم إتباع نظام التطبیقة القضائیة أین 

  . 1أمین ضبط التحقیق سوى ملأ الخانات المحددة للبیانات الضروریة وطباعتها

  :وجوب تسبیب أمر الحبس المؤقت -ج

مة تقریـــر الوضع في الحبس المؤقت مع طبیعة الجریمــة ءتمتع جهات التحقیق بصلاحیة ملات

، والتسبیب هو بیان مختلف 2المرتكبة، إلا أن ذلك لیس مطلقا نظرا لإلزامیة تسبیبه تسبیبا خاصا ومفصلا

ء على الطفل المتهم الأسباب والمبررات التي دعت القاضي المكلف بالتحقیق إلى الأمر بتوقیع ذلك الإجرا

  . 3متى توافرت الشروط القانونیة التي دعـــت إلى اتخاذ أمر الحـــبس المؤقـــت،والأدلة التي تــجیز اللجوء إلیه

  :  تتجسد أهـــمیــة تسبیب وضع الطفل رهـــن الحبس المؤقت في العـــدیـــد مـــن النقاط، یتمثل أبـــرزها في

للطفل یجعل من القضاة المختصین بالتحقیق أكثر حیطة وحذر في اتخاذ  تسبیب أمر الحبس المؤقت - 

  .مـثل هكذا إجـراء، ویجعـــلهم یتحفظون فـــي اللجـــوء إلیه خاصــة إذا عـــلمــوا أنهـــم ملزمـــون بـــتسبیب أوامرهـــم

وقات دون حسیب أو عدم تسبیب أمر الحبس المؤقت للطفل یجعل منه إجراءا خطیرا، یسلط في كل الأ - 

رقیب كما یجعل منه القاعدة الأصلیة، في هذا الصدد أوصت وزارة العدل هیئات التحقیق بعدم الإفراط في 

  . 4حبس الأطفال مؤقتا والسعي دوما لتقلیص مدته

  . 5ایبین التسبیب الظروف المحیطة بالوقائع المجـــرمة لفعل الطفل، ونوع الجــریمة أو الجرائم التي ارتكبه - 

                                                           

ئي الجزائري، دكتوراه في بلمخفي بوعمامة، النظام القانوني للتعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر في التشریع الجزا -1

  . 35، ص 2016-2015الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاید الجزائر، السنة الجامعیة  القانون العام، كلیة

 CHAMBON Pierre, Le juge d’instruction, édition Dalloz,paris, 2001, p. 276. -2  

مجلة الباحث للدراسات ، "وضمانات حقوق الطفل الحبس المؤقت بین ضرورة مقتضیات التحقیق"بن بادة عبد الحلیم،  -3

  . 105، ص 2019الحاج لخضر الجزائر،  1، جامعة باتنة 02، العدد 06، المجلد الأكادیمیة

. 106المرجع نفسه، ص  - 4 

. 34و 33بوعمامة بلمخفي، المرجع السابق، ص ص  - 5 
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  :ثله القانوني بأمر الحبس المؤقتتبلیغ الطفل ومم -02

یجب على جهات التحقیق فور اتخاذ أمر الحبس المؤقت في حق الطفل، تبلیغه بذلك هو وممثله 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت  123الشرعي، هذا ما كرسه المشرع صراحة في المادة 

) 03(قیق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم، وینبه بأن له ثلاثة یبلغ قاضي التح: "... على أنه

  . 1"أیام من تاریخ هذا التبلیغ لاستئنافه

یعتبر حق الاستئناف ضمانة من ضمانات الحمایة في مواجهة جهات التحقیق، حیث یرفع من 

رارات المحكمة العلیا، أبرزها هذا ما أكدته العدید من ق ،الطفل نفسه أو ممثله القانوني أمام غرفة الاتهام

  : الذي تـــضمن صراحة في طیاته بأنــه) المجلس الأعلى سابقا( 1985دیـسمبـــر  10قرارها الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه یجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني، ومن ثم فإنه ما دام "

سه فلیس هناك ما یمنعه من أن یوكل غیره للقیام بذلك، وأن القانون یسمح للحدث أن یرفع الاستئناف بنف

القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تفسیر وتأویل القانون، ولما ثبت في قضیة الحال بعدم قبول 

  .  2"خال...ون طئـوا تــطبیق القانــه من محـامـــي المتهـــم الحـدث، فإنهـــم بـــقضائهـم هـــذا قــد أخــالاســتئناف لرفع

من المقرر قانونا أن أوامر ": ، الذي تضمن في طیاته بأنه1987ماي  05وقرارها الصادر بتاریخ 

أیام، وأن الجهة المختصة ) 03(التحقیق الصادرة من قاضي الأحداث قابلة للاستئناف في ظرف ثلاثة 

لیها في قانون الإجراءات الجزائیة بالنظر فیه هي غرفة الاتهام، في حین أن التدابیر المؤقتة المنصوص ع

أیام، وأن الجهة المختصة بالفصل فیه هي غرفة الأحداث ومن ثم ) 10(قابلة للاستئناف في أجل عشرة 

  .3"فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

ي ــقاض مرأوا": بأن طیاتهي ــف تضمـــنالذي  ،2004 نوفمبر 14بتاریخ  وكذلك قرارها الصادر

  . 4"الاتهامة ــرفـــأمام غ ــتئنافللاس قابلة التحقیق

                                                           

. مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 123المادة  - 1 

ضد ) أ.ب(، قضیة 1985دیسمبر  10الصادر بتاریخ  403007رقم ) المحكمة العلیا حالیا(قرار المجلس الأعلى  -2

  . 221، ص 1990، 02، المجلة القضائیة، العدد )أ.ل(

سایس : ، وارد في)ر.ج(، قضیة النائب العام ضد 05/05/1987الصادر بتاریخ  51485قرار المجلس الأعلى رقم  -3

  . 366، ص 2013، الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، الجزء الأول، منشورات كلیك، الجزائر، جمال

ضد النیابة العامة، مجلة ) م.ج(و) م.ج(، قضیة 14/11/2000الصادر بتاریخ  254810قرار المحكمة العلیا رقم  -4

هاد الجزائري في القضاء الجنائي، الجزء سایس جمال، الاجت: ، وارد في166، ص 2003، الاجتهاد القضائي، عدد خاص

  . 993، ص 2013الثالث، منشورات كلیك، الجزائر، 
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  :تحدید مدة حبس الطفل مؤقتا -03

سنوات أو تساویها، فالطفل  03یجوز حبس الطفل مؤقتا في الجنح المعاقب علیها بالحبس أقل من 

ظاهرا بالنظام  لا یجوز وضعه في الحبس المؤقت إلا في حالة الجنح التي تشكل إخلالا 16إلى  13من 

غیر قابلة للتجدید، والطفل ) 02(العام، أو في حالة كون الحبس المؤقت ضروریا لحمایته لمدة شهرین 

  . 1عشر سنة یجوز حبسه لمدة شهـرین على أن یتم تمدیدها مرة واحدة لمدة شهـــرین أیضا 18إلى  16من 

اءات الجزائیة، أما بالنسبة لمدة الحبس یتم تمدید الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون الإجر 

نون المؤقت في الجنایات فتقدر بشهرین قابلة للتمدید وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیها أیضا في قا

  . 2في كـل مـــرة) 02(بس المــؤقت لا یمكن أن یتجاوز شهـــریـن الإجراءات الجزائیة، وكل تـمدید للحـ

  :مؤقتاتحدید مكان حبس الطفل  -04

یحبس الطفل مؤقتا في مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث أو في الأجنحة الخاصة بالأحداث في 

، فیما یتعلق بمراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث فهي مؤسسات داخلیة متخصصة 3المؤسسات العقابیة

، استحدثت بموجب 4تربیتهم عشر سنة بقصد إعادة) 18(بإیواء الأحداث الذین لم یكملوا بعد سن الثامنة 

، وكذلك 5المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة 64-75الأمر رقم 

  .6المتضمن القانـون الأساسي النموذجي لحمایة الطفولة والمراهقة 115- 75بموجب المرسوم رقـم 

قابیة، فهي أجنحة مخصصة لإعادة أما فیما یتعلق بالأجنحة الخاصة بالأحداث في المؤسسات الع

إصلاح الطفل وتأهیله، وذلك بتطبیق جملة من البرامج العقابیة علیه، والمشرع كرس القواعد الناظمة لهذه 

ن ـــــالمتضم 04-05من القانون رقم  122إلى  116فصیل في كل من المواد من ـــالأجنحـة بنوع من الت

 . 7اعي للمحـــبوسـیــنتنظیم السجــون وإعادة الإدماج الاجتم

                                                           

. 1166قشیوش رحمونة، المرجع السابق، ص  - 1 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 125و 124المادتین  - 2 

. ة الطفلالمتعلق بحمای 12- 15من القانون رقم  75و) 03الفقرة ( 58المادتین  - 3 

 مجلة متون، "واقع مؤسسات إعادة التربیة ودورها في الحد من ظاهرة جنوح الأحداث"قلیل محمد رضا وفسیان حسین،  -4

  . 126، ص 2018، جامعة الطاهر مولاي سعیدة الجزائر، 03، العدد 11المجلد 

ضمن إحداث المؤسسات والمصالح ، یت1975سبتمبر  26المؤرخ في  64-75وما بعدها من الأمر رقم  02المادة  -5

  . 1975أكتوبر  10المؤرخة في  81المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي 1975سبتمبر  26المؤرخ في  115-75المادة الأولى وما بعدها من المرسوم رقم  -6

  . 1975أكتوبر  09المؤرخة في  82النموذجي لحمایة الطفولة والمراهقة، ج ر عدد 

  .المتعلق بتنظیم السجـــون 04-05من القانون  122إلى 116، والمواد من 101، المرجع السابق، ص ضریف شعـــیب -7
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  الفرع الثالث

  لحمایة الطفل أثناء مرحلة التحقیق  كآلیةضبط عمل جهات التحقیق 

یعتبر ضبط المشرع لعمل جهات التحقیق المتمثلة في كل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق 

ق ـــلضبط یتحقالمكلف بالأحداث، ضمانة في غایة الأهمیة لحمایة الطفل أثناء مرحلة التحقیق، وهذا ا

وقیام قواعد المسؤولیة ) أولا(بفرض سلطتین اثنتین هما سلطة تسلیط الرقابة على عمل جهات التحقیق 

  ). ثانیا(عند كل إخلال بسلامة التحقیق مع الطفل 

  :هات التحقیقتسلیط الرقابة على عمل ج: أولا

بة المسلطة عـــلیها من قبل غرفـــة قرر المشــرع رقابة بعــدیة على جهات التحقــیق، تتمثل في الرقا

  : الطفل الأوامر الماسة بحریةالاتهام لصحة إجــراءات التحــقیق، والرقابة المسلطة من غـرفة الاتهام لصحة 

  :المسلطة على الطفل المشتبه فیه التحقیقإجراءات رقابة غرفة الاتهام لصحة  -01

  مة وصحة إجراءات التحقیق، المتخذة من قبل ءلاتتحقق رقابة غرفة الاتهام من خلال رقابة مدى م

  : قضاة الأحداث أو قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

  :مة إجراءات التحقیقءعلى مدى ملارقابة غرفة الاتهام  -أ

ضي تتمتع غرفة الاتهام بصلاحیة مراجعة الإجراءات التي یقوم بها كل من قاضي الأحداث وقا

ق ــــالتحقیق المكلف بالأحداث المسلطة على الطفل محل التحقیق الابتدائي، وتتمثل هذه السلطة في ح

 .1تدارك مـــا أغـــفلته جهات التحقیـــق، والنظر في الجــرائــم المرتكبــة واتهام الأشخاص الذیــن لــــم یحالوا إلیها

ن لها من الملف الذي وصل إلیها أن ـــیق، فإذا تبیكما لغرفة الاتهام صلاحیة تقییم أعمال التحق 

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بدل كل ما بوسعه للوصول إلى الحقیقة وناقش أدلة 

الإثبات المطروحة أمامه، واستخلص منها عدم وجود أعباء ضد الطفل المتهم أو تخلف ركن من أركان 

للمتابعة فعلى غرفة الاتهام أن تؤید هذا الأمر، وإذا تبین لها أن قاضي وأصدر أمرا بلا وجه  ،الجریمة

التحقیق المكلف بالأحداث أو قاضي الأحداث لم یقدر الوقائع أو أدلة الإثبات المقدمة له، أو أنه أهمل 

خاذ باتقیقة، فعلیها أن تصدر أمرا بإلغاء الأمر المستأنف وتأمر ــإجراء ما كان بواسطته أن یتوصل للح

  . 2جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة

                                                           

. 170، ص 2010بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، دار هومه، الجزائر،  - 1 

 2004ادات المحكمة العلیا، دار الهدى، الجزائر، ، أوامر التحقیق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهبلعلیات إبراهیم -2

  . 55ص 
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 19هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، أبرزها قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

یتعین على غرفة الاتهام في حالة الأمر بتحقیق تكمیلي ": ، الذي تضمن في طیاته بأنه2012جانفي 

ارها بدقة، ویتعین علیها كذلك إبـراز نتائج التحقیق التكمیلي المأمور به سرد بیان الوقائع وإجراءاتها ومســـ

  .1"ما أنجز منه وما لم ینجـز، وأسباب تعذر عدم الانجاز ثم التقدیر بما هو مخول قانونا

رفة الاتهام أن ـــغ على یجب": نهبأتضمن الذي  ،2015نوفمبر  19وكذلك قرارها الصادر بتاریخ 

  . 2"ح للوقائع كشرط لصحة قرارهاالوصف الصحی تعطي

یتضح مما سبق بیانه، أن غرفة الاتهام جهة رقابة تعمل على رقابة صحة إجراءات سیر التحقیق 

ریمة المرتكبة من الطفل ــوتصحیحها إذا اكتشفت وجود أخطاء تتخللها، سواء في التكییف القانوني للج

  . ة ومدى احترامها لخصوصیة الطفلــــالمتبعومدى صحة أساسه القانونـي، وصحة إجراءات التحقیق 

  :لاتهام على صحة إجراءات التحقیقرقابة غرفة ا - ب

الاتهام بصلاحیة مراقبة مدى صحة إجراءات التحقیق الصادرة عن كل من قاضي تتمتع غرفة 

أن وت عیب في صحة الإجراءات واكتشافها بـــالأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث، وفي حال ثب

إجراءات جهات التحقیق مشوبة بعیب في صحتها یقع الإجراء تحت طائلة البطلان، فالبطلان القانوني 

هــــو جـــزاء یترتـــب عـــلى مخـــالفة أو إغـــفال قاعـــدة في الإجـــراءات، یترتب عنه عــــدم إنتاجــــه لأي أثر 

ي یهدف إلى ضمان صحة الإجراءات، كما یهدف إلى قانوني، والبطلان یقوم أساسا على فكرة الجزاء الذ

  . 3وضع حــد لتحكـــم قاضي التحــقیق المكلف بالأحـداث وإعلام كل طرف ماله من حقوق وما علیه واجبات

المشرع لم یجعل حق التمسك بالبطلان على إطلاقه بل منحه فقط لكل من قضاة التحقیق ووكیل 

الإجراءات وربح الوقت والمصاریف القضائیة، وتجنب المماطلة  الجمهوریة، ومبرر ذلك السعي لتبسیط

  .4وعدم الإفراط في الدفع بالبطلان من قبل الخصوم دون مبرر

                                                           

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) ت.ل(، قضیة 19/01/2012الصادر بتاریخ  801065قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 317، ص 2012، 02العلیا، العدد 

، مجلة )ع.ق(و) م.ب(نیابة العامة ضد ، قضیة ال19/11/2015الصادر بتاریخ  1082062قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 284، ص 2015، 02المحكمة العلیا، العدد 

مسوس رشیدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، قسم  -3

  . 99، ص 2016-2015العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة الجامعیة 

دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الـــدیوان الـــوطـــني للأشغـــال الــتربــویة، الجــزائــر، : بغدادي جیلالي، التحقیق: أنظر -4

  .من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 158 ، والمادة251ص   1999
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 02هذا الموقف أیضا أیدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، أبرزها قرارها الصادر بتاریخ 

للمتهم أو الطرف المدني طلب بطلان  القانون لا یجیز": ، الذي تضمن في طیاته بأن2005فیفري 

الإجــراءات إلا أمام غـــرفة الاتهام، بمناسبــة اســـتئناف أمر له ارتباط بالإجــراء الباطل أو بمناسبــة عـــرض 

القضیة برمتها عــلى تلك الغرفة بعـــد أمر التسویة لقاضــي التحــقیق، أما أثناء سیر التحـــقیق فإن طلب 

  .1" یكون إلا من طرف القاضي المحقق نفسه أو وكیل الجمهوریةالبطلان لا

لا صفة للمتهم والطرف المدني في طلب ": الذي تضمن 2011أفریل  21الصادر بتاریخ  قرارهاو 

بطلان إجراءات التحقیق من قاضي التحقیق أثناء التحقیق، ولا صفة لهما كذلك في إلزام وكیل الجمهوریة 

طلب بطلان الإجراءات على غرفة الاتهام ولا في استئناف أمر رفض الطلب  أو قاضي التحقیق بعرض

  .2"قیقـة وقاضي التحــمهوریـــل الجــق وكیـــرفة الاتهام من حـــلى غـــق عـــقیـــطلان إجراءات التحـــرض بـــأن ع

، فیما )لذاتيا(والمشرع أخذ بحالتین لبطلان إجراءات التحقیق وهما البطلان القانوني والجوهري 

وذلك عند  ،یتعلق بالبطلان القانوني فهو البطلان الذي یقرره نص القانون صراحة على جزاء البطلان

وجوب مراعاة الإجراءات التي تستوجبها : ، وحالاته متعدد نذكر كمثال عنها3عدم احترام شكلیة إجرائیة ما

المتعلقة باستجواب  100المقررة في المادة المتعلقة بالتفتیش، وجوب مراعاة الأحكام  47و 45المادتین 

  . 4المتعلقــة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب عــلى مخالفتها بطلان الإجـــراء نــفســه 105المتهمین، والمادة 

أما فیما یتعلق بالبطلان الجوهري فهذا النوع من البطلان لم یقرره القانون ولكن اعتمده القضاء في 

أو الإخلال بحقوق الدفاع، فالبطلان المتعلق بمخالفة المبادئ الخاصة بالنظام العام  حالة جسامة العیب

عدم التوقیع على إجراء ما، عدم توجیه الیمین : هو جمیع الشكلیات الضروریة الخاصة بإجراء ما مثل

د قصد الخ، أما البطلان المتعلق بالمساس بحقوق الدفاع فالمشرع نص على عدة قواع...للطفل للمتهم 

  . 5حمایة مصلحـة الخــصوم كحـــق الطفل المتهم في اختیار دفاعه وفي تقدیم أدلة النفي وتفنید أدلة الإثبات

                                                           

ضد النیابة العامة، المجلة القضائیة ) م.م(قضیة  ،02/02/2005الصادر بتاریخ  362769قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 387، ص 2005، 01العدد 

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) م.ب(، قضیة 21/04/2011الصادر بتاریخ  728841قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 372، ص 2011، 02العلیا، العدد 

. 101مسوس رشیدة، المرجع السابق، ص  - 3 

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 157و 48المادتین  - 4 

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق )وفقا للتشریع الجزائري: (حــداد فطومة، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقیق -5

 . 21و 20، ص ص 2012- 2011الجزائر، السنة الجامعیة  1 والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر
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   :تهام للأوامر الماسة بحریة الطفلرقابة غرفة الا  -02

قیق الماسة بحریة الطفل محل التحقیق من ـــتفرض غرفة الاتهام رقابتها على أوامر جهات التح

الاستئناف، الذي یعتبر آلیة لاستدراك الأخطاء التي یمكن أن تتخلل إجراء التحقیق، وذلك ما خلال آلیة 

  :   یتضح ببیان كل من العناصر الآتیة

   :بحق استئناف أوامر جهات التحقیق الأشخاص المتمتعین -أ

لتحـــقیق كل حـــسب عـــدد المشـرع الهیئات والأشخاص الذین یتمتعــــون بحـــق استئناف أوامـــر جهات ا

  : مركزه وصفته، وحصرهم في كل من

  :النیابة العامة - 1أ

تمثل النیابة العامة بوكیل الجمهوریة والنائب العام، فوكیل الجمهوریة له الحق في استئناف جمیع 

، هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا 1أیام من تاریخ صدور الأمر 03أوامر جهات التحقیق وذلك في أجل 

یجوز لوكیل الجمهوریة أن یستأنف أمام ": الذي تضمن في طیاته بأنه 1999ماي  24لصادر بتاریخ ا

، وكذلك قرارها الصادر 2"غرفة الاتهام جمیع أوامر قاضي التحقیق، وهو حق مطلق لا یقبل أي استثناء

م غرفة الاتهام لوكیل الجمهوریة أن یستأنف أما": الذي تضمن في طیاته بأنه 2005سبتمبر  21بتاریخ 

  .3"جمیع أوامر قاضي التحقیق بما فیها تلك المطابقة لطلباته

كما یحق للنائب العام استئناف أوامر جهات التحقیق في جمیع الأحوال، ویجب أن یبلغ استئنافه 

للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر التحقیق القضائي، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في 

القضاء بعدم قبول استئناف ": الذي تضمن في طیاته بأن 2000سبتمبر  27ا الصادر بتاریخ قراره

من قانون الإجراءات  171یوما كما تقتضیه المادة  20النائب العام شكلا لعدم تبلیغه للمتهم في أجل 

ة للنائب العام الجزائیة هو قضاء غیر صائب، طالما أن العبرة باحترام ومراعاة الآجال القانونیة المقرر 

  . 4"وما ولیس باستیفاء إجراء التبلیغـــی) 20(بعـــشــریـــن 

                                                           

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 170المادة  - 1 

بوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات : ، وارد في1999ماي  24الصادر بتاریخ  219975قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  .  103في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص : الجزائیة

، المجلة )مجهول(ضد ) النائب العام(، قضیة 2009سبتمبر  21یخ الصادر بتار  385600قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 455، ص 2005، 02القضائیة، العدد 

، ص 2002، المجلة القضائیة، عدد خاص، 2000سبتمبر  27الصادر بتاریخ  206525قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  .104رسة القضائیة، المرجع السابــق، ص في ضوء المما: أحسن، قانون الإجراءات الجزائیةبوسقیعة : ، وارد في201
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  :لطفل أو ممثله الشرعي أو محامیها - 2أ

ریة مطلقة للطفل أو ممثله القانوني أو محامیه في استئناف أوامر ـــلم یعطي المشرع سلطة تقدی

من قانون الإجراءات  172نص المادة جهات التحقیق، بل حددها حصرا في الحالات الواردة الذكر في 

الجزائیة، وكذلك الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في اختصاصه بنظر الدعوى، وإذا كان الطفل 

المتهم محبوسا تكون العریضة صحیحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربیة، ویتعین على المراقب 

) 24(ریضة لأمانة ضبط المحكمة، في ظرف أربعة وعشرین الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیم هذه الع

  . 1ساعة تحت طائلة العقوبات التأدیبیة

الذي تضمـن فـــي  ،1995دیسمبر  05ه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ــــهذا ما أكدت

افها محـــددة عــلى سبیل أوامر قاضي التحقیق التي یجـــوز للمتهـــم والمدعـــي المدنـــي استئن": طیاته بأن

جانفـــي  04، وقرارها الصـــادر بتاریخ 2"یةــمـــن قانون الإجـــراءات الجـــزائ 173و 172الحصر في المادتیــن 

ي المدنـــي أو وكیله أن یـــطعـــن بـــطریـــق ــــللمدع": ه هـــو الأخـــر بأنهــــن في طیاتــــالذي تضم 1994

  . 3"الأوامــــر الصادرة بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة الاستئناف، في

  :المدعي المدني - 3أ

یجــوز للمدعـــي المدنـــي أو لوكیله، أن یطعـــن بطریـــق الاســـتئناف في الأوامـــر الصادرة بعــــدم إجـــراء 

بالحقـــوق المدنیة، غیر أن استئنافه لا یمكن أن ینصب التحقیق أو بلا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمـس 

  . 4في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس الطفل مؤقتا

  :الغیر - 4أ

أجاز القانون في بعض الحالات، لمن تمسه إجراءات التحـــقیــق بـــضرر أن یـــطعن فیه ولو لـــم یكـــن 

أیام ابتداء من ) 10(الجنائیة ولا المدنیة، وذلك أمام غرفة الاتهام خلال عشرة الطاعن خصما في الدعوى 

  . 5تاریخ تبلیغه، بواسطة عریضة مستوفیة كافة الشروط القانونیة تـودع لدى غرفة الاتهام

                                                           

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 172المادة  - 1 

مدیر صندوق الضمان (ضد ) ر.ت(، قضیة 1995دیسمبر  05الصادر بتاریخ  127756قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 165، ص 1996، 02، المجلة القضائیة، العدد )ع.ن(و) الاجتماعي

م ومن معه والنیابة .م(ضد ) ب.ح(، قضیة 1994جانفي  04الصادر بتاریخ  136117قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 238، ص 1994، 03، المجلة القضائیة، العدد )العامة

. 330طاهري حسین، المرجع السابق، ص  - 4 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 173المادة  - 5 
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  :في استئناف أوامر جهات التحقیق فصل غرفة الاتهام - ب

أوامر قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق  تفصل غرفة الاتهام في الاستئناف المرفوع إلیها ضد

  .المكلف بالأحداث، بالبحث في مدى صحة الشروط الشكلیة والبحث في مدى صحة الشروط الموضوعیة

فیما یتعلق بالبحث في مدى صحة الشروط الشكلیة المتعلقة بالاستئناف، فإن غرفة الاتهام تدرسها 

نونیة للاستئناف، وصفة المستأنف، شروط كتابة بمجرد اتصالها بالدعوى، مثل مراجعة الآجال القا

الخ، فإذا كانت الشروط الشكلیة متوفرة فإن غرفة الاتهام تقبل الاستئناف شكلا، أما إذا ...الاستئناف 

  . تخلف أحدها فترفضه من الناحیة الشكلیة، ولا تقوم بدراسته من حیث الموضوع

وضوعیة، فإن غرفة الاتهام بعد تأكــدها مـــن أما فیما یتعلق بالبحث في مدى صحة الشــروط الم

صحة الشروط الشكلیة وخلوها من العیوب، تدرس موضوع الاستئناف بمراجعة صفة القاضي الذي أصدر 

  . 1الأمر محل الاستئناف، ومراقبة مدى صحة وسلامة أسباب الاستئناف

  : ت الآتیةبعد دراسة غرفة الاتهام للملف بشكل دقیق ومفصل، تتخذ أحد القرارا

تأیید الأمر المستأنف، وذلك في حال تبین لغرفة الاتهام أن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق  -أ

  . ر المـــستأنـــف وتـــرتب عـــلیه كافـــة أثارهید الأمـبتأی ضي، وتقبهأصــاب فیمـــا أمــــر  حداثقدالمكلف بالأ

: حالات على الأقل وهي) 3(رة عن غرفة الاتهام ثلاثة إلغاء الأمر المستأنف، حالات الإلغاء الصاد - ب

إلغاء الأمر المستأنف بدون إحالة إذا كان الإلغاء ینهي التحقیق كالقرار بألا وجه للمتابعة، إلغاء الأمر 

المستأنف وإحالة القضیة إلى نفس المحقق الذي أصدره أو إلى محقق أخر لمواصلة التحقیق، وإلغاء 

  .2وإحالة الطفل المتهـــم للمحكمـــة، أو إلى نفس محقق الأحـداث لإتمام الإجراءات اللازمة الأمر المـــستأنف

استثناء إذا تبین لغرفة الاتهام أن بعض النقاط لازالت غامضة وأنه لا یمكنها في الوضع الحالي 

أن تسند مهمة  إصدار قرار مناسب بشأنها، تقرر إجراء تحقیق تكمیلي كسماع شاهد أو إجراء خبرة، ولها

إجرائه إما لأحد أعضائها أو أحد قضاة التحقیق، وفي حال تناقض التصریحات والخبرات وعسر الموازنة 

  . 3بین أدلة الإثبات وأدلة النفي تحیل الملف إلى قضاة الحكم

                                                           

. 270یلالي، المرجع السابق، ص بغدادي ج - 1 

  . 111و 110في ضوء الممارسات القضائیة، المرجع السابق، ص ص : بوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات الجزائیة -2

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 190المادة  - 3 

، المجلة القضائیة )مجهول(ضد ) نائب العامال(، قضیة 11/04/2000الصادر بتاریخ  240239قرار المحكمة العلیا رقم 

 . 328، ص 2001، 02العدد 
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  :خلالهم بقواعد التحقیق مع الطفلقیام مسؤولیة جهات التحقیق عند إ: ثانیا

قیق المتمثلة في كل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف تقوم مسؤولیة جهات التح

بالأحداث عند إخلالهم بصحة التحقیق مع الطفل، وبصفتهم قضاة ینتمیان إلى جهاز القضاء فهم بذلك 

یخضعون لنفس قواعد المسؤولیة الواردة في القانون الأساسي للقضاء ومختلف القوانین الأخرى المكملة 

ؤولیة التأدیبیة وقواعد المسؤولیة الجنائیة، دون التطرق لقواعد المسؤولیة المدنیة التي له، من قواعد المس

تتشابه إلى حد بعید مع مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة، القائمة على أساس الخطأ والضرر والعلاقة 

  :  ــقدیـــره، وذلك مـــا سیتم بیانه فیما یليالســببیــة بــین الخــطأ والضــرر ومـــدى اســـتحــقاق التعـــویـــض وكـــیفیة ت

  :بیة القائمة في حق جهات التحقیقالمسؤولیة التأدی -01

تقوم المسؤولیة التأدیبیة لكل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حال 

خلالا بالواجبات ارتكابهما لأخطاء مهنیة أثناء مرحلة التحقیق مع الطفل، فكل تقصیر منهما یعتبر إ

  .1المهنیة وهي بذلك أخطاء تأدیبیة

الأخطاء المهنیة المرتكبة من قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث عددها القانون  

المتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا مدونة أخلاقیات مهنة القضاة، تتمثل  11- 04العضوي رقم 

رق ـــرقلة حسین العدالة، خـــسمعة القضاء أو عـــعمل من شأنه المساس ب القیام أو الامتناع عن: أبرزها في

مبدأ ـــ، الإخلال ب2ر المداولاتـــومة، إنكار العدالة، إفشاء ســـأطراف الخص معة علاقة ـــواجب التحفظ وإقام

دم ــــة وعـــجاوزها الآجال المطلوبر وتـــسبیب الأوامـــور تـــقص مبدأ الحیاد والتجرد،ـــي بـــدم التحلـــالمساواة، ع

  . 3الخ...یة، الإخلال بحق الطفل في الدفاع إعدادها بصفة شخص

یعتبر المجلس الأعلى للقضاء صاحب الاختصاص في متابعة القضاة كهیئة تأدیبیة، مشكلا في 

  ، خــلافا لبقیــة الحــالات4ذلك من رئـــیس المجـــلس الأعلى للقضاء الذي هـــو الرئـــیس الأول للـمحكمة العلیا

  :الأخرى التي تكون فیها رئاسة المجلس من قبل رئیس الجمهوریة، وبقیة الأعــضاء الآخــرین المتمثلین في

                                                           

. 62، ص 2017العید هلال، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار لیجوند، الجزائر،  - 1 

اء، ج ر ، یتضمن القانون الأساسي للقض2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  62المادة  -2

  . 2004سبتمبر  08، المؤرخة في 57عدد 

  :  منشور في الرابطمن مدونة أخلاقیات مهنة القضاة،  03و 02القاعدتین  -3

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/deontol_mag_ar.pdf 14:00، الساعة 04/05/2021، تاریخ الاطلاع.  

، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في  12- 04من القانون العضوي رقم  21المادة  -4

  . 2004سبتمبر  08، المؤرخة في 57، ج ر عدد وعمله وصلاحیاته
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  رئیس مجلس الدولة،  - 

  من النیابة العامة، ) 01(للحكم وقاض واحد ) 02(قاضیا، من بین قاضیان اثنان ) 15(خمسة عشر  - 

  ، )01(للحكـــم ومحـــافـــظ الدولة ) 02(ــاة من مــجـــلس الدولة، من بینهـــم قاضیان اثــنان قضـ) 03(ثلاثـــة  - 

  ة، ـــن النیابة العامـــم لقضائیـــة، من بینهــم قاضـیان اثنان للحكـــم وقاض واحــدن المجالس اــقضاء م ثلاثـة - 

للحكم ) 02(الدولة، من بینهم قاضیان اثنان  من الجهات الإداریة غیر قضاة مجلس) 03(ثلاثة قضاة  - 

  ، )01(ومحافظ الدولة 

للحكم ) 02(قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بینهم قاضیان اثنان ) 03(ثلاثة  - 

  ، )01(وقاض واحد 

وریة من قبل رئیس الجمه) 02(ست شخصیات یختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء، یتم اختیار  - 

یــختارهما رئــــیس ) 02(یخــتارهما رئـــیس المجـــلس الشعبــي الوطني من غــیر النواب، واثـــنان ) 02(واثنان 

  .  1مجلس الأمة من غیر أعضائه

تتـــم متابعــة قاضــي الأحــداث أو قاضــي التحــقیـــق المكلف بالأحــداث، وفقا للعدیـــد من الإجـــراءات 

  : عة والمتسلسلة على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، وهي كالأتيالمتتاب

ریطة عدم ـــر العدل حافظ الأختام أمام المجلس الأعلى للقضاء، شــتحریك الدعوى التأدیبیة من قبل وزی - 

سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب الخطأ ما لم تكن الأفعال ) 03(سقوط الخطأ بالتقادم، وذلك بمرور ثلاث 

  . 2وصفا جزائیا انقطعت بناء على إحدى إجراءات التحقیق تشكل

تحدیـــد رئـــیس التشكیلة التأدیبیة الذي هو الرئیس الأول للمحكمة العلیا، جــدول أعمال المجلس المنعقـــد  - 

ه طرفا فــي كهیئــة تأدیبیة تلقائیا أو بالتماس وزیـــر العدل حافظ الأختام، ویتم تبلیغه لوزیـــر العدل باعتبار 

 . الخصومة، ویرفق جدول الأعمال مع الاستدعاء الموجه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

                                                           

" 2020على للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة المجلس الأ"غربي أحسن، : للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر -1

  . 77، ص 2020، جامعة تیزي وزو الجزائر، 02، العدد 15، المجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

- 96رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب  ،1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من  180والمادة 

 ، 1996نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07لمؤرخ فيا 438

- 20، معدل ومتمم حسب أخر تعدیل له بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دیسمبر  08في  لمؤرخةا 76عدد  ج ر

  .2020دیسمبر  30في مؤرخةال ،83عدد  ج ر، 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442

  . المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته 12-04من القانون العضوي  22المادة : أنظر -2

  . 2007فیفري  28المـــؤرخة في  15للمجلس الأعلى للقضاء، ج ر عدد  مــن النظام الداخلي 29والمادة 
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  .1إخطار الملف الشخصي للقاضي المتابع تأدیبیا بملف الدعوى التأدیبیة - 

تعیین مقرر من بین أعضاء المجلس یكون في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأدیبیا أو أعلى  - 

  . یـــكلف بتقـدیـــم تــقریـــر عـــن القضیـــة والقیام بالتحـــریات والإجـــراءات اللازمـــة للوصـــول إلــى الحـــقیقــةمـــنها، 

استدعاء القاضي المتابع تأدیبیا للمثول أمام التشكیلة التأدیبیة بالطرق المقررة قانونا، ویكون المثول  - 

من بین القضاة أو محام، وفي حالة غیابه إذا كان بمبرر یمثل  شخصیا مع إمكانیة الاستعانة بمدافع

  . 2المدافع عنه وإذا كان دون مبرر یعتبر قرار المجلس حضوریا

یفتح الرئیس الجلسة وتتم تلاوة التقریر الذي أعده المقرر، بعد ذلك یدعو الرئیس القاضي المعنى لتقدیم  - 

بة إلیه، ویقوم الرئیس باستجواب القاضي وفي الأخیر تمنح توضیحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسو 

  . الكلمة لأعضاء المجلس وممثل وزیر العدل لتوجیه أسئلة للقاضـــي التـــي یـــرونها ضـــروریـــة ومفیدة ولازمـة

ویتـــم  تبث التشكیلة التأدیبیة فــي ملف القاضــي في جلسة مغلقــة وسریـــة ویفصل فیها بقرارات معللة، - 

  : ، التــي هــــي3النطق بـــمنطوق القرار بــحضــور القاضــي المعنـــي وبعـــدها یبلغ بالعــقـــوبــة التأدیبیــة المناسبـــة

التنزیل من درجة واحدة : التوبیخ والنقل التلقائي، عقوبات من الدرجة الثانیة: عقوبات من الدرجة الأولى

: الوظائف، القهقرة بمجموعة أو بمجموعتین، عقوبات من الدرجة الثالثةإلى ثلاث درجات، سحب بعض 

شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء ) 12(التوقیف لمدة أقصاها اثني عشر 

  . 4زلـــي والعـــد التلقائـــلى التقاعـــالإحالة ع: ةـــن الدرجة الرابعـــوبات مـــي، عقــع العائلـــضات ذات الطابـالتعوی

فیما یتعلق بالتنفیذ فعقوبات الدرجة الأولى والثانیة والثالثة تنفذ بموجب بقرار من السید وزیر العدل 

حافظ الأختام، أما العقوبات من الدرجة الرابعة فتثبت وتنفذ بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس 

لف بالأحداث الطعن في القرار یمكن لكل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المك، و 5الجمهوریة

في بشكل صریح التأدیبي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس الدولة، وهذا ما أكده المشرع 

  . 6ملهمتعلـــق باخـــتصاصات مجـلس الدولة وتـنظیمـــه وعـال 01- 98م ـــالعضـــوي رق نـــونالقا من 11المادة 

                                                           

. لى للقضاء وعمله وصلاحیاتهالمتعلق بتشكیل المجلس الأع 12-04من القانون العضوي رقم  24ادة الم - 1 

. 48، ص 2008حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التي تحكم جهاز القضاء، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،  - 2 

. 49المرجع نفسه، ص  - 3 

. المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  68المادة  - 4 

. 86 غربي أحسن، المرجع السابق، ص - 5 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  01- 98من القانون العضوي رقم  11المادة  -6

  . ، المعدل والمتمم1998جوان  01، المؤرخة في 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
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 28ت مجلس الدولة، أبرزها قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ وكذلك قضائیا في العدید من قرارا

إبطال قرار المجلس الأعلى للقضاء بعزل قاض من ": الذي تضمن في طیاته بأن 2002جانفي 

  .1"اختصاص مجلس الدولة

مجلس الدولة ": الذي تضمن في طیاته بأن 2012جویلیة  19وقرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  

 98/01من القانون العضوي  11ض بالفصل في الطعون المرفوعة حسب المادة مختص كقاضي نق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ضد الأحكام الصادرة نهائیا عن بعض الجهات  903والمادة 

  . 2"المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض

و ــفي حیثیاته بأن المدع، الذي تضمن 2005جوان  07وكذلك قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

الذي تعرض لمتابعة تأدیبیة بسبب ارتكابه عدة أخطاء أثناء ممارسة وظیفته كقاضي، رفع طعنا ) ع.ب(

بالنقض ضد مقرر العزل الصادر عن الهیئة التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء،وأن مجلس الدولة المخطر 

  : دة أوجه هيـوعا لعــوضــه مــول الطعن شكلا، ورفضـــقبیا عـــن طریق الطعــن بالإلغاء في مثــل هـــذه القضا

انتقاض الطاعن حضور النائب العام لدى مجلس قضاء تیارت ضمن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء  - 

المنعقد كمجلس تأدیبي، حیث أنه لا یوجد أي نص یمنع حضور عضو في المجلس ینتمي إلى المجلس 

  . محل المتابعة القضائي الذي یعمل به القاضي

أثار الطاعن عدم احترام الآجال المحددة لاطلاعه على ملفه التأدیبي المقرر قانونا بثلاثة أیام من  - 

تاریخ انعقاد الجلسة، والطاعن أقر بأنه اطلع على الملف تسعة أیام قبل مثوله أمام المجلس، وهو بذلك 

  .3استفاد من أجل أطول مما هو محدد قانونا

  :عد التحقیق مع الطفللیة الجنائیة القائمة في حق جهات التحقیق نتیجة إخلالها بقواالمسؤو  -02

یمكن أن یتجاوز قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث حدود الشرعیة القانونیة 

ئیة أثناء تحقیقه مع الطفل، وقد تصل جسامة التصرفات المرتكبة أو الامتناع إلى حد قیام المسؤولیة الجنا

  : وصور الجـرائم التي قد ترتكب أثناء مرحــلة التحـــقیق الابتدائي مع الطفل متعددة،یتمثل أبرزها في كل من

                                                           

لقضاء ومن ضد المجلس الأعلى ل) ق.خ(، قضیة 28/01/2002الصادر بتاریخ  005240قرار مجلس الدولة رقم  -1

  . 13:30، الساعـــة 08/05/2021، تاریـــخ الإطلاع https://www.conseildetat.dz: معـــه، منـــشور في الموقع الالكــترونـــي

، صادرة عن 27د مجلة المحامي، العد: ، وارد في19/07/2012الصادر بتاریخ  072652قرار مجلس الدولة رقم  -2

  . 226، ص 2016منظمة المحامین بسطیف الجزائر، 

: ، منشور في الموقع الالكتروني07/06/2005الصادر بتاریخ  016886رقم  قرار مجلس الدولة -3

https://www.conseildetat.dz15:40، الساعة 08/05/2021الإطلاع  ، تاریخ .  
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  :جریمة التحیز لخصم الطفل -أ

مـــن قانـــون العقـــوبات  132التحیز لخصـــم الطفل وفقا لمـــا ورد النص علیه في المادة قوبة ـــتقدر ع

مـــالیة تتراوح ة ـــرامــوات، وبغـــسن) 3(ى ثلاث ـــر إلـــأشه) 6(ة ـــن ستـــبس مـــالح فـــيالمعدل والمتمـــم، 

  .1دج 100.000إلى  20.000نــــم

  :عن الفصل في الحبس المؤقت للطفلجریمة الامتناع  - ب

النص عـــلیه فـــي المادة الامتناع عـــن الفصل في الحـــبس المؤقت للطفل وفقا لمـــا ورد ة ـــقدر عــقوبـــت

دینار،  100.000إلـــى  20.000مـــن تتراوح مالیة من قانون العقوبات المعدل والمتمم،في غـــرامــة  136

  . 2سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 05(مس ـمن خلمدة تتراوح وبالحـــرمان مــــن ممارسة الوظائف العمومیة 

  :ر الأقوال والاعترافاتوتغییر جوهجریمة تزییف المحررات  -ج

یكون ذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من الأطراف أو بتقریره وقائع یعلم أنها 

كاذبة في صورة وقائع صحیحة، أو بالشهادة كذبا بأن الوقائع قد أعترف بها أو وقعت في حضوره أو 

  . 3وتقدر عـــقـــوبة هــــذا النـــوع مـــن الجرائـــم بالسجـــن المؤبـــد بإســقاطه أو تغییره عــمدا الإقـرارات التــي تلقــاها،

  :لطفل محل التحقیقلجریمة ممارسة أو الأمر بممارسة أو التحریض على ممارسة التعذیب  -د

حـــق الطفل المـــساس أو الأمـــر بـــممارســـة أو التحـــریض عـــلى ممارســة التعـــذیب في ة ــوبـــقــتقدر ع

ن ـــم مـــالیة ةـــوبغرام ،ةـــسن) 20(شرین ـــوات إلى عـــسن) 10(شر ـــن عــبالحــبس المؤقت م محـــل التحـــقیق

دج، وتكون العقـــوبة السجـــن المؤبد إذا ســبق التعذیب أو صاحب أو  1.600.00دج إلى  150.000

ظف سكت عـــن هذه الأفعال بعد علمه بها بالسجن المؤقت تلي جنایة غیر القتل العمد، كما یعاقب كل مو 

  . 4دج 1,000.000دج إلى  100.000سـنوات، وبغـــرامة مـــن ) 10(سـنوات إلى عشر ) 05(من خمــس 

   :ررــرض صحته للضــد الذي یعــنایة إلى الحــنه أو العــرب الطفل ومنع الطعام عــرح وضــمة جـجری -ه

یمة جرح وضرب الطفل ومنع الطعام عنه أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته جر تقدر عـــقوبة 

  . 5دج 100,000إلى  20,000ـرامة مـــن ســـنوات، وبغ) 05(إلى خمــس  )01(بالحـــبس من سنة ،للخطر

  

                                                           

. ، المعدل والمتممعقوباتمن قانون ال 132المادة  - 1 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 136المادة  - 2 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 215المادة  - 3 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 2مكرر  263المادة  - 4 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 269المادة  - 5 
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  :التحقیق جریمة تهدید الطفل أثناء - و

ل أو التسمیم، أو أي اعتداء أخر على تقوم هذه الجریمة سواء كان هذا التهدید بارتكاب جرائم القت

وبا بأمر أو شرط ــشعارات، وسواء كان هذا التهدید مصحأو أیة أشخاص محددین أو بالصور أو الرموز 

أو غیر مصحوب بهما، تتعد عقوبات هذا النوع من الجرائم بدایة بالإعدام أو السجن المؤبد إلى الحبس 

  . 1الخ...وغرامة مالیة )2(إلى سنتین ) 6(بس من ستة أشهر سنوات إلى الح) 3(إلى ثلاث ) 1(من سنة 

تتم متابعة كل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث متابعة جزائیة خاصة نظرا 

لتمتعهم بالحصانة القضائیة، لأن مركزهم القانوني یعرضهم للعدید من الاعتداءات والمؤامرات وهذه 

ما یعاب على المشرع الجزائري عدم ، و 2شف حقیقة إجرامهم من عدمهالمتابعة الخاصة هي التي تك

استخدام الوسائل تجریم تحدیثه لقواعد قانون العقوبات مع التطورات العلمیة الحاصلة، نظرا لكونه أغفل 

  : كل من الحدیثة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي، نذكر كأمثلة عن هذه الوسائل

 ،sérum de véritéتأثیر التخدیر یسمى باستجواب مصل الحقیقة  الاستجواب تحت :التخدیر -1و

تحقن في الورید، تحدث حالة سبات عمیق لعدة دقائق  penthtalویتمثل في حقنة من البانطوطال 

  . 3لیستیقظ بعدها المتهم ویدلي بالمعلومات المكتومة في اللاشعور

من النوم الاصطناعي لبعض ملكات العقل  علمیة تتم بإحداث حالةطریقة : التنویم المغناطیسي -2و

الظاهر، حیث یقوم الخبیر بعملیة إیحائیة یتم بواسطتها حبس الذات الشعوریة للنائم والإبقاء على ذاته 

  .  4ر الإرادة ولا یمكنه التحكم بمكنونات نفسهداللاشعوریة، فیغدو النائم مخ

ئم على أساس رصد التغیرات جهاز كشف الكذب جهاز قا: استعمال جهاز كشف الكذب -3و

الفیسیولوجیة التي تتعلق عادة بالضغط الدموي، وحركة التنفس للفرد، وعن طریق تحدید تحلیل الرسوم 

  .5ةــــول الحقیقـــربة یكذب أو یقـــي یوردها الجهاز یمكن معرفة ما إذا كان الشخص موضوع التجـــالبیانیة الت

                                                           

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 287إلى  284المواد من  - 1 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 577إلى  573المواد من : للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر - 2 

  . 405، ص 2003دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، : سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة

  . 81مسوس رشیدة، المرجع السابق، ص  -3

السرهید عبد االله عودة، مدى موائمة التشریع الأردني في جریمة انتزاع الإقرار والمعلومات مع المواثیق الدولیة في  -4

  . 63، ص 2019حقوق الإنسان، ماجستیر القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

مشیرح محمد، حق المتهم في الامتناع عن التصریح، رسالة ماجستیر في القانون العام، اختصاص القانون الجنائي  بن -5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة والعلوم الجنائیة

  . 83، ص 2008-2009
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  المطلب الثاني

  علقة بشخص الطفل أثناء مرحلة التحقیق ضمانات الحمایة المت

كرس المشرع ضمانات حمایة متعلقة بشخص الطفل أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي كي یحقق 

التوازن المفروض قانونا بین المركز القانوني للطفل محل التحقیق والمركز القانوني لجهات التحقیق، هذه 

نوعها إلى كل من وجوب احترام جهات التحقیق  ورغم ذلك یمكن تقسیمها حسب ،الضمانات متعددة

ووجوب احترام جهات التحقیق لمبادئ المحكمة العادلة للطفل ) الفرع الأول(لخصوصیة التحقیق الابتدائي 

 ). الفرع الثالث(وكـــذا وجـــوب تكـــریـــس العـــدیـــد مـــن حـــقوق الطفل أثناء تنفیذ إجـــراء التحـقیق ) الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  خصوصیة التحقیق في قضیة الطفل لوجوب احترام جهات التحقیق 

یـقع واجبا على جهات التحقیق احترام خصوصیة التحقیق الابتدائي في قضیة الطفل، وهــــذه 

الخصــوصیة مستقاة من العـــدید من النصوص القانونیة العامة والنصوص القانونیة الخاصة بالطفل، یمكن 

) ثانیا(واســـتبعاد تــطبیق إجراء التلبس ) أولا(لها في كل من اســـتبعاد تـــطبیق قواعـــد التكلیـــف المباشـــر إجما

  ). ثالثا(واستبعاد تطبیق إجراء الأمر الجزائي في حق الطفل 

  :المباشر على الطفل المشتبه فیه استبعاد تطبیق قواعد التكلیف: أولا

، فهو إجراء یحقـــق التوازن مع سلطــة 1للجلسة أثـــر من أثار النظام الإتهامــيیعتبر التكلیف المباشر 

النیابة العامة في إقامة الدعوى، ویحقق مصلحة للمجتمع ومصلحة للضحیة في الاستفادة من الإجراءات 

بالحـــضور إلـــى  الخاصة بالدعـــوى العمومیة قصـد الحـــصول على تعویـــض، لذلك عـــرف التكـــلیف المباشر

تخـــویل الشخص المتضرر الادعاء مباشـــرة بـــطلب : بأنه" سلیمان عبد المنعم"الباحث الجلسة حسب 

  . 2التعویض عما أصابه مــن ضرر، ویترتب على هــذا الادعـاء تحریك الدعـــوى العمومیة تلقائیا

                                                           

دم الأنظمة الإجرائیة وأبسطهایسود في الأنظمة الأنجلوسكسونیة، حیث تكون الدعوى العمومیة النظام الاتهامي من أق -1

فیه بارزة أو نزاع بین خصمین یقفا أمام القاضي متساوین، واحد یدعي أي تهمة والأخر المتهم یحاول دفع التهمة عن نفسه 

السوداني الذي وسع من سلطة القاضي باعتباره فردا من بتقدیم أدلة إثبات براءته، نذكر من التشریعات العربیة القانون 

الجماعة فیقرر له الحق في تحریك الدعوى العمومیة بشأن جمیع الجرائم التي تصل إلى علمه، عكس أغلبیة الأنظمة 

العربیة الأخرى التي حددت تدخل القاضي في حالات استثنائیة تتعلق بجرائم الجلسات وسلطة قاضي التحقیق، وكذلك 

  . 46أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص : شكوى المضرور المصحوبة بادعاء مدني، أنظر

"   تكلیف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"نادیة،  بوراس -2

  . 212، ص 2018معة خمیس ملیانة الجزائر، ، جا04، العدد 01جلد، المسیاسیةوال القانونیةت اللدراس فكرالم مجلة
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اءات الجزائیة، من خلال النص على كرس المشرع إجراء التكلیف المباشر للحضور في قانون الإجر 

یمكن للمدعي المدني تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في حالات معینة، وفي غیر ": أنه

  .1"تلك الحالات یحتاج إلى ترخیص النیابة العامة

 2008ماي  28وأكده القضاء في العدید من قرارات المحكمة العلیا، أبرزها قرارها الصادر بتاریخ  

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة شكلا معینا للحصول على  337لم تحدد المادة ": الذي تضمن بأنه

  .2"صترخیص النیابة العامة، للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور في الحالات التي تــتطلــب الترخی

عي المدني في یمكن للمد": الذي تضمن في طیاته بأنه 2007فیفري  28وقرارها الصادر بتاریخ  

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، وبدون ترخیص من النیابة  337الحالات الخمس المذكورة في المادة 

العامة تــكلیف المتهــم مباشرة بالحضـــور أمام المحكمة، ولا یــمكنــه القیام بذلك فـــي الحالات الأخـــرى غیـــر 

  . 3"ةالمذكورة إلا بترخیص من النیابة العام

شكل لكن المشرع الجزائري خلافا للقواعد العامة المكرسة في تحریك الدعوى العمومیة، نص ب

على عدم جواز تطبیق قواعد التكلیف المباشر في حق الطفل، سواء كان التكلیف من قبل وكیل  صریح

  : الجمهوریة أو من قبل المدعي المدني، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

  :المباشر من طرف وكیل الجمهوریة بیق قواعد التكلیفاستبعاد تط -01

یترتب عـــلى وجـــوب التحــقیق فــي الجرائـــم المرتكبة من قبل الطفل، اســتبعاد تــــطبیق إجـــراء التكلیــف 

لوكیل ولیس ، 4مـــةءالمباشر بالحضــور لجلســة المحكمــة، لذلك فـــوكیل الجمهوریــة لا یـــتمتع بـــسلطة الملا

                                                           

.  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 337المادة  - 1 

والنیابة العامة، مجلة ) م.ع(ضد ) ع.م(، قضیة 2007فیفري  28الصادر بتاریخ  335568قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 335، ص 2008، 01المحكمة العلیا، العدد 

)  ي.ز(ضد ) ر.ع(، قضیة النیابة العامة و2017أفریل  25الصادر بتاریخ  1016242ر المحكمة العلیا رقم قرا -3

  . 341، ص 2017، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 

یقصد بسلطة الملاءمة الاعتراف للنیابة العامة بالسلطة التقدیریة في تقریر توجیه الاتهام لتحریك الدعوى العمومیة أو  -4

ظ الملف، فیكون للنیابة العامة أن تمتنع عن توجیه الاتهام على الرغم من توافر جمیع أركان الجریمة، وهو بذلك لیس حف

مضادا لنظام الشرعیة لكنه نظام یمنح للنیابة سلطة تقدیریة تخولها قسطا من المرونة في تقدیر ملاءمة اتخاذ قرار الاتهام 

  : من عدمه، لمزید من المعلومات أنظر

، دار هومه، الجزائر، 02دراسة مقارنة، الطبعة : التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة شملال علي، السلطة

  . 18 - 16، ص ص 2009
RIBEYRE Cédric, Procédure pénale, 2 eme édition, éditeur PUG, France, 2019, p.p 119 - 121.   
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الحق في إحالة الملف مباشرة أمام قسم الأحداث بطریق التكلیف المباشر للجلسة، وإنما  الجمهوریة

، لكن استثناء وفي جرائم 1یستوجب علیه قانونا رفع الملف إلى الجهات المختصة بالتحقیق مع الطفل

مة، إذ له إما أن یقرر ءملاالمخالفات المرتكبة من قبل الطفل یحتفظ وكیل الجمهوریة بسلطته في ال

  . 2التحقیق فیها أو یقوم مباشرة بتطبیق قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث

  :ف المباشر من قبل المدعي المدنياستبعاد تطبیق قواعد التكلی -02

یمكن لكل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها الطفل أن یدعي مدنیا أمام قسم 

وإذا كان المدعي قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرها النیابة العامة فإن الأحداث، 

یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث، والمدعي  هءدعاإ

أمام قاضي المدني الذي یقوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى العمومیة لا یجوز له الادعاء مدنیا إلا 

  .  3التحقیق المكلف بالأحداث، بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها الطفل

   :المشتبه فیه استبعاد تطبیق إجراء التلبس على الطفل: ثانیا

قائم عـــلى  4إجـــراء التلبس حالة یتـــم فیها اكتشاف الجـــریمة أثناء ارتكابها أو عـــقب ارتكابها مباشرة،

راءات ـــة الإجـــن بقیـــیتمیز ع، 5ــدة الفعلیـــة للجـــریمة أو التقارب الزمني بین كـــشفها ووقـــوعهاأساس المشاهـ

  :الأخرى الضابطة لقواعد الإجراءات الجزائیة بالعدید من الخصائص أهمها

  :إجراء التلبس إجراء ذو طابع عیني -01

المرتكب  ــــریمة المـــرتكبة ولـــیس بالشخص المجـــرمالتلبس یـــتعـــلق بالج إجراء معنى العـــینیة أن

، وهـــي تقــــوم بتوافـــر كل الحالات التــي تكـــون فیها الجــریمة فــي وضع یـــطلق عـــلیه التلبــس 6للجریمة

  . 7بالجــریمــة أو الجـــریمــة المــشهــودة

                                                           

دراسة تحلیلیة على ضوء : خصوصیة التحقیق الابتدائي في جرائم الأطفال عن"هارون نورة وأوكیل محمد أمین،  -1

، ص 2020، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 02، العدد 12، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "12-15القانون رقم 

202 .  

. 118نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  - 2 

. مایة الطفلالمتعلق بح 12-15من القانون رقم  63المادة  - 3 

  . 548، ص 1991عبد الرحیم عثمان أمال، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، مطابع الهیئة المصریة العامة ، مصر،  -4

  . 629، ص 1990أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر،  -5

  .57، ص 2012ءات الجزائیة، دار الهدى، الجزائر، خلفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون الإجرا -6

مقران عبد الرزاق، ضمانات المشتبه فیه أثناء حالة التلبس، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات  -7

  . 30، ص 2014-2013الجزائر، السنة الجامعیة  1قسنطینة  والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة
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ل ارتكابها، مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها، مشاهدة الجریمة حا: تتمثل حالات التلبس في كل من

متابعة العامة للمشتبه فیه وإتباعه بالصیاح، ضبط أداة الجریمة ومحلها مع المشتبه فیه، وجود أثار تفید 

  .1ارتكاب الجریمة، اكتشاف الجریمة في مسكن والتبلیغ عنها في الحال

الفعلي، وهـــي الحــالات الواردة الذكـــر  ومن الفقهاء من قسم هذه الحالات إلى كل من حالات التلبس

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة، والحالات الشبیهـــة بالتلبـــس وهــي الحالات  41في نص المادة 

  . 2التي تعتمد على الوقت والحال والآثار المتصلة بالمكان الذي ارتكب فیه الجریمة وظروفها

  :لى مظاهر خارجیةإجراء التلبس یقوم ع -02

یتحقق ذلك إما بمشاهدة الركن المادي للجریمة فقط، وإما بمشاهدة الركن المادي للجریمة وقت 

إبراهیم حامد "ة یسیرة، في هذا الصدد انتقد الدكتور برؤیة ما یكشف عن وقوعها مند برهمباشرته، أو 

وما دام الأمر كذلك فلابد من وجود التلبس یتعلق باكتشاف الجریمة، ": هذه الخاصیة بقوله "الطنطاوي

مادیات یستدل بها على وجودها، ولا یشترط في هذه المادیات أن یكون الركن المادي للجریمة، بل یكفي 

  . 3"أن تحمل على الاعتقاد بتحقق الركن المادي للجریمة في أحد عناصره

   مــــوري بموجب الأمر رقــــول الفــــاء المثلبس واستحـــدث إجــر ـــراء التـــص على إجـــى المشرع النـــاستغن

، كإجراء من إجــــراءات المتابعــة التي تتخذها النیابة 4المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 02- 15

عـــن طریق مثول المتهـــم فورا أمامها ، مة الإجراءات في إخطار المحكمـة بالقضیةءالعامة وفق ملا

إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بها، والتي لا تحتاج إلى إجـــراء تحـــقیق  بغـــرض تـــبسیط

ونه یتعلق بجرائم تكون فیها أدلة الاتهام واضحة، وتتســـم في نـــفس ــقضائي أو إجراءات تحقیق خاصة، ك

  .5قــالوقت وقائــعها بخطورة نسبیة وإلا أحیلت على جهات التحقی

                                                           

لتبسیط محاكمات  12- 15المثول الفوري الإجراء المستحدث بموجب الأمر "یرة وبن زكري بن علو مدیحة، شیبان نص -1

  . 43، ص 2019، جامعة سعیدة الجزائر، 02، العدد 04، المجلد مجلة النبراس للدراسات الـــقانونیة، "الجنح المتلبس بها

  . ت الجزائیةالفقرة الأولى والثانیة من قانون الإجراءا 41المادة  -2

طنطاوي إبراهیم جامد، التلبس بالجریمة وأثره على الجریمة الشخصیة، دار النسر الذهبي للطباعة والنشر والتوزیع  -3

  .  57و 56، ص ص 1995مصر، 

، یتضمن تعدیل قانون 2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15من الأمر رقم  07مكرر  339مكرر إلى  339المواد  -4

  . 2015جوان  23، المؤرخة في 40جزائیة، ج ر عدد الإجراءات ال

حولیات جامعة قالمة للعلوم ، "نظام المثول الفوري بدیل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها"نجار الویزة،  -5

  .318ص  ،2019قالمة الجزائر،  ، جامعة01، العدد 13، المجلدالاجتماعیة والإنسانیة
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یق نظام المثول الفوري على الجنح المتلبس بها، والمعاقب علیها بعقوبة سالبة حصر المشرع تطب

للحریة، وبمفهوم المخالفة یستنتج بأنه أخرج من تطبیق هذا النظام باقي الجرائم الموصوفة جنحا والمعاقب 

  .1قب علیها بعقوبة الحبسعـــلیها بــعقوبــة الغـــرامة كعـــقوبة أصلــیة، والجنـح غیر المشددة حتى ولو كان یعا

كما یخرج من نطاق تطبیق هذا النظام وبنص صریح الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال، لأنها  

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص  339جرائم یكون التحقیق فیها وجوبیا، وفقا لنص المادة 

كـــن الـــقضــیة تــــقتضي إجــراء تحقیـــق قضائـــي إتباع یمكن في حالة الجنح الــمتلبـس بها، إذا لم تـ": على أنه

إجراءات المثـول الـــفـوري، لا تطبق أحكام هــذا القــسم بشأن الجرائم التي تخــضع المتابعـــة فیها لإجراءات 

ة ـــــمایالمتعلق بح 12- 15ون رقم ـــمن القان) 02الفقرة ( 64المادة  كــــذلك لنص وفقا، و 2"تحقیق خاصة

  . 3"فالـــكبها الأطـــي یـرتـــم التـــرائـــس عـلى الجــلبـــراءات التــــطبق إجـــلا ت" :هــــأنبة ــــت صراحــــي نصـــالطفل الت

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفرنسي كان موقفه مماثلا لموقف المشرع الجزائري، ذلك أنه بعد 

، نص على إلزامیة التحقیق 2021المتعلق بالطفولة الجانحة سنة  174-45تعدیل أحكام الأمر رقم 

، بینما یسمح للنیابة العامة في حالة الجنحة والمخالفة بإحالة الحدث أمام المحكمة 4بالنسبة للجنایات فقط

  .  5ـقیق القضائــيوفقا لمخـــتلف طرق الإحالة، بما في ذلك طــریق المثــول الفـــوري، ودون التقید بطـــریق التحـ

   :ر الجزائي على الطفل المشتبه فیهاستبعاد تطبیق إجراء الأم: ثالثا

التحـــول عن الخصومـــة "یعتبر الأمــر الجــزائــي بدیلا من بدائل الدعـــوى العمومیــة أو ما یعرف بـــــ

یفصل  ،في شكلها المبسطنه قرار قضائي من طبیعة خاصة تتناسب مع الخصومة الجنائیة لأ، "الجزائیة

القاضي المختص بغیر مرافعة ولا  منفي الدعوى الجزائیة دون المحاكمة في الجرائم القلیلة الأهمیة، بأمر 

  .6المیعاد المحدد قانونا فيلخصوم للخصوم، مع تكریس حق الاعتراض لسماع 

                                                           

. 325ص  ، المرجع السابق،نجار الویزة- 1 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 339المادة  - 2 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15رقم  من القانون 64المادة  - 3 
4 - Article 05 (Paragraphe 01) : ˝aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs 
sans information préalable˝, Ordonnance  N0  45-174 du 02 février 1945, relative à l’enfance 
délinquantemodifiée et complétée. 
5 - Article 14 (Paragraphe 02) :˝Les mineurs de seize à dix –huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la 
république peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfant selon la procédure de présentation immédiate 
devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalité prévues par le présent article …ect˝ 
Ordonnance  N0  45-174 du 02 février 1945, relative à l’enfance délinquante,  modifiée et complétée.   

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "الأمر الجزائي كآلیة مستحدثة للمتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري"بوخالفة فیصل، : أنظر -6

  . 410، ص 2016، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر، 02، العدد 14، المجلد القانوني

  .848، ص 1993في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر،  سرور أحمد فتحي، الوسیط
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لمتضمن تعدیل ا 01- 78بموجب القانون رقم  1استحدث المشرع الجزائري نظام الأمر الجزائي

یبت القاضي في ظرف عشرة أیام ابتداء من تاریخ : قانون الإجراءات الجزائیة، من خلال النص على أنه

رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي، یتضمن الحكم بغرامة لا یمكن أن تكون في أي حال 

ن یتضمن الأمر الجزائي اسم من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر في المخالفة، ویجب أ

المخالف ولقبه وتاریخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاریخ ارتكاب الفعل المنسوب إلیه، 

  . 2الخ...وبیان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاریف الملاحقات 

لإجراءات المتضمن تعدیل قانون ا 02-15ووسع أكثر في نطاق تطبیقه بموجب الأمر رقم 

یمكن أن تحال من طرف وكیل الجمهوریة على محكمة الجنح وفقا : الجزائیة، من خلال النص على أنه

أو بالحبس لمدة تساوي أو /للإجراءات المنصوص علیها في هذا القسم، الجنح المعاقب علیها بغرامة و

لمتهم بسیطة وثابتة على أساس هویة مرتكبها معلومة، الوقائع المنسوبة إلى ا: تقل عن سنتین عندما تكون

معینتها المادیة ولیس من شأنها أن تثیر مناقشة وجاهیة، الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة ویرجح أن 

  .  3الخ...یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط 

  : أبـرزها في كل مـــن یعــود اسـتحـداث المشرع لنظام الأمــر الجـزائي لمجمـــوعــة مــن المبـررات، یـــتمثل

  تخفیف العبء على الأقسام الجزائیة بالمحاكم لأجل تفرغه للقضایا الهامة،  - 01

  تـــبسیــط إجـــراءات التــقاضـــي في بــعــض الجـــرائـــم البـــسیطـــة،  -02

  ، 4ضمان سرعة معالجة القضایا الجزائیة المعنیة بهذا النظام - 03

                                                           

: یختلف الأمر الجزائي عن الحكم الجنائي في العدید من العناصر، یتمثل أبرزها في كل من - 1 

ى نظام الأمر الجزائي رضائي حیث یحق للمتهم الاعتراض، ویترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم یكن وتنظر الدعو  -

  .بالطرق العادیة، وهو ما لا یوجد في الحكم الجنائي

الحكم الجنائي رتب طریقا خاصة للاعتراض تتمثل في الطعن على الأحكام بطرقها العادیة وغیر العادیة، بینما لا یكون  -

.كذلك في نظام الأمر الجزائي  

المرافعة الشفهیة وتكریس حق الدفاع من  یصدر الحكم الجنائي بعد إجراءات طویلة تتمثل في إجراء تحقیقات وسماع -

شما محمد الحرفي الشحي، التنظیم : خلال جلسات علنیة، بینما لا یتحقق ذلك في الأمر الجزائي، لمعرفة المزید انظر

دراسة مقارنة بالقانون المصري، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة : القانوني للأمر الجزائي في القانون الإماراتي

  .  23و 22، ص ص 2019الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الإمارات العربیة المتحدة السعودیة، 

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 392المادة  - 2 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 07مكرر  380مكرر إلى  380المواد من  - 3 

. 411جع السابق، ص بوخالفة فیصل، المر  - 4 
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تبارات العملیة التي تقضي تبسیط وتسهیل إجراءات التقاضي أمام القضاء، الاستجابة للاع - 04

  واختصار الوقت والجهد والنفقات الكثیرة على طرفي أو أطراف الدعوى الجزائیة، 

یساعد نـظام الأمر الجزائي من خلال مــــزایاه السابـقة الذكر، في محاولة استدراك أو التغـــلب عـــلى  - 05

  في عــــدد القضاة، الذي تعاني منه العدید من الجهات القضائیة،  النقص الكبیر

الأمـر الجزائي إجـراء من إجراءات التصرف في الاستدلال في مواد الجنح، وإجراء من إجراءات  - 06

  التصرف في الدعوى العمومیة في مواد المخالفات، 

ة جهة كانــــت، یقضي بــــالـبراءة أو بعقوبة الأمر الجـزائي أمر مـســـبب دون موافقة مسبقة مـــن أی - 07

  . 1الغرامة في مـواد الجنح ویقضي بالغرامة فــي مــواد المخالفات

المشرع الجزائري ولخصوصیة المتابعة الجنائیة للطفل نص على عدم إمكانیة تطبیق الأمر الجزائي 

ون الإجراءات الجزائیة، التي نــصت من قان 1مكرر 380على الطفل، وفقا لما ورد النص علیه في المادة 

، ویعود 2لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص علیها في هذا القسم إذا كان المتهم حدثا: عـــلى أنـه

مبرر منع تطبیق إجراء الأمر الجزائي على الطفل، إلى حاجة الجرائم المرتكبة من قبل الطفل للتحقیق 

  .3وعائلته وحـــالته الاجتماعـــیة، واتخاذ التدابیـــر المناســـبة بـــشأنـــه القضائي، بغرض الوقوف على شخصیته

ما یعاب على المشرع الجزائري في هذا الصدد، عدم تكریسه لمنع تطبیق هذا الإجراء على الطفل 

المتعلق بحمایة الطفل، إذ كان من الأفضل تكریس هذا المنع في ظل هذا  12-15في ظل القانون رقم 

  . المتعلقتین بإجـــراء التلبـــس والتكـــلیف المباشر للحضور 65و 64قانون، وبالتحدید بعد المادتین ال

وهو نفس الاتجاه المتبع من قبل المشرع الفرنسي، حیث امتنع عن تكریس منع تطبیق الأمر 

ء التلبس والتكلیف الجزائي على الطفل في ظل قانون حمایة الطفولة الجانحة، واكتفى فقط بالإشارة لإجرا

من القانون  05المباشر بالحضور دون غیره من الإجراءات الأخرى، وفقا لما ورد النص علیه في المادة 

لا یجوز بأي حال من الأحوال : ...المتعلق الطفولة الجانحة، التي نصت صراحة على أنه 174-45رقم 

 .   4شرأن یلاحق القاصر بإجراء التلبس بالجریمة أو بالحضور المبا

                                                           

. 271عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  - 1 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 1مكرر  380المادة  - 2 

. 204هارون نورة وأویكیل محمد أمین، المرجع السابق ص  - 3 
4- Article 05 :˝ Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans 
sans information préalable. En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit 
par voie de requête le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants. En aucun 
cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe˝ 
Ordonnance  N0  45-174 du 02 février 1945, Relative à l’enfance délinquante, modifiée et complétée. 
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  الفرع الثاني

  جهات التحقیق مع الطفل لمبادئ المحاكمة الجزائیة العادلة وجوب احترام 

مبادئ المحاكمة العادلة للطفل هي عبارة عن أسس وقواعد تضمن التطبیق الفعلي والحقیقي لحقه 

ئي، بمقتضاها یجب في محاكمة عادلة في كافة مراحل المتابعة الجزائیة، والتي منها مرحلة التحقیق الابتدا

وكذا ) أولا(على قاضي التحقیق المكلف بالأحداث وقاضي الأحداث احترام كل من مبدأ الشرعیة الجنائیة 

  ). ثانیا(احترام مبدأ قرینة البراءة 

  :مع الطفل لمبدأ الشرعیة الجنائیةوجوب احترام جهات التحقیق : أولا

ز الأساسیة التي تقوم علیها القوانین العقابیة ـــلركائیعتبر مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ركیزة من ا

في التشریعات الجنائیة الحدیثة، ودعامة من دعائم دولة القانون، هذا ما جعل رجال الفقه الانجلیزي 

أ اسم .م.أي مبدأ حكم القانون، وأطلق علیه في و principle of rule of lawیعبرون عن هذا المبدأ باسم 

 ،ي حكومة قانون لا حكومة أشخاصأThe primerple of limited gouvernementلمقیدةمبدأ الحكومة ا

  .1قواعد القانون أيle règle de la loiكما أطلق علیه رجال الفقه الفرنســي تـــسمیة حكــم القانون 

تتضح أهمیة احترام جهات التحقیق لمبدأ الشرعیة الجنائیة أثناء مرحلة التحقیق مع الطفل، من 

  : خلال إبراز مجموعة من العناصر، وهي كالأتي

  :ف مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتتعری -01

: بأنه" زحل محمد الأمین"الباحث یعرف مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات فقهیا، حسب تعریف 

ة الأفعال المنصوص علیها في قانون العقوبات مسبقا والمنصوص علیها في العقوبات المقررة لها، شریط"

  .2"أن یكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل المراد المعاقبة علیه

، فقط حصر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون المكتوب": بأنه "سلیمان عبد االله"عرف حسبو 

وذلك بتحدید الأفعال التي تعد جرائم وبیان أركانها من جهة وفرض العقوبات المقررة لها ونوعها ومدتها 

وعلى القاضي تطبیق ما یضعه المشرع من قواعد تشریعیة وقد صیغ هذا المبدأ بعبارة من جهة أخرى، 

  . 3"موجزة هي لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

                                                           

. 37بق، ص مرزوق محمد، المرجع السا - 1 

  . 29، ص 2011زحل محمد الأمین، مبدأ الشرعیة في النظامین الدستوري والدولي، دار النهضة العربیة، مصر،  -2

 2002القسم العام للجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : سلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري -3

  . 74و 73ص ص 
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، الذي خلص 1959أكد هذا المفهوم في المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في نیودلهي سنة 

لى المثل والخبرة القانونیة العلمیة التي تعارف علیها جمیع رجال رمز إـــاصطلاح ی 1إلى أن مبدأ الشرعیة

أنه مهما كان فحوى القانون : القانون في جزء كبیر من العالم، وأن هذا المبدأ یقوم على ركنین اثنین هما

فإن كل سلطة في الدولة هي نتاج القانون وتعمل وفقا للقانون، افتراض أن القانون نفسه یعتمد على مبدأ 

أساسي هو احترام حقوق الإنسان، ومن بین نتائج هذا المؤتمر هو التوصل إلى تعریف لمبدأ الشرعیة قائم 

على أساس اعتباره مجموعة القواعد والنظم والإجراءات الأساسیة، لحمایة الفرد في مواجهة السلطة 

  . 2ولتمكینه من التمتع بكرامته الإنسانیة

أ شرعیة الجرائم والعقوبات ضمانة في غایة الأهمیة لحمایة یتضح مما سبق بیانه أن تطبیق مبد

الطفل أثناء مرحلة التحقیق، كونه مبدأ یضبط شرعیة عمل قضاة التحقیق ویحد من سلطاتهم الواسعة في 

التحقیق مع الطفل في حالة وجود أو حتى عدم وجوب نص قانوني صریح لتجریم الفعل المرتكب من 

م یتم التحقیق وفق الضمانات المقررة قانونا للتحقیق، وإذا لم یوجد نص التجریم قبله، فإذا وجد نص التجری

  . وجب علیهم حفظ القضیة وإطراق سراح الطفل في حالة ما إذا كان محبوسا

  :لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات التكریس القانوني -02

نذكر كأمثلة على التكریس كرس مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات على نطاق واسع دولیا وداخلیا، 

 التي نصت، 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) أ 2الفقرة ( 40الدولي ما ورد النص علیه في المادة 

وبات أو ــــون العقـــدم ادعاء انتهاك الطفل لقانـــفل الدول الأطراف بوجه خاص عـــتك": هــــعلى أن صراحة

عال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو ه أو إثبات ذلك علیه، بسبب أفــــاتهام

  .3"ي عند ارتكابهاــــالدول

                                                           

من العهد الأعظم  39م في عهد الملك جون، إذ نص في المادة  1215في انجلترا مند سنة طبق مبدأ الشرعیة  -1

Magna chartaاقانون البلاد، كمـــبقا لــلا یمكن توقیع عقوبة على شخص ما حر إلا سبقتها محاكمة قانونیة ط:... على أنه  

یطالي الشهیر شیرازي دي بكاریا صاحب الكتاب یرجع الفضل في صیاغة مبدأ الشرعیة الصیاغة الحدیثة إلى الماركیز الا

القوانین وحدها هي التي تعدد العقوبات التي تقابل : حیث جاء فیه 1764الشهیر الجرائم والعقوبات، الذي أصدره سنة 

  .الجرائم، ولا یستطیع القاضي أن یوقع سواها

مجلة الاجتهاد ، "یة الحقوق والحریات العامةالشرعیة الإجرائیة كضمان لحما"الطلي علي محمد، : للمعرفة أكثر أنظر

 . 118، ص 2020، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 01، العدد 12، المجلد القضائي

بولحیة شهیرة، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون  -2

  . 188و 187، ص ص2016-2015جامعة بسكرة الجزائر، السنة الجامعیة عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  )العنصر أ 02الفقرة ( 40المادة  -3
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 ،1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ) 02الفقرة ( 11ما ورد النص علیه في المادة 

لا یدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان ": التي نصت على أنه

 .1"الخ...ذلك یعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ) 01الفقرة ( 09وكذلك ما ورد في المادة  

 هلكل فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصه، ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقال: ، بنصها1966لسنة 

  .  2راءات المقررة فیهــلیها القانون وطبقا للإجـــریته إلا لأسباب ینص عـــرمان أحد من حـــیجوز ح تعسفیا، ولا

من  43ونذكر كمثال على التكریس الداخلي من الناحیة الدستوریة، ما ورد النص علیه في المادة 

  : لـــتي نـــصت عـــلى أنه، ا2020حسب تعدیل  1996دستور الجمهوریة الجزائیة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

الفقرة الأولى من نفس  44، ونص المادة "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"

لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون ": الدستور التي نصت على أنه

من دستور جمهوریة  95وما ورد النص علیه في المادة ، 3"الخ...وطبقا للأشكال التي ینص علیه القانون 

العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على ": ، التي نصت على أنه2014مصر العربیة لسنة 

 . 4"قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون

ة فنذكر كأمثلة، نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي أما من الناحیة التشریعی

من قانون العقوبات  05ونص المادة ، "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون": نصت على أنه

یعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا ": بأنهنصت المصري التي 

  . 5"الخ...د وقوع الفعل وقبل الحكم فیه نهائیا قانون أصلح للمتهم فهو الذي یتبع دون غیره صدر بع

                                                           

اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم  ،1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ) 02الفقرة ( 11المادة  -1

   :، منشور في الرابط الإلكتروني1984دیسمبر  10مؤرخ في ) 3-د(ألف  217المتحدة رقم 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf ، 10:00، الساعة 19/05/2021تاریخ المشاهدة.  

اعتمد وعرض للتوقیع  ،1966ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة من العهد الد) الفقرة الأولى( 09المادة  -2

، صادقت علیه 1976مارس  23، دخل حیز التنفیذ في )21- د(ألف  2200والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

مـــــاي  17، المؤرخة فــــي 20، ج ر عـدد 1989ماي  16المؤرخ فــــي  67-89الجزائــــر بموجــــب المرســــوم الرئاسي رقم 

  .10:35، الساعة 19/05/2021تاریخ المشاهدة  ، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html: ، منشـور في1989

. 2020، حسب أخر تعدیل لسنة 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  44و 43المادتین  - 3 

. 2014من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  95المادة  - 4 

. من قانون العقوبات المصري 05من قانون العقوبات، المعدل والمتمم، والمادة  المادة الأولى: أنظر - 5 
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  :ى مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتالآثار المترتبة عل -03

یترتب على تطبیق مبدأ الشرعیة ممثلا في كل من شرعیة الجرائم والعقوبات، مجموعة من الآثار 

  :   جریم الطفل، ونوعـــیة العقوبة المسلطة علیه، وذلك ما سیتم بیانه فیما یليالقانونیة المنصبة على طبیعة ت

  :لمصدر الوحید للتجریم والعقاباعتبار التشریع ا -أ

یترتب على تطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات اعتبار التشریع أي القانون المكتوب المصدر 

مصادر القانون الأخرى من عرف وشریعة إسلامیة الوحید للتجریم والعقاب، فهو بذلك یستبعد كافة 

وهذه القاعدة تعتبر من النظام العام، بحیث یثیرها القاضي تلقائیا  ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة،

  . 1حتى ولو كان ذلك على مستوى المحكمة العلیا ،خلال كافة مراحل التقاضي

  :التفسیر الضیق للنص الجنائي - ب

طبیق مبدأ شرعیة الجـــریمة وعقـــوبتها وجـــوب التفسیـــر الصارم والكاشف للنصـــوص یترتب على ت

وتحدید المضمون من  ،الجزائیة، بموجب عملیة ذهنیة یهدف المفسر منها للكشف عن حقیقة إرادة المشرع

ع بحسب المصدر إلى والتفسیر یتنو  خلال الألفاظ والعبارات الواردة في القاعدة القانونیة المراد تفسیرها،

تفسیر تشریعي وتفسیر قضائي وتفسیر فقهي، وبحسب أسلوبه إلى تفسیر لغوي وأخر منطقي، وبحسب 

  . 2ریق القیاســمداه إلى تفسیركاشف وتفسیر ضیق وموسع بط

  :حظر القیاس -ج

القیاس هو إلحاق واقعة غیر منصوص على حكمها بواقعة منصوص على حكمها، للاشتراك في 

  :   حكم، إذا الحكم یتبع علته وجودا وعدما، والقیاس قائم على أربعة أركان هيعلى ال

  .وهو الواقعة التي ورد فیها النصویسمى الأصل  :المقیس علیه -

  .وهي الواقعة التي لم یرد فیها نص ویراد معرفة حكمها ویسمى الفرع :المقیس -

  .هو الوصف الشرعي الذي ورد على المقیس علیه :الحكم -

  . 3هي الوصف الظاهر المنضبط، الذي شرع الحكم في الأصل لأجله :العلة -

                                                           

. 42، ص 2016، دار هومه، الجزائر، نجیمي جمال، المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري - 1 

بالضیاف خزاني، مبدأ الشرعیة الجنائیة وأثره على السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، رسالة ماجستیر في القانون  -2

  . 29، ص 2008-2007الجنائي، المركز الجامعي العربي بن مهیدي أم البواقي الجزائر، السنة الجامعیة 

، 01، العدد 01، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "القیاس في المادة الجزائیة بین التشریع والقانون"دبابش عبد الرؤوف، -3

  . 131، ص 2012الجزائر،  جامعة محمد خیضر بسكرة
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وقد اختلفت  ،ر بعض الشيءــحظر القیاس لا یعني حظر التفسیر الواسع ولكن التمییز بینهما عسی

الآراء في تفسیر بعض النصوص فیما إذا كان القول بحكم معین هو ثمرة القیاس أو التفسیر الواسع، وتم 

على أن معیار التمییز بینهما هو دخول الحكم في نطاق نص التجریم أو خروجه عنه، فإن دخل  الاتفاق

و ــالفعل في هذا النطاق فالقول بتجریمه لن یكون على أساس من القیاس ولو حدد هذا النطاق على نح

قا للنص یمه طبمتسع، أما إذا سلم المفسر خروجه على هذا النطاق على نحو متسع وقام مع ذلك بتجر 

  .1ورنفسه فذلك قیاس محظ

  :نصوص التجریم والعقاب بأثر رجعيحظر تطبیق  -د

تسرى قواعد قانون العقوبات كقاعدة عامة على المستقبل ولیس لها أثر رجعي على ما سبق تنفیذه 

من وقائع، ویجب على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث الامتناع عن تطبیق القانون 

، هذا ما أكده التعلیق العام 2نائي بأثر رجعي لأن نص التجریم لا یسرى إلا على الوقائع التالیة لنفاذهالج

لا یـدان أي طفل بأیة :بنصـــه على أنـه ،2019ســــبتمبر  18الصادر بتاریخ  24للجنة حـــقوق الطفل رقـــم 

  . 3وقت ارتكاب الجریمةجریمة لم تكن تشكل جریمة، بمقتضى القانون الوطني أو الدولي 

  : قرر هـذا المبدأ لمجموعة من المبررات، یتمثل أهمها في كل من

تطبیق القانون الجدید على ما صدر قبل نفاذه یعتبر نوعا من  :اعتبارات قائمة على أساس العدالة -

  .ه وقواعـــده قـــبل صــــدوره ونـــفاذهالظلم وعــــدم العـدل، فالقانــون لا یجــب أن یلزم الأفراد بالخــضــوع لأحـــكامـــ

القانون یعتبر تكلیفا لأفراد المجتمع سواء كان القانون یحكم أداء  :اعتبارات قائمة على أساس المنطق -

عمل معین، أو الامتناع عـــنه، فالمنطق یـقضي بأنه من غـــیر المعقــــول أن یأمــر القانون بأداء أعمال فـــي 

  .نفاذه أو صدور أحكامهالماضي قبل 

ــة الأفراد بالقانق القانون بأثر رجعي یـــؤدي إلى اــتطبی :اعتبارات قائمة على أساس عملي - ون، نعـــدام ثقـ

  . 4هــع وتنظیمــناء المجــتمــدف لتنظیـــم حیاة الأفراد وبون أداة هـــدامة لا وســـیلة بناءة تهــا یجعل القانـم هذاو 

                                                           

. 33بالضیاف خزاني، المرجع السابق، ص  - 1 

مجلة ، "نونیة الجرائم والجزاءاتالدور الوقائي لمبدأ قا"صباح مصباح محمود الحمداني ونادیة عبد اللطیف الطیف،  -2

  .  29، ص 2017، جامعة تكریت العراق، 04، العدد 01، المجلد جامعة تكریت للحقوق

: ، منشور في الرابط الإلكتروني2019سبتمبر  18الصادر بتاریخ  24التعلیق العام للجنة حقوق الطفل رقم  - 3 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/275/55/PDF/G1927555.pdf?OpenElement 

. 18:00، الساعة 20/05/2021تاریخ المشاهدة   

دراسة مقارنة، : شریف أمنة، المعاییر الموضوعیة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون الجزائريشریف أمنة،  -4

  . 149ص ، 2015-2014، السنة الجامعیة كلیة الحقوق، جامعة تلمسان الجزائرأطروحة دكتوراه في القانون العام، 
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  :لمبدأ قرینة البراءةمع الطفل التحقیق المختصة بجهات الاحترام وجوب : ثانیا

هذا الأصل مصاحبا له طیلة حیاته، ولا ینتفي عنه إلا  یولد بریئا ویستمرمن الثابت أن الإنسان 

بحكم قضائي بات یقرر إدانته عن سلوك یعده القانون جریمة، لذلك یعد هذا المبدأ أساس لكل الضمانات 

ق عدالة المحاكمة وحمایة حقوق وحریات الطفل، مما یمكن أن تتعرض له من انتهاكات المقررة لتحقی

  : بـــمناسبة مباشــرة إجراءات التحــقیق الابتدائــي، وتتجســد الأهمیة البالغة لهذا المبدأ مــن خلال النقاط الآتیـة

  :تعریف قرینة البراءة -01

استنتاج أمر : بأنها "غازي أحمد"الباحث حیث عرفها  عرفت قرینة البراءة فقهیا تعریفات متعددة،

مجهول من أمر معلوم، والقرائن تكون قانونیة وقضائیة، وهي القاعدة المتفرعة في قاعدة كلیة أخرى والتي 

  .1عرفها الفقه الإسلامي بقاعدة استصحاب البراءة

ن القاضي وسلطات الدولة انتهاك أصل البراءة یعني أ: بقوله "محمد سلیم العوا"الباحث وعرفها 

كافة یجب علیها أن تعامل المتهم وتنظر إلیه على أساس أنه لم یرتكب الجریمة محل الاتهام، ما لم یثبت 

  . 2علیه ذلك بحكم قضائي نهائي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة

راءات الجنائیـــة، ویـــوضح اتجــه بـــعض الفقه إلى القول بأن البـــراءة ما هـــي إلا حیلة قانونیة في الإج

هــــؤلاء وجهة نظرهــم في أن القانــون قـــد وضع قناع البراءة عـــلى الطفل المتهم، بغض النظر عـــن الوقائـــع 

المنسوبة إلیه وأدلتها، بقصد تـــرتیب نتائج قانونیة معینة مثل تأثیره على قواعـــد الإثبات، وهـــذا الرأي مردود 

  . 3أنص أصل البراءة ولا تنتفي عنه هذه البراءة إلا بالدخول في دائرة الإدانةعلیه إذ 

هذا ما أدى إلى تباین الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة لمبدأ أصل البراءة، حیث ذهب البعض 

ن إلى القول بأن مبدأ أصل البراءة یعد قرینة قانونیة بسیطة، والقرینة البسیطة هي استنتاج مجهول م

في حین یذهب رأي فقهي أخر إلى معلوم، والمعلوم هو أن الإنسان یولد بریئا وكل السلوكات مباحة له، 

القول، أن افتراض البراءة یعد من المبادئ العامة في القانون الجنائي ولا یعد قرینة قانونیة بسیطة، فالبراءة 

 . 4البراءةسان ــوالأصل في الإن حــةل الإبااالأفعدة أن الأصل في ــون قاعــف بین مضملالوم ولا خـــر معـــأم

                                                           

. 71، ص 2005غازي أحمد، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومه، الجزائر،  - 1 

. 224، ص 1992محدة محمد، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق، الجزء الثالث، دار الهدى، الجزائر،  - 2 

الجزائر، السنة  1حة دكتوراه علوم، فرع قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر خطاب كریمة، قرینة البراءة، أطرو  -3

  . 31، ص 2015-2014الجامعیة 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم : یحي عبد الحمید، المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة -4

  . 49، ص 2015-2014بلعباس الجزائر، السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي قانونیة، كلیة الحقوق 
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  :القانوني لمبدأ قرینة البراءةالتكریس  -02

كرس مبدأ قرینة البراءة على نطاق دولي وداخلي واسع، وهو ما یؤكد أهمیته ویدعم تطبیقه 

یس الدولي كضمانة من ضمانات حمایة الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التحقیق، نذكر كأمثلة على التكر 

، التي نصت صراحة 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  02الفقرة  40ما ورد النص علیه في المادة 

 .1"ــونته وفـــقا للقانثبت إدانتكــفل الدول الأطـراف بـوجــه خاص افتـراض بـــراءة الطفل، إلى أن تـ: "أنهعـلى 

تكــفل ": التي نصت على أنه 1985سنة من قواعد بكین ل 07وما ورد النص علیه في القاعدة  

 .2"الخ...جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل افتراض البراءة 

  من دستـــور الجـــمهـــوریـــة  41ونذكــر كأمثلة عــلى التكـــریس الداخـــلي من الناحیـــة الدستـــوریــة، المادة 

كل ": ، التي نصت على أنه2020حــــسب أخر تعدیل له سنة  1996 الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة

  .3"ریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته، في إطار محاكمة عادلةـــشخص یعتبر ب

المتهم برئ حتى ": التي نصت  2014مصر العربیة لسنة  جمهوریةتور ـــمن دس 96المادة كذلك و 

  .  4"خال...تثبت إدانته في محاكمة قانونیة عادلة 

من قانون الإجـراءات ) الفقرة الأولى(المادة الأولى في النص علیه ومن الناحیة التشریعیة، ما ورد 

كل شخـــص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة ": الجزائیة الجزائري التي نصت بأن

  . 5"الشيء المقضي فیه

لمصري والتونسي، اللذان لم یكرسا صراحة هذا المبدأ خلافا لما علیه الحال في كل من التشریعین ا

من بدایــة فـــي قـــوانینهما الإجــرائیــة الجزائیـــة، واكـــتفیا بالتكـــریـــس المباشـــر لكیفیـــة سـیـــر الدعـــوى العــمومیـــة 

  . 6ة لهاــدنیة التبعیة المصاحبوى المـــتحریكها إلى غایة صدور الحكم أو القرار القضائي في القضیة، والدع

                                                           

  . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) العنصر ب 2الفقرة ( 40المادة  -1

  . 1985لسنة ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث  07القاعدة  -2

. 2020، حسب أخر تعدیل له سنة 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة  41المادة  - 3 

.2014من دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  96المادة  - 4 

. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم) الفقرة الأولى(المادة الأولى - 5 

المصري، منشور  بإصدار قانون الإجراءات الجنائیة 1950 لسنة 150قانون رقم المادة الأولى وما بعدها من ال: أنظر -6

  .21:30، الساعــــة 28/05/2021تاریـــخ الاطــــلاع  ،https://manshurat.org/node/14676: فـــي الرابــــط الالـــكتـــرونـــي

یتعلق بإعادة تنظیم قانون المرافعات ، 1968جویلیة  24مؤرخ في  1968لسنة  23قانونعدد وما بعدها من ال 03المادة 

تاریخ المشاهدة  ،securite.tn-https://legislation: التونسیة، منشورة في الرابط الالكتروني مجلة الإجراءات الجزائیة ،الجنائي

  . 21:45 ، الساعة28/05/2021
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  :ثار المترتبة على قرینة البراءةالآ -03

یترتب على تطبیق قرینة البراءة مجموعة من الآثار القانونیة، المؤثرة على ذات الطفل وكذا نوعیة 

  : التدابیر المتخذة في حقه، تتمثل أهم هذه الآثار في كل من

  :یة الحریة الشخصیة للطفل المتهمحما -أ

بمجرد بدایة المتابعة الجنائیة للطفل تبدأ حریته تتناقص وكلما زادت الإجراءات زاد التقیید، وقد 

من الحقائق والحیثیات، لذلك فإن مبدأ الحریة یقف حجر عثرة أمام تطول كلما أدت إلى الكشف عن مزید 

  . 1نته قطعیاإجراء یمكن أن یشكل اعتداء على الطفل، ما لم یصدر حكم أو قرار یثبت إداأي 

  :تفسیر الشك لصالح الطفل المتهم - ب

یقوم هذا المبدأ على أساس أن أي غموض یكتنف النص الجزائي لابد أن یفسر لصالح الطفل 

المتهــــم، ولا یجب أن یـــدان إلا بناء عـــلى أدلة وحجج قــطعیة الثبـــوت لا مجـــال للشــــك فیها، أي أن قــــرینة 

دحض إلا بحكم نهائي وبات ومؤســـس عـــلى أدلة تفید الجـــزم والیقیـــن، عـــلى خلاف بـراءته التي البراءة لا ت

لى قاضي ـجب عــراءة یـــادل أدلة الإثبات وأدلة البـــند تعـعیكفي لإثباتها مجرد التشكیك في الأدلة المقــدمة، 

  .2ة، لأن الأصل في الطفل البراءةالتحقیق المكلف بالأحداث أو قاضي الأحداث تغلیب البراء

  :عبء الإثبات على النیابة العامةنقل  -ج

یقوم هذا المبدأ على أساس عدم مطالبة الطفل المتهم بتقدیم أدلة براءته، فجهة الاتهام هي المطالبة 

سبتها إلى والقول بأن جهة الاتهام هي المطالبة بإثبات الجریمة ون، 3والمكلفة بإثبات الجریمة ونسبتها إلیه

، بل هي طرف محاید تبحث وتتحرى وسائل إثباتها سواء كانت الطفل لا یعني أن تكون طرفا في مواجهته

 لصالح الطفل أو ضده، وعلى هذا الأساس لیس من واجب سلطة الاتهام تحدید الإدانة أو تأكید البراءة

الحقیقة كافیة لدحض قرینة البراءة  ، والتي بها یتحقق ما إذا كانت هذهبقدر ما یجب علیها تجمیع الأدلة

  . 4للمتابعـة وجهبألا  أمر إصدار للمتابعة وبالتالي كافیة لــیست البراهیــنذه ــأم أن ه ،للمحاكمةفیقدم الطفل 

                                                           

لة في التشریع الجزائري والتشریع الإسلامي، رسالة ماجستیر في الشریعة سقاي عفیف، حق المتهم في محاكمة عاد -1

والقانون، تخصص حقوق الإنسان، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة وهران 

  . 49، ص 2013- 2012الجزائر، السنة الجامعیة 

، جامعة محمد خیضر 02، العدد 09، المجلد مجلة المفكر، "شریع الجزائريقرینة البراءة في الت"زرارة لخضر، : أنظر -2

  .  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 163، والمادة 65و 64، ص ص 2005بسكرة الجزائر، 

. 50سقاي عفیف، المرجع السابق، ص  - 3 

  . 16و 15، ص ص مبروك لیندة، المرجع السابق -4
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  الفرع الثالث

  طفل محل التحقیق القضائيللحقوق مجموعة من التكریس 

ي التحقیق المكلف بالأحــــداث بالعــــدید قیق من قبل قاضي الأحداث أو قاضــیتمتع الطفل محل التح

تعتبر بمثابة ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذه الحقوق متعددة ومتنوعة ونفسها التي من الحقوق 

الحقوق الواجبة التكریس أثناء مرحلة التوقیـــف للنظـــر، إضافة إلـــى حـــقوق أخـــرى مـــرتبطة تحـــدیدا بـمرحلة 

في إحـــاطتـــه  لـــق الطفـــوح )أولا(ن ـــلیفه الیمیـــدم تحـــق الطفل في عـــحتمثل أهم هذه الحقـــوق في التحقیق ت

ة الجزائریة في الاستعانة بمترجم وحق الطفل الذي یفهم ولا یتقن لغة الدول) ثانیا(بالتهــــم المنسوبة إلیه 

  ). رابعا(المؤقت غیر المبرر عویض عن الحبس في طلب التوكذا حق الطفل ) ثالثا(

  :حق الطفل في عدم تحلیفه الیمین :أولا

ر ـــیقصد بالیمین أن یتخذ الحالف شاهدا على صدق ما یقول، وهي نداء روحي صادر عن الضمی

، هذا ما أكده 1وتعهد على قول الحق أمام من یقدسه، وأنه سوف یعرض فاعله لانتقامه إن قال غیر الحق

الیمین قول یتخذ منه الحالف االله شاهدا، على صدق قوله أو انجاز ": عند قوله "نهوريعبد الرزاق الس"

  . 2"ما قد یعد مستنزلا عقاب االله عزوجل إذا ما حنت

اهتمت النظم القانونیة القدیمة بهذا الحق واعتبرته من أهم شكلیات التحقیق، إلا أنه تم استنكار هذا 

ونیة المقارنة، وأعتبر بمثابة اعتداء على سلامة دین المتهم وحقه في الفعل لاحقا في كافة الأنظمة القان

ن إذا كان بریئا، أما إذا كان مذنبا فیضع نفسه في موقف محرج ــفالمتهم لا یتضرر من أداء الیمیالدفاع، 

 إما أن یثبت التهمة على نفسه أو یحنت في یمینه، فیخالف بذلك ضمیره الدیني ویعرض نفسه لغضب االله

، لذلك فإنه من العبث أن یتم الاحتكام خصوصا لضمیر طفل قد تؤدي به یمینه إلى ملاقاة عقوبة 3عالىت

من جهة أولى ف، وم بشیئین متناقضینقد تكون قاسیة، كما أنه من غیر المنطق مطالبة الطفل أن یق

  . 4قیقةـــول الحـقـالیمین لومن جهة ثانیة مطالبته بتأدیة  بالطرق المقررة قانونا، فسهـالدفاع عن نن حق ضما

                                                           

دراسة مقارنة في المواد المدنیة والجنائیة، أطروحة : لإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائريبراهیمي صالح، ا -1

  .  51، ص 2012دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، 

، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة )قارنةدراسة تحلیلیة م: (أمل سلیمان عبد الكریم أبو الطاهر، الیمین المتممة -2

  . 08، ص 2017الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأزهر بغزة فلسطین، 

. 79مسوس رشیدة، المرجع السابق، ص  - 3 

بن جبل العید، الاعتراف في المادة الجزائیة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلیة  -4

  . 82، ص 2018- 2017الجزائر، السنة الجامعیة  1خدة الجزائر  وق، جامعة بن یوسف بنالحق
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 12- 15المشرع الجزائري لم یكرس حق الطفل في عدم تحلیفه الیمین، لا في ظل القانون رقم 

واكتفى فقط بالإشارة لتحلیف الشاهد وكرس المتعلق بحمایة الطفل ولا في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، 

ره قاعدة جوهریة في الإجراءات لتعلقها بالنظام هذا صراحة في قواعد قانون الإجراءات الجزائیة، واعتب

الذي تضمن صراحة في طیاته  2011فیفري  17العام، هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

أداء الشهود الیمین من النظام العام، یعد مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات إغفال توجیه الیمین ": بأن

  .1"علیها قانونا خارج الحالات المنصوص

إلا أنه یستشف تبنیه لهذا الحق من خلال التزامه باحترام كافة قواعد المواثیق الدولیة التي كرست 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 03الفقرة ( 14هذا الحق، والتي نذكر كأمثلة عنها نص المادة 

لكل متهم ": ، بنصها على أنه19892الذي صادقت علیه الجزائر سنة  1966المدنیة والسیاسیة لسنة 

بجریمة أن یمتنع أثناء النظر في قضیته، وعلى قدم المساواة التامة ألا یكره الطفل على الشهادة ضد نفسه 

  .3"أو على الاعتراف بذنب

  :في إحاطته بالتهم المنسوبة إلیهحق الطفل : ثانیا

التهم المنسوبة إلیه، ومعنى هذا الحق یتمتع الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التحقیق بحق الإحاطة ب

توجیه الاتهام للطفل وسؤاله عن التهمة المنسوبة إلیه واثبات أقواله بشأنها، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده 

  .4وإعطائه الحریة كاملة في الإدلاء بما یشاء من أقوال

ع، لأن إبلاغ الطفل تتجسد الأهمیة البالغة لهذا الحق في كونه ضمانة من ضمانات حقوق الدفا

وممثله الشرعي بما هو منسوب إلیه وإحاطته بها إحاطة كاملة في الوقت المناسب، له أثر كبیر على 

الصحیحة أو  إعداد الطفل المتهم لدفاعه، لأنه لا یمكنه تقدیم دفاعه ما لم یكن على علم بتلك الاتهامات

  .5غیر الصحیحة الموجهة إلیه

                                                           

) م.ش(ومن معه ضد ) ر.ع(، قضیة النیابة العامة 17/02/2011الصادر بتاریخ  654684قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 372، ص 2012، 01ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

- 89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة سنة صادقت الجزائر على ا -2

  . 1989ماي  17، المؤرخة في 20، ج ر عدد 1989ماي  16المؤرخ في  67

  . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) 03الفقرة ( 14المادة  -3

قته بحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید مرزوق محمد، الاتهام وعلا -4

  . 23، ص 2008- 2007الجزائر، السنة الجامعیة 

المتهم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، مكتبة الثقافة، عمان   خوین حسن بشیت، ضمانات -5

  . 150، ص 1998
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ومثالها اطلاع الطفل أو  ،ق إثبات تطبیق هذا الحق بالعدید من السبلكما یجب على جهات التحقی

، تدوین كافة الأعمال 1محامیه على أوراق الدعوى، تطبیق مبدأ المواجهة بین الخصوم، الاستجواب

الإجرائیة التي تتم من أجل إعلام الطفل بالتهم متضمنة هي الأخرى وجوب الإشارة إلى الوقائع موضوع 

  . 2الخ... صوص القانونیة المطبقة علیهالدعوى والن

من المواثیق العامة لحقوق الإنسان والخاصة كذلك بالطفل، هذا الحق كرس في العدید نظرا لأهمیة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  )03الفقرة ( 14المادة  نصیتمثل أبرزها 

  .3بابهاـم الموجهة إلیه وأســطبیعة التهــریعا وبالتفصیل بــس یجب أن یتم إعلام الطفل: تضمنتي تال 1966

التي نصت  ،1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  )02الفقرة ( 40وما ورد النص علیه في المادة 

تكفل الدول الأطراف بوجه خاص إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إلیه، عن طریق ": على أنه

  . 4"القانونیین علیه عند الاقتضاء والدیه أو الأوصیاء

ــق ، الساب2019لسنة  24ام رقـــم وأكدت عــلى وجـــوب تطبیقــه لجنة حـــقوق الطفل في التعلیـــق الع

  . 5"یجب إخبار الطفل بالتهـــم المنسوبة له، بـطریقة خاصة وذي نهج فردي متبایـــن": الذكر الذي تضمن

بالتهم المنسوبة إلیه في العدید من القوانین الداخلیة، نذكر  كما كرس حق الطفل في الإحاطة

: المتعلق بحمایة الطفل التي نصت 12- 15من القانون رقم  68المادة كأمثلة عن التشریع الجزائري نص 

  .6"یخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة"

یتحقق قاضي التحقیق حین مثول ": تضمنتمن قانون الإجراءات الجزائیة التي  100المادة  ونص

وینبهه بأنه حر في عدم  ،المتهم لدیه لأول مرة من هویته ویحیطه بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه

فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي  ،الإدلاء بأي إقرار وینوه في ذلك التنبیه في المحضر

  .  7"الخ...التحقیق منه على الفور 

                                                           

. 841، ص 2006لي فضل، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربیة، مصر، البوعنین ع - 1 

 المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة"لرید محمد أحمد،  -2

  . 121 ، ص2018، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر، 01، العدد 10المجلد 

  . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) العنصر أ 03الفقرة ( 14المادة  -3

  . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 2العنصر ب  02الفقرة ( 40المادة  -4

.11ص، المرجع السابق، 2019سبتمبر  18للجنة حقوق الطفل الصادر بتاریخ  24التعلیق العام رقم  - 5 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  68المادة  - 6 

.  الجزائیة، المعدل والمتمم من قانون الإجراءات 100المادة  - 7 
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من مجلة حمایة الطفل في  93ما ورد النص علیه في الفصل ذكر كأمثلة عن التشریع التونسي، ون

یعلم قاضي التحقیق الأطفال الوالدین أو المقدم أو الحاضن المعروفین بإجراء ": تونس الذي تضمن بأنه

ا فإنه یكلف رئیس التتبعات وإذا لم یعین الطفل أو نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محامی

  . 1"فرع الهیئة الوطنیة للمحامین لتسخیر محام له

یثبت حاكم ": من قانون الإجراءات الجنائیة التونسي، الذي نص على أنه 69وكذلك نص الفصل 

التحقیق هویة ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة، ویعرفه بالأفعال المنسوبة إلیه والنصوص القانونیة 

لقى جوابه بعد أن ینتهي بأن له الحق في ألا یجیب إلا بحضور محام یختاره وینص المطبقة علیها، ویت

  . 2"على هذا التنبیه بالمحضر

یتضح مما سبق بیانه أن الإخطار بالمتابعة هو نفسه الإعلام بالتهم الموجهة، لأن الإخطار 

حتمل ارتكابها من قبل الطفل بالمتابعة یتضمن في طیاته البیان الصریح والواضح للجریمة المرتكبة أو الم

 . المشتبه فیه، وأساسها القانوني والمدعي وادعاءاته القانونیة التـــي قدمها أمام جهات التحقیــــق

 :ة الجزائریة في الاستعانة بمترجمحق الطفل الذي یفهم ولا یتقن لغة الدول: ثالثا

حق الاستعانة بمترجم یسهل علیه عملیة الطفل الذي یفهم ولا یتقن لغة الدولة المحاكم فیها بیتمتع 

الاتصال والتحاور مع الجهات القضائیة المختصة بمتابعته، وذلك تحت طائلة بطلان إجراءات التحقیق 

وكافة الإجراءات الأخرى اللاحقة له، هذا ما أكدته العدید من المواثیق الدولیة العامة لحقوق الإنسان 

  . التشریعات الداخلیة الدولوالخاصة بحقوق الطفل، وكذلك مختلف 

المادة في النص علیه ورد  نذكر كأمثلة على التكریس الدولي لحق الطفل في الاستعانة بمترجم، ما

: ، التي نصت على أنه1966لسنة العهد الدولي الخاص للحقوق المدنیة والسیاسیة من ) 03الفقرة ( 14

  . 3"الخ...تخدمة في المحكمةــتكلم اللغة المســـم ولا یـــلا یفهم مجانا بترجمان إذا كان ـــب تزوید المتهــیج"... 

: نصت على أنهالتي  ،1969من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة  08وما ورد في المادة 

  .4ةـــمم أو یتكلم لغة المحكـــإذا كان لا یفه ،دون مقابلي ـــان رسمــرجمـــتم ـــمترجـــم الاستعانة بــمن حق المته

                                                           

.من مجلة حمایة الطفل في تونس 93صل الف - 1 

. من قانون الإجراءات الجنائیة في تونس 69الفصل  - 2 

 . 1966الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة من العهد الدولي ) 03الفقرة ( 14المادة  -3

، دخلت )اتفاقیة سان خوسیه( 1969الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة  الاتفاقیةمن ) العنصر أ 02الفقرة ( 08المادة  -4

، تاریخ http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html:منشورة في الرابط الإلكتروني، 1978جویلیة  18حیز النفاذ في 

  .22:00، الساعة 05/06/2021المشاهدة 
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 :أنهبنصت التي ، 1989لسنة من اتفاقیة حقوق الطفل  06الفقرة  40وكذلك ما ورد في المادة 

  .  1"م اللغة المستعملة أو النطق بهاـــلیه فهـذر عـــإذا تع ،مـرجــــدة متـــساعـــلى مــول عـــصــحق الطفل الح نــــم"

قانون المشرع الجزائري لهذا الحق في  ونذكر كأمثلة على التكریس الداخلي للدول، تكریس

قاضي التحقیق المترجم أثناء عملیة التحقیق القضائي  استدعاءجواز "، بالنص على الإجراءات الجزائیة

أحلف باالله العظیم وأتعهد بأن أترجم "فإنه یحلف بصیغة  ،لم یكن المترجم قد سبق له أن أدى الیمین وإذا

وجوب تحقق رئیس الجلسة ، و "معبرة بلغات مختلفة الأشخاصبادل بین تت أوالأقوال التي تلفظ  بإخلاص

  .2"الخ... ء الجلسة عندما یكون وجوده لازمامن وجود المترجم أثنا

ر ـــوهذا یعتبالمتعلق بحمایة الطفل،  12-15في حین تم إهمال النص هذا الحق في القانون رقم 

 رـــمخصص أساسا لحمایة الطفل الجانح في شقه الأكب قانون لكونهنظرا  ،بمثابة نقص یعتري هذا القانون

  . ومن ثم كان هذا القانون الأجدر بالنص وحمایة هذا الحق

یث لم ینص على هذا الحق في قانون ــالمشرع الفرنسي أیضا كان موقفه شبیها للمشرع الجزائري، ح

: ء، من خلال نصه على أنهالطفولة الجانحة، وكرسه في ظل قانون دخول ولإقامة الأجانب وحق اللجو 

ن ــمساعدة المترجم إلزامیة إذا كان الأجنبي لا یتحدث الفرنسیة ولا یستطیع القراءة، وإذا لزم الأمر یمك... 

  . 3الخ...تقدیم مساعدة المترجم الفوري عن طریق الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

عملیة الترجمة، حیث یقوم بترجمة أقوال ما یزید من فعالیة هذا الحق هو المركز القانوني للقائم ب

ترجمان رسمي، وهو شخص یتمتع بصفة ضابط عمومي –الطفل المشتبه فیه أمام جهات التحقیق مترجم 

 . یقوم بالترجمة الكتابیة والشفهیة من لغة إلى لغة أخرى

ن تتوافر الترجمان الرسمي أثناء مرحلة التحقیق، لابد من أ–لصحة الترجمة الصادرة عن المترجم 

  : فیه كافة الشروط المطلوبة قانونا، حددت في التشریع الجزائري بالشروط الآتیة

  سنة على الأقل، 25أن یكون جزائري الجنسیة، وأن یبلغ  - 

                                                           

  . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 06الفقرة ( 40المادة  -1

 . ، المعدل والمتمممتضمن قانون الإجراءات الجزائیةال155-66الأمر رقم  من 380و 314و 91المواد -2
3 -Article L141-3 : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit 
être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de 
formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est 
obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. 
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. 
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur 
de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les 
coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. 
Voir : le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Publié sur le site : 
http : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 05/06/2021, heur 23 :30. 
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  أن یتمتع بحقوقه المدنیة والوطنیة وألا یكون محكوما علیه بعقوبة جنحیة أو جنایة مخلة بالشرف، - 

  ترجمة في معهد الترجمة أو شهادة معادلة له، أن یكون حاملا دبلوم في ال - 

سنوات على مستوى ) 05(ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس –أن یكون قد مارس مهنة مترجم  - 

مصلحة الترجمة لدى جهة قضائیة أو إداریة أو هیئة أو مؤسسة عمومیة أو خاصة أو منظمة أو مكتب 

   عمومي للترجمة الرسمیة أو مكتب أجنبي للترجمة،

الترجمان الرسمي، تأدیة الیمین أمام المجلس –أن ینجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم  - 

  . 1رــــمحضـــموجــب ن بـبات تأدیة الیمیـــواث ،هـــروع في ممارسة مهنتـــل إقامته المهنیة قبل الشـــي لمحـــالقضائ

  : بالشروط الآتیة ،في التشریع التونسيوحددت 

  سنة على الأقل، 25بلوغ سن و  لتمتع بالجنسیة الجزائریة،ا - 

  بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التمتع  - 

  أن لا یـكون قد حكم علیه بعقوبة جنایة أو جنحة مخلة بالشرف، - 

  حیازة دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له، - 

التوفر على إقامة مهنیة،  ،خمس سنوات دة لا تقل عنالترجمان الرســمي لم –خبرة في مهنة المترجم  - 

  الترجمان الرسمي، –النجاح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم  - 

  2. ل إقامته المهنیةـي لمحـــلس القضائـــن أمام المجـــالیمی ، وتأدیةدلـــر العـــمن وزیصدور قرار التعییـــن  - 

الترجمان الرسمي، وكذا  –ید القانوني لشروط ممارسة مهنة المترجمیستنتج مما سبق بیانه أن التحد

التحدید القانوني لإلزامیة استیفاء المترجم كافة هذه الشروط لصحة الترجمة التي یقوم بها في قضیة الطفل 

أمر في غایة الأهمیة، یحقق مصلحة الطفل كونه یحول دون إحضار أي شخص على مستوى الجهات 

ة تصریحات الطفل واتهامات جهات التحقیق دون خبرة كافیة باللغة المترجم إلیها، وهذا ما القضائیة لترجم

  . قد یعقد الأمور أكثر ویؤدي لتجریم الطفل نتیجة الترجمة الغیر صحیحة والغیر دقیقة

                                                           

، یحدد شروط الالتحاق 1995دیسمبر  18المؤرخ في  436- 95وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -1

  . 1995دیسمبر  20المؤرخة في  79ر أجهزتها، ج ر عدد بمهنة وقواعد تنظیم المهنة وسی

  .ي في تونسالترجمان الرســم –المتضمن تنظیم مهنة المترجم  1995مارس  11المؤرخ في  13-95لأمر رقم ا -2

الترجمان  –المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المترجم  1995دیسمبر سنة  18المؤرخ في  436-95والمرسوم التنفیذي رقم 

  .، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظیم المهنة وسیر أجهزتهافي تونس ســميالر 

ة ــــالتراجم –ن ــــة المترجمیـــم محاسبـــ، المتضمن تنظی1996ر سنة ــــسبتمب 2ؤرخ في ــــالم 292- 96م ــــوم التنفیذي رقــــوالمرس

 https://www.mjustice.dz: مقابل خدماتهم، أنظر الموقع الالكتروني ابـــالأتع المحدد لكیفیات دفعو الرسمیین في تونس 

  .20:30 ، الساعة15/06/2021المشاهدة   تاریخ
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  :ویض عن الحبس المؤقت غیر المبررحق الطفل في طلب التع: رابعا

لمحامي الطعن في قرار قاضي الأحداث وقاضي التحقیق یحق للطفل أو ممثله الشرعي بواسطة ا

المكلف بالأحـــداث أمام غـــرفة الاتهام، وفي حـــالة صـــدور قرار غـــرفة الاتهام لصالـــح الطفـــل نتیجة ثــــبوت 

، ویتم 1بررحبس الطفل دون مبـــرر مــقبول، یحـــق للطفل المطالبة بتعویضه عـــن الحـــبس المؤقت غـــیر الم

  :  ذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة، وهي كالأتي

  :ئیة المختصة بمنح التعویض للطفلالجهة القضا -01

تتمثل الجهة القضائیة المختصة في تعویض الطفل عن الحبس المؤقت غیر المبرر في لجنة 

ضائي مدني تختص بالفصل في التعویض المتواجدة على مستوى المحكمة العلیا، وهي لجنة ذات طابع ق

  .2طلبات التعویض المرفوعة أمامها، على إثر صدور قرار بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  08- 01استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم

حكم لدى نفس ) 02(رئیسا، قاضیین الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو ممثله : ونص على أنها تشكل من

  .المحكمة بدرجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار أعضاء

أعضاء احتیاطیین لاستخلاف ) 03(یعینون من طرف مكتب المحكمة العلیا، كما یتم تعیین ثلاثة 

 ، ویجتمع الأعضاء مرتین كل سنة الأولى في شهر جانفي3الأعضاء الأصلیین عند حدوث مانع لأحدهم

  .  4لتوزیع المهام ولتحدیــد الأیام التي تعقــد فیها الجلسات، والثانیة في شهـــر جـوان لتقــدیــر النشاط القـــضائي

یستنتج مما سبق بیانه، أن المشرع الجزائري أضفى نوعا من البساطة على التنظیم القانوني للجنة 

ة البشریة وكیفیة العمل، وهذه تعتبر بمثابة التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر من ناحیة التشكیل

أو ثمانیة ) 06(نقطة سلبیة أكثر منها نقطة ایجابیة، إذ كان أجذر بالمشرع زیادة أعضاء هذه اللجنة إلى 

قضاة بدل قاضي حكم فقط، كما كان أجذر به لو لم یحدد الفترة الزمنیة لعمل هذه اللجنة وجعلها ) 08(

وحدد فترة وجیزة لفصل القضاة في طلبات التعویض، كي لا یترتب على ذلك مفتوحة طوال أیام السنة، 

 . طول استحقاق التعویض بالموازاة مع الضرر المترتب، وبسط نوع من الرقابة والتحدید لعمل قضاة اللجنة

                                                           

، العدد 03، المجلد المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، "التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر"أعراب كمیلة،  -1

  . 25، ص 2020جامعة الجیلالي لیابس بونعامة خمیس ملیانة الجزائر، ، 01

. 112بوعمامة بلمخفي، المرجع السابق، ص  - 2 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 02مكرر  137و  1مكرر  137المادتین  - 3 

. 115السابق، ص  بوعمامة بلمخفي، المرجع - 4 
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  :عویض عن الحبس المؤقت غیر المبررالشروط الواجب توافرها لاستحقاق الت -02

حبس المؤقت غیر المبرر أمام لجنة التعویض بالمحكمة العلیا لیس على المطالبة بالتعویض عن ال

  : إطلاقه بل یقوم على أساس مجموعة من الشروط القانونیة واجبة التحـقق، وهـــي

  :ویض عن الحبس المؤقت غیر المبررالشروط الشكلیة الواجب احترامها للتع -أ

  :راسة شروط صحتـــه الشكلیة، وذلك من خلالقبل دراسة اللجنة طلب التعــویض موضوعیا، تقوم بد

تخطر اللجنة بعریضة تودع على مستواها من طرف الطفل  :إخطار لجنة التعویض بموجب عریضة - 1أ

المدعي أو ممثله الشرعي أو محام معتمد لدى المحكمة العلیا، ویجب أن تكون موقعة ومحددة الطلب، 

ـصبح فیه القرار ـأشهر، ابتــداء من التاریخ الذي ی) 06( تودع لدى أمین اللجنة في أجل لا یتعدى ستة

فیفري  14هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ة أو البــراءة، ــه للمتابعــالقاضي بألا وج

العبرة في انـــتهاء مدة الستة أشهـــر المقــررة قانونا لإیداع عـــریضة طلب " :الذي تضمن بأن 2018

  . 1"لتعــویض، هــو بتاریخ إیداع العریـــضةا

رفع الدعوى من قبل الطفل وممثله الشرعي صاحب الصفة والمصلحة، وفقا لقواعد قانون الإجراءات  - 2أ

المدنیة والإداریة،مع تحدید تاریخ وطبیعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت،ومركز إعادة التربیة أو الجناح 

  . ــسة العقابیة التي نــفـذ فیها، العنــوان الشخــصــي للطفل مــن أجــل تلقــي التبــلیغــاتالخاص الأحــداث بالمؤس

تحدید الجهة القضائیة التي أصدرت قرارا بألا وجه للمتابعة أو البراءة وتاریخ هذا القرار، وذلك لكــي  - 3أ

  .طلاع على كل ملابسات القــضیةتتمكن اللجنة من طلب الملف من المجالس القضائیة، ولتمكینها من الا

  . كلاـــول الطلب شــــرار المطالب بها، وذلك تــحت طائلة عـــدم قــبـــة الأضــــیمـــة وقـــتحــدیــد الطفل لطبیع - 4أ

   :عویض عن الحبس المؤقت غیر المبررالشروط الموضوعیة الواجب توافرها للت - ب

  : ها لاستحقـــاق الطفل التعـــویض، في كل من الشروط الآتیةتتمثل الشروط الموضوعیة الواجب توافر 

أن یكون الطفل طالب التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر محل متابعة جزائیة، وأن یودع  - 1ب

رهن الحبس تبعا لتلك المتابعة، ولا تهم المدة التي تتراوح یوم واحد إلى أقصى مدة ممكنة، كما یجب ألا 

  .2ي بألا وجه للمتابعة وإرفاق نــموذج القـــرارـــبإعـــفائه من العـقوبة، بل صدر قرار نهائ یكون قد صدر حكم

                                                           

الصادر بتاریخ  008668من قانون الإجراءات الجزائیة، وقرار المحكمة العلیا رقم  04مكرر  137المادة : أنظر -1

  . 179، ص 2018، 01ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد ) م.ك(، قضیة 14/02/2018

ستیر في القانون العام مزیود بصیفي، مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي، رسالة ماج -2

  . 94 - 92، ص 2012- 2011والتنظیـــم القضائي، جامعة وهـران الجزائر، السنة الجامعـــیة  تخصص القوانین الإجرائیة
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أن یكون الحبس المؤقت غیر المبرر ألحق ضررا ثابتا ومتمیزا بالطفل، ما یصعب تطبیق هذا  - 2ب

ال في فرنسا، فلجنة الشرط أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم الضرر الثابت والمتمیز خلافا لما علیه الح

  . 1التعـــویض الفرنسیة حـــددت مـــفهــــومي الضـــرر الثابت والمتمیز، وبنیت كیفیـــة التعـــویض عـــن كل منهمـــا

القضاء الجزائري یطبق قواعد المسؤولیة المدنیة في تقدیر قیمة التعویض رغم تمیز وخصوصیة 

: الذي تضمن في طیاته بأنه 2018جوان  13ا الصادر بتاریخ الضرر، وهذا ما أكده قرار المحكمة العلی

، في هـــذا 2"قانون مدنــي 132 131یتم التعویـــض عــــن الضرر المادي والضرر المعنـــوي طبقا للمادتین "

التعـــدیلات  الصــدد أوصـــت اللجنة القانــونیة والإداریة والحـــریات بالمجـــلس الشعبـــي الوطني عـــند نـــظرها

المقترحة، إلى وجوب حذف عبارة إذا ألحق ضررا به هذا الحبس ضرر ظاهري غیر عادي وذا خطورة 

متمیزة، وجاء في تقـــریرها بأنه في إطار التكفل بالانشغالات المعبر عنها تم إدخال تعدیلات تضفي مزیدا 

  . 3قصـــود وهو أن یكون الضرر ثابــت ومتمیـــزمن الوضوح وهـــذا باعـــتماد الصیاغة المعبرة عن المعنى الم

  :بس الطفل حبسا مؤقتا غیر المبررصدور قرار لجنة التعویض عن ح -03

بعد دراسة اللجنة لطلب التعویض المقدم من قبل الطفل وممثله القانوني تتخذ أحد القرارین، إما 

س المؤقت، كسوء الحالة الصحیة رفض منح التعویض لعدم كفایة وجدیة الضرر اللاحق به جراء الحب

: الذي تضمن 2019جوان  12أثناء الحجز وهذا ما أخذت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

  . 4لا تمنح اللجنة تعـــویضا عـــن مرض المحـــبوس المزمن، ما لم یثبت العلاقة السببیة بین المرض والحبس

لقیمة التعویض عن الأضرار المادیة أو الأضرار المعنویة  أو قبول منح التعویض والتحدید الدقیق

أو كلاهما معا، ویتم دفع التعویض من قبل أمین خزینة ولایة الجزائر بصفته محاسبا معینا، كما یمكن 

.5دفع هذا التعویض على المستوى المحلي مـــن قبل أمین الخزینة للولایة المعــنى بـــصفته محـــاسبا مفــــوضا

                                                           

 10، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "دراسة مقارنة: مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت"أحمیة هنیة،  -1

  . 178، ص 2010د خیضر بسكرة الجزائر، ، جامعة محم18العدد 

ضد الوكیل القضائي للخزینة، ) ب.ز(، قضیة 13/06/2018الصادر بتاریخ  008806قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 175 - 173، ص ص 2018، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 

. 98مزیود بصیفي، المرجع السابق، ص  - 3 

ضــد الوكیل القضائي للخزینة، ) ب.م(، قضیة 12/06/2019الصادر بتاریخ  009139قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 188، ص 2019، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، یحدد كیفـیات دفع الــتعویض الــمقرر من 2010أفریل  21المؤرخ في  117- 10المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  -5

، 27حكمة العلیا بسبب الحـبــس المؤقـت غـیر المبرر والخطأ القــضائي، ج ر عددطرف لجـــنة التعـــویض الـمنشأة لدى الم

   .2010أفریل  25المؤرخة  في 
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  الفصل الثاني 

  والتحقیق جمع الإستدلالاتمرحلتي ضمانات حمایة الطفل المتهم بعد 
حمایة في غایة الأهمیة مقارنة مع  مرحلتي جمع الإستدلالات والتحقیقالحمایة الجزائیة للطفل بعد 

تزداد خطورة  تهماكمة الطفل الم، لأنه عند بدایة محهاتین المرحلتینلحمایته قبل قانونا الضمانات المقررة 

تعرضه للانتهاك والضغط من قبل قضاة التحقیق والنیابة وكذا قضاة الحكم، لذلك كرس المشرع الجزائري 

الضمانات الكـــفیلة بتوفیــر وتحقیـــق محاكمة جـــزائیة عادلة له، من خلال إنـــشاء قضاء خاص بالأحـــداث 

والتحدید القانوني الواضح والصریح للعقوبات ) المبحث الأول(غیره  یختص بمحاكمة الطفل المتهم دون

  ). المبحث الثاني(المسلطة على الطفل الجانح 
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 المبحث الأول

  قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحاكمة الطفل  المتهم

مشتبه في جنوحه، نظرا یعتبر قضاء الأحداث صاحب الاختصاص الأصیل في محاكمة الطفل ال

ریعات العربیة والغربیة بین القضاء المختص بمحاكمة البالغین الجانحین والقضاء ــلتفرقة جل التش

المختص بمحاكمة الأطفال المشتبه في جنوحهم، وتبرز أهمیة تخصیص قضاء خاص بمحاكمة الطفل 

وكذا المبادئ ) المطلب الأول(ري من خلال تحدید الإطار القانوني لقضاء الأحداث في التشریع الجزائ

الضابطة لعمل قضاة الأحداث، وهي المبادئ الموزعة بین ضوابط ترد على هیئة قضاء الحكم، وضوابط 

  ). المطلب الثاني(ترد على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث المختص بمحاكمة الطفل

  المطلب الأول

  الإطار القانوني لقضاء الأحداث 

حدید الإطار القانوني لقضاء الأحداث یعتبر بمثابة تحدید للإطار القانوني الضامن لمحاكمة ت

الطفل محاكمة جزائیة عادلة، لأنه یتضمن الأسس العامة والخاصة لكافة إجراءات محاكمته، ویبین 

وكذا ) فرع الثانيال(والتشكیلة القانونیة الواجب توافرها ) الفرع الأول(مبررات إنشاء قضاء خاص بالأطفال 

التكریس القانوني الواضح والصریح لضمانات حمایته في مواجهة التشكیلة القضائیة المقررة قانونا 

  ). الفرع الثالث(لمحاكمته 
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  الفرع الأول

  مبررات إنشاء قضاء خاص بالأطفال

ید من لم یتم إنشاء قضاء خاص بالأطفال بصورة اعتباطیة أو بمحض الصدفة، بل كان نتیجة العد

الضغوطات الدولیة والداخلیة، لذلك یمكن تقسیم مبررات إنشاء قضاء خاص بالأحداث حسب الأساس 

  ). ثالثا(والمبررات القانونیة ) ثانیا(والمبررات الفقهیة ) أولا(ذي تستنــد إلیــه، إلى كــل من المبررات الدولیة ــال

  :حداثص بالأداعمة لإنشاء قضاء خا كآلیةالمواثیق الدولیة : أولا

نادت جل المواثیق الدولیة العامة والخاصة إلى وجوب ضمان رفاه جمیع الأحداث الذین یدخلون 

  . مـــن جــدیــد بمجتماعـــتهم أفراد صالحیــن وإدماجهمبنزاع مع القانون، وذلك بهدف تحــقیق عملیة معالجتهم 

قواعد الأمم علیه في القاعدة الخامسة من  نذكر كأمثلة على المواثیق الدولیة الغربیة، ما ورد النص

: ى أنهعلصراحة ، التي نصت 1985لسنة ) قواعد بكین(المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث 

ـرمین أیــة ردود فعـل اتجــاه المج یولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الطفل ویكــفل أن تـــكون"

  . 1"ظروف المجرم والجــرم معاالأحداث متناسبة دائما مع 

، التي 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) ب 2الفقرة ( 40وما ورد النص علیه في المادة 

تكفل الدول الأطراف بوجه خاص بتخصیص سلطة أو هیئة قضائیة مختصة ومستقلة ": نصت على أنه

  . 2"الخ...قانون ونزیهة بالفصل في دعوى الطفل دون تأخیر في محاكمة عادلة، وفقا لل

من مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع ) 06الفقرة ( 06في المبدأ النص علیه ما ورد كذلك و 

ینبغي إنشاء مكتب للمظالم أو جهاز مستقل ": صراحة بأنه الذي تضمن 1990جنوح الأحداث لسنة 

لتهم بصورة مماثل خاص بالأحداث، یضمن الحفاظ على وضعهم وحقوقهم ومصالحهم وكذلك إحا

دئ صحیحة إلى الخدمات المتاحة، ویقوم مكتب المظالم أو أي جهاز أخر معین بالإشراف على تنفیذ مبا

 . 3"الخ...الریاض التوجیهیة وقواعد بكین

                                                           

  . 1985لسنة ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث  05القاعدة  -1

. 1989لسنةمن اتفاقیة حقوق الطفل ) العنصر ب 2الفقرة ( 40المادة  - 2 

 ،1990لسنة ) مبادئ الریاض(من مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث ) 06الفقرة ( 06المبدأ  -3

  : ، منشورة في الرابط الإلكتروني1990دیسمبر  14المؤرخ في  112/45العامة رقم  اعتمدت بموجب قرار الجمعیة
-juvenile-prevention-guidelines-nations-mechanisms/instruments/united-https://www.ohchr.org/ar/instruments

riyadh-delinquency،  48:16 ، الساعة30/05/2021تاریخ المشاهدة.  
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 10وأكدت هذا المبدأ لجنة حقوق الطفل في العدید من قراراتها، أبرزها ما ورد في التعلیق العام رقم 

تنظیم قضاء الأحداث یقتضي وضع نظام شامل ": ، الذي تضمن بأن2007ل أفری 25الصادر بتاریخ 

  . 1"لقضاء الأحداث، وإنشاء جهاز قضائي مختص بمحاكمة الأطفال الجانحین

من المیثاق ) 04العنصر  02الفقرة ( 17ونذكر كأمثلة على المواثیق الدولیة العربیة، نص المادة 

تراعي الأطراف على وجـــه الخصوص الفـــصل فـــي قـــضیـــة ": نالإفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل التي تضم

  .2"الطفل بأسرع ما یمكن بمعرفة محاكمة عادلة، وإذا كان مذنبا له الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى

ي ت، ال2005من عهد حقوق الطفل في الإسلام لسنة ) العنصر د( 03الفقرة  19ونص المادة 

  . 3"ة خاصة بالأطفالـــتراعــي الدول الأطراف ســرعــة الــبت في القــضیــة مــن مــحكم": هبأنــ صـــراحة نصت

في ، الذي تضمن 1990وكذلك ما ورد في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لسنة 

وبة إلا بأن الناس سواسیة وحق اللجوء إلى القضاء مكفول للجمیع، لا جریمة ولا عقالعدید من نصوصه 

بموجب أحكام الشریعة والمتهم بــرئ حتى تــثبت إدانته بمحاكمة عادلة خاصة، تـــؤمن له فیها كل 

  . 4الضمانات الكفیلة للدفاع عنـــه

   :لإنشاء قضاء الأحداث المبررات الفقهیة: ثانیا

اء قضاء دورا في غایة الأهمیة للمساهمة في إنش ،"بوسقیعة أحسن"أدى الفقه الجنائي أبرزهم 

خاص بالأحداث، مستندا في ذلك إلى إبراز الأهمیة البالغة لهذا القضاء من خلال الآثار الایجابیة الجمة 

  : المترتبة علیه، المتمثلة أهمها في كل من

إصلاح شأن الحدث المجرم وعلاجه وإعادة تأهیله وإدماجه في المجتمع، من خلال إیلاء الأهمیة  -01

دبیر المناسب لحالته دون النظر إلى الجریمة المرتكبة وجسامتها وخـــطــورة ــر التلشخصه وظروفه، واختیا

على التدابیر الـــتربــویــة  دالآثـار المترتبة علیها، وقضاء الأحداث یسعى لتحقیق هذا الغرض بالاعتما

  . 5فل یعـــرض عـــلى المحكمـــةتیارها بناء عــلى نــتائج دراسة شامــلة لحالة كل طءمــة، واخوالإصلاحیــة الملا

                                                           

: ، منشور في الرابط الإلكتروني2007أفریل  25الصادر بتاریخ  10التعلیق العام للجنة حقوق الطفل رقم  - 1 

. 22:20، الساعة 30/05/2021تاریخ المشاهدة ،  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC165.pdf 

. 1990من المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل لسنة  17ادة الم - 2 

.2005العنصر د من عهد حقوق الطفل في الإسلام لسنة  03الفقرة  19المادة  - 3 

من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجیة منظمة مؤتمر  19المادة  -4

تاریخ ، http://dftp.gov.ps/uploads/1625048999.pdf: ، منشور في الرابط الالكتروني1990أوت  50العالم الإسلامي في 

  . 19:00، الساعة 01/06/2021المشاهدة 

.471مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 5 
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للطفل، التي جاءت كبدیل لفشل العدالة  1یساهم قضاء الأحداث في تكریس نظام العدالة التصالحیة -02

الجنائیة التقلیدیة في الحد من الإجرام، فالسیاسة الجنائیة الحدیثة تحولت من عدالة عقابیة إلى عدالة 

 howardهاورد زاهر "یـة، هـــذا ما أكـــده مؤســس العـــدالة التصالحیــة تصالحــیة تـــقــوم على مبدأ الرضائ

Zahar"، عند قوله بأن العدالة الجنائیة التقلیدیة تتمیز بإجراءاتها العقیمة وجعل العقوبة حكرا على الـدولة

  .2التــصـــالحـــیـــةللأحــــداث الجانـــحیــــنفـــقط دون غــیرهــا، وهـــي أســاس الأزمـــة التـــي أدت لظهـــور العــــدالـــة 

قضاء الأحداث یساهم في تحقیق عدالة محاكمة الطفل، لأن العدالة الجنائیة هي تلك المعرفة  -03

القانونیة التي تدور بین الجاني والمجني علیه وفقا لقواعد البینة ونظم الإجراءات الجنائیة، بحیث ینال كل 

ة بالتساوي في مختلف مراحل النزاع، بواسطة رصد إجراءاتها الجنائیة بأجهزة طرف حقوقه المناسب

بأن الأنظمة القانونیة  Rebert Alexy، في هذا الصدد یرى 3متخصصة تقوم بتطبیق القانون تطبیقا سلیما

ة التي لا تعلن بشكل صریح أوضمني مبدأ مراعاة عدالة محاكمة الأحداث لیست بأنظمة قانونیة، والأنظم

  . 4ــونــیـــة معــیبــــةالقانـــونیـــة التـــي تعلـن هـــذا المبـــدأ لكـــنها لا تحــققـــه هـــي مـــن الناحیـــة القانـــونـــیـــة أنظمـــة قانـ

، عدالة المحاكمة العادلة للطفل لتمتع كافة Jossrandو planiolكما أسند بعض الفقهاء أمثال

لقانون الطبیعي، التي هي المثل العلیا المستمدة من الطبیعة التي یسلم العقل الإنساني المتهمین بمبادئ ا

السلیم بضرورتها لتنظیم العلاقات بین الأفراد والمجتمع الإنساني، والقاضي على ضوء مبادئ القانون 

                                                           

ام بفكرة العدالة التصالحیة على المستوى الدولي، كان لأول مرة وبصفة رسمیة سنة ما تجدر الإشارة إلیه أن الاهتم -1

في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، وذلك من خلال مناقشات ومداخلات المنظمات  1990

اسع الذي عقد في القاهرة سنة غیر الحكومیة في الجلسات الجانبیة المنظمة على هامش المؤتمر، وشكل المؤتمر الت

، نقطة تحول في مجال الانتقال من نظام العدالة الجنائیة المعروفة بعدالة الخصوم إلى نظام العدالة التصالحیة 1995

وإیجاد بدائل للعقوبات السالبة للحریة، وقد نجم عن ذلك تشكیل مجموعة عمل لدراسة فكرة العدالة التصالحیة والترویج 

بلغ التركیز على العدالة التصالحیة دروته في  2005وطئة لمناقشتها على هامش الأمم المتحدة العاشر، وسنة لمفهومها، ت

، وتسابقت الدول في عرض تجاربتها وتطبیقاتها أمام المشاركین "بانكوك"مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر الذي عقد في 

الأعضاء وممثلي المنظمات غیر الحكومیة والخبراء، للمزید من من ممثلي الدول  2300في المؤتمر الذي تجاوز عددهم 

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "دراسة مقارنة: العدالة الجنائیة التصالحیة"عبد خشان عنوز أمل فاضل، : المعلومات أنظر

  .  وما بعدها 19، ص 2016، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر، 01، العدد 13، المجلد القانوني

 مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "العدالة التصالحیة وأثرها على العدالة الجنائیة في التشریع الجزائري"شنین سناء،  -2

  . 511، ص 2020، جامعة الوادي الجزائر، 03، العدد 11المجلد 

لوطنیة، المملكة العربیة السعودیة دراسة مقارنة، مكتبة الملك فهد ا: البشرى محمد أمین، العدالة الجنائیة ومنع الجریمة -3

  . 22و 20، ص ص 1997

  .  72، ص 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 02وسریانه، الطبعة  السالك كامل فرید، فلسفة القانون: أنظر -4
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د لها حلا،سواء لم یج في الحالات التيالطبیعي یلجأ إلى القواعد المثلى التي كان یمكن أن توضع للحكم 

في المصادر الرسمیة الأصلیة أو المصادر الاحتیاطیة التي تقوم إلى جانبه، وذلك عـــلى اعــتبار أن هـــــذه 

  . 1المـــبادئ تقــوم في جوهــرها عـلى أنها النموذج الأمثل للقانون كما ینبغي أن یكــون

داث أكثر أهمیة من الصعوبات التي المزایا المترتبة على تخصیص قضاء خاص بمحاكمة الأح -04

تتخلل جزئیة تخصص القضاة، مثل عدم المساواة في بعض الدول ما بین قضاة الأحداث وقضاة المحاكم 

العادیة، من حیث المكانة الاجتماعیة والوظیفیة وعدم الاستقرار في منصب قاضي الأحداث، فقد یعمل 

لمدنیة أو الجنائیة، مما یضفي علیها نوعا من الصرامة القاضي قبل تولیه هذا المنصب في أحد الهیاكل ا

  . 2في التعامل مع الــمجرمین، ومن ثم فالمهم وجـــود قـضاء خـــاص بالأحـــداث بـــغض الــنظـر عــن النقائــص

  :حداثقضاء خاص بالأ لإنشاء المبررات القانونیة: ثالثا

إننا نصنع المجرمین من : طب مواطنیه قائلایخا"فریدرك زاینز"وقف الدكتور  1899في مطلع سنة 

أطفال وأولاد جانحین بمحاكمتنا إیاهم ومعاملتنا لهم على أنهم مجرمون، ولكن ذلك في الواقع أمر خاطئ 

وخــطیر یلزم تجنبه، ویجب أن یهــدف نظامنا الجنائي إلى إیجاد محاكم خاصة للصغار مرتكبي الجرائــم، 

  . 3ن لا یمارســون أي عـمل ســـوى النظـر فــي قضایــا الصغار الجانحیـــنوتعـیین قضــاة متخصــصیــ

في نفس السنة أنشأت أول محكمة للأحداث في مدینة شیكاغو الأمریكیة، وانتشرت تجربة محاكم 

 1908الأحداث بعد ذلك في دول أوروبا واسیا وأمریكا اللاتینیة، فأخذت بها كل من بریطانیا وكندا سنة 

، أما في الدول الإفریقیة والعربیة فقد 1923والبرازیل سنة  1913لجیكا سنة بو  1910را سنة وسویس

كانت مصر أول الدول التي أخذت بنظام قضاء الأحداث، حیث أنشأت أول محكمة للأحداث بالقاهرة 

 ، ثم في الإسكندریة سنة1905مارس  04بناء على قرار وزیر الحقانیة الصادر بتاریخ  1905سنة 

، إلى أن جـرى تعــمیمها بعــد 1906ماي  08وذلك بموجب قــرار وزیــر الحقانیة الصادر بتاریخ  1906

  . 4ذلـك فــي كافة الإقلیم المصــري

                                                           

 1 .57و 56، ص ص 2017نظریة القانون، دار بلقیس، الجزائر، : جدو فاطمة الزهراء، المدخل للعلوم القانونیة -

، 01، العدد 03، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "قاضي الأحداث المتخصص"رزاقي نبیلة،  -2

  . 197، ص 2016جامعة مولاي الطاهر سعیدة الجزائر، 

سیر الحقوق والضمانات المقررة لحمایة الأحداث الجانحین أثناء التحقیق و "حاج شریف خدیجة وحاج بن علي محمد،  -3

 03، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "المتعلق بحمایة الطفل 12-15على ضوء القانون رقم : إجراءات المحاكمة

  . 193، ص 2017، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر، 01العدد 

. 455ص  مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، - 4 
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قانون حمایة الطفل المصري، فصلت قواعد قانون  المتضمن 1996لسنة  12القانون رقم بصدور 

: لى العدید من الأحكام أبرزها النص على أنهع143إلى  120من الأحداث أكثر بالنص في المواد 

تشكل في كل محافظة محكمة أو أكثر للأحــداث، ویجــوز بقرار من وزیـــر العـــدل إنـــشاء محاكم الأحـــداث 

  .1في غــیر ذلك من الأماكن، وتحــدد دوائر اختصاصها في قـــرار إنشائها

من  84إلى  81یث تم النص في الفصول من تونس كذلك لم تكن بمعزل عن هذا الاهتمام، ح 

، بأن القضاة الذي تتألف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النیابة 1995مجلة حمایة الطفل لسنة 

أو التحقیق أو المحاكمة یجب أن یكونـوا مختصیـــن في شـؤون الطفولة، وحـــدد صراحة التشكیلة المطلوبــة 

  .2لصحة الفصل في قضیة الطفل

أما فیما یتعلق بالمشرع الجزائري فقد اهتم مند الاستقلال بحمایة الطفل، وذلك الثابت في كافة 

دساتیر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المتمثلة في كل من الدساتیر الاشتراكیة وهي دستور 

ودستـور   1989ــور سنة ، والدساتیر الـرأسمالیة المتمثلة في كل مــن دست1976ودستور سنة  1963سنة 

  . 20203بتعدیلاته المختلفة أخرها سنة  1996سنة 

تمیز موقف المشرع الجزائري بشأن قضاء الأحداث بكونه موقف حدد أولا في ظل قواعد قانون 

قانون حمایة الطفل، فیما یتعلق بتكریس قضاء قواعد الإجراءات الجزائیة، وموقف حدد لاحقا في ظل 

قانون الإجراءات الجزائیة، فقد حدده في الكتاب الثالث المعنون تحت عنوان القواعد  خاص بالأطفال في

توجد في مقر كل مجلس قضائي محكمة : في طیاتهصراحة الخاصة بالمجرمین الأحداث، الذي تضمن 

  .4الخ...للأحداث 

                                                           

  . ، یتضمن قانون الطفل المصري1996لسنة  12قم من القانون ر  143إلى  120المواد من  -1

  . ، المتضمن إصدار مجلة حمایة الطفل في تونس1995لسنة  92من القانون عدد  84إلى  81 الفصول من -2
3-Voir : Article 60-62 La constitution de la république Algérienne démocratique et populaire du 1963, JORA N 
064, le 10 septembre 1963.  

، الصادر بموجب الأمر رقم 1976من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  182و 164و 65المواد 

 .1976أكتوبر  24المؤرخة في  94، ج ر عدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76-97

، صادر بموجب المرسوم 1989شعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال 148إلى  129المواد من 

فیفري  23، یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فیفري  28المؤرخ في  18- 89الرئاسي رقم 

 .1989مارس  01المؤرخة في  09، ج ر عدد 1989

، حسب أخر تعدیل له سنة 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  182و 163و 71المواد 

2020.  

). ملغاة(من قانون الإجراءات الجزائیة  477إلى  442المواد من  - 4 
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 12- 15ون رقم وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة، بصدور القان 442تم إلغاء أحكام المادة 

، بحیث كرس المشرع حق الطفل في محاكمة عادلة أمام قضاء خاص به بموجب 1المتعلق بحمایة الطفل

  . 2ومــا بعـــدهـــا مــن هذا القانــون، وبین كافة الإجــراءات المتبعــة لتحــقیــق لذلك 19أحكام المــادة 

  الفرع الثاني

  قضاء الأحداث التشكیلة القانونیة الواجب توافرها في

یعتبر التحدید القانوني لتشكیلة قضاء الحكم الفاصلة في قضیة الطفل ضمانة من ضمانات 

المحاكمة العادلة للطفل، لأن هذا التحدید القانوني یضمن شرعیة المحاكمة وعدالتها، وهذه التشكیلة 

ن قضاء الأحداث على والمتمثلة في كل م ،تختلف بحسب اختلاف الجهة القضائیة المختصة بالمحاكمة

مع مناقشة إشكالیة مدى ) ثانیا(وغرفة الأحداث بالمجلس القضائي ) أولا(مستوى المحاكم الابتدائیة 

  ).  ثالثا(محكمة الجنایات بمحاكمة الطفل الجانح  اختصاص

                                                           

إلى العدید من المبررات، یمكن تقسیمها حسب مجالها إلى كل من  12-15یعود إصدار قانون حمایة الطفل رقم  -1

  : تتمثل في كل منالمبررات الدولیة والمبررات الوطنیة، فیما یتعلق بالجانب الدولي ف

إیلاء الجزائر اهتماما كبیرا لاحترام الالتزامات الدولیة، نتیجة مصادقتها على العدید من الاتفاقیات الدولیة العامة لحقوق  -

  . الإنسان والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، ومحاولة مواكبتها للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان

مادة تفصل في التدابیر  150المصلحة الفضلى له سواء كان ضحیة أو جاني، من خلال  حقیقتأمین حمایة الطفل وت -

  .المتمیزة التي استحدثها المشرع لحمایة الطفل، والتي استكملت ما شاب النظام القانوني الجزائري من نقص

  : أما فیما یتعلق بالجانب الوطني، فتتمثل أهم مبرراته في كل من

بحمایة الطفولة وإیلائها رعایة خاصة، وهذا ما یظهر جلیا من استقراء النظام القانوني الجزائري فیما اهتمام الجزائر  -

  .یخص الطفولة في نزاع مع القانون، فالجزائر تعتبر من الدول السباقة إلى إقرار قانون خاص بحقوق الطفل

لطفل، وهذا ما أكدته اللجنة الوطنیة الاستشاریة تزاید مطالب القانونیین ومختلف الفئات بإصدار قانون خاص بحمایة ا -

  .، حیث طالبت فیه بإعادة بعث مشروع قانــون حــمایـة الطفل2012لترقیــة وحــمایة حــقوق الإنسان سنة 

تضاعف الجرائم المرتبطة بالطفل والضغوط الشعبیة الموافقة لها، فالجزائر في الآونة الأخیرة سجلت إحصائیات جد  -

من العنف في حق الأطفال، منه ما یمس الأطفال كضحایا ومنه ما یمس الأطفال الجناة، وهذا ما أكدته اللجنة  مرتفعة

ألف طفل  35ألف طفل یتعرض لسوء المعاملة و 50الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الطفل بتصریحها على أنه یوجد 

الون كل سنة أمام المحاكم لارتكابهم مختلف الجرائم، ألف طفل یح 15ألف طفل في الشارع، و 20یعمل بصفة مستمرة، و

لماذا "لوكال مریم، : وأعلى نسبة من هذه الجرائم هي جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة، لمزید من المعلومات أنظر

الدراسي الموسم بعنوان  ، مداخلة ملقاة في إطار فعالیا الیوم"قانون لحمایة الطفل في الجزائر؟، المسببات الدولیة والوطنیة

في ضوء الاتفاقیات الدولیة التشریعات المقارنة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة  12-15التعلیق على قانون حمایة الطفل 

 :يـرونــــتـكـالالــط ، مـنشــــور فـــي الرابــ15 - 11، ص ص 2016دیـسمــــبـر  07بــــومـــــرداس الجــــزائـــر، المــــنعــــقـد بــــتاریـخ 

VD0fkYhNsXNw4dEyv1gQPBI/view-https://drive.google.com/file/d/1ibJNBlKG،06:30الساعة،04/06/2021في.  

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15وما بعدها من القانون رقم  79المادة  - 2 
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  :ث على مستوى المحاكم الابتدائیةتشكیلة قضاء الأحدا: أولا

على مستوى المحاكــم الابتدائیة الناظرة في 1حاكــم الطفـــلبعد تسلم التكلیف بالحضور للجلســة ی

قضایا الجنح والمخالفات، مـــن قاضـــي الأحـداث رئیسا ومن محلفین اثنین وممثل النیابة العامة وكاتب 

  : الضبط، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

سنوات من  03ائي لمدة یعین قاضي الأحداث بموجب أمر من رئیس المجلس القض: قاضي الأحداث - 1

، وهو نفسه الذي قام بالتحقیق مع الطفل لأنه من أبرز 2القضاة الذین لهم رتبة رئیس محكمة على الأقل

خصائص قضاء الأحداث التي أقرها المشرع الجزائري خروجا عما هو منصوص ومطبق في القواعد 

  . مع الطفل هو نفسه الذي یجلس في الحكم علیه في قضیتهالــعــــامـــة، أن قـــاضــي الأحـــداث الـــذي یحــقـــق 

كرس المشرع هذا الاختصاص لاعتقاده أن قاضي الأحداث الذي حقق في دعوى الطفل قد ألم بها 

وبكافة ظروفها وملابساتها، وتعرف على شخصیة الحدث بصورة مباشرة، ومن ثم فهو الأقدر من غیره 

مة لتحقیق مصلحته، كما یرى بعض ءبات التربویة المناسبة والملاعلى الفصل في الدعوى والحكم بالعقو 

أن مسألة الجمع بین سلطتي التحقیق والحكم " محمود سلیمان موسى"الباحثین في القانون الجنائي أمثال 

في مجال قضاء الأحداث تعود إلى كون ذلك وجه من أوجه استقلال المبادئ التي تحكم الطفولة الجانحة 

  . 3الأحـداث، وتمیزها بقواعد مختلفة وأحیانا متعارضة مع الـنظـام الإجرائي العام أو المجرمین

من بین الأشخاص الذین لهم اهـــتمام بشـــؤون (2) المحلفین  ذینـــتیارهــیتم اخ: محــلفین اثنیــن - 2

على تعلیمات  ، تبدأ إجراءات تقدیم الترشیحات لهذا المنصب بناء4الأحـــداث وبتخصصهم ودرایتهم به

یوجهها رئیس المجــــلس القضائـــي إلـــى قضاة الأحـــداث بدائرة اخـــتصاص المجـــلس القضائــــي، یطلب 

منهــــم من خلالها الاتصـــال بـــرؤســاء المجــالس الشعبیــة البلدیــة لتقدیـــم قوائـــم المترشحیـــن، وتوجیهها إلـــى 

  .5ضائيرئـــیس المجــلس الق

                                                           

).05(والملحق رقم ) 04(والملحق رقم ) 03(والملحق رقم ) 02(أنظر الملحق رقم  - 1 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  80المادة  - 2 

دراسة مقارنة في التشریع الفرنسي : (مدى قانونیة جمع قاضي الأحداث بین وظیفتي التحقیق والحكم"عنان جمال،  -3

جامعة عبد الرحمن میرة  ،01، العدد 02، المجلد مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، " )والتشریعات المغاربیة

  . 133و 132و 118، ص ص ص 2018بجایة الجزائر، 

أفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة اتجاه الأحداث، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة  -4

  . 112ص ، 2011-2010كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 

.465السابق، ص  مقدم عبد الرحیم، المرجع - 5 
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، مـوجهة إلى رؤساء المجالس القضائیة 05في هذا الشأن بعثت وزارة العدل مذكرة وزاریة تحـت رقم 

وكذا النواب العامین حرصت فیها على وجوب إتمام تشكیلة قسم الأحداث، ومن الناحیة العملیة یتم تعیین 

و من مراكز الأحداث المعروفین المحلفین من بین أعضاء مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح،أ

  .1اجتماعیا ولهم درایة بشؤون الأحداث وسلوكهم وطرق تهذیبهم

یتم اختیار المحلفین من قبل لجنة تجتمع بالمجلس القضائي، مشكلة من رئیس المجلس القضائي 

ثله، بصفته رئیسا للجنة أو مندوب ینوب عنه، عامل العمالة أو ممثله، المفتش العمالي للعمل أو مم

مـــفتـــش الأكادیــمیـــة أو ممثلــه، المفتــــش العمالـــي للشبیبة أو الریاضة أو ممثلــــه، المحافـــظ الوطنـــي للحـــزب 

أو ممثله، وبعد الاتفاق علـــى عـــشرة أشخاص محلفیـــن تتـــم إحالة ملفاتهــــم إلـــى السید وزیـــر العدل حافـــظ 

رط أن یكونوا من الأشخاص البالغین من ــسنوات، ویشت) 03(ر قرار تعیینهم لمدة ثلاثة الأختام لإصدا

  . 2داثـــة الأحـــحكمـــركز مـــن فـي مــیمیــونوا مقـــة، ویكـــة الجزائریـــسیــون بالجنـــتمتعـــسـنـــة كاملة، ی 30ر ـــالعم

أقسم « :  ع في ممارسة مهامهم، بالصیغة الآتیةبعد تعیینهم یؤدون الیمین أمام المحكمة قبل الشرو 

  . 3»باالله العلي العظیم أن أخلص في أداء مهمتي، وأن أكتم سر المداولات واالله على ما أقول شهید

وجود المحلفین في تشكیلة قضاء الأحداث بالمحاكم أمر في غایة الأهمیة، وذلك بالنظر للمهام 

  : ــطفل، نذكر كأمثلة على هذه المهامالموكلة إلیها أثناء مرحلة محاكمة ال

  . 4طــرح الاستفســارات الــتي یرونها ضروریة في قضیة الطفل للقاضي، ثم توجیهها لكافة أطراف الدعوى-أ

ـیرها ـــوغ ة،ـــن الظروف الداخلیة والخارجیــــف عـــي الكشـــداث فـــي الأحـــى جانب قاضـــة إلـــالمساهـم -ب

  . 5ملف والمشاركة في مناقشتهالریمة، من خلال دراسة ـاب الواقعیة التي دفعت إلى ارتكاب الجن الأسبــــم

فوجود المحـلفین مع القاضي ورؤیة الطفل لهما وهما  المساهمة في تحقیق راحة الطفل وطمأنته، - ج

  . 6یجلسان جنبا إلى جنب مع قاضي الأحداث یخفف حدة وصرامة وجدیة ورهبة المحاكمة علیه

                                                           

  . 194حاج شریف خدیجة وحاج بن علي محمد، المرجع السابق، ص  -1

، یتعلق بوضع قوائم المساعدین لدى 1966جوان  08المؤرخ في  173-66من المرسوم رقم  04المادتین الأولى و -2

  . 1966جوان  13، المؤرخة في 50محاكم الأحداث، ج ر عدد 

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم  04الفقرة  80المادة  - 3 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، فرع : عبد الرحمن حاج إبراهیم، إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث -4

  . 229، ص 2015، الجزائر 1القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

. 465مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 5 

المجلة " نظام المحلفین الشعبیین في تشكیلة محكمة الجنایات بین التأیید والمعارضة"بن جلول مصطفى وقدیري الطیب، -6

  . 476، ص 2020، جامعة عمار ثلیجي الجزائر، 01، العدد 04، المجلد الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة
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وجود المحلفین في تشكیلة قضاء الأحداث على مستوى المحكمة ضمانة من الضمانات الإجرائیة  -د

الشكلیة المتعلقة بالنظام العام، والمترتب على مخالفتها البطلان، هذا ما أكدته صراحة المحكمة العلیا في 

رر قانونا أن تشكیلة من المق": بأنهفي طیاته الذي تضمن  1984أكتوبر  23قرارها الصادر بتاریخ 

محكمة الأحداث یخضع لمشاركة مساعدین مع القاضي الذي یترأس الجلسة، لكي یكون انعقاد هذه 

ون ـــي القانـــریة فـــوهـــراءات جـــد خرقا لإجـــدأ یعـــذا المبـــخلاف هــاء بـــیا، والقضـــونـــالمحكمة صحیحا وقان

  .1"تتعلق بالنظام العام

طرح سؤال ": الذي تضمن في طیاته بأن 1988أفریل  12حكمة العلیا الصادر بتاریخ وقرار الم

  .2"احتیاطي ومناقشته دون حضور المحلفین، یشكل مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات

:      ، الذي تضمن في طیاته بأنه1988جانفي  05وكذلك قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

في ممارسة مهنـــة محــلف أن یكون بالغا من العمر ثلاثین ســنة كاملة، مخالفة هـــذا  من الشروط المطلوبة"

الشرط وإدراج اسم محلف دون هذا السن في القوائـــم ومشاركته في المحاكمة، یشكل خــرقا لقاعـــدة جوهـــریة 

  .  3"فـــي الإجـــراءات

لأحداث، یختص بالفصل في الجنایات یوجد على مستوى مقر كل مجلس قضائي قسم خاص ل كما

ن ـــشكل هذا القسم من قاضي  الأحداث رئیسا، ومن مساعدین محلفیـــ، یالجانحین التي یرتكبها الأطفال

، یقوم وكیل الجمهـــوریة أو أحـد مساعـــدیه بمهام الـــنیابـة العامة، ویعاون قاضي الأحـــداث )02(اثنین 

  . 4بالجــلسة أمین ضــبط

ضح مما سبق بیانه، أن تشكیلة محاكمة الطفل المشتبه في جنوحه على مستوى مقر المجلس یت

القضائي هي نفسها تشكیلة محاكمة الطفل على مـــستوى بــقیة المحاكم الأخرى، وهذه تشكیلة محل نقـــد 

در إحداث حسب وجهة نظرنا لأنها لم تفرق بین نوع الجریمة المرتكبة من قبل الطفل، بحیث كان الأج

  .فرق بین التشكیلة الفاصلة بین المخالفات والجنح والتشكیلة الفاصلة في الجنایات

                                                           

، الجزائر منشورات كلیكالجزء الأول، الطبعة الأولى، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، : وارد في-1

  . 235، ص 2013

ضد ) أ.ع(و) م.ع(، قضیة 12/04/1988الصادر بتاریخ  51467رقم) المحكمة العلیا حالیا(قرار المجلس الأعلى  -2

  . 173، ص 2019المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة،  النیابة العامة، مجلة

، قضیة النیابة العامة ضد 05/01/1988الصادر بتاریخ  51794رقم ) المحكمة العلیا حالیا(قرار المجلس الأعلى  -3

  . 43، ص 2019ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، ) ب.ق(

. 78، ص 2007الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، الجزائر،  شرح قانون الإجراءات أوهایبیة عبد االله، - 4 
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البعض یبرر هذه التشكیلة بأخذ المشرع الجزائري بالنظرة الجدیدة لمفهوم الجنوح، القائمة على 

الحدث ، لا تهتم بخطورة الأفعال التي یرتكبها إصلاحیةأساس أن محكمة الأحداث مؤسسة اجتماعیة 

وإنما تهتم بالمعیار الشخصي المتمثل في ظرف الطفل وفي معالجته بوسائل تهدیدیة، لاسیما وأن هذه 

  . 1التشكیلة المتكــونة من قاض ومساعــدین، تكون أقـرب إلى مـؤسسة اجــتماعــیة منها إلـى مـؤســسـة قضائیـة

قضائي بقرار من وزیر العدل یعین قاضي الأحداث بقسم الأحداث على مستوى مقر المجلس ال

، وتختص تشكیلة قسم الأحداث على مستوى مقر المجلس 2سنوات) 03(حافظ الأختام وذلك لمدة ثلاثة 

القضائي بالفصل في الجنایات المثارة أمامها، كما تختص بالفصل في الجنایات المحالة إلیها من قبل 

ة العادیة أن الجریمة التي ینظر فیها بوصفها جنحة المحاكم الأخرى، لأنه إذا تبین لقسم الأحداث بالمحكم

تكـــون في الحقیقة جنایة، فیجـــب عـــلى قســـم الأحـــداث غیر المحكمة الموجـــودة بمقر المجلس القضائي أن 

 . 3تحیلها إلى محكمة مقر المجلس القضائي

  :لة غرفة الأحداث بالمجلس القضائيتشكی: ثانیا

ئي غرفة للأحداث، تتشكل من رئیس ومستشارین، یعینون بموجب أمر یوجد في كل مجلس قضا

  .مـــن رئیس المجلـــس الـــقضائي، مــن بـین قضاة المجلس المعروفین باهتمامهــم بالطفولة أو قضاة الأحداث

وهذه الغرفة درجة ثانیة من درجات التقاضي  ،4یحضر الجلسات ممثل النیابة العامة وأمین الضبط 

ستئنافیة للأحكام الصادرة من الأقسام المختلفة للمحاكم ومقر المجلس القضائي، كونها تنظر في وجهة ا

  . 5الطعون المقدمة مـــن الخصوم ضـــد الأحكام التي تصدرها مختلف الأقسام

یستنتج مما سبق بیانه، أن المشرع خلافا لما علیه الحال بالنسبة لأقسام الأحداث على مستوى 

ى مستوى مقر المجلس القضائي، استغنى عن الاستعانة بالمحلفین في تشكیلة حكم الأحداث المحاكم وعل

، وهـــو أمر له مجموعـة من المزایا كما له مجموعــة من العـــیوب تـــطغى )02(واستبدلها بمستشاریـــن اثنیــن 

اثـــنین للتشكیلة الفاصلــة فـــي اســـتئنافات قضایا  أكثـــر عـــلى المزایا، لأنه بالفعـــل تــعتبــر إضافة مـــستشاریـــن

                                                           

. 390فخار حمو إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 1 

 02، المجلد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حمایة الطفل"عمورة محمد،  -2

  .342، ص 2018الجزائر،  02عة البلیدة ، جام10العدد 

. 195حاج شریف خدیجة وحاج بن علي محمد، المرجع السابق، ص  - 3 

المجلة ، "المتعلق بحمایة الطفل 12- 15ضمانات الحدث لمحاكمة عادلة في إطار القانون رقم "قلالي صوریة،  -4

  . 339، ص 2019امعة عمار ثلیجي الأغواط الجزائر، ، ج01، العدد 03، المجلد الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

. 79، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري - 5 
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الأحداث مسألة في غایة الأهمیة إلى أن ذلك لا یبرر استبعاد المحلفین من التشكیلة، بدلیل أن تشكیلة 

قسم البالغین على مستوى المجلس القضائي رغم التشكیلة الجماعیة للقضاة إلى أنها تحافظ على وجود 

یلة الحكم، وهذا هو الخیار الأفضل لتكریس حمایة أكثر للطفل المتهم في مواجهة المحلفین ضمن تشك

  . تــشكیلة الحكــم، ومن ثــم كان أجــدر بالمشــرع تكــریــس نــفس تـــشكــیلة غــرفــة الأحــداث بالمجــلس القــضائــي

ب العام ضمن تشكیلة غرفة ما تجدر الإشارة إلیه أن وجود ممثل النیابة العامة ممثلا في النائ

الأحداث بالمجلس القضائي أمر غایة الأهمیة كذلك،لأن النیابة العامة تعتبر طرفا أصلیا في الدعوى 

،وما یزید من فعالیة دورها عدم جواز رد أعضائها وقد برر ذلك لسببین یتمثل 1الجزائیة ولها صفة الخصم

ي في الدعوى الجنائیة، ومن ثم لا یجوز للخصم السبب الأول في كون عضو النیابة العامة خصم أصل

 .2رد خصمه،ویتمثل الـسبب الثاني في أن رأي النیابة العامة لا یلزم القاضي وإنما خاضع لتقدیر المحكمة

یمكن إجمال أهمیة وجود ممثل النیابة العامة في تشكیلة محاكمة الطفل، في عدة نقاط یتمثل 

  : أبرزها في كل من

  :عامة لتنفیذ سیاسة جنائیة عادلةة السعي النیاب -01

تبعیة النیابة العامة للسلطة التنفیذیة له مبرر موضوعي، وهو تنفیذ السیاسة الجزائیة للدولة التي 

هي المناهج الحامیة من خلالها الدولة للأفراد وحقوقهم الطبیعیة أمام القضاء، وهي تطالب بتطبیق 

 . 3ل مذنب قـــضت بالإدانة أما إذا رأت بأنه غــیر مذنــب قـــضت ببراءتــهفــإذا رأت أن الطف ،القانون لا غــیر

  :دون أي إهدار للكرامة الإنسانیةالنیابة العامة جهاز قضائي یسعى لكشف الحقیقة  -02

تمارس النیابة العامة رقابة إلى جانب الرقابة الممارسة من قبل غرفة الاتهام ورقابة المحامي، وذلك 

ون الطفل المتهم ضحیة لتعسف القضاة، نتیجة عدم شرعیة أعمالهم في وسط هذه المعاملة حتى لا یك

  . 4غیر المتكافئة، والتي یعتبر فیها الطفل المتهم صاحب المركز القانوني الأضعف

                                                           

 من قانون الأسرة 03المادة : (دور النیابة العامة كحمایة للنظام العام في قانون الأسرة الجزائري"مسیخ محمد لمین،  -1

  . 726، ص 2018الجزائر،  1، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، 02، العدد 05، المجلد )"الجزائري

 مجلة الاجتهاد القضائي، "مركز مؤسسة النیابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري"بهلول سمیة وبوغقال فتیحة،  -2

  . 280، ص 2019الجزائر، ، جامعة محمد خیضر بسكرة 02، العدد 12المجلد 

مجلة میلاف للبحوث ، "دراسة في التجربة الفرنسیة: النیابة العامة بین التبعیة والاستقلالیة"عبدلي سفیان، : أنظر -3

  . 237- 233، ص ص 2020، المركز الجامعي لمیلة الجزائر، 02 ، العدد06، المجلد والدراسات
MIANSONI Camille, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, Thèse pour le doctorat en droit 
Université Paris 1- Panthéon Sorbonne France, 2018, p p. 20-22.  

بوقندول سعیدة، سلطات النیابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومیة، رسالة ماجستیر في قانون العقوبات، كلیة العلوم  -4

  . 30، ص 2010-2009، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة نونیةالإداریة والقا
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  :النیابة العامة جهاز یهدف إلى كشف الحقیقة دون أن یكون لها أدنى مصلحة شخصیة -03

قیقة دون أن یكون لها أدنى مصلحة شخصیة تسعى لتحقیقها ــى كشف الحتسعى النیابة العامة إل

باعتبارها خادمة للمجتمع والشرعیة والعدالة، كما أن دور النیابة العامة أثناء سیر الدعوى الجزائیة للطفل 

لیس على الإطلاق كدور الخصم الذي یصارع لكسب حكم بالإدانة بأي ثمن، فهي لا تملك أدنى مصلحة 

 . 1متضمنا مختلف وجهات النظرو وحي ضمیرها من ة في تحقیق ذلك، وتعطي رأیها شخصی

  :مة أثناء محاكمة الطفلءتمتع النیابة العامة بسلطة الملا -04

تراعي النیابة العامة اعتبارات موضوعیة في إدانة أو تبرئة الطفل المحاكم، كما تملك سلطة 

مة والتصرف في الدعوى العمومیة، ومن قبیل الصلاحیات ءممارسة التجنیح القضائي، وتملك مبدأ الملا

  . 2تحدید التكییف القانوني للواقعة الإجرامیة وإدخالها في إحدى العائلات الإجرامیة

كما یؤدي كذلك كاتب الضبط دورا مهما في سیر إجراءات المحاكمة العادلة للطفل، كونه موظف 

، وضمانا لحسن عمل كتابة الضبط نص 3المالي للمحاكم مدني مكلف بإدارة المصالح الإداریة والتسییر

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم  «: المشرع على وجوب تأدیة الیمین القانونیة وذلك بالصیغة التالیة

بمهامي بأمانة وصدق وعنایة، وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعــي في كل 

  .   4»جبات التي تفرضها علـي مهامي واالله على ما أقول شهیدالأحوال والـظـروف الوا

  : یمارس كاتب الضبط العـــدید من المهام التي تحقق حمایة الطفل المتهم، یتمثل أهم هذه المهام في

حضور جلسة محاكمة الطفل، یترتب على هذا الحضور واجب تدوین كاتب الضبط كافة تصریحات  -أ

  .رافعة النیابة العامة وكذلك كافة أطراف النزاعالطفل المتهم والمدعي وم

  .نقل الملفات القضائیة وأدلة الإقناع بین المصالح وقاعات الجلسات،مع السهر على حمایتها وحفظها-ب

  . 5الخ.للنائب العام للاطلاع عــلیها تحریـر محاضر لقــضیة الطفل، وتـــدوین التاریخ والساعة وتحـــویلها - ج

                                                           

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "مجال تقیید صفة القرابة لسلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة"دوایدي ناصر،  -1

  . 317، ص 2019، جامعة تامنغست الجزائر، 05، العدد 08، المجلد القانونیة والاقتصادیة

، العدد 02، المجلد مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، "مبدأ الملاءمة ودوره في ترشید المتابعة الجزائیة"بوشلیق كمال،  -2

  . 231، ص 2020الجزائر،  02، جامعة قسنطینة 01

ي علم المكتبات والعلوم مجلس قضاء مستغانم نموذجا، رسالة ماجستیر ف: بن شهیدة محمد، تسییر الأرشیف القضائي -3

  . 46، ص 2011- 2010والوثائقیة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران الجزائر، السنة الجامعیة 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2008دیسمبر  24المؤرخ في  409- 08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -4

  . 2008دیسمبر  28، المؤرخة في 73د بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائیة، ج ر عد

. 66و 65السابق، ص ص العید هلال، المرجع  - 5 
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ب الضبط تشكیلة محاكمة الطفل یجعلها معیبة ویترتب علیها البطلان، هذا ما عدم حضور كات

حیث ": الذي تضمن في حیثیاته بأنه 2000جانفي  26أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

تبین من تفحص القرار المطعون فیه أن اسم كاتب الجلسة غیر وارد ضمن تشكیلة المجلس كما تقتضیه 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وبالتالي فإن هذا الإغفال من شأنه المساس بصحة  429و 380ین المادت

 . 1"القرار لأنه إجـراء جوهري وینجر عنه البطلان

  :ص محكمة الجنایات بمحاكمة الطفلإشكالیة اختصا: ثالثا

العمر ستة  كانت محكمة الجنایات تختص نسبیا بمحاكمة الأحداث البالغین من 1995قبل سنة 

سنة كاملة، والذین ارتكبوا أفعالا إرهابیة أو تخریبیة والمحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة ) 16(عشر 

الاتهام، وكان مبرر هذا الاختصاص الاستثنائي هو تعزیز جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب التي كانت على 

حیث لوحظ استخدام الأطفال في ، 1992أوجها، التي اندلعت عقب إلغاء المسار الانتخابي سنة 

سنة من تاریخ إقرار هذا الاختصاص وبالنظر ) 15(العملیات الحربیة، إلا أنه وبعد مضي خمسة عشر 

  . 2إلى تراجع ظاهرة الإرهاب في الجزائر، لم یعد من المقبول الإبقاء على الاختصاص بعد أن سقط مبرره

، أزال المشرع الجزائري اللبس الذي كان قائما المتعلق بحمایة الطفل 12- 15بصدور القانون رقم 

المتعلق بحمایة  12-15من القانون رقم  59حول هذه المسألة، وذلك بنصه صراحة في مضمون المادة 

یختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي، بالنظر فـي الجنایات التي : الطفل، على أنه

بمحاكمة الطفل بتفحص ما ورد النص  4اص محكمة الجنایات، كما یؤكد عدم اختص3یرتكبها الأطفال

                                                           

المجلة المتوسطیة للقانون ، "آلیات حمایة الأحداث أثناء المحاكمة في ظل القانون الجزائري"غلاي حیاة، : وارد في -1

  . 239، ص 2018، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان الجزائر، 01، العدد 03، المجلد والاقتصاد

. 392، وفخار حمو إبراهیم، المرجع السابق، ص 469مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص : أنظر - 2 

، مداخلة ملقاة في إطار فعالیات "اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني"وقیدري محمد توفیق، 

قراءة في واقع وأفاق الظاهرة وعلاجها، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم : الملتقى الوطني المسوم بعنوان جنوح الأحداث

: ، منشورة في الموقع الإلكتروني09، ص 2016ماي  05و 04الجزائر، یومي  01الحقوق، جامعة باتنة   

. 22:40، الساعة 2021/ 10/06، تاریخ المشاهدة   www.univ-batna.dz 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  59المادة  - 3 

محكمة الجنایات الابتدائیة : توجد محكمة الجنایات على مستوى المجلس القضائي، وهي مجسدة في صورتین اثنتین-4

یعدل الأمر رقم  ،2017مارس  27المؤرخ في  07- 17القانون رقم : ومحكمة الجنایات الاستئنافیة للمعرفة أكثر أنظر

  .  2017مارس  29، المؤرخة في 20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج رعدد  1966جوان  08المؤرخ في  66-155
KORICHI Mohamed,˝ Le président de la juridiction criminelle en tant qu’Acteur au proces criminel : (étude 

02,Université Omar Telidji laghouat Algérie  013, N 0Vof politic and Law,  Journal,˝Algérie)-comparée France
2021, pp. 573-583.    
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لمحكمة الجنایات ": ، الذي تضمن بأنه2017علیه في قانون الإجراءات الجزائیة قبل وبعد تعدیل سنة 

  .1"كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین

سنة  )18(ثمانیة عشر الشخص البالغ في مفهوم قانون العقوبات هو كل شخــص تجاوز سن ال 

وارتكب الجریمة خارج إطار حالات الدفاع الشرعي، الذي یعتبر رخصة یخولها القانون لمن یتعرض 

، أو خـــارج حالات القوة القاهـــرة التي هي 2لاعتداء تتوافــــر فیه شـــروط معینة باســـتعمال القـــوة لرد الاعـــتداء

  .3الغیر متوقع حدوثه أو إمكانیة مقاومته سواء كان مادیا أو معنویاالحــــدث الخارجي عن الإرادة، و 

لا ": ، الذي تضمن بأنه2014ماي  22هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

لا قبل له بدفعها، لا یشكل  مسؤولیة جزائیة ولیس لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة

  . 4"ــا حالة مــن حالات انعــدام المسؤولیةنـــونیا یعفي مــن العقاب، وإنممــن ق ع عذرا قا 48مادة مضمـون ال

ما تجــدر الإشارة إلیه أن المشرع أحــسن صنعا عند اســتبعاد اخــتصاص محكمة الجنایات بنظــر 

 والإشكالاتــد من التعـــقیدات قضایا الأطفال الجانحــین، لأن المحاكمة أمام مــحكمة الجنایات فیها العــدیـ

  : القانونیة التــي لا تتناسب مع طبیعة الطفل وخــصوصیة تكــوینه، تــتمثل أبــرز هـذه التعــقیدات فــي كل مــن

طول إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات على مستوى الدرجة الأولى، وعلى مستوى الدرجة  - 1

  .5رة عنها، نتیجة الصرامة الشـدیـدة المطبقة عند الفــصل في جرائــم الجنایاتالثانیة، وقسوة العقوبات الصاد

عدم وجود المحلفین في تشكیلة محكمة الجنایات الفاصلة في جرائم الإرهاب والتهریب والمخدرات  - 2

اطیة یعتبر انتقاصا من ضمانات المحاكمة العادلة،لأن المحلفین في محكمة الجنایات یحققون مبدأ الدیمقر 

التشاركیة ومن خلالهم تكون إرادة المجتمع في النهایة هي الحاكمة، إضافة إلى إضفاء الدیمقراطیة 

للقضاء، ویعتبرون أكثر اطلاعا على الواقع الاجتماعي من القضاة، كونهم لا یتمتعون بهذه الممیزات 

ف تستثیره إجراءات لخضوعهم لواجب التحفظ وعدم النزول إلى أعماق الواقع، فضلا على أن المحل

  .  6ـــصلالمحاكمـــة ویحـــاول الإحاطــة بها مـــا یجعـــله أكــثـــر اهـــتمـــامـــا بمعـــرفـــة تفاصـــیل القضیـــة بـــشكــل مــف

                                                           

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 249و 248المادتین  - 1 

. 31خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  - 2 

. 236، ص 2016ري، دار هومه، الجزائر، نجیمي جمال، المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائ - 3 

) س.ج(، قضیة وكیل الجمهوریة العسكریة ضد 22/05/2014الصادر بتاریخ  0958678قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 462، ص 2014، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 

مجلة جامعة الأمیر عبد القادر ، "لابتدائیةإعادة التكییف القانوني للوقائع أمام محكمة الجنایات ا"رحال محمد الطاهر،  -5

  . 801، ص 2019، جامعة قسنطینة الجزائر، 02، العدد 33، المجلد للعلوم الإسلامیة

  . 475و 474الطیب، المرجع السابق، ص ص  بن جلول مصطفى وقدیري -6
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  الفرع الثالث

  ضمانات حمایة الطفل في مواجهة تشكیلة قضاء الأحداث

ل أن تحترم تطبیق العــدید من المبادئ، والتي یجب على تشكیلة الحكم الفاصلة في قضیة الطف

تعتبر بمثابة ضمانات مكرسة لمصلحة الطفل في مواجهة تشكیلة قضاء الأحداث المختصة بصفة عامة 

وسلطات القاضي كفرد بصفة خاصة، تتمثل أهم هذه المبادئ في كل من مبدأ استقلالیة جهاز قضاء 

  ). ثالثا(وكـــذلك مــبـــدأ المــساواة بین جـــمیع المــتـقاضیـــن عـــلى مـــستـــواه ) اثانی(ومــبدأ حــیاده ) أولا(الأحـــداث 

  :استقلالیة قضاء الأحداث: أولا

استقلالیة قضاء الأحداث تعبیر عن استقلالیة السلطة القضائیة، والاستقلالیة من أبـرز الضمانات 

ء هو الجهاز الأمین والساهر عــــلى تطبیق القانـــون ویعد الحامیة للطفل أثناء مـرحلة محاكمته، لأن القضا

استقلاله عن السلطتین التشـریعیة والتنفیذیة ضـرورة تستدعیها وظیفته، وذلك وفقا لما ورد النص علیه في 

  . 12020حسب أخر تعدیل له سنة  1996من دستور  163المادة 

، في الندوة الوطنیة رحمه االله" عزیز بوتفلیقةعبد ال"هذا ما أكده رئیس الجمهوریة السابق السید 

، عند قوله بأن استقلالیة القضاء لیست عدم الخضوع لتأثیرات 2005مارس  28لإصلاح العدالة یوم 

الهیئات الرسمیة من تشریعیة وتنفیذیة فحسب، وإنما تتمثل كذلك في عدم الخضوع لتأثیرات ذوي النفوذ 

غراءات والرشوة ولتأثیـــرات الإعـــلام غـــیر النزیــه والإعـــلام المــرتـــزق، من أرباب الثروة، المتمثلة في الإ

  . 2الذي یـــدافع عـــن المنكــر ویــقف إلــى جـــانب الباطـل

كما تعتبر استقلالیة السلطة القضائیة مبدأ دستوري تخضع له الدول المطبقة لأنظمة الدیمقراطیة 

، ورغم كون 3طاتها وضمان سیرها على أحسن وجه حمایة لمصلحة المتقاضینالحدیثة في سبیل تنظیم سل

، إلا أنه ونظرا لخطورة أثاره لا )19(هذا المبدأ مبدأ قدیم في ظهوره حیث یرجع إلى القرن التاسع عشر 

  . 4یزال حدیث الساعة، لذلك یمكن القول بأنه مبدأ قدیم في ظهوره متجدد فـــي مضمونه

                                                           

. 2020 حسب أخر تعدیل له سنة 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  - 1 

، بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق -2

  .52و 14، ص ص 2006-2005الجامعیة  جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، السنة
3- FICET Joël, Indépendance et dépendances de la justice : le concept d’indépendance de la justice comme enjeu 
de luttes politiques en France 1945-1986, Thèse doctorat, Université à l’IEP de Grenoble paris France, 2005, p. 
10.  
4 - ARLETTE Heyman, Liberté publiques et droit de l’homme, 3 eme édition, LGDJ, paris France, 1994, p. 195. 
Et HEMLE DJOB SOTONG Simon Pierre, L'indépendance judiciaire à l'épreuve de la «grande corruption» 
Illustration à travers la réception des instruments internationaux de lutte contre la corruption dans les systèmes 
judiciaires de Common Law et de Droit Civil et selon les contextes sociaux Nord/Sud (Canada, France, 
Cameroun), Thèse Doctorat en droit, Université LAVAL Canada , 2019, p. 44 et au-delà.  
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  :تقلالیة السلطة القضائیةصود باسالمق -01

تتنوع تعاریف استقلالیة السلطة القضائیة بتنوع المعاییر المستمد منه تعریفها، حیث عرفت استنادا 

تحرر سلطات القاضي من أي خضوع لغیر القانون، فالقضاة لا یخضعون لأي : للمفهوم الشخصي بأنها

  . 1لا یجــوز التدخل في أعمالهـــم مـــن أیة جهة كانت كان بل یكـــون خضوعهـــم لسلطان القانـــون فقط، لذلك

استقلال سلطة القضاء كسلطة وكیان عن السلطتین : وعرفت استنادا إلى المعیار الموضوعي بأنها

التشریعیة والتنفیذیة، وعدم السماح لأي جهة بإعطاء أوامر أو تعلیمات أو اقتراحات للسلطة القضائیة 

ة، ویعني أیضا عدم المساس بالاختصاص الأصلي للقضاء وهو الفصل في تتعلق بتنظیم هذه السلط

المنازعات، بتحویل الاختصاص في الفصل إلى جهات أخرى كالمحاكم الاستثنائیة أو المجالس التشریعیة 

 . 2أو إعطاء صلاحیات الفصل فـــي النزاعات للسلطة التنفیذیة

 الدكتور ة تعـریفات متعــــددة، نذكر كأمثلة عنها تعـریفوعــــرف الفقهاء اســـتقلالیة السلطة القضائی

ألا یخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى، وأن یكون ": بقوله "بوضیاف عمار"

  .3"رـــعملهم خالصا لإقرار الحق والعـدل خاضعا لما یملیه القانون والضمیر دون أي اعتبار أخ

استقلالیة السلطة القضائیة هو تعبیر عن استقلالیة القضاة ": بقوله "بوبشیر محند أمقران"وتعریف 

خصوصا عن السلطة التنفیذیة التي تتولى تسییر مهنة القضاء، ویعتبر المجلس الأعلى للقضاء الضامن 

  . 4 "الحقیقي لتحقیق هذه الاستقلالیة من خلال ضمانة الاستقلال العضوي والــوظیفي للقضاة

اســـتقلالیة السلطة القضائیـــة تعــــبیر عــــن اســـتقلال ": بــــقوله Emmanuel Jeulandریفـــعوكذلك ت

  .5"القاضي، في علاقته مع مختلف الهیئات والأشخاص في الدولة

اث الذي هو جزء ضمن السلطة القضائیة بصفة عامة أن استقلال قضاء الأحدسبق یتضح مما 

 .یتحقـــق بـــصورة مــوضوعیة في عــمل جهاز قضاء الأحــداث، وبــصورة شخصیة في عــمل قضاة الأحـداث

                                                           

لحقوق، جامعة زیلابدي حوریة، استقلالیة السلطة القضائیة، رسالة ماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة ا -1

  . 14، ص 2015- 2014الجزائر، السنة الجامعیة  1الجزائر 

مجلة القانون ، "تكریس استقلالیة القضاء كركیزة لتحقیق دولة القانون في الجزائر"شریفي الشریف وعماري نور الدین،  -2

  . 172، ص 2019، المركز الجامعي بالنعامة الجزائر، 01، العدد 05، المجلد والعلوم السیاسیة

دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة : بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة -3

  . 84ص  ،2013ومحكمة التنازع، دار جسور، الجزائر، 
4 -BOUBCHIR Mohand Amokran, ˝La dépendance de la justice en Algérienne˝, Revue algérienne des 
sciencesjuridiques et politiques, V0 05, N0 03, Université benyoucef benkhedda d’Alger Algérie, 2013, p p. 06 et 
07.  
5-Emmanuel Jeuland,Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges, édition Dalloz,paris 
2011, p. 45. 
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  :ستقلالیة السلطة القضائیةا- 2

 كرس مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة على نطاق دولي وداخلي واسع، نذكر كأمثلة على التكریس

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ) الفقرة الأولى( 40الدولي ما ورد النص علیه في المادة 

الناس جـــمیعا ســواء أمام القضاء ومن حــــق كل فرد ": ، التي نـــصت عـــلى أنه1966والســـیاسیـــة لسنة 

ماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حـــقوقه والتزا

  .1"الخ...محل نظر منصف وعلني مـــن قبل محكمة مختصة مستقلة 

والثالث من المبادئ الأساسیة بشأن استقلالیة  الأول المبدأینفي وما ورد النص علیه خصوصا  

سلطة القضائیة وینص یجب أن تكفل الدول استقلال ال":بأنه اتضمن لذان، ال1985السلطة القضائیة لسنة 

واجب جمیع المؤسسات الحكومیة احترام ومراعاة استقلال السلطة علیه دستور البلد أو قوانینه، ومن 

 .2"الخ...القضائیة اءاتالإجر في  قةلا یجوز أن تحدث أیة تدخلات غیر لائ، والقضائیة

دستوریا من خلال النص  ونذكر كأمثلة على التكریس الداخلي، تكریس المشرع الجزائري لهذا المبدأ

حسب أخر تعدیل  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  163علیه في المادة 

وتكریسه تشریعیا ، 3"الـقضاء سلطة مستقلة، القاضي مستقل لا یخضع إلا للقانون": ، بأن2020لـــه ســـنـــة 

یجب ": بأنه المتضمن القانون الأساسي للقضاء،11- 04من القانون العضوي رقم  07بالنص في المادة

  . 4"على القاضي أن یلتزم بواجب التحفظ وانتقاء الشبهات والسلوكات الماسـة باستقلالیته

 1958من دستور فرنسا لسنة  64وتكریس المشرع الفرنسي لهذا المبدأ دستوریا، في نص المادة 

لاستقلال السلطة القضائیة، ویساعد رئیس الجمهوریة  رئیس الجمهوریة هو الضامن: التي نصت على أنه

  . 5المجلس الأعـلى للقضاء، یحدد قانون عضوي القانون الأساسي للقضاة، قضاة الحكم غــیر قابلین للعــزل

                                                           

  . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) الفقرة الأولى( 14المادة  -1

 أوت 26في میلانو من  المنعقدبشأن استقلالیة السلطة القضائیة،  الأساسیةإعلان المبادئ المبدأین الأول والثالث من  -2

 1985نوفمبر  29المؤرخ في  40-32الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم  هاعتمدت ،1985سبتمبر  06إلى 

 :الرابط الإلكتروني، منشور في 1985 دیسمبر 13المؤرخ في  40- 146وقرار رقم 

judiciary-independence-principles-mechanisms/instruments/basic-https://www.ohchr.org/ar/instruments،  تاریخ

  . 11:45، الساعة 16/06/2021المشاهدة 

.  2020له سنة ، حسب أخر تعدیل 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  163 - 3 

. المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04العضوي رقم من القانون  07المادة  - 4 
5-Article 64 :Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. 
Les magistrats du siège sont inamovibles, Constitution Française du 4 octobre 1958. 
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 22 المؤرخ 1270-58 الأمررقممن ) الفقرة الأولى( 11وتشریعیا بصورة ضمنیة في نص المادة 

بصرف النظر : ، التي نصت على أنهالقضاء بمركز المتعلق الأساسي نالقانو  المتضمن 1958 دیسمبر

عن القواعـــد التــي یحــددها قانـــون العـــقوبات والقوانیــن الخاصة، یـــتمتع القضاة بالحمایــة مــن التهـــدیدات 

  . 1..مهم بوظائفهموالاعتداءات من أي نوع كان، والتي یكون هدفا لها في ممارسة وظائفهم أو بمناسبة قیا

القضاء ": الذي تضمن بأن 102وكذلك تكریس المشرع التونسي لهذا المبدأ دستوریا، في الفصل 

 .2"ونـــالقان غـــیر لیهـــلطان عـــقل لا ســستـــي مــالقاض، یادة القانونـدل وســـة العـــمقان إــضمتـــ مـــستقلةلطة ـــس

، تعلق بالمجلس الأعلى للقضاءالم 34ساسي عدد الأقانون المن  الفصل الأولوتشریعیا في نص 

سن سیر القضاء ــحتسهـــر على لس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة ـالمج": الذي تضمـــن بأن

  .3"والمعاهدات الدولیة المصادق علیها الدستور طبقالأحكام القضائیة، السلطة واستقلالیـــة

  :ئیةمظاهر استقلالیة السلطة القضا - 03

  : تتجلى مظاهــر استقلالیة السلطة القضائیــة في العــدیــد من النقاط، یــتمثل أهمها في كل من

   :تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات -أ

یقوم مبدأ الفصل بین السلطات على أساس دسترة اختصاصات كل سلطة على جهة، وتكریس 

دي تعسف أي سلطة من السلطات، ارتبط مبدأ الفصل الرقابة المتبادلة بینها من أجل تحقیق التوازن وتفا

وسبب ذلك صیاغته الجدیدة التي عرضها لهذا  "montesquieuمونتسكیو"بین السلطات بالفقیه الفرنسي 

 . 17484 سنةالصادر " روح القوانین"المبدأ في كتابه 

                                                           
1 -Article 11(le premier paragraphe) : Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, 
les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être 
l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans 
tous les cas non prévus par la législation des pensions, Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature, sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr , consulté le 
13/06/2021, heur 20 :30.  

. 2014من دستور جمهوریة تونس العربیة لسنة  102ل الفص - 2 

 في تونس على للقضاء، یتعلق بالمجلس الأ2016أفریل  28المؤرخ في  34الفصل الأول من القانون الأساسي عدد  -3

  . 21:40، الساعة 09/06/2021، تاریخ المشاهدة securite.tn-https://legislation:  منشور في الرابط الالكتروني
4 - Voir : CHlOE Mathieu, La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, Thèse 
pour obtenir le grade de docteur, Spécialité droit public, Université de montepellier France, 2015, pp. 20-22. 
Et Bouabdallah mokhtar, ˝La séparation des pouvoirs en droit algérien et sa répercussion sur la notion de justice 
administrative˝, Revue de jurisprudence judicaire, Vo 02, No 03, Université mohamed khider de biskra Algérie 
2006, p p. 08-20. 
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 01- 16ن رقم المشرع الجزائري رغم تكریسه دستوریا لمبدأ الفصل بین السلطات بموجب القانو 

، إلا أنه ظل حبیس النصوص القانونیة 20202، وتأكیده في ظل تعدیل 19961المتضمن تعدیل دستور

التي لم تترجم في أرض الواقع ولا تعدو أن تكون سوى مجرد واجهة لاكتساب صفة الدیمقراطیة، دون أن 

  .3یكون الحكم وممارسة السلطة موضوع نقاش

:      بین السلطات في العـــدیــد مـــن المظاهـــر، یـتمثل أبرزها فـي كل مـــنیبرز عدم تطبیق مبدأ الفصل  

تنظیم القضاء اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة، تبعیة السلطة القضائیة للسلطة التنفیذیة في الجوانب 

الة، وكذلك تــقیید الإداریة والمالیة، فوزارة العدل تضطلع بمهام توفیر الوسائل المادیة والبشریة لقطاع العد

باعتبار هیئة ضامنة وضابطة لاستقلال القضاة  للقضاءوتقلیص ســلطات وصلاحیات المجلس الأعلى 

 . 4الخ...في كافة نظام الهرم القضائي 

   :استقلالیة السلطة القضائیة في تسییر المسار الشخصي والوظیفي للقضاة - ب

بمحاكمة الطفل بصفة خاصة، العدید من  یشمل مسار القضاة بصفة عامة والقضاة المختصین

  : الحالات، وهي

یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة، وذلك بعد تلقي  :طریقة التعیین -1ب

تكوین متخصص بالمدرسة العلیا للقضاء إثر النجاح في مسابقة القضاء المقررة من قبل وزارة العدل، كما 

  . 5ثنائیة قضاة بغیر هذه الشروط وفقا لما هو وارد في القانون الأساسي للقضاءیمكن أن یعین وبصورة است

یقصد بضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل، عدم جواز إبعاد القاضي عن : حصانة القضاة من العزل -2ب

منصبه القضائي سواء بطریق الفصل أو الإحالة على التقاعد أو التوقیف عن العمل أو النقل إلى وظیفة 

أخرى إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون، وتحقق هذه الضمانة مرتبط بقیام القاضي بدوره في 

                                                           

، المؤرخة 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  15المادة  -1

  . 2016مارس  07في 

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  -2

  . 2020دیسمبر  30، المؤرخة في 83

سلیماني السعید، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة  -3

  . 283 ، ص2017، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة
4-KARAJI Mostapha et CHAIB Soraya, ˝A la recherche d’une justice indépendante˝, Revue idara, V0 19, N0 02 
Editée par l’Ecole nationale d’administration Hydra Alger Algérie, 2009, p p. 107-115.   

  .1996من تعدیل دستور سنة المتض 442- 20من المرسوم الرئاسي رقم  92المادة : أنظر -5

 21، ج ر عدد 2021، فتح مسابقة وطنیة لتوظیف الطلبة القضاة لسنة 2021مارس  13وقرار وزارة العدل المؤرخ في  

  .2021 مارس 21المؤرخة في 
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،مـــا لم یــرتكب أحــد الأخطاء التأدیبیــة المعاقب عــلیها بـــعـــقوبــة 1تحسین العدالة دون خــوف عــلى مـــركزه

  . 2ــبــة لخــطــورة الخــطأ التـــأدیبـــي المــرتـــكــب أثـــناء مــمـــارستـــه لمهـــامـــهتـــأدیـــبیـــة مــن الدرجــة الرابعــة، والمنـاس

حفاظا على استقلالیة القضاء وضع المشرع ضوابط لترقیة القضاة، : طریقة ترقیة وندب القضاة -3ب

للوصول إلى الحقیقة، وكذا  تؤخذ فیها بعین الاعتبار القدرات العلمیة للقاضي وكفاءته في البحث والتحري

نتائج التقییم أثناء تكوینه المستمر والشهادات العلمیة المتحصل علیها،فالمشرع جمع بین معیار الأقدمیة 

  .3والكفاءة في الترقیة وذلك كوسیلة للحد من تدخل السلطة التنفیذیة في ترقیة القضاة

یر محل عمله بتقییده بعدة شروط كما وضع ضوابط لندب القضاة، الذي هو نقل القاضي إلى غ 

واحدة فقط وقابلة ) 01(وهي أن یتم الانتداب بصفة استثنائیة، أن تكون مدة الانتداب لا تتجاوز سنة 

  . 4القاضــي المنتدب من الامتیازات المرتطبة بهـذه الوظیفة دللتجدید، أن یستفی

   :حیاد قضاة الأحداث: ثانیا

تكفل حمایة القضاة من أي تأثیر خارجي، فإن ضمانات الحیاد  إذا كانت ضمانات استقلال القضاء

تحمیه في إطار أدائه لعمله من الخضوع لعوامل الهوى والمیل أو المصلحة الشخصیة، لأن مهمة 

، وتتضح الأهمیة 5القاضي تحقیق العدالة ومهمة السلطة القضائیة ضمان تحقیق القضاة لهذه العدالة

  : الآتیةكل من العناصر  البالغة لهذا المبدأ ببیان

   :تعریف مبدأ حیاد قضاة الأحداث -01

یجسد تعریف مبدأ حیاد قضاء الأحداث في تعریف مبدأ حیدة قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف 

 الباحث بالأحداث الناظر في قضیة الطفل، وهذا الأخیر عرف تعریفات متعددة یتمثل أبرزها في تعریف

مبدأ حیدة القاضي معناه أن یتجرد في النزاع المعروض علیه من أیة مصلحة ": قولهب "بودونة إبراهیم"

ذاتیة شخصیة، وأن لا تكون له أیة مصلحة في الدعوى المعروضة علیه، ولا خصما فیها، وأن لا یكون 

  .6"هــــة علیــــروضـــعوى المـــراف الدعـــن أطـــز لأي مـــن التحیـــعیدا عـــون بـــامعا بین الشهادة والقضاء، فیكــج

                                                           

جامعة  ،05، العدد 03، المجلد مجلة مقاربات، "استقلالیة السلطة القضائیة في التشریع الجزائري"حبشي لیلي كمیلة،  -1

  . 24، ص 2015زیان عاشور الجلفة الجزائر، 

. المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11- 04من القانون العضوي رقم  70إلى  68المواد من  - 2 

. 25حبشي لیلى كمیلة، المرجع السابق، ص  - 3 

. المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  58المادة  - 4 

  . 92شهیرة، المرجع السابق، ص  بولحیة -5

الأسس العامة للمحاكمة العادلة وصلتها بحقوق الدفاع كما كانت تجریها المحاكم في ظل الحضارة "بودونة إبراهیم،  -6

  . 318، ص 2012، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 27 ، المجلد ، العددمجلة العلوم الإنسانیة، "الإسلامیة
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حیاد القاضي هو وجه من وجوه التجرد، وهو أن تـؤاســي ": بقوله "مسعودي هشام"الباحث وتعریف  

  .1"ن عــدلكــــف مــیأس ضعــیــــك ولا یــــي حــیفــــف فــــجــلسك، حــتى لا یــطمع شــریــــي وجهــك ومــــبین الناس ف

القاضي الجید هو القاضي : بقوله " Audry oudoulأودري اودول "سي كما عرفه الباحث الفرن

المطبق لمبدأ الحیاد قبل كل شيء، والساعي لتحقیق نظام العدل من خلال تطبیق مبدأ الحیاد، والقاضي 

  . 2المتخلي عن تطبیقه یعتبر قاضي معـصوب العینین، وبالتالي یطبق عدالة عــــمیاء

تشـــریعیــة والقضائیة، فلم یـــرد أي تعــریف لهذا المبدأ صــراحة في مختلف أما مـــن الناحیتیــن ال

التشریعات الغربیة منها والعربیة، وذلك باعتباره مبدأ قائم على أساس اتضاح مفهومه من خلال بیان 

حقیق والحدود والمبادئ والإجراءات التي یجب أن یتقید بها قاضي الأحداث أو قاضي الت ،كیفیات تطبیقه

  . المكلف بالأحداث أثناء ممارسته لمهامه

   :تكریس مبدأ حیاد قضاة الأحداث -02

تكریس مبدأ حیاد قضاء الأحداث مستمد من تكریس مبدأ حیاد السلطة القضائیة أو مبدأ حیدة 

القاضي بصورة عامة، ومبدأ الحیدة كرس في العدید من المواثیق العامة لحقوق الإنسان والمواثیق 

  .ة بالطفل، وكذلك في العدید من القوانین الداخلیة لمختلف الدولالخاص

من الإعلان  10نذكر كأمثلة على التكریس في المواثیق الدولیة، ما ورد النص علیه في المادة 

لكل إنسان على قدم المساواة التامة ": ، التي نصت صراحة على أنه1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ي أن تنظر قضیته محكمة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا للفصل فـــي حقوقه مع الآخرین الحق ف

  .3"والتزاماته وفــي أیـــة تهمة جزائیة توجه إلیه

الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  14وما ورد النص علیه في المادة  

الناس جمیعا سواء أمام القضاء، ومن حق ": ، التي نصت على صراحة على أنه1966والسیاسیة لسنة 

كل فرد لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أیة دعوى مدنیة أن تكون 

  .  4"قضیته محل نظر منصف وعلني مـــن قبل محكمة مختصة مستقلة وحــیادیة

                                                           

، العدد 09، المجلد مجلة التراث، "قلالیة القضاء كضمانة أولیة لتحقیق العدالة ومكافحة الفساداست"مسعودي هشام، -1

  . 34، ص 2019عاشور الجلفة الجزائر،  ، جامعة زیان02
2- OUDOUL Audrey, L’impartialité des magistrats dans la procédure pénale françaises à l’aune du droit de la 
convention E D H, Thèse pour le doctorat, Spécialité droit privé, Université d’auvergne France, 2016, p. 11 et 
au-delà.  

  . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  10المادة  -3

  . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  من) الفقرة الأولى( 14المادة  -4
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بشأن استقلال السلطة القضائیة لسنة وما ورد النص علیه في المبدأ الثاني من المبادئ الأساسیة 

ز ـــتفصل السلطة القضائیة في المسائل المعروضة علیها دون تحی": ، الذي تضمن صراحة بأنه1985

على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أیة تقییدات أو تأثیرات غیر سلیمة أو أیة إغراءات أو ضغوط أو 

  . 1"مباشرة من أیة جهة أو لأي سببتهدیدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غیر 

 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 3ب  2الفقرة ( 40ما ورد النص علیه في المادة وكذلك 

واه دون ـــقیام سلطة أو ھیئة قضائیة مختصة ومستقلة ونزیھة بالفصل في دع": التي نصت على أنه

  . 2"الخ...للقانون  وفقا عادلة محاكمة في رــتأخی

إلى جانب نها استعملت أب، من اتفاقیة حقوق الطفل 40بتحلیل مضمون نص المادة  یتضح

، كمظهر من مظاهر المحاكمة الجزائیة دعوىـمصطلح النزاهة أثناء الفصل في المصطلح الاستقلالیة 

 د خصائصهتجس، كونها صورة من صور مبدأ الحیادفي مفهومها العام والخاص النزاهة ذلك لأن ،و العادلة

  . تطبیقهدعم تكریسه و تو 

العدید من القوانین الداخلیة للدول، نذكر كأمثلة عنها التشریع  في قضاء الأحداثوكرس مبدأ حیدة 

الجزائري، حیث كرس المشرع الجزائري مبدأ الحیاد في العدید من النصوص القانونیة، یتمثل أبرزها ما رد 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  من دستور) الفقرة الأولى( 173النص علیه في المادة 

یمنع القاضي عن كل ما یخل بواجبات ": ، التي نصت على أنه2020حسب أخر تعدیل له سنة  1996

ون ـــمن القان 09و 07، وما ورد النص علیه في المادتین 3"الاستقلالیة والنزاهة ویلتزم بواجب التحفظ

یجب على القاضي أن : ن الأساسي للقضاء، اللتان نصتا على أنهالمتضمن القانو  11- 04العضوي رقم 

یلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحیاده واستقلاله ویجب علیه أن 

یعطي العنایة اللازمة لعمله، وأن یتحلى بالإخلاص والعدل، وأن یسلك سلوك القاضي النزیه الوفي 

من دستور تونس لسنة  103وكرس المشرع التونسي مبدأ حیاد القاضي في نص الفصل  ،4لمبادئ العدالة

بالحیاد والنزاهة، وكل إخلال  الالتزامیشترط في القاضي الكفاءة، ویجب علیه ": الذي تضمن بأنه 2014

  .5 "منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة

                                                           

  . 1985من إعلان المــبادئ الأساسیة بـــشأن استقلالیة السلطـــة القضائیـــة لسنـــة  02القاعـــدة  -1

 . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 3العنصر ب 02الفقرة ( 40المادة  -2

.2020 سنة تعدیل حسب 1996الفقرة الأولى من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  173المادة  - 3 

.المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11- 04من القانون العضوي رقم  09و 07المادتین  - 4 

. المعدل والمتمم 2014من دستور تونس لسنة  103الفصل  - 5 
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تعلق بنظام القضاة ، الم1967یلیة جو  14مؤرخ في ال 29قانون عدد من ال 23وفي نص الفصل 

على القضاة أن ": في تونس، الذي تضمن بأنه والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

یقضوا بكامل التجرّد وبدون اعتبار للأشخاص أو للمصالح ولیس لهم الحكم في القضیّة استنادا 

 التي القضایا غـیري ــف بعنواناستشارة لعلمهم الشخصي ولا یمكنهم المناضلة شفویا أو كتابة ولو

  1."شخصیا تهمهـم

من دستور مصر  186كما كرس كذلك المشرع المصري مبدأ حیاد القاضي في نص المادة 

الأعمال  يكلیا أو جزئیا إلا للجهات وف القضاة لا یجوز ندب": ، التي نصت على أنه2014لسنة 

قلال القضاء والقضاة وحیدتهم، ویحول دون تعارض یحددها القانون، وذلك كله بما یحفظ است يالت

  .2"لهم المقررة والضمانات والواجبات الحقوق القانون ویبین. المصالح

   :التدابیر الإجرائیة المتخذة لمواجهة انتهاك قاضي الأحداث أوالتحقیق المكلف بالأحداث لمبدأ الحیاد- 3

الأحداث أو قضاة التحقیق المكلفین حمایة للطفل محل المحاكمة وضمانا لمبدأ حیدة قضاة 

  : بالأحداث، كرس المشرع تدابیر إجرائیة لمواجهة انتهاكهم مبدأ الحیاد، تتمثل أهم هذه التدابیر في كل من

   :التنحي كإجراء لمواجهة حیاد قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث -أ

، حددها 3نظر الدعوى استنادا لأسباب معینةیقصد بالتنحي تمكین القاضي من جواز الامتناع عن 

من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث یتعین على قاضي الأحداث أو  554المشرع صراحة في نص المادة 

قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، الذي وقع في إحدى هذه الحالات التصریح بذلك لرئیس المجلس 

  .أن یقـــرر مـــا إذا كان ینبغــي علیه التنحــي عن نظر الدعوى أم لا القضائـــي، ولرئـــیس المجـــلس القضائـــي

وفي حالة عدم طلب قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث التنحي، یجوز طلب  

  .4تنحیه من قبل الــطفل المتهم أو ممثله الشرعي أو من قبل أي خصم في الدعوى

                                                           

قانون تعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء وال،الم1967جویلیة  14مؤرخ في ال 29قانون عدد من ال 23الفصل -1

 18/06/2021تاریخ المشاهدة ،securite.tn-https://legislation: منشور في الرابط الإلكترونيفي تونس،  الأساسي للقضاة

  .09:00الساعة 

. ، المعدل والمتمم2014من دستور مصر لسنة  186المادة  - 2 

. 103بولحیة شهیرة، المرجع السابق، ص : لمزید من المعلومات أنظر - 3 

د ع و ن (ضد ) ح.ب(، قضیة 07/04/1989الصادر بتاریخ  91848رقم ) المجلس الأعلى سابقا(لمحكمة العلیا قرار ا

. 241، ص 1991، 03، المجلة القضائیة، العدد )ع  

. المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 155-66من الأمر رقم  557إلى  554المواد من  - 4 
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   :لأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداثالرد كإجراء لمواجهة حیاد قاضي ا - ب

الـرد هـو اســـتبعاد القاضي من تــــشــكیلة المحكمـة أو من الحكـــم في الدعــــوى بناءا عـــلى طلب مـــن 

، وما یزید من فعالیة نظام الرد أن طلب الرد 1الخصوم إذا كان من الممكن أن یفقد هذا القاضي حیاده

  .2ــم وكل خصـــم فــي الدعـــوى، ولا یجوز التنازل عـــن دعـــوى الرد لأنها من النظام العاممكفول للطفل المته

رد قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف  إمكانیةلكن استثناء على القاعدة العامة التي مفادها  

ـــي الدعوى العمومیة بالأحداث، لا یمكن رد أعضاء النیابة العامة، ومبرر ذلك أن النیابة العامة خصم ف

  . 3وأن قضــاة الأحداث والتحقیق المكلفین بالأحداث مستقلین عن النیابة العامة

  :الأحداث لمبدأ المساواةتطبیق قضاة : ثالثا

یعتبر مبدأ المساواة من المبادئ السامیة التي یجب أن تحكم كافة إجراءات المحاكمة من بدایتها 

  :  ضمانات المحاكمة العادلة للطفل، وذلك ما یتضح ببیان العناصر الآتیة إلى غایة نهایتها، وهو من أبرز

   :تعریف مبدأ المساواة أمام قضاء الأحداث -01

 ، یتمثل أبرزها في تعریفومتنوعة عرف الباحثون مبدأ المساواة أمام القضاء تعریفات متعددة

إقامة العدالة بین الأفراد  معناه اة أمام القضاءتطبیق مبدأ المساو ": التي عرفته بقولها "بلجبل عتیقة"الباحثة

وفقا لمبدأ المحاكمة العلنیة العادلة بواسطة جهة قضائیة موحدة محایدة ومستقلة، یتمتع المتقاضون أمامها 

: بقوله" سعید السید علي"الباحث ، وتعریف 4"دون تفرقة بینهم بكافة حقوق الدفاع أصالة أو بالوكالة

دم التفرقة بین الأفراد في التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات، وعـــدم التــفریـــق بین الأفراد یقصد بالمساواة ع"

  . 5"المتواجـــدین في ظرف واحـــد

                                                           

حق المتقاضي في تنحیة القاضي عن نظر الخصومة المدنیة كضمانة من ضمانات القضاء العادل "بوشنتوف بوزیان،  -1

  . 176، ص 2013، جامعة سعیدة الجزائر 01، العدد 01، المجلد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "في القانون الجزائري

دراسة على ضوء : كضمانة لحیاد القاضي مبدأ الفصل بین وظائف القضاء الجزائي"عواطف لوز وفیلالي كمال،  -2

، جامعة 02، العدد 04، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "التشریع والاجتهاد القضائي الجزائري

  . 38، ص 2019المسیلة الجزائر، 

  . 177بوزیان، المرجع السابق، ص  من قانون الإجراءات الجزائیة، وبوشنتوف 555المادة : لمزید من المعلومات أنظر -3

 09، العدد 06، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي ،"علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي"بلجبل عتیقة،  -4

  .161، ص 2013جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 

لحریات وأثرها على ضمان استقرار مبدأ لبعض الحقوق وا 2016مستجدات المراجعة الدستوریة لسنة "رحموني محمد،  -5

  .204، ص 2017، جامعة الجلفة الجزائر، 02، العدد 06، المجلد مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، "المساواة
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مبدأ المساواة نتیجة من نتائج تطبیق : بقوله "Thomas hobbesهوبز توماس"كما عرفه 

لقدرات الجسدیة والعقلیة بالرغم من وجود الدیمقراطیة في الدولة، فالطبیعة جعلت الناس متساویین في ا

 . 1بعض الفروقات، والتي یجب ألا تؤثر على تطبیق قواعد المساواة

ما تجدر الإشارة إلیه أن مضمون مبدأ المساواة لا یعني المساواة التامة بین جمیع المتقاضین، فلا 

نواع المنازعات أو باختلاف طبیعة یتنافى مع هذا المبدأ أن یقرر القانون إنشاء محاكم تختلف باختلاف أ

الجرائم، شریطة ألا یقوم هذا الاختلاف على أساس أشخاص المتقاضین، فقد یلجأ المشرع في بعض 

الحالات لإفراد مجموعة قواعد خاصة بفئات معینة، وذلك تطبیقا لما تقتضیه المصلحة العامة في الدولة 

  .  2اثولخصوصیة تطبیق مبدأ المساواة أمام قضاء الأحد

   :تكریس مبدأ المساواة أمام قضاء الأحداث -02

كرس مبدأ مساواة الطفل المتهم أمام قضاء الأحداث الذي هو بصورة عامة مبدأ المساواة أمام 

  :  القضاء في العدیــد من المواثــیق الدولیة، نــذكر كأمثلة عــلى هــذا التكریس ما ورد النص علیه في كل مــن

: ، التي نصت على أنه1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة ) 03الفقرة (دة الأولى ماورد في الما

یؤكد میثاق الأمم المتحدة إیمانه بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد والمساواة بین الرجال والنساء "

للناس جمیعا الكبیر والصغیر وتوفیر حقوق متساویة، وتعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

  .3"اءــمییز بسبب الجــنس أو اللغة أو الدیــن، ولا تفـــریق بین الرجال والنسـوالتشجیع عــلى ذلك إطلاقا، بلا ت

من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمین ) الفقرة الأولى( 03وما ورد في المادة 

یتمتع ": هـــ، الذي نصت على أن1992ویة لسنة ـــة ولغى أقلیات دینیـــلإ ثنیة و إومیة أو ـــإلى أقلیات ق

الأشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة حقوقهم بما فیها تلك المبنیة في هذا الإعلان، بصفة فردیة وكذلك 

  .4"بالاشتراك مع سائر أفــــراد جماعاتهم ودون أي تمییز

                                                           
1 - HONVOU Simone kossiba, Le principe d’égalité en droit béninois de la famille, Thèse en cotutelle pour 
l’obtention du grade de docteur en droit, Spécialité droit privé, Université paris-EST France, 2016, p. 13.  

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في القانون : علي خلیل محمد عبد االله، حق المتهم في محاكمته أمام قاضیه الطبیعي -2

  . 21، ص 2021العام، كلیة الحقوق، جامعة قطر، 

  : ، منشور في الرابط الإلكتروني1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة ) 03الفقرة (لأولى المادة ا -3

tools.org/doc/378b53/pdf-https://www.legal  15:00، الساعة 20/06/2021، تاریخ المشاهدة.  

لحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو اثنیة وإلى أقلیات دینیة إعلان الأمم من ) الفقرة الأولى( 03المادة  -4

، منشور في 1992دیسمبر  18الصادر في  135/47ولغویة، اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

  .20:30ة ـــ، الساع16/06/2021دة ـــشاهمال خـــتاری، http://library.mas.ps/records/index/1/9373:الرابـط الإلكتروني



كمة الطفل المتهمالمبحث الأول                 قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحا  

 

 
144 

 1965شكال التمییز العنصري لسنة من اتفاقیة القضاء على جمیع أ 06وكذلك ما ورد في المادة  

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل ولایته حق الرجوع إلى ": التي نصت هي الأخرى صراحة بأنه

المحاكم الوطنیة وغیرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمایته ورفع الحیف عنه، على نحو فعال بصدد 

لما له من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة یكون انتهاكا  أي عمل من أعمال الـتمییـز العنصري،

  . 1"ویتنافى مع هذه الاتفاقیة

كما كرس مبدأ المساواة أمام القضاء في العدید من القوانین الداخلیة لمختلف الدول، نذكر كأمثلة 

حسب أخر  1996من دستور سنة  165تكریس المشرع الجزائري لهذا المبدأ دستوریا في نص المادة 

  .2"ة والمساواةـــبادئ الشرعیـــلى أساس مـــضاء عـــوم القـــیق": أنــه لىـــع صتـــي نـــ، الت2020ه سنـة ل لـــتعدی

السلطة ": من قانون الإجراءات الجزائیة على أن) 04الفقرة (وتشریعیا بالنص في المادة الأولى  

خلال كافة الإجراءات، یجب  القضائیة تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنیة وضمان حمایة حقوقهم

على القاضي أن یصدر أحكاما طبقا لمبادئ الشرعیة والمساواة، ولا یخضع في ذلك إلا للقانون، وأن 

  . 3"یحرص على حمایة المصلحة العامة للمجتمع

وتكریس المشرع الفرنسي لهذا المبدأ في العدید من النصوص، مثالها نص المادة الأولى من دستور 

تعزز التشریعات المساواة بین النساء والرجال في تقلد المناصب والوظائف ": تي نصت بأنهال1985سنة 

التي ) 04الفقرة ( 02المادة ، ونص "الانتخابیة وكذلك المناصب ذات المسؤولیات المهنیة والاجتماعیة

إعلان حقوق ، ونص المادة الأولى من "الحریة، المساواة، الإخاء"شعار الجمهوریة هو ": نصت على أنه

یولد الناس ویظلون أحرارا : التي نصت على أنه 1789أوت  26الإنسان والمواطن الصادر بتاریخ 

  4."معاح الـیة فقط إلى اعتبارات الصالــفروق الاجتماعـلا تستندأن  یمكنو  ،ومتساوینفي الحقوق

                                                           

، اعتمدت من قبل الجمعیة العامة 1965من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لسنة  06المادة  -1

 : وني، منشورة في الرابط الإلكتر 18/12/1992للأمم المتحدة بتاریخ 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-

.21:40، الساعة 16/06/2021تاریخ المشاهدة ، racial 

. 2020، حسب أخر تعدیل له سنة 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  165المادة  - 2 

.  المتمممن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و ) الفقرة الأولى(المادة الأولى  - 3 
4 -Voir : Article 01 (Paragraphe 02) : La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 
Article 02 (Paragraphe 02) : La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité », La constitution du 04 
octobre 1958.  
Article 01 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune,  La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Publié sur le 
site: : http : www.legifrance.gouv.fr, Consulté le 18 /06 / 2021, Heur 21 :30.  
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التي  ،2014 من دستور تونس لسنة 108في الفصل لهذا المبدأ وكذلك تكریس المشرع التونسي 

  .1والمتقاضون متساوون أمام القضاء ،لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول: أنهب تضمن

لى ـــالأع ســــالمجلق بــــالمتعل ،1967جویلیة 14مؤرّخ فيال 29ددـون عــالقانمن 23الفصل نصي وف

وا بكامل التجرد ـقضــــاة أن یــــلى القضـــع: ه، الذي تــــضمن صـــراحة بأني للقضاةـــون الأساســـللقضاء والقان

ولیس لهم الحكم في قضیة استنادا لعلمهم الشخصي ولا یمكنهم  ،وبدون اعتبار للأشخاص أو للمصالح

 .2شخــصیا تهمهمي ــالت القضایار ـیــي غف ستشارةانوان ــولو بع ،ةــابـأو كت شفویاالمناضلة 

  :اواة أمام قضاء الأحداثتطبیق مبدأ المس ضمان لیةآ -03

یتحقق تطبیق حق الطفل في المساواة أمام قضاء الأحداث بواسطة آلیة الرقابة القضائیة على 

، حیث أوكل مهمة الرقابة على دستوریة 2020دستوریة القوانین، والتي تبناها المؤسس الدستوري سنة 

بذلك  لتحل ،"ةــتوریـــمة الدســـلمحكا"القوانین لمؤسسة دستوریة مستقلة متخصصة أطلق علیها تسمیة 

الذي لم یعد مرحبا به من قبل غالبیة الشعب الجزائري، لاسیما أنه أبان عجزه  3محل المجلس الدستوري

" عبد العزیز بوتفلیقة"التام عن إیجاد مخرج للأزمة الناتجة عن عجز رئیس الجمهوریة السابق الراحل 

، فتم التوجه لنظام الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین عكس 4ترحمه االله عن أداء مهامه لعدة سنوا

  . 6ووفقا لما هو متبع في التشریع المصري 5ما هو مــتبع في التشریع الفرنسي

المناسبة لحمایة حق الطفل في المساواة، حیث تكون بناءا  الآلیةالدفع بعدم الدستوریة  آلیةتعتبر 

ي مثل هذا النوع من القضایا، نتیجة ادعاء الطفل أو ممثله القانوني أو على إحالة من المحكمة العلیا ف

 . 7مصلحة في المحاكمة، أن الحكم التـشـریعي أو التنـظیمي یـنـتهـــك حـــقه فـي المــساواة ذيالمحامي أو كل 

                                                           

.  ، المعدل والمتمم2014من دستور تونس لسنة  108الفصل  - 1 

المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي  1967جویلیة  14المؤرخ في  29ن عدد من القانو  23الفصل  -2

  . للقضاة التونسي

. 2020حسب تعدیل  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  198إلى  185المواد من  - 3 

مجلة العلوم القانونیة ، "2020تعدیل الدستوري لسنة قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل ال"غربي أحسن،  -4

  . 565، ص 2020عاشور الجلفة الجزائر، ، جامعة زیان 04، العدد 05، المجلد والاجتماعیة

5- Article 56 : Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas 
renouvelable...ect,  La Constitution française du  4 octobre 1958. 

  . الخ... المحكمة الدستوریة العلیا جهة قضائیة مستقلة، قائمة بذاتها: 2014 دستور مصر لسنة 191المادة  -6

، یحدد شروط وكیفیات 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16- 18المادة الأولى وما بعدها من القانون العضوي رقم  -7

  .  2018سبتمبر  05، المؤرخة في 54، ج ر عدد تطبیق الدفع بعدم الدستوریة
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خ أشهر من تاری) 04(بعد دراسة المحكمة الدستوریة للطعن المقدم، تصدر قرارها في أجل أربعة 

أشهر، وفقا لتشكیلتها ) 04(إخطارها، ویمكن لها تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة 

، بناء على قرار مسبب من المحكمة ویبلغ إلى الجهة القضائیة صاحبة 1المنصوص علیها دستوریا

ق الطفل في الاختصاص، وإذا صدر قرار المحكمة الدستوریة بعدم الدستوریة أمر أو تنظیم وإخلاله بح

  . 2المساواة أمام القضاء فإنه یفقد أثره ابتداء من یـوم صدور قرار المحكمة الــدستوریة

  المطلب الثاني

  المبادئ الضابطة لعمل قضاء الأحداث

والضوابط التي تحد من سلطاته الواسعة  المبادئقضاء الأحداث هیئة خاضعة لمجموعة من 

ء نظرهم في قضیة الطفل، وذلك ما یتضح ببیان المبادئ الواجب وتضبط بالتحدید صلاحیات القضاة أثنا

الفرع (والمبادئ الخاصة بالطفل ) الفرع الأول(العامة  المبادئاحترامها والتي یمكن تقسیمها إلى كل من 

 ). الفـــرع الثالـــث(بات وكـــذلـــك الضـــوابـــط المحـــددة لســلطات قاضــي الأحـــداث فــي تــقــدیـــر أدلة الإثـــ) الثاني

  الفرع الأول

  الجزائیة  تابعةللم الضابطة مبادئ العامةاحترام قضاة الأحداث لل

تطبیقا لحق الطفل في محاكمة عادلة أثناء سیر إجراءات المحاكمة، یقع واجبا على قضاة الأحداث 

الجزائیة، والتي تتمثل أهمها وقضاة التحقیق المكلفین بالأحداث ضمان تطبیق المبادئ العامة للمحاكمة 

  ). ثالثا(ومــبدأ حـق الدفاع ) ثانیا(ومــبدأ الشــفویة ) أولا(تــطبیق مبدأ سـرعة الفــصل في القــضیة  في كل مــن

   :لمبدأ سـرعة الفصل في قضیة الطفل قضاة الأحداثاحترام : أولا

وذلك بأن یحاكم الطفل دون  یعبر عن مبدأ سرعة الفصل بعبارة المحاكمة خلال مدة معقولة،

بالدرجة الأولى، والقول بهذا المعنى لا یعني اختصار إجراءاتها بشكل  براءتهتأخیر لا مبرر له وافتراض 

  . 3یفــقـــدها ضــمانـاتها، فالسرعة المطلوبة هي السرعة المعقــولة والمعقـولیة تعني استبعاد التسرع والاستعجال

                                                           

أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس ) 4(أربعة : عضوا) 12(مة الدستوریة من اثنا عشر تتشكل المحك -1

ینتخبه مجلس الدولة من بین ) 1(تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها، وعضو واحد ) 1(المحكمة، عضو واحد 

من دستور الجمهوریة  186المادة : أنظرأعضاء ینتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ) 6(أعضائه، ستة 

  . 2020حسب تعدیل  1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

. 2020حسب تعدیل  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  198إلى  195المواد  - 2 

مجلة ، "جال معقولة أثناء الحجر الصحيحق التقاضي، والمثول أمام القضاء في أ"لعجاج مریم وجوادي الیاس،  -3

  . 219، ص 2020، المركز الجامعي لتامنغست الجزائر، 04، العدد 09 ، المجلدالإجــتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیـــة
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المحاكمة في مدة  إجراءاتالطفل المتهم، مضمونه وجوب أن تتم مبدأ سرعة الفصل في قضیة 

ز ــمعقولة دون الإخلال بالضمانات الجوهریة الراسخة في مختلف التشریعات الجنائیة الإجرائیة، وما یمی

  1هذا الحق أنه ذو طابع نسبي یختلف باختلاف العوامل التي تأخذها المحكمة المختصة في الاعتبار

إن مــدة التأخیـــر : بقوله Barker v.wingoعند حكمه فــي قضیة  powellالقاضي الأمــریكــي  هــذا ما أكده

التي یسببها التحقیق تتوقف بالضرورة عــلى الظروف الخــاصة بــالقــضیة، فعلى سبیل المثال فإن التأخیر 

  . 2المسجل في جریمة بسیطة غیر الذي یقوم في جریمة خطیرة ومعقدة

من أهمیة تطبیق مبدأ حق الطفل في محاكمة سریعة، جملة الآثار الایجابیة المترتبة على  ما یزید

  : تمثل أهمها في كل منیتطبیقه، والتي 

حمایة مصلحة الطفل المتهم ووضع حد للآلام النفسیة والجسدیة التي قد یعاني منها، نتیجة وضعه  -01

تظاره وقتا طویلا للمحاكمة قد یؤدي إلى إضعاف قدرته موضع الاتهام مما یمس شرفه واعتباره، كما أن ان

  . 3ــقــیقـــةعــلى جــمع أدلة تــفنـــد الاتهـــام، وإصـــابــة الشهـــود بالنــسیان مــمــا یكــون له تـــأثیـــر عـــلى معـــرفـــة الحـ

دة معقولة تساهم في نجاح حمایة مصلحة المجتمع، لأن سرعة الإجراءات وإنهاء المحاكمة خلال م -02

شرح "في كتابه الشهیر  BECARIAبیكاریا تحقیق العقوبة لأغراضها، هذا ما أشار إلیه العالم الإیطالي 

كلما كانت العقوبة سریعة التطبیق أي توقع في وقت قریب من : بقوله 1764سنة  "الجرائم والعقوبات

  .   4رـــبارتكاب الجریمة، كلما كانت عـادلة ونافعة بصورة أك

حمایة مصلحة الطفل المتهم المالیة وغیر المالیة، فسرعتها تشعره بالعدالة والطمأنینة وإطالتها من  -03

، هذا ما أكدته المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث بینت بأن 5شأنه أن یولد لدیه نوعا من الملل

ة تتوقف بنسبة كبیرة على تصرفاته ومدى ضمان السرعة في الإجراءات یوفر حمایة للمتهم، وهذه الحمای

  . 6تعاونه مع الســلطة القضائیة المختصة بمحاكمته

                                                           

یة ، جامعة أحمد درا02، العدد 15، المجلد مجلة الحقیقة، "الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة"غلاي محمد،  -1

  . 192، ص 2016أدرار الجزائر، 

، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "دراسة مقارنة: ضوابط المحاكمة الجنائیة خلال مدة معقولة"قوراري فتیحة محمد،  -2

  . 25، ص 2016، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 13، العدد 08

. 221لعجاج مریم وجوادي إلیاس، المرجع السابق، ص  - 3 

. 193محمد، المرجع السابق، ص  غلاي - 4 

. 221لعجاج مریم، المرجع السابق، ص  - 5 

، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "سرعة الإجراءات في القانون الإجرائي الجزائي الجزائري"بولواطة السعید،  -6

  . 295، ص 2019، ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر01، العدد 10
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ة ـــق استخدام تقنیـــن طریـــن الآلیات، أهمها نظام المحاكمة عـــد مـــدیـــدأ العـــذا المبـــطبیق هـــیعزز ت

ة تعد سابقة في تاریخ العدالة عزز المحادثة المرئیة، فالجزائر مواصلة لعصرنة قطاع العدالة وفي خطو 

القطاع بتقنیة الحضور الالكتروني والمحاكمة بواسطة استخدام تقنیة المحادثة المرئیة، وكان أول تطبیق 

  .20151أكتوبر  06لها بالمحكمة الابتدائیة بالقلیعة التابعة لمجلس قضاء تیبازة بتاریخ 

   :ة الطفلالأحداث لمبدأ شفویة محاكم قضاةاحترام : ثانیا

یقصد بمبدأ شفویة المحاكمة وجوب أن تكون الدعوى باللسان أو بصوت مسموع من كل الحضور 

، لأن القواعـــد الأساسیة للمحاكمة الجزائیة تــقــوم على التحــقیــق 2وجمیع الحاضــریــن وأطــراف الخصــومة

تحــقیق المكلف بالأحـــداث، الذي سیفــصل فــي والمناقشة في الأدلة المعروضـــة عـلى قاضي الأحـــداث أو ال

أخـــر المطاف في خـــصومة الطفل، ویـــستنبط حكمه في ذلك من خلال ما یجـــري في معــــرض المرافــــعات 

والمناقشات التي ستجرى أمامه، مما یؤدي إلى رفع الغموض الذي یمس الأدلة ویكشف حقیقتها، لیكون 

  . 3ظ على ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة للطفل المتهمقناعته بسلاسة ویحاف

  : تتجلى الفائدة من تطبیق مبدأ شفـویة محاكمة الطفل في العــدید من النقاط، یــتمثل أهمها في الأتــي

یؤدي تطبیق مبدأ الشفویة أثناء محاكمة الطفل المشتبه فیه إلى الكشف عن الحقیقة، وذلك من  -01

دلة في الجلسة وتوضیح حقیقتها وكشف العناصر التي تكون منها قناعتها، كما أنه خلال مناقشة الأ

المعیار الذي تستطیع المحكمة به وزن الأدلة وتقدیر قیمتها، وقاضي الأحداث یكون اقتناعه الشخصي 

داث أن من التحقیقات التي تجري في الجلسة أثناء المرافعات، وبمفهوم المخالفة فإنه لا یمكن لقاضي الأح

یبني قناعته على مجرد محاضر الاستدلالات والتحقیقات الابتدائیة بل یجب علیه أن یقوم بسماع الخصم 

أو الخصوم وشهادة الشهود، لأن أساس المحاكمة الجنائیة هو حریة القاضي في تكوین اقتناعه الشخصي 

  . 4ة للحقیقةمن التحقیق والتحري الذي یجریه بنفسه ویوجهه الوجهة التي یراها موصل

                                                           

  .226لعجاج مریم، المرجع السابق، ص : أنظر -1

 06، یتعلق بعصرنة العدالة، ج ر عدد 2015فیفري  01المؤرخ في  03-15المادة الأولى وما بعدها من القانون رقم  

  . 2015فیفري  10المؤرخة في 

. 449دون سنة، ص القهوجي علي عبد القادر، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  - 2 

، المجلد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "مبدأ الشفویة في المحاكمة الجنائیة العادلة"سیبوكر عبد النور وشنین صالح،  -3

  . 184، ص 2021، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 02، العدد 13

دراسة مقارنة، رسالة : في التشریع الأردنيالشموط محمد كاسب خطار، ضوابط علانیة المحاكمات الجزائیة : أنظر -4

ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا الأردن، السنة الجامعیة 

  .141، المرجع السابق، ص ، ومبروك لیندة106، ص 2009-2010



كمة الطفل المتهمالمبحث الأول                 قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحا  

 

 
149 

یتیح تطبیق مبدأ الشفویة أثناء كافة إجراءات المحاكمة الجزائیة لأشخاص الخصومة الجزائیة العلم  -02

بالأدلة المقامة ضد بعضهم البعض، مما یتسنى لهم مناقشتها في الجلسة، كما یتیح بالتحدید للطفل 

  . 1وتقاریر الخبراء المتهم والضحیة معرفة دفوع وطلبات بعضهم البعض وشهادة الشهود

مبدأ الشفویة وسیلة رقابة لأنه إذا كانت السریة هي السمة الغالبة على إجراءات التحقیق الابتدائي،  -03

فإن مبدأ الشفویة یفتح مجالا واسعا لبسط رقابة الجمهور وما یدور في ساحة القضاء، كما تتجلى أهمیة 

ــرض رقابتها على أعمال التحقیـــق الابتدائـــي، فالشفــویة هذا المبدأ في كونه یمنح الفرصة للمحكمة في فـ

  .  2هي الملاذ الأخیر لتصحیح ما حدث من خلل في الإجراءات وتوجیهها الوجهة الصحیحة

مبدأ الشفویة یلزم حضور الطفل من أجل الدفاع عن نفسه ومواجهة التهم المنسوبة إلیه، فحضوره  -04

راء وجوبي ولیس جوازیا، هذا ما أكده المشرع الجزائري صراحة في ظل المادة برفقة ممثله القانوني یعد إج

یفصل قسم : المتعلق بحمایة الطفل، التي نصت على أنه 12-15من القانون رقم ) 02الفقرة ( 82

  .  3الخ...الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحایا والشهود وبعد مرافعة النیابة العامة والمحامي

یساهم تطبیق مبدأ الشفویة في تأكید صحة الإجراءات القضائیة المتخذة، والتي تعني أن تكون  -05

الأدلة ولیدة إجراءات مشروعة تحترم فیها حقوق الطفل المتهم وحقوق الضحیة من الجریمة المرتكبة، 

  .4وتؤمن الضمانات التي كرسها القانون العامة منها والخاصة

بجلسة الافتتاح  ابدءلأنه یشمل كافة إجراءات المحاكمة،  ،داه مبدأ واسع النطاقمبدأ الشفویة في م -06

التي ینادي فیها عــلى الخصــوم والشهود، وانــتهاء بجــلسة الختام التــي تنطق فــیها المحكمة المختصة 

ل عنها، وعقب ذلك بمحاكمة الطفل بالحكم علنیا، فالطفل المتهم یواجه شفاهة بالتهمة المسندة إلیه ثم یسأ

، إضافة إلى مرافعة النیابة العامة سواء قامت بالادعاء 5یبدي الخصوم شفویا ما یرون من طلبات أو دفوع

أو الدفاع، لأنها في الحالتیـــن تأكــد مــركـــز الطرف الحـــقیقي في الخـــصــومة إلى جانب قاضــي الأحداث 

  . 6ا ما للخـــصوم من حــقوق وعــلیها مـــا علیهم من واجباتویكون له أوالتحقیق المكلف بالأحــداث،

                                                           

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم في : ن في الخصومة الجزائیةدرعي العربي، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسا -1

  . 106، ص 2020-2019الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، السنة الجامعیة 

. 107و 106المرجع نفسه، ص ص  - 2 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم ) 02الفقرة ( 82المادة  - 3 

. 191وكر عبد النور وشنین صالح، المرجع السابق، ص سیب - 4 

. 106الشموط خطار محمد كاسب، المرجع السابق، ص  - 5 

، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "دور النیابة العامة في قضایا الأسرة في التشریع الجزائري"الهاشمي تافرونت،  -6

  . 200، ص 2017، ئر، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزا02، العدد 02
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اســتثناء على القاعــدة العامة الضابطة لمبدأ الشــفویة تـــوجد اســتثناءات تـــرد على هـــذا المبدأ، وهـــي 

  : استثناءات جد محدودة یمكن اختصارها في النقاط الآتیة

  : استثناءات تتعلق بالطفل المتهم -أ

تمثل هذه الاستثناءات في عدم حضور الطفل لجلسة المحاكمة، ومن ثم یترتب على ذلك الحكم ت

، أو اعتراف الطفل المتهم على نفسه لأنه في هذه 1علیه غیابیا ما لم یكن هناك مبرر مقنع وجاد لغیبته

ح من قبله والحكم الحالة تكتفي المحكمة بما ورد في أوراق الدعوى ویجوز لها أن تكتفي بالاعتراف المصر 

 اطمأنتعلیه بغیر سماع الشهود، والمشرع أخضع اعتراف الطفل المتهم لتقدیر محكمة الموضوع، فإن 

إلیه كان لها أن تأخذ به وتقضي دون سماع الشهود، وإن لم تــطمئن لصحته تركته جانبا ونظرت الدعوى 

  . 2لها من التحـــقیق الذي تجریه فــي الجلسة فسمعت لشهود الإثبات،ثــم قضت في الدعــوى حــسب مـــا تبین

  : استثناءات متعلقة بسلطة المحكمة - ب

یمكن لمحكمة الأحداث في حالة وصف الجریمة المرتكبة من قبل الطفل المتهم بالمخالفة، أن 

ا المحاضر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائیة، والمحررة للوقائع المادیة التي تم ضبطه إلىتستند 

  . 3اعتمادا على المشاهدة والسمع، ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود

  :الأحداث لحق الطفل في الدفاع تطبیق قضاةوجوب : ثالثا

یعتبـــر حــق الدفاع في المادة الجزائیـــة مــن المفاهیـــم الرصینة المستقـــر عـــلیها فــي كافـــة التشـــریعات 

، لما له من أهمیة في الحقل العقابي وعدالة للمحاكمة الجزائیة، وهو حق ینشأ من اللحظة التي المقارنة

یواجه فیها الطفل بالاتهام من أجل درء الاتهامات الموجهة إلیه، فالاتهام لابد أن یقابله دفاع یدحضه وإلا 

تظهر الحقیقة، لذلك لا یعتبر حق كان الاتهام إدانة فهما وجهان لعملة واحدة، وبارتباط الدفاع بالاتهام 

  .4الدفاع حقا خاصا بالطفل وحده یمارسه إذا أراد أو یتركه إن شـــاء، بل هو حق من حقوق المجتمع أیضا

لا یتحقق التطبیق السلیم لهذا الحق إلا من خلال مجموعة من الوسائل التي تمكن الطفل المتهم 

ه من أدلة نفـــي فیما یوجه إلیه، وتوفیر هذه الوسائل یحقـــق من رد أدلة الاتهام، ودحضها وتــقدیم ما لدی

بالضرورة مبدأ التكافؤ في الأسلحة، الذي یقصد به إقامة توازن بین النیابة العامة والطفل المتهم ومختلف 

  : أطراف الدعوى الجزائیة، تتمثل أهم هذه الوسائل في كل من

                                                           

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 350إلى  346المواد من  - 1 

. 194سیبوكر عبد النور وشنین صالح، المرجع السابق، ص  - 2 

. 196المرجع نفسه، ص  - 3 

. 244بولحیة شهیرة، المرجع السابق، ص  - 4 
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  :لبات كآلیة لحمایة الطفل المتهمالط -01

طلبات هي كل ما یتقدم به الطفل المتهم أو ممثله الشرعي أو المحامي من التماس إلى جهات ال

قضاء الأحداث، بهدف تدعیم موقف الطفل في الدعوى وتحقیق مصلحته فیها بالشكل الذي یدعم وجهة 

  : هــمها فــي كل من، وهـــذه الطلبات متعددة الصور تـتمثل أ1نـــظـــره، ویــضعف أو ینفي وجــهة نظر خـــصمه

  .هو الطلب الذي یطلب من قضاء الأحداث الفصل فیه ابتداء: الطلب الأصلي  -أ

  . هو الطلب الذي یطالب به من المحكمة الحكم له به :الطلب الاحتیاطي - ب

  .هو الطلب القائم بذاته بحیث لا یعلق القضاء به على القضاء بطلب أخر :الطلب الرئیسي -ج

  .  2الخ..إلا بناءا على الحكم بطلب أخر  هــو الطــلب الذي لا یمكن الحكم به ):الملحق(بع الطلب التا -د

من الناحیة التطبیقیة تتمثل الطلبات الأكثر شیوعا في المسائل الجزائیة في كل طلب سماع شاهد 

  : وطلب الاستعانة بخبیر، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

  .طلب سماع شاهد -أ

د وسیلة من وسائل الإثبات الجنائي، وكثیرا ما یتم الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات شهادة الشاه

ولصحة شهادة الشاهد لابد من توافر مجموعة من الشروط، منها ما هو متعلق بالشاهد ، 3الوقائع أو نفیها

ادة وقت الإدلاء ومنها ما هو متعلق بالشهادة ذاتها، فیما یتعلق بالشاهد فیجب أن یكون ممیزا وحر الإر 

تكون علانیة بالشهادة وألا یكون محكوما علیه بعقوبة جزائیة، أما فیما یتعلق بالشهادة ذاتها فیجب أن 

  . 4وفي مواجهة الخصوم وأن یكون موضوعها واقعة ذات أهمیة قانونیة

سنوات في ) 10(إلى عشر ) 05(في حالة ثبوت شهادة الشاهد زورا، یعاقب بالسجن من خمس و 

 100,000إلى  20,000سنوات وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 02(اد الجنایات، والحبس من سنتین مو 

 وبغرامة ،سنوات على الأكثر) 03(على الأقل إلى ثلاث ) 01(دینار في حالة الجنح، والحبس من سنة

  . 5دینار في مواد المخالفات 100,000إلى  20,000مالیة تتراوح ما بین

                                                           

. 260، ص 1997شأة المعارف، مصر، بكار حاتم، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، من - 1 

  .38، ص)د س(الخصومة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، : بن سعید عمر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة -2

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "حصانة الدفاع في المواد الجزائیة"حلایمیة سفیان وبوالقمح یوسف،  -3

  . 380، ص 2018، جامعة محمد بوضیاف المسیلة الجزائر، 02، العدد 03لد ، المجوالسیاسیة

، جامعة 02، العدد 02، المجلد مجلة المحلل القانوني، "شهادة الشهود كدلیل اثبات في المادة الجزائیة"شرقي منیر،  -4

  .87و 86، ص ص 2020البویرة الجزائر، 

. معدل والمتمممن قانون العقوبات، ال 234إلى  232المواد من  - 5 
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  .طلب تعیین خبیر - ب

الخبیر هو الشخص المسؤول عن الدراسات التقنیة التي ینجزها، یكون تحت سلطة القاضي الذي 

عینه ومراقبة النائب العام، وهو مسؤول عن جمیع الوثائق التي تسلم إلیه في إطار عمله على مستوى 

  . 1ق والأمانةقضاء الأحداث، ویقع واجبا علیه أداء الیمین قبل قیامه بعمله، وذلك بهدف حمله على الصد

تتجلى أهمیة الخبرة في كونها تساعد قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث على 

فهم واستیعاب بعض الأمور والمسائل الفنیة والتقنیة، لأن مهمة الخبیر تنحصر في إعطاء رأیه الفني 

، لكن تبقى الخبرة 2للطفلوالعلمي بخصوص واقعة تتعلق بإثبات أمر معین یؤثر على الدعوى الجزائیة 

  . 3فــي جــمیع الأحـــوال خـــاضعـــة للاقتناع الشـــخصـــي للقاضـــي، فله الحــــریـــة الكاملة في قبـــولها أو رفـــضـها

  : الدفاعالطفل في لحمایة حق  لیةآكالدفوع  -02

ــلص من الدعــوى، فكلمة دفاع تعنـــي تعتبر الدفــوع أهــم وسائـــل الرد التــي تــمكن الطفل مــن التخ

، ة القضائیةمجموعة الوسائل الدفاعیة والهجومیة التي یقدمها الخصوم لتأیید وجهة نظرهم في الخصوم

، والدفوع هي 4وأحیانا أخرى تطلق كلمة دفاع على الوسائل التي یرد بها المدعى علیه على الدعوى

ءات الخصومة دون أن یتعــرض لأصل الحـق، فیتفادى بها الوسائل التي یطعن بمقتضاها في صحة إجرا

  : ، وصورها متعـددة أبرزها5مؤقتا الحكم علیه بمطلوب خصمــه

هي تلك الدفوع التي تثار أمام قضاء الأحداث والمتعلقة بموضوع یتصل بواقع : الدفوع الموضوعیة -أ

رتب على إثباتها براءة الطفل المتهم أو الدعوى، ویتطلب تحقیقات لإثباتها وتقدیر الأدلة بشأنها، لیت

التخــفیف مـن العقــوبة والمسؤولیــة الواقعــة عــلیه، أو عـــدم الأخــذ بدلیل معیــن بشأنها، فهذا النمط من 

  .الدفــوع یتعلق بالجریمة ونسبتها للطفل المتهم والأدلة المرتبطة بذلك

                                                           

، یحدد شروط التسجیل في 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  13إلى  10المواد من  -1

  . 1995أكتوبر  15، المؤرخة في 60قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، ج ر عدد 

 مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، "سلطة القاضي الجزائي في تقدیرهاالخبرة الجزائیة ومدى "زروقي عاسیة،  -2

  . 105و 102، ص ص 2019، المركز الجامعي بتندوف الجزائر، 01، العدد 03المجلج 

 مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في التعامل مع الخبرة القضائیة"فروحات سعید،  -3

  . 131، ص 2016، جامعة غردایة الجزائر، 02، العدد 09المجلد 

  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "فعالیة الحق في الدفاع ودورها في تكریس المحاكمة العادلة"بن داود حسین،  -4

  . 313و 312، ص ص 2016، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر، 01، العدد 13المجلد 

، وسكیكر محمد علي، موسوعة 19، ص 2011عوض عبد التواب، الدفوع الجنائیة، منشأة المعارف، مصر، م: أنظر -5

  . 09، ص 2011الدفوع الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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بها الطفل المتهم في صحة إجراءات الخصومة الجزائیة  هي تلك الدفوع التي یدفع: الدفوع الشكلیة - ب

والتي غالبا ما یكون مصدرها تشریعیا إجرائیا، فالدفع الشكلي یشكل في كثیر من الأحیان عائقا مؤقتا 

وصحتها، ویعتبر دفعا إجرائیا الدفع بعدم الاختصاص، أو البطلان، أو سبق الإدعاء،و  الإجراءاتیتناول 

ئي إلى وقف الإجراءات ولو مؤقتا، إلا إذا كانت الإجراءات موضوع الدفع قد سقطت یؤدي الدفع الإجرا

  . 1إعادة تحریكها بالإمكانبالتقادم ولم یعد 

محاكمة  إجراءاتیترتب على إخلال وعدم مراعاة قاضي الأحداث للطلبات والدفوع المقدمة بطلان 

یتعین ": ذي تضمن بأنهال 2001سبتمبر 25تاریخ الطفل،هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر ب

  . 2"راءاتع المقـــدمـــة إلیها تحت طائلة بـطلان الإجـــو والدفـــ یـــةالطلبات الكتـاب على المحكمــــة أن تــفصل فــــي

  : بمحامي كضمانة لتطبیق حق الدفاعوجوب استعانة الطفل  -03

ا القانون للطفل أو مجرد مكنة ینصح المشرع بإتباعها حق الاستعانة بمحامي لیس مجرد میزة منحه

 3كلما أراد، بل هو حق أصیل قدیم قدم العدالة وفرع من فروع حق أعلى ألا وهو حق الدفاع عن النفس

  : وحمایة لحــق الطفل في الاستعانة بمحامي كــرست العــدید من الضمانات المحققة لذلك، تــتمثل أهمها في

ي بحصانة أثناء تأدیته لمهمة الدفاع عن الطفل، ومبدأ الحصانة مقرر للمحامي أساسا یتمتع المحام -أ

لمصلحة المتقاضي وإقرار لصالح موكله، على اعتبار أنه هو من یتولى مهمة الدفاع عن الطفل بالوكالة، 

المرافعة لأن ، وبالتحدید أثناء 4وتتیح الحصانة التي یتمتع بها المحامي الحریة في العمل أثناء الجلسة

المرافعة في ساحة القضاء معركة وأسلحــتها الوحیدة المعتمدة قوة البیان والحجة والدلیل المنطقي، وتعتبـــر 

وسیلة لبیان مدى توفر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولیة والعقاب، كما تمكن المرافعة 

  . 5والخاصة، الـتي على ضــوئها تمت محاكمة الطفل المتهــم من تــوضیح ظـــروف الجــریمة ودوافعها العامة

                                                           

، ومحمد فتحي، الدفوع 381حلایمیة سفیان وبولقمح هاجر، المرجع السابق، ص : للمزید من المعلومات أنظر -1

م المحاكم الجزائیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر الموضوعیة أما

  . وما بعدها 22، ص 2013بسكرة الجزائر، 

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) خ.ا(، قضیة 25/09/2001الصادر بتاریخ  274870قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 109، ص 2019فة الجنائیة، العلیا، عدد خاص بالغر 

. 244بولحیة شهیرة، المرجع السابق، ص  - 3 

، جامعة 02، العدد 03، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "حصانة المحامي"فریجة حسین، : للمزید من المعلومات أنظر -4

  . 84، ص 2003محمد خیضر بسكرة الجزائر، 
NAOUI Said, Obligations et responsabilités de l’avocat, Thèse pour obtenir le grade de docteur,Spécialité droit 
privé,  Université de Grenoble France, 2014, pp. 237-300.  

. 272السابق، ص بولحیة شهیرة، المرجع  - 5 
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لا یجوز القبض على المحامي أو حبسه احتیاطیا بسبب ما ینسب إلیه من أقوال أو كتابات صدرت  - ب

  . بسبب أو أثناء ممارسته لمهنته ،عنه

ه تأدیبیا یجب أن في حال وقوع إخلال من المحامي أثناء وجوده بالجلسة أو أي أمر یستدعي مؤاخذت -ج

  . ویرسله إلـــى وزارة العدل لتتصرف بشأنه ،یحرر محضر بذلك من طـــرف رئیس الجلسة

عدم جواز تفتیش مكتب المحامي إلا بحضور نقیب المحامین أو ممثله، كما لا یجوز حجز أیة وثیقة  -د

  .بدون حضور النقیب أو ممثله أو بدون علمهم بذلك

امي عن فشله في الدعوى، أو عن الإجراء الذي اتخذه لصالح موكله إلا إذا لة المحءعدم جواز مسا -ه

ارتكب غــشا جــسیما یــستدعــي مــساءلته مدنیا، كمـــا لو لـــم یحضر عـــن الطفل مـــوكله في الدعـــوى أو في 

  . 1الطعن المرفوع رغم اتفاقهما على ذلك

حمایة المحامي هي ضمانات مساهمة أیضا في یتضح مما سبق بیانه، أن الضمانات المقررة ل

ة واسعة للمحامي أثناء أدائه لمهمة ـــریة وسلطة تقدیریــحمایة الطفل المتهم، لأن هذه الضمانات تمنح ح

الدفاع عن الطفل المتهم، كما أنها في نفس الوقت تعتبر ضمانات تتضمن قیود على هذه الحریة وتعیدها 

  .  ا أو عــدم تــطبیقها بشكـــل سلیم، ما یــؤدي إلى حمایة حــق الطفل في الدفاعإلى نصابها في حالة اختلاله

  الفرع الثاني

  المتهم تطبیق قضاة الأحداث لمبادئ خاصة أثناء محاكمة الطفل

إضافة إلى المبادئ العامة الواجب احترامها في محاكمة الطفل، یتمتع الطفل أیضا بمجموعة من 

بقــة أثناء محـاكمتــه، وهــي مــبادئ تتأقلم وتــتناسب مع خــصوصیته من الناحیتیـــن المبادئ الخاصــة المط

ومبدأ حضر نشر فحـــوى ) أولا(الجسدیة والنفسیة، تتمثل أهم هذه المبادئ في مبدأ سریة جلسة محاكمته 

  ). ثالثا(دتــه مـــن نــظام الوساطة وحــق إیـقاف إجــراءات المحاكمة في حــال اســـتفا) ثانیا(مــرافعات محاكمتــه 

  : المتهم مبدأ سریة جلسة محاكمة الطفلتطبیق : أولا

الأصل في جلسة المحاكمة الجزائیة انعقادها وفقا لمبدأ العلنیة، القائم على أساس إتمام إجراءات 

یها من المحاكمة بحضور جمهور الناس بغیر تمییز في كافة جلسات المحاكمة، ومتابعة ما یدور ف

مناقــــشات ومرافعات وما یتخـــذ فیها من إجـــراءات وما یصدر فیها من قرارات وأحكام، ومبدأ العلنیة یترتـــب 

  :  الایجابیة، یتمثل أهمها في كل من الآثارعلى تطبیقه العدید من 

                                                           

. 85و 84، المرجع السابق، ص ص فریجة حسین - 1 
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ر في حق مبدأ العلنیة یحقق الردع العام والدرع الخاص، فحضور الجمهور ومشاهدتهم لما یصد -01

ر ــالمتهم من عقاب من شأنه أن یولد لدیهم الشعور باحترام القانون وعدم مخالفته، والحكم علانیة لا یعتب

  . 1ریمةــفضحا له بل طریقة من طرق جبر الضرر الذي ألحقته بالمجتمع كافة إثـر ارتكابه الج

القضاة إلى المزید من الابتكار مبدأ علانیة الجلسة یبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضین، ویدفع  -02

والدقة، لأن رقابة الجمهور لما یدور في الجلسة یؤدي إلى عدم خضوع القاضي لأي تأثیرات في قضائه 

  . 2وضمان التطبیق السلیم للقانون

یعتبر مبدأ العلانیة نوعا من أنواع الرقابة الشعبیة على القضاء، ما یدفع بالقاضي إلى توخي  -03

ة والحیاد في عمله ویعزز ثقة ونزاهة مرفق القضاء، كما أن حضور عامة الناس لجلسات الحیطة والدق

المحاكمة یدرأ الشكوك ویولد لدیهم الاطمئنان بشأن استقامة العمل القضائي وحیاد القاضي، لذلك قیل بأنه 

  . 3لا یجب فقط تحقق العدالة بل یجب أیضا أن یشهد الناس تحققها

یة المحاكمة یمكن في حالات معینة أن یطبق مبدأ سریة المحاكمة، تتمثل استثناء على مبدأ علن

إحدى هذه الحالات في محاكمة الطفل المتهم بطریقة سریة، ویقصد بسریة الجلسة منع الجمهور من 

، ولا یسمح 4حضور المحاكمة، والجمهور هو كل فرد لا علاقة له بقضیة الطفل المطروحة على المحكمة

ات إلا للممثل الشرعي للطفل وأقاربه إلى الدرجة الثانیة ولشهود القضیة والضحایا والقضاة بحضور المرافع

وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین، وعند الاقتضاء ممثلي الجمعیات والهیئات المهـــتمة بشـــؤون الأحــــداث 

  . 5ومندوبـــي حمایة الطفولة

یة وكذلك العدید من التشریعات الداخلیة للدول، نذكر هذا ما نصت علیه العدید من المواثیق الدول

من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  07الفقرة  40كأمثلة على المواثیق الدولیة ما ورد النص علیه في المادة 

یجب على الدول الأطراف أن تضمن في جمیع الحالات تأمین احترام ": ، التي نصت على أنه1989

  .6"ناء جمیع مراحل الدعوىحیاة الطفل الخاصة تماما أثـ

                                                           

. 71و 70درعي العربي، المرجع السابق، ص ص  - 1 

. 24العید هلال، المرجع السابق، ص  - 2 

. 67درعي العربي، المرجع السابق، ص  - 3 

  . 339قلالي صوریة، المرجع السابق، ص  -4

  . 339عمورة محمد، المرجع السابق، ص  -5

  . 1989حقوق الطفل لسنة من اتفاقیة ) 07العنصر ب  02الفقرة ( 40المادة  -6
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من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون  08وما ورد النص علیه في المادة القاعدة  

رم حق الطفل في حمایة خصوصیاته في جمیع المراحل یحت": التي نصت على أنه 1985الأحداث لسنة 

لا یجوز من حیث بسبب الأوصاف الجزائیة، تفادیا لأي ضرر قد یناله من جراء دعایة لا لزوم لها أو 

  . 1"ثالتعرف على هویة المجرم الحد ىإلنشر أیة معلومات یمكن أن تؤدي ، المبدأ

المتعلق  12-15من القانون رقم  82 ونذكر كأمثلة على التشریعات الداخلیة، ما ورد في المادة

، وما 2"قسم الأحداث في جلسة سریةتتم المرافعات أمام ": بحمایة الطفل، التي نصت صراحة على أنه

: المتعلقة بالطفولة الجانحة الفرنسي التي نصت على أنه 175- 45من الأمر رقم  05المادة ورد في 

النقابي المرخص له بموجب  دمة أو إنشاء القطاعــموظفي خ باستشارة یأذنیجوز لقاضي الأحداث أن "

  .3وباتــــقلة العت طائلات بالســـریة المهنیة، وذلك تحجمیع الحا، ویلتزم في صري یـتعلق بالقاـــر قانونتـدبیــ

المتضمن قانون  1996لسنة  12من القانون رقم  126وكذلك ما ورد النص علیه في المادة  

لا یجوز أن یحضر محاكمة الطفل أمام قضاء الأحداث إلا أقاربه ": الطفل المصري، التي نصت على أنه

  .  4"خالـ...الحــضــور بإذن خـــاص ن والمراقبـــون الاجـــتماعیـــون ومن تــجیــز لــه المحــكمة والشهـــود والمحامـــو 

  : نــفي كل ممها ـــة من المبررات تتمثل أهـــوتطبیق مبدأ سریة محاكمة الطفل المتهم، یعود لمجموع

وسیلة تشهیر غیر مباشر تتطلب محاكمته بشكل سري، لأن العلنیة تعتبر  مصلحة الطفل الفضلى -أ

،هذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل في 5تؤثر على حالته النفسیة وتشكل انطواء على النفس وخجلا ورهبة 

من حق الطفل المتهم إیلاء " :، الذي تضمن بأنه2013ماي  29الصادر بتاریخ  14تعلیقها العام رقم 

أساس ضمان التمتع الكامل والفعلي على  الأول لمصلحته الفضلى، وهذه الأخیرة تقوم على الاعتبار

  .  6"السواء بجمیع الحقوق المعترف بها والنماء الشمولي للطفل

                                                           

  . 1985قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث لسنة  من) 02و 01الفقرتین ( 08القاعدة  -1

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  82المادة  - 2 
3 - Article 05(paragraphe 02 and 07 ):Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les 
personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant 
le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité 
est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du 
code pénal, Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

  . المتضمن قانون الطفل المصري 2008لسنة  126المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12من القانون رقم  126المادة  -4

. 195حاج شریف خدیجة وحاج بن علي محمد، المرجع السابق، ص  - 5 

: ، منشور في الرابط الإلكتروني29/05/2013لصادر بتاریخ ا 14التعلیق العام للجنة حقوق الطفل رقم  - 6 
 lno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=arhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo

   .17:30، الساعة  27/04/2021تاریخ المشاهدة  
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و المحاكمة، لأن القاضي فـــي سبیل التوصـــل إلـــى الحقیقة قد ــإبعـــاد الطفل قـدر الإمكان عن ج - ب

  . 1قشتها بعیدا عن الجمهوریخوض في الكثیر من الجوانب الأسـریة الحـساسة، والتي یستحسن منا

مبدأ سریة المحاكمة یضمن التطبیق السلیم لنظام العدالة الإصلاحیة، التي تتطلب هي الأخرى  -ج

، ویترتب على عدم مراعاتها 2السریة في اتخاذها لما فیها من تنازلات واعترافات من قبل أطراف النزاع

 ،2005ماي 04فيدر صارارها اللمحكمة العــلیا في قته اذا ما أكد،ه3مةراءات المحاكمطلق لإجالبطلان ال

  .  4"ري من النظام العامـــراء جوهـد إجـــوذلك یع لسة سریة،ــد في جـــدث تنعقـــمحاكمة الح" :ضمن بأنــــالذي ت

  :المتهم قضیة الطفل حظر نشر فحوى مناقشات: ثانیا

، إلا أنه یجب في جمیع الحالات رغم تطبیق مبدأ سریة محاكمة الطفل وسریة مرافعات قضیته

وذلك بحضور الجمهــور ودون تطبیق أي قید أو أي اســتثناء، لأن النطــق  ،النطق بالحكم بـــشكل عــلني

ق حمایة الطفل، وتتمثل هذه الحمایة في منع أي ـــونیة تهدف إلى تحقیــبالحكم أو القرار یحظى بحمایة قان

  . 5ــشات القائمة قــبل النطق بالحكــم أو القــرار القضائــي الصادر فــي حــقهشخــص من نــشر مجــریات المناق

، من خلال تجریمه 6سلك المشرع الجزائري نفس مسلك كل من التشریع الفرنسي والمصري والتونسي

 05- 12من القانون العضوي رقم  120الصریح لهذا النوع من الأفعال، نذكر كأمثلة ما ورد في المادة 

) دج 100,000(یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من مائة ألف دینار ": على أنه متعلق بالإعلام، التي نصتال

، كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیها في )دج 200,000(إلى مائتي ألف دینار 

  . 7"ذا كانت جــلساتها ســریـــةم إلقضائــیــة التــي تـصدر الحكهــذا القانون العضــوي، فحوى مناقشات الجهات ا

                                                           

  . 233غلاي حیاة، المرجع السابق، ص  -1

طوباسیر سهیر أمین محمد، العدالة الإصلاحیة للأحداث في القوانین الجزائیة الأردنیة، أطروحة دكتوراه في القانون  -2

  . 79، ص 2005دنیة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأر 

الضمانات المقررة للأحداث الجانحین أثناء سیر جلسة المحاكمة في ظل "واضح فاطمة وبن ددوش قماري نضرة،  -3

  . 41، ص 2019الجزائر،  2، جامعة وهران 01، العدد 10، المجلد مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، "12- 15القانون 

، ص 2008، 62، نـــشرة القـــضاة، العـــدد 04/05/2005، الصادر بـــتاریـــخ 307278قرار المحكمة العلیا رقـــم  -4

375 .  

الحمایة القانونیة لحق ضحایا الجریمة عند نشر صورهم في وسائل الإعلام في القانون الجزائري "قاشي علال،  -5

  . 75ص  ،2021الجزائر،جامعة بسكرة  عدد خاص، ،13، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "والمصري والفرنسي

  .Article 14 Ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945, Relative à l'enfance délinquante-:للمعرفة أكثر أنظر -6

  .من مجلة حمایة الطفل التونسي 97مكرر ب من قانون حمایة الطفل المصري، والفصل  116المادة  -

، 02، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد 2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12من القانون العضوي رقم  120المادة  -7

   .2012جانفي  15المؤرخة في 
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المتعلق بحمایة الطفل، التي نصت  12-15من القانون رقم  137وما ورد النص علیه في المادة 

 200,000إلى  10,000وبغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(یعاقب بالحبس من ستة ": على أنه

یدور في جلسات الجهات القضائیة  أو یبث ما/دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من ینشر و

للأحداث، أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها، في الكتب والصحافة أو 

  . 1"الإذاعة أو السینما أو عن طریق شبكة الانترنت أو بأیة وسیلة أخرى

ین في مجال معالجة المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعی 07- 18وكذلك ما ورد في القانون رقم 

المعطیات ذات الطابع الشخصي كل معلومة بغض " :المعطیات ذات الطابع الشخصي، الذي تضمن بأن

) 02(النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف علیه، لذلك یعاقب بالحبس من سنتین 

دون الموافقة  ج، كل من قامد 50,000دج إلـــى 200,000سنوات وبغرامة من) 05(إلى خمس 

الصریحـــة للشخص المعني وفي غـــیر الحالات المنصوص عـلیها في هـذا القانون بمعالجة المعطیات 

ى ـــدج إل10,000سنوات وبغـرامة من ) 03(إلى ثلاث ) 01(ن سنة ـــبس مـــالحساسة، كما یعاقب بالح

  . 2"الخ...نـزیهة أو غیر مشروعة كل من قام بجمع المعطیات بطریقة تدلیسیة أو غیر  ،جد 3000,000

  :الجزائیة عند ثبوت الاستفادة من نظام الوساطةالمتهم إیقاف إجراءات محاكمة الطفل : ثالثا

ومیزه عن نظام  ،استحدث المشرع نظام الوساطة في القضایا الجزائیة المتعلقة بالأطفال الجانحین

  :  الآتیةوذلك ما یتضح ببیان كل من العناصر لبالغین،ص اخابالأش ةالمتعلق الجزائیةاطة في القضایا ــالوس

  : ةالتعریف بنظام الوساطة الجزائی -01

إجراء یتوصل بمقتضاه شخص : بأنها "خدومة عبد القادر"الباحث عرفت الوساطة فقهیا حسب 

ثار ض على الآمحاید یسمى الوسیط إلى التقریب بین طرفي الخصومة الجنائیة بغیة السماح لهما بالتفاو 

إجراء غیر قضائي یكون قبل : بأنها "بوفاتح محمد بلقاسم" الباحث هاكما عرف، 3الناجمة عن الجریمة

  .       4بهدف تعویض المجني علیه ووضع حد للمتاعب التي خلفتها الجریمة ،تحریك الدعوى العمومیة

                                                           

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم  137المادة  - 1 

، یتعلق بحمایة الأشخاص 2018جوان  10المؤرخ في  07-18من القانون رقم  59و 57و 52و 03المواد  -2

  . 2018جوان  10المؤرخة في  34المعطیات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد الطبیعیین في مجال معالجة 

الوساطة الجزائیة آلیة لتفعیل العدالة التصالحیة بین إرادة المشرع وعزوف الضحیة أو المشتكي "خدومة عبد القادر،  -3

  . 441، ص 2018، 01، العدد 05، المجلد مجلة صوت القانون، "- مجلس قضاء مستغانم نموذجا –منه 

مجلة العلوم القانونیة ، "قانوني إجراءالوساطة الجزائیة في قضاء الأحداث ضرورة بدیلة أم "بوفاتح محمد بلقاسم،  -4

  . 591، ص 2018، 10العدد  ، جامعة زیان عاشور الجلفة،والاجتماعیة
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 07مكرر  37ى مكرر إل 37رغم تكریس المشرع لإجراء الوساطة صراحة في المواد من تشریعیا 

د الضابطة ـــالقواع ریف هذا الإجراء واكتفى فقط ببیانـــإلا أنه لم یقم بتع ،راءات الجزائیةــون الإجــمن قان

وعرف صراحة إجراء  ،المتعلق بحمایة الطفل 12- 15إلا أنه استدرك ذلك في ظل القانون رقم له

لیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل آ" :بنصها على أنه) 06الفقرة ( 02الوساطة في نص المادة 

وتهدف إلى إنهاء  الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى،

 .     "اج الطفلـــإعادة إدمو  ریمةـــالجلأثار  دــــحع ضوو  ة،ـــیرضت له الضحــــرر الذي تعــــضبر الات وجـعـــالمتاب

أن إجراء الوساطة إجراء سلمي یطبق بطریقة  ،مضمون التعریفات السابقة الذكر یستنتج بتحلیل

  . حـــل الجانـطفالة ـتابعــمول اتفاقیة تحــول دون اســتمراریة لــى حــول إلـدف منه الوصـــهـــرة، الیة ومباشـــوجاه

  :الخاصة بالطفل الجانح یةشروط اللجوء للوساطة في القض -02

مة النیابة العامة ءء الوساطة لابد من توفر شرطین أساسیین یتمثلان في كل من ملاللقیام بإجرا

  : كما یليوذلك ، على إجراء الوساطةلإجراء الوساطة وموافقة أطراف النزاع 

  :مة النیابة لإجراء الوساطةءملا -أ

ه لنزاع إجبار ولا یجوز لأطراف ا ،یةلوكیل الجمهور  إلزاميولیس أمر جوازي تطبیق إجراء الوساطة 

قبول أو رفض الكاملة في صلاحیة اللدیه  وهو ،یجوز لهم تقدیم طلب إجراء الوساطة لكن، على إجرائها

  .1، كمـــا یمكـــن لوكیل الجمهــوریة أن یكـــلف بذلك أحـــد مساعـــدیـــه أو أحـــد ضباط الشــرطة القضائیةالطلب

  : موافقة أطراف النزاع - ب

، على شرط موافقة حمایة الطفلـالمتعلق ب 12- 15م ـــرق القانونأحكام  فيصراحة دم النص ـرغم ع

 نـــص یتم الاستناد إلىنه أإلا أطراف النزاع المتمثلیــن في كل مـن الطفل الجانـــح والضحیة من الجـریمة، 

راء الوساطة ــجشترط لإـــی": ي نصت على أنهــمن قانون الإجراءات الجزائیة والت 01مكرر  37المادة 

 2019لسنة  12، وهذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل في تقریرها العام رقم 2"بول الضحیة والمشتكي منهــق

ما في ذلك الوساطة، یجب أن في حالة تــطبیق التدابیر البدیلة على الطفل الجانح ب": الذي تــضمن بأنه

  . 3"نـــونیتیانــــدة القـــعساـورة والمــالمش صـــةى فـر وعـیــــة، وأن یعــطـــافـقــــة الططاء المو ــــیـكون للطفل فـــرصــــة إع

  

                                                           

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  111و ) 06الفقرة ( 02المادتین - 1 

. ، المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر  37لمادة ا - 2 

:، منشور في الرابط الإلكتروني2009جویلیة  20الصادر بتاریخ  12حقوق الطفل رقم التعلیق العام للجنة  - 3 

. 18:00، الساعة 02/05/2021تاریخ المشاهدة ،  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC111.pdf 
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  :على الطفل نطاق تطبیق نظام الوساطة الجزائیة -03

من هذه الضوابط ، عتبر الوساطة في قضایا الأحداث إجراء منظم تحكمه العدید من الضوابطت

  :  الأشخاص أو من حیث الموضوع تحدید نطاق ممارسة إجراء الوساطة، سواء من حیث

  :نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة من حیث الأشخاص -أ

یتمثل  ،خاصشیشمل نطاق تطبیق إجراء الوساطة الجنائیة من حیث الأشخاص وكقاعدة ثلاثة أ

  : الضحیة كذلكو  الشرعي وممثله الجانح الطفلو  من الوسیط كل في الأشخاصؤلاء ــــه

  : الوسیط - 1أ

من خلال التقریب بین وجهات النظر بین  ،و الطرف الثالث الذي یقوم بإجراء الوساطةالوسیط ه

الخصوم للوصول إلى حل یرضي الطرفین وینهي النزاع القائم بینهما، وهو بذلك المشرف والمنسق 

ة أو ، ویتمثل في وكیل الجمهوریوالمراقب والفاعل الأساسي لإجراء الوساطة مند بدایتها إلى غایة نهایتها

  . 1أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة كما سبق بیانه سابقا

  : الطفل الجانح وممثله الشرعي - 2أ

 ، ودخولهالطفل الجانح هو الذي ارتكب فعلا مجرما معتدیا في ذلك على قواعد قانون العقوبات

شرعي للطفل فهو ولیه أو أما الممثل ال ،2ةضمن دائرة التجریم نتیجة ارتكاب جنایة أو جنحة أو مخالف

  . 3كما هو مبین في قواعد قانون الأسرة ،وصیه أو كافله أو المقدم أو حاضنه

  : الضحیة - 3أ

قوقه الذي ـحق من ح علىي والمعتدى ـــرامجـلیه الفعل الإـع عوقص الذي ـقصد بالضحیة الشخـی

ف في المقام الأول إلى تعویض فالوساطة تهد، 4یحمیها له القانون سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

یجوز للضحیة أن یطلب من وكیل الجمهوریة و فعیل مشاركته في الإجراءات الجنائیة، ـــلیه وتــالمجني ع

  .  5الوساطة بإجراء مشمولة لأفعال بینام الإجرامي الفعل یكون عندما الوساطة إجراء

                                                           

الوساطة الجزائیة نموذجا للحمایة الإجرائیة للطفل الجانح في ظل قانون حمایة الطفل "بوقرة العمریة وعبابسة نسمة،  -1

، جامــــعـــة المـــســــیلة               2018، 10دد ـــ، الع02لد ــــ، المجةـــــیاسیــــة والســــونیــــات القانـــث للدراســــتاذ الباحــــجلة الأســـم، "15/12

  . 569، ص الجزائر
2 - MONTROIR Carmen, Op.cite, p 45.  

  .الأسرةقانون المتضمن  11-84القانون رقم من  201إلى  62المواد من  -3

 مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة،"التشریع الجزائريالدعوى العمومیة في  إنهاءدور الوساطة الجزائیة في "بن قلة لیلى،  -4

  .242، ص 2016جامعة الطاهر مولاي سعیدة الجزائر، ، 06العدد، 02المجلد 

. 571، ص بوقرة العمریة وعبابسة نسمة، المرجع السابق - 5 
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  : لوساطة الجزائیة من حیث الموضوعنطاق تطبیق ا - ب

ي متعددة ــــوه ،راء الوساطة فیهاـــم التي یمكن إجــــطاق الوساطة من حیث الموضوع الجرائیقصد بن

  : يـــوذلك كالأت ،نایاتــم إلى كل من المخالفات والجنح والجــجرائلالتقلیدي ل ــسیمالتق حــسبقسم ـــوتومتنوعة 

  : ئم المخالفات محل إجراء الوساطةجرا -1ب

وعدم خطورة الأفعال الإجرامیة المكونة لها من  تها،نظرا لبساط خطورة رائمجالمخالفات هي أقل ال

والمتمثلة في الحبس من یوم واحد على الأقل  ،وعدم خطورة وجسامة العقوبات الجزائیة المقررة لها ،جهة

صراحة رغم نصه المشرع ، و 1دج 20.000دج إلى  2000إلى شهرین على الأكثر وغرامة مالیة من 

 ، إلا أنــه لـم یقــم بــتعـــداد صور2رتكبة من قبل الطفل الجانحــنیة إجراء الوساطة في المخالفات المإمكاعلى 

  . المذكورة قانونا المخالفات یستنتج بـــأن إجراء الوساطة المتعلق بالطفل یطبق على جمیع المخالفات، لذلك

  : جرائم الجنح محل إجراء الوساطة -2ب

ددة ــوالمح ،3درة للجنحـــقوبات الجنائیة المقـــرامیة المعاقب علیها بالعــفعال الإجعتبر جنحة تلك الأــت

ون ــرر فیها القانــي یقــدا الحالات التــما ع ،رین إلى خمس سنواتـــبس من مدة لا تتجاوز شهــوبة الحــبعق

قم أیضا بتعداد الجنح محل والمشرع لم ی، 4دج 20.000حدودا أخرى، والغرامة المالیة التي لا تتجاوز 

  .    5نـــالبالغی المطبق علــى الوساطة الجزائیــة لإجـــراء بالنسبـــة الحـــال لماعــلیه خــلافا وذلك، إجـــراءالوساطة

  : جرائم الجنایات -3ب

سب ــتمثل حــوبات صارمة تــقــلذلك قدر لها المشرع ع، رائم قسوة وخطورةــأكثر الج الجنایاتتعتبر 

سنة، بالإضافة إلى  20و 05الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح بین : القواعد العامة في

نظرا لخطورة هذه الجرائم نص المشرع على عدم جواز ، 6الغرامة المالیة في حالة الحكم بالسجن المؤقت

 إلزامیة بالضرورةها جرائم تتطلب إجراء الوساطة عند ارتكاب الطفل الجانح هذا النوع من الجرائم، لأن

  . 7والتهذیبالطفل الجانح ولیس تدابیر الحمایة  على الجزائیة العقوبة توقیع

                                                           

.19، ص المرجع السابققري غنیة،  - 1 

.طفلالمتعلق بحمایة ال 12- 15من القانون رقم  110المادة  - 2 

. 32، ص لمرجع السابقبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، ا - 3 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 05المادة  -  4 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 2مكرر  37المادة  - 5 

  . 42، ص المرجع السابقخلفي عبد الرحمن،  -6

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم ) 02الفقرة ( 110المادة  - 7 
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 : في قضیة الطفل الوساطةإجراءالأثر المترتب على نجاح  - 4

ة ـــتمثلان في كل من إنهاء المتابعــی ،رین في غایة الأهمیةـــثأیترتب على نجاح الوساطة الجزائیة 

  :  ، وذلك ما سیتم بیانه فیما یليووقف تقادم الدعوى العمومیةجزائیة ال

  : إنهاء المتابعة الجزائیة -أ

برم بین الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحیة خلال الأجل أإذا تم تنفیذ اتفاق الوساطة الذي 

الدعوى العمومیة  ن،لأن ذلك یعني وضع حد لإجراءات المتابعة الجنائیةإالمحدد في محضر الوساطة، ف

المثبت و د التأكد من تنفیذ الطفل لالتزامات الوساطة خلال الأجل المحدد في الاتفاق، ـــلا تنقضي إلا بع

نوان ــویة وعـــه :نــن الضبط والمتضمـــمعرفة أمیــوالمدون ب ،وب الغیر قابل للطعنــر الاتفاق المكتـــبمحض

ید تاریخ ومكان وقوعها بالإضافة إلى مضمون الوساطة والآجال دــالأطراف، عرضا موجزا للأفعال مع تح

  . 1االمتفق علیها لتنفیذه

  : تتمثل في كل من ،یترتب على انقضاء الدعوى العمومیة مجموعة من النتائج

  . رمیة ذاتهاــرى عن الواقعة الجــمرة أخالطفل عدم جواز متابعة  - 

  . د تطبیق أحكام العودعدم الاعتداد بالواقعة الجرمیة كسابقة عن - 

  .    2الطفـــل القضائیةق ـوابـــسة ــي صحیفــسجیل هذه الواقعة فتـاز و ـعدم ج - 

  : وقف تقادم الدعوى العمومیة - ب

وإنما ،فض النزاع بطریق الوساطة والتوصل لاتفاق لا یعني انقضاء الدعوى العمومیة بطریق التقادم

رض الحفاظ على مصالح ــوذلك بغ ،ل أجال تنفیذ اتفاق الوساطةیوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلا

، وحتى لا یلجأ للمماطلة وإضاعة الوقت به المجني علیه وضمان حصوله على تعویض الضرر اللاحق

ووقف تقادم ، ریكهاــلعمومیة ومن ثم ضیاع حق تحفي إجراءات الوساطة بهدف استغلال تقادم الدعوى ا

على الجاني الفرصة في إساءة استخدام اتفاق الوساطة الجنائیة، ویؤدي إلى غلق الدعوى العمومیة یضیع 

والقول بغیر ذلك یهدر الغایة من إجراء ، الباب أمامه في الاستفادة من قواعد التقادم في الإجراءات

  .    3الوساطة ویؤدي إلى الإضرار بالمجني علیه

                                                           

  . 244ص  المرجع السابق،بن قلة لیلى،  -1

، 01، العدد 17، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري"قبایلي الطیب،  -2

  . 24، ص 2018جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر، 

، 02، العدد مجلة معالم للدارسات القانونیة والسیاسیة ،"الوساطة الجنائیة كنظام بدیل للدعوى العمومیة"ب أمینة، ركا -3

  . 281، ص 2017 المركز الجامعي تندوف الجزائر،



كمة الطفل المتهمالمبحث الأول                 قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحا  

 

 
163 

  الفرع الثالث

  داث في تقدیر أدلة إثبات جریمة الطفل المتهمالأحتحكم سلطة قضاة  الضوابط التي

یحكم سلطة قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في تقدیر أدلة إثبات جریمة 

الطفل المتهم، مجموعة من الضوابط والقیود تأسس لصحة حكم أو قرار الإدانة أو البراءة الذي سیصدر 

ریة قاضي الأحداث في تقدیر أدلة الإثبات أثناء فصله في حقه، تتمثل أهم هذه الضوابط في كل من ح

  ). ثانیا(مع وجــود مجموعــة من الاستثناءات الواردة على هــذه السلطة التقــدیـــریة الواسعة ) أولا(في القضیة 

  : في تقدیر أدلة إثبات الجریمةالأحداث  قضاةحریة : أولا

لف بالأحداث في تقدیر أدلة الإثبات في تتضح حریة قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المك

  : العدید من النقاط، یتمثل أهمها في كل من

  : داث بمبدأ حریة الاقتناع الشخصيالأحتمتع قضاة  -01

التقدیر الحر لعناصر : "الشخصي للقاضي بأنه الاقتناع"محمود محمود المصطفى"عرف الدكتور 

تلك الحالة : بأنه" علي راشد"، وعرفه الباحث "القانونیة الإثبات في الدعوى، وهو البدیل عن نظام الأدلة

  .1الذهنیة والنفسیة الذي یوضح وصول القاضي باقتناعه لدرجة الیقین، بحقیقة واقعة لم تحدث أمام بصره

حالة ذهـنیة وجدانیة،وهي محــصلة علمیة منطقیة : هو" كمال عبد الواحد الجوهري"وحسب الباحث  

یة الجنائیة في نفس القاضي، فتنشط ذاكرته لتستدعي القواعد القانونیة ذات الوقائع تستثیرها وقائع القض

النموذجیة المرشحة للتطابق مع وقائع القضیة، وتتوقف طبیعة هذه الحالة على نتیجة عملیة المطابقة بین 

طفل المتهم، وقد الواقعتین، فقد تكون ارتیاح القاضي وإذعانه بدون أدنى شك بثبوت الوقائع في جانـــب ال

  .  2إذعانه بعــدم حدوثها أو عدم مسؤولیة الطفل عنهابتكــون الشك في ذلك، وأخـیرا قد تكــون 

  : یستنتج مما سبق بیانه أن مبدأ الاقتناع الشخصي لقضاة الأحداث، یجسد في نقطتین اثنتین وهما

  .ته بدلیل معینحریة تكوین قناعته مــن أي دلیل، دون أن یتقید في تكوین قناعـ - 

حریة تقدیر الأدلة المطروحة علیه، دون أن یكون ملزما بإصدار حكم الإدانة أو البراءة لتوافـــر دلیل  -  

  . معیـــن، طالما أنه لم یـــقتنع به فله أن یأخـذ بالدلیل الذي یطمئن إلیه كـیانه ووجـدانه

                                                           

تخصص  بلولهي مراد، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، -1

  . 20، ص 2011-2010علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة الجامعیة 

، العدد 16، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "أثر الدلیل العلمي على اقتناع القاضي الجزائي"عمیروش هنیة،  -2

  .2430، ص 2017الجزائر،  ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة02
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ــریة تكوینه لاقتناعه الشخصي، وذلك یتمتع قاضي الأحداث أوقاضي التحقیق المكلف بالأحداث بحـ

استنادا إلى مجموعة من المبررات، یتمثل أهمها في كل من صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة وطبیعة 

 :يــة، وذلك كالأتــن القضائیـــى القرائــي علــتماد الإثبات الجزائــواع ،يــالجنائالمصـالح التــي یحــمیها القانون 

  : ثبات في المواد الجنائیةعوبة الإ ص -أ

یتسم الإثبات في المواد الجنائیة بأنه لا یتعلق بإثبات وقائع مادیة فقط، وإنما یضاف إلیها وقائع 

ونیة یحتاط أطرافها بالأدلة المهیأة ــمعنویة لها طابع استثنائي، كما أنه لیس متعلقا بإثبات تصرفات قان

  .ثبات المدنيفهي لیست عقدا كما هو الحال في قواعد الإ

لأن إثبات الجـــریمة لا یـــقتصر عــلـــى مـــادیاتها فــقط، وإنما یـــرد الإثبات كـــذلك عـــلى ركنها المعنـــوي 

والإثبات الجنائي ینصرف بالإضافة إلـــى حـــقیقة الوقائع المادیة إلـــى إثبات القصد الجنائي بصورتیه العام 

عـــلى أساس العلـــم بأن الفعل مجـــرم قانونا واتجـــاه الإرادة إلى القیام به رغـــم المعرفـة  والخاص، العام القائـــم

  . 1بالتجــریـــم والتحـــقق مــن قیامه أو عـــدمه، والخاص المتمثل فــي النیـــة الشخــصیــة المراد تحـقیقها

  :الح التي یحمیها القانون الجنائيطبیعة المص - ب

قاضي الأحــداث أو التحــقیــق بحمایة المجــتمع ومصالح الطفل من أي اعــتداء، وتحــقیــق هذه یقــوم 

الأهداف یستحیل أن یتحقق إذا كان القاضي مقیدا باستعمال نوع أو عدد معین من أدلة الإثبات أو في 

بكل الوسائل، لكي یسلط تقدیرها، بل یستلزم أن یخول للقاضي إثبات الجریمة والخطورة الإجرامیة للطفل 

  .2العقوبة أو التدبیر المناسب علیه، وفقا لمقتضیات المصلحة الاجتماعیة ومصلحة الطفل المتهم الخاصة

في حال ما إذا اعترى قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث شك حال بینه وبین 

ة لا بالإدانة، لأن الاقتناع یعد شرطا لازما تأسیس اقتناعه، فإن المنطق یفـــرض علیه إصدار حكمه بالبراء

لصحـــة صـــدق الحكـــم بالإدانــة واســـتصحاب العــمل بالأصــل أي بـــقرینـــة البراءة، ما یـــؤدي لتفـسیـر الشـك 

  . 3البراءة لمصلحة الطفـل المتهــم، وذلك كله نــتیجة ایجابیة مترتبة على وجـــوب احــترام وتـــطبیق مـبدأ قرینة

                                                           

مجـــلة جامعـــة الأمیر عـــبد القادر ، "القـــرائـــن وأثـــرها فـــي تــكویـــن اقتناع القاضـــي الجنائـــي"وحال محمـــد الطاهـــر،  -1

  . 450، ص 2016، جامعة قسنطینة الجزائر، 01، العدد 30، المجلد للعلـــوم الإسلامیة

. 26سابق، ص بلولهي مراد، المرجع ال: أنظر - 2 
WANG Chenchen, Encadrement de la liberté de la preuve dans la procédure pénale : étude comparée France-
chine, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, présentée pour obtenir le grade de docteure, Spécialité 
droit privé, Université de bordeaux France, 2019, pp. 11-25.   

دراسة مقارنـــة بیـــن الفقـــه الإسلامـــي : حـــدود ســـلطة القاضــي الجنائــي في تفسیـــر دلیل الإدانة"مجیدي العربــي،  -3

، 2004ــیضر بـــسكرة الجـزائر، ، جامعــة محمد خـ01، العــدد 01 ، المجـــلدمجلة الاجـــتهاد القضائـــي، "والقانـــون الوضعـــي

  . 150ص 



كمة الطفل المتهمالمبحث الأول                 قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحا  

 

 
165 

  :ت الجزائي على القرائن القضائیةاعتماد الإثبا -ج

یري العدید من فقهاء القانون الجنائي أن أهـــم مبرر لمبدأ الاقتناع الشخصـــي لقاضي الأحداث أو 

ــي قاضــي التحـــقیق المكلف بالأحـــداث، یتمثل في الاعتماد علــى القرائن القضائیة في مجال الإثبات الجـزائـ

لأن القرینة قائمة على أساس استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من واقعة أخـــرى قام عــلیها دلیل إثبات، فـي 

هذه الحالة یقال أن إثبات الواقعة التـي قام علیها الدلیل قرینة علــى ثبـــوت الواقعة التــي لم یـــرد عـــلیها دلیل 

ـي استنباط أمر مجهـــول من أمـــر معلـــوم وهـــي دلیل غـــیر مباشر، لأنها لا ، لأن القرینة القضائیــة هــإثبات

 .1تؤدي إلى ما یراد إثباته مباشرة بل تؤدي إلیه بالواسطة أو الأمر المعلوم

قاضي الأحداث أو التحـــقیق المكلف بالأحـــداث یــجب عـــلیه أن یحــدد بدقة القرینة التي اعتمدها في 

، 2015نوفمبر  19و تبرئة الطفل المتهم، هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ إدانة أ

الاكتفاء بوجــود قرائـــن وأعـــباء ضد المتهـــم، دون تبیانها بـــدقة یـــشكل ": الذي تـــضمن في حــیثیاته بأن

رار للطعن خاصة للطعـــن بالنقض لأن قـــصور ، والقصور في الأسباب یعـــرض الق2"قـــصورا فـــي الأسباب

  . 3التسبیب وجــه من أوجه الطعن بالنقض

   : داث بسلطة تقدیر الأدلة القولیةالأح ضاةتمتع ق -02

الأدلة القولیة هي كل ما یصدر عن الغیر من أقوال، تؤثر على اقتناع قاضي الأحداث أو قاضي 

شرة من خلال تأكده من صدق هذه الأقوال، ویمكن حصر هذه التحقیق المكلف بالأحداث بطریقة غیر مبا

  . 4الأدلة في كل من الاعتراف والشهادة

فیما یتعلق بالاعتراف فهو إقرار الطفل المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامیة عنه، وهو دلیل 

ن تــوافـــر شـــروط الصحة الإجــرائیة ، وللاعتراف بـــصحته لابد م5إثبات یـــتمتع بحجــة نسبیــة فـــي الأخــذ بــه

  .6الــخ...الأهلیة الإجرائیة، الحریة والاختیار، الصراحة والوضوح: المتمثلة فــي

                                                           

الربیش عبد االله بن صالح بن رشید، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات بین الشریعة والقانون وتطبیقاتها في  -1

ئیة، كلیة المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنا

  . 80و 69، ص ص 2004الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

ومن معه ضد النیابة العامة ومن ) ع.ح(، قضیة 19/11/2015الصادر بتاریخ  1054963قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 515، ص 2019لغرفة الجنائیة، معها، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص با

. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08من القانون رقم  358المادة  - 3 

. 41بلولهي مراد، المرجع السابق، ص  - 4 
5 - STYLIOS Alescander, L’aveu dans les traditions occidentales accusatoire et inquisitoire : une brève histoire 
de l’aveu en droit pénal, Thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de Montréal France, 2016, p. 15.  

  .45ص  بلولهي مراد، المرجع السابق،: أنظر -6
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أما فیما یتعلق بالشهادة فهي تقریر من شخص لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه 

الذي یجب  1سمعیة أو حسیة تبعا لإدراك الشاهد العموم بحواسه، والشهادة قد تكون شهادة رؤیة أو شهادة

  .2أن یكون ممن تقبل شهادته قانونا وشرعا، وذلك تحت طائلة عدم قبول الشهادة 

كما یشترط لقبول الإثبات بالشهادة في قضیة الطفل من قبل قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق  

بالدعوى، حیث یجب أن تنصب على ما رآه المكلف بالأحداث، أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة 

الشاهد ببصره أو سمعه بأذنیه أو إدراكه بحواسه الأخرى، بصدد الواقعة موضوع الدعوى الجزائیة أو مدى 

خطورته أو تقدیر لجسامة الوقائع، على اعتبار أن مثل هذه المسائل تخرج عن دائرة الشهادة التي تعتبر 

  . 3عین، ولیست خلاصة تخمین شخصي وذاتي للشاهـــدإخبارا عن مشاهدة أو سماع شيء م

  : تقدیر الأدلة العلمیة والمادیة الأحداث بسلطة ضاةتمتع ق -03

یقصد بأدلة الإثبات العلمیة، تلك الأدلة التي یمكن الحصول علیها باستخدام الأجهزة والوسائل 

المتمثلة في الطب الشرعي وعلم النفس العلمیة الحدیثة التي أفرزها العلم الحدیث والخبرات الإنسانیة، 

الجنائي، مقــربة في ذلك بیــن نظریة العلم    الإثباتالتجریبي، استحدثت لتطور العلوم الحدیثة في مجال 

  .  4والیقین،التي تـــعتمد في جـوهرها على النظریات العلمیة المستقرة التي أجمعت علیها المراكز المتخصصة

قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بحریة الاقتناع بالدلیل العلمي من  یتمتع قاضي الأحداث أو

عدمه، لأنه یملك سلطة تقدیر قیمة الأدلة العلمیة تقدیرا عقلانیا منطقیا مسببا، مستهدفا الحقیقة بوزن 

قناعته على دلیل علمي محدد، أن یكون ذلك  یؤسسدقیق وتمحیص جید للدلیل، ویجب علیه قبل أن 

رح في جلسة محاكمة الطفل وخضع لمناقشة أطراف الدعوى، ویكون موضوعا ضمن أوراق الدلیل قد ط

الدعوى الموجودة في ملف القضیة، وإلا تعرض الحكم الصادر عنه للبطلان،لإغفاله إجراء من الإجراءات 

  . 5ــا هـــو مـــنـصـــوص عـــلیـــه قانـــوناالجـــوهـــریـــة الضامـــنـــة لمـــحاكمــة الطفل محاكمــة جــزائیــة عـــادلة، وفقا لمـ

                                                           

  . 38، ص 2002ـة، مـــصر، الغماز إبراهیم إبراهیـم، الشهادة كدلیل إثبات فـــي المواد الجنائیـــة، مـــطابع الهـــیئة المصریــ -1

لالو رابح، الشهادة في الإثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق : للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر -2

  . 20، ص 2016الجزائر،  01جامعة الجزائر 

. 50بولولهي مراد، المرجع السابق، ص  - 3 

 مجلة الدراسات الحقوقیة، "یل العلمي وسلطة القاضي الجزائي في تقدیرهكفایة الدل"بن طاهر عثمان بودالي محمد،  -4

  . 775، ص 2020، جامعة طاهر مولاي سعیدة الجزائر، 03، العدد 07المجلد 

، 15، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحـث القانونـــي، "سلطة القاضي الجزائـــي في تقدیـــر الدلیل العلمـــي"بوراس منیر،  -5

  . 463 - 458، ص ص 2017، ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر01د العد

  



كمة الطفل المتهمالمبحث الأول                 قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحا  

 

 
167 

أما الأدلة المادیة للجریمة، فهي تلك الأدلة التي یكون مصدرها عناصر مادیة ناطقة بنفــسها وتؤثـــر 

في اقتناع القاضي بطریق مباشر، یكون مصدرها عادة المعاینات والتفتیش وضبط الأشیاء، وهي تنطوي 

ئــي علــى أشیاء محســـوســة لا حـــصر لها، كالآلات والأدوات التـــي اســـتخدمـت فـــي فــي مجال الإثبات الجزا

ارتكاب الجـریمة، بـــصمات الأصابع أو الأقدام، أشیاء مهـــربة، أشـــیاء مسروقة، ملابس، نـــقود مـــزیفة، بـــقع 

  . 1الخ..سنان، أثار الأظافر،أثار مختلف الأسلحةالعرق، البقع الدمویة، البقع المنویة، أثار الــشعر، أثار الأ

  :في تقدیر أدلة إثبات جریمة الطفل قضاة الأحداثالاستثناءات الواردة على سلطة : ثانیا

تـــرد عــلى ســلطة قاضــي الأحــداث أو قاضــي التحــقیــق المكلف بالأحــداث فــي تــقدیــر أدلة الإثــبات 

كأمثلة ریمة الطفل، العدید من الاستثناءات المرتبطة بنوعیة الجریمة المرتكبة، نذكر المؤكدة أو المنفیة ج

 :  في جرائم المعلوماتیة الإثباتفي جرائم المخدرات، وخصوصیة  الإثباتعنها خصوصیة 

   :خصوصیة الإثبات في جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الطفل  -01

الأحداث مطلق الحریة في تقدیر أدلة الإثبات، فإن الأمر  خلافا للقواعد العامة التي تعطي قاضي

یختلف في ظل جرائم المخدرات، حیث تفرض قیود على سلطة القاضي التقدیریة ویتم الحد من سلطته 

  : المطلقة، تتمثل أهم طرق إثبات جرائم المخدرات سواء كمتاجرة أو استهلاك في كل من

   :لةالتقاریر الصادرة عن مفتشي الصیاد  -أ

تعتبر التقاریر الصادرة عن مفتشي الصیادلة تقاریر في غایة الأهمیة،لأنه من المخدرات ما هو ذو 

طبیعة صیدلانیة سواء كان في صورة صلبة على شكل حبوب أو مساحیق، أو في صورة سوائل أو غیرها 

ون التكوین العلمي من الصور، لذلك راعى المشرع إسناد إثبات هذا النوع من الجرائم إلى أشخاص یحمل

الملائم، الذي یساعـــدهـــم على معرفة العقاقیـــر المخــدرة وأثارها ودرجة الخطورة التي یمكن أن تمیزها، وهـذا 

  . 2النوع من الموظفین غالبا ما یكونون تابعین إلى وزارة الصحة

لمخـــدرات فـــي ظل قانـــون الوقایة مـــن كرس المشـــرع اخـــتصــاص مفتشـــي الصــیدلة بمعاینـــة جـــرائـــم ا

المخــدرات والمؤثــــرات العــقــلیة، مــن خلال نــصه عــلى أن مــفتـــشــو الصیدلة مــؤهــلون قانــونا تحــت وصایـــة 

  . 3وإثباتهاایـــنتها ضـــباط الشـــرطة القضائیــة، بالبحث عـن الجــرائـم المنصـوص عــلیها فــي هـــذا القانــون ومع

                                                           

طاهري شریفة، الأدلة المادیة في الإثبات الجنائي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم فرع القانون، كلیة الحقوق، جامعة  -1

  . وما بعدهما 11و 10، ص ص 2017-2016الجزائر، السنة الجامعیة  01الجزائر 

، المجلد المجلة الجــزائیــة للحقــوق والعلوم السیاسیة، "قـمع جرائم المخدرات في التشریع الجزائي الجزائري"ب رابح،مسی -2

  . 145و 144، ص ص 2016، جامعة تیسیمسیلت الجزائر، 02العدد  01

. المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 18-04من القانون رقم  36المادة  - 3 



كمة الطفل المتهمالمبحث الأول                 قضاء الأحداث كهیئة قضائیة مختصة بمحا  

 

 
168 

  :التقاریر الصادرة عن مهندسو الزراعة - ب

مهندسو الزراعة أشخاص یتمتعون بصفة عون الضبط القضائي، یختصون بضبط جرائم زراعة 

النباتات المخدرة وحیازتها في جمیع أطوار بذورها ونموها، وذلك بالنظر لما یتمتعون به من معارف وخبرة 

  . 1ت الطبیعة الزراعیة، وما تشكله من خطورة على صحة الإنــسان ونـــفسیته وغـــیرهاحول المواد المخدرة ذا

المتعلق  18-04نــص المشــرع علـــى اخـــتصاص وصلاحیــة مهندســـو الزراعــة في ظل القانون رقـــم 

ا تحت وصایة بالوقایة من المخدرات، من خلال النص على أن المهندســـون الزراعیــون مؤهلون قانون

  . 2ضابـــط الشـــرطة القضائــیة، بالبحــث والكـــشف عــن الجرائـــم المنصـــوص عــلیها في هذا القانون ومعاینتها

   :الإثبات استنادا إلى المحاضر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائیة -ج

ا وصحة مضمونها ما تتمتع المحاضر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائیة بحجیة في صحته

، وتــزید فعالیة هــذه المحاضر عند تحــریرها من قبل 3لم یــدحضها دلـیل عكســي بالكتابة أو شهادة الشهــود

ضباط الشرطة القضائیة في حالة تلبس الطفل المتهم بالجریمة، لأن الجریمة المتلبس بها هي حالة ضبط 

مه به أو عند وجود قرائن تدل على مساهمته، فظاهر الأحوال الطفل حال ارتكابه للجرم أو مباشرة إثر قیا

  . 4وقیام القرائن وظهورها للعیان هو الذي یحدد قیام حالة التلبس ویسمح بتطبیق أحكامها 

: حدد المشرع صراحة حالات التلبس بالجریمة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، بنصه على أنه

حالة تلبس، إذا كانت مرتكبة في الحال أو عــقب ارتكابها، كما تعتبــر  توصف الجنایة أو الجنحة بأنها فـي

الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقوع 

الجریمة، قد یتبعه العامة بصیاح، أو وجدت في حیازته أشیاء أو أثار تدعو إلى افتراض مساهمته في 

یــة أو الجنحــة، وتــتســم بـــصفة التلبس كل جــنایة أو جــنحة وقعــت ولو في غــیر الظروف المنصـــوص الجنا

علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عـــقب وقوعها 

  . 5هاوبادر في الحال باستدعاء أحـد ضباط الشـرطة القضائیـــة لإثباتــ

                                                           

. 145مسیب رابح، المرجع السابق، ص  - 1 

. المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 18-04من القانون رقم  36المادة  - 2 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 216المادة  - 3 

، الجزء الأول 02بمادة، الطبعة  على ضوء الاجتهاد القضائي مادة: نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري -4

  . 106، ص 2016دار هومه، الجزائر، 

. والمتمم من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 41المادة  - 5 
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   :إثبات جرائم المخدرات بواسطة أسالیب التحري الخاصة -د

تعتبر جرائم المخدرات من أكثر الجرائم انتشارا في المجتمع الجزائري مند عقد من الزمن، وأكثرها 

خطورة خصوصا عندما تتعلق بالطفل، لذلك كان لابد من إیجاد آلیات مستحدثة تتلاءم مع هذا النوع من 

فعل هذا ما كرسه المشرع من خلال إحداث أسالیب خاصة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، الجرائم، وبال

فإن أسالیب البحث والتحري الخاصة، تلك العملیات أو  "خلفي عبد الرحمن"وحسب تعبیر الأستاذ 

 الإجراءات أو التقنیات التي تستخدمها الشرطة القضائیة تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائیة، بغیة

  . 1الكشف عن الجرائم،وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها، وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین

المتضمن تعدیل قانون  22-06استحدث المشرع أول مرة هذه الأسالیب بموجب القانون رقم 

 التقاطات، إجراء التسرب، اعتراض المراسلات، تسجـــیل الأصـو : الإجراءات الجزائیة، وحصرها في كل من

، ویجـــب عـــلى قاضي 2الصـــور، مراقبـــة الأشخاص ونقل الأشیاء والأمـــوال أو ما یــــسمى بالتسلیـــم المراقب

الأحداث أو التحقیق الأخذ بها كأدلة إثبات لأنها تحریات تكون بترخیص وتحت الرقابة المستمرة لوكیل 

  . ونیة الصارمة التي لا تدع أي مجال للتشكیك في عدم صحتهاالقان الإجراءاتالجمهوریة، وفقا للعدید من 

   :المرتكبة من الطفل خصوصیة الإثبات في جرائم المعلوماتیة -02

ة، وكذلك ـــن حیث المتابعة الجزائیـــم وأكثرها تعقیدا مـــن بین أخطر الجرائـــاتیة مـــم المعلومـتعتبر جرائ

 ةسكتلندیالاالمتخصص في الجرائم الالكترونیة للشركة  Colin Roseمن حیث الإثبات، ووفقا لمنطق 

تصنف الجریمة المعلوماتیة في المرتبة الثالثة بالنسبة لتهدیدات القوى العظمى، بعد  Buchanaالدولیة 

  . 3الأسلحة الكیماویة والبكتریولوجیة والنوویة

ر المنظمات والهیئات الدولیة ـــتقاری دتهـــالجزائر لیست بمعزل عن هذا النوع من الجرائم، وهذا ما أك

ي ـــل المرتبة الأولى إفریقیا فــ، التي تضمنت بأن الجزائر تحتالانترنتریمة الالكترونیة وحمایة ـــحول الج

عالمیا في استخدام  45عربیا أیضا في مجال القرصنة، كما تحتل المرتبة  ٪ 85جرائم القرصنة، وبنسبة 

  ".سوشیا لباركرز"حسب إحصائیات موقع  مواقع التواصل الاجتماعي

                                                           

  2017خلفي عبد الرحمن، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الثالثة، دار بلقیس، الجزائر،  -1

  . 135ص 

، یتضمن تعدیل 26/12/2006المؤرخ في  22- 06من القانون رقم  18مكرر  65إلى  05مكرر  65المواد من  -2

  .2006دیسمبر  24المؤرخة في  84قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 

مجلة ، "بعد جدید لمفهوم الإجرام عبر منصات التواصل الاجتماعي: الجریمة الالكترونیة"طالة لامیة وسلام كهینة،  -3

  . 71، ص 2020، جامعة غلیزان الجزائر، 02، العدد 06 ، المجلدواق للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةالر 
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 25000فقد تـــم تــــسجیل أكثــــر مـــن  ،"العین الإخباریــة"حـــسب مـــصدر الجـــریمة الالكتــرونیـــة 

من هذا العدد جرائم مركبة من قبل أطفال  ٪ 19، تــشكل 2017جــــریمة إلكترونیة في الجزائر خلال سنة 

، یعود مبرر ٪ 7سنة بنسبة  15إلى  13ومن  ٪ 12سنة بنسبة  17إلى  16 یقسمون بحسب سنهم من

وهات ـــر الدردشات وتبادل الصور والفیدیــقیامهم بالإجرام خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي لتأثی

 vandals، كما یمكن أن یرتكــبوا هذا النوع من الجرائم بصــفتهم باحثین عن التسلیة 1والرسائل والتعـلیقات

دون أن  ،أو لإثبات ذاتهم من خلال تحقیق انتصار على تقنیة نظم المعلوماتHackerأو مخــربین هاكر

  .2تكون لدیهم نوایا سیئة إلا أنهم یقعون في الإجرام بسبب انتشار تلك المعلومات

  : زها في كل منإثبات هــذا النوع من الجــرائم یعتمد بالدرجة الأولى عــلى مــصادر مادیة، یــتمثل أبر 

سواء كانت هذه الأوراق أوراق تحضیریة تم إعدادها بخط الید كمسودة تصویر العملیة التي  :الأوراق -أ

یتم برمجتها، أو أوراق تالفة تم طباعتها للتأكد من تمام الجریمة تلقى في سلة المهملات، أو أوراق أصلیة 

ــریمة، أو أوراق أساسیــة وقانــونیة محــفــوظة فــي الملــفات تطبع ویتــم الاحــتفاظ بها كمرجع أو لأغــراض الج

  . 3العـــادیة ولها عـــلاقة بجریمة المعلومات، خاصة عند تقلید وتزویر هذه الأوراق بـــواســـطة الـحــاســب الآلي

ألي، لكي تعتبر الجریمة معلوماتیة لابد من وجود جهاز حاسب : جهاز الحاسب الآلي وملحقاته - ب

یتكون من المكونات المادیة التي تعتبر مادیات وقرائن لإثبات الجریمة المعلوماتیة، التي ینبغي البحث 

عنها وفحصها والاستفادة منها من أجل إثبات إدانة أو براءة الطفل المتهــم، وهذه المكونات هــي وحدات 

  . 4الذاكرة الرئیسیــة ووحدات التخــزیــن

                                                           

الحمایة الجزائیة للأطفال من التحریض عبر شبكات "لخضر غرالي وبوادي مصطفى، : لمزید من المعلومات أنظر -1

، جامعة محمد 02، العدد 12، المجلد القضائيمجلة الاجتهاد ، "التواصل الاجتماعیة في التشریع الجزائري والمقارن

  . 801، ص 2020خیضر بسكرة الجزائر، 

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام   04- 09وما بعدها من القانون رقم  02المادة 

حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال المتعلق ب 07- 18وما بعدها من القانون رقم  54المادة والاتصال ومكافحتها، و 

  . معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

الحمایة النظامیة في دول مجلس التعاون : واقع الجریمة الالكترونیة في مواقع التواصل الاجتماعي"فیصل كامل نجم،  -2

 2018من بن بادیس الجزائر، ، جامعة عبد الرح04، العدد 05، المجلد المجلة الدولیة للاتصال الاجتماعي، "الخلیجي

  . 10ص 

، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، "أدلة إثبات الجریمة المعلوماتیة: التنظیم القانوني للجریمة المعلوماتیة"سحتوت نادیة،  -3

  . 43و 42، ص ص 2009، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 01، العدد 01

 1رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر طرشي نورة، مكافحة الجریمة المعلوماتیة،  -4

  . 114و 113، ص ص 2012- 2011الجزائر، السنة الجامعیة 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيال مبحثال

  العقوبات الموقعة على الطفل الجانح



 العقوبات الموقعة على الطفل الجانح                                                  المبحث الثاني

 

 
172 

 المبحث الثاني

  العقوبات الموقعة على الطفل الجانح

بعد نهایة إجـــراءات محاكمة الطفل وسلامـــة الضمانات المطبقـــة أثناء المحاكمة، یـــقع واجبا عــلــى 

  قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث إصدار العقوبة المقررة على الطفل في حالة ثـــبوت

هـــذه العقـــوبات المســلطة عـــلیه تتســم بكونها عــقــوبة مزدوجة تجــســد فـــي صــورتیــن اثنتیــن،حـــیث                إدانتــه، و 

وتـــطبق ) المطلب الأول(تعــتبـــر عــقـــوبات أصلیة  تــطبق بالدرجة الأولـــى التدابیـــر الوقائیة التأدیبیة والتي

بالدرجة الثانیة العقوبة السالبة للحریة، وهي عـــقوبة تـــخضع لنوع من الخصوصــیة فــي تـــقدیـــرها ونـــوعها 

  ). المطلب الثاني(توافقا مع خــصوصیة الطفل الجانح 

  المطلب الأول

  توقع على الطفل الجانح  التدابیر الوقائیة كعقوبة أصلیة

مة لتأدیب الطفل ءر العقوبات ملاــــتعتبر التدابیر الوقائیة المجسدة في تدابیر الحمایة والتهذیب أكث

      ر ـــذه التدابیــــد مفهوم هــــدیـــا یتضح من خلال تحــــیا، وهذا مــــتماعـــه اجـــكییفــــادة إصلاحه وتــــالجانح وإع

  ). الفرع الثاني(متها لخصوصیة إصلاح الطفل الجانح ءوبیان كیفیة ملا) لأولالفرع ا(

  الفرع الأول

  مفهوم التدابیر الوقائیة الموقعة على الطفل الجانح

یتحدد مفهوم التدابیر الوقائیة المسلطة على الطفل الجانح، ببیان تعریف تدابیر الحمایة والتهذیب 

  ). ثالثا(وكذا تمییزها عــن غــیرها من التدابیــر الأخــرى المشابهة لها ) ثانیا(نیة وتحــدیــد طبیعتها القانو ) أولا(

   : لتهذیب الموقعة على الطفل الجانحتعریف تدابیر الحمایة وا: أولا

رق طـ": بأنها "قواسمیة محمد عبد القادر" الباحثعـــرفت تـــدابیـــر الحــمایة والتهـــذیب فـــقهیا، حـــسب 

با منها لحـــالة حمایة التـــي تنظمها تـــشریعـــات الأحــداث في كل دولة، یـقـــوم القاضـــي باختیار ما یراه مناسال

  . 1"دف إلــى علاج الحــدث وإصلاحه وإعادة إدماجه كـفرد صالح في المجتمعالحـــدث، وهـي في مجملها تهــ

ر ـــعة الأحكام والقواعد المتمیزة المحصنة بقدر كبیمجمو ": بأنها" رزاقي نبیلة"وعرفت حسب الباحثة 

جدا من الضمانات الحامیة لها، سواء كان الحدث جانحا أو معرضا لخطر الانحراف، وذلك بما یتماشى 

  . 2"والتوصیات الدولیة والقوانین الداخلیة لمختلف الدول في هذا الشأن

                                                           
  . 167، ص 1992قواسمیة محمد عبد القادر،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1

. 132رزاقي نبیلة، المرجع السابق، ص  - 2 
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لیست عقوبات ": بأنها 2016جویلیة  02ریخ قرار للمحكمة العلیا الصادر بتال وفقاوعرفت قضائیا 

ــخـــضع جزائیة سالبة للحریة ولا یـــمكن القضاء بوقف تنفیذها، وهي لا تحـــوز قوة الشــيء المقضــي به، وت

  . 1"داث أو تلقائیاــي الأحــن قاضـوح أو مـــط المفتـــصالح الوسـة أو مــى طلب النیابة العامللمراجعــة بناءا عــل

أما من الناحیة التشریعیة فلم یرد أي تعریف لتدابیر الحمایة والتهذیب،لا في ظل أحكام القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات  155- 66المتعلق بحمایة الطفل، ولا في ظل أحكام الأمر رقم  12- 15

  .التشریع الفرنسي والمصري والتونسيالجزائیة، وهو نفس الموقف المتبع في كل من 

سم تدابیر الحمایة والتهذیب المسلطة على الطفل الجانح بمجموعة من الخصائص، تتمثل أهمها تت

نظام جامع بین د الحكم، تستلزم التنفیذ بمجر في كون تدابیر الحمایة التهذیب نظام مرن عند الحكم، 

  :یليما سیتم بیانه فیما وذلك  التدابیر العلاجیة والتدابیر المهنیة والتدابیر التربویة،

   : یة والتهذیب نظام مرن عند الحكمتدابیر الحما -01

ر ــیعتبر نظام تدابیر الأحداث من أكثر الأنظمة مرونة، لأنه یفسح مجال المبادرة باختیار التدبی

دث من دون قید، ومرونة نظام تدابیر الأحداث تؤكد على ــمة وفائدة في إصلاح الحءالذي یراه أكثر ملا

ي للأحداث یعتمد نهجا مخالفا للنهج المعمول به في النظام الجنائي التقلیدي للبالغین، أن النظام الجنائ

فهو یحدد بیانا رسمیا بالتدابیر التربویة والإصلاحیة من دون أن یراعي فیه جسامة الجریمة، ویترك 

 . 2حــیث مدتــه للقاضي أن یختار منها ما یشاء، من دون قید على ذلك لا مــن حیث اختیار التدبیر ولا من

  : ذیب تستلزم التنفیذ بمجرد الحكمتدابیر الحمایة والته -02

لمواجهة حالة الخطورة القائمة كان من الضروري أن لا یتوقف تنفیذ هذه التدابیر بعد الحكم بها 

بجانبه مرتبطة الجانح طالما كانت الخطورة التي یتجه التدبیر لمواجهتها قائمة، فالخطورة الإجرامیة للطفل 

، ویكون الطفل خطرا بقدر ما یتوافر لدیه من الشذوذ في حالته النفسیة، ویطلق علـــى هـــذا النوع النفسي

الذي لا یـــفضي إلى  ،العاديالنفسي تمییزا له عـــن الشذوذ " الشذوذ النفسي الخطر"من الشــذوذ تسمیة 

 إذا اجتمعت معا فســوف تــؤدي إلــى نــشــوء حالة الخطــورةتكویــن الشخــصیـــة الإجـــرامیــة للطفل، والتـــي 

  . 3الحقیقیــة الاجرامیة

                                                           

ضد القرار الصادر ) ل.ح(، قضیة النیابة العامة و02/07/2016الصادر بتاریخ  1146677قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 394، ص 2016، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 19/01/2016في 

. 535مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 2 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم ، "لأحداث في دولة الإمارات العربیة المتحدةالنظام الجنائي الخاص با"الوسمي منى سالم،  -3

  . 136و 135، ص ص 2018، جامعة الشارقة بالإمارات العربیة المتحدة السعودیة، 02العدد ، 15، المجلد القانونیة
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  : والتهذیب نظام مرن عند التنفیذ تدابیر الحمایة -03

من مظاهر مرونة نظام تدابیر الأحداث أن الأحكام والقرارات المقضي بها تقبل المراجعة والتعدیل 

ائیة، إذا ما طلب ذلك أطراف الدعوى أو بصفة تلقائیة من قاضي لاحقا وبصرف النظر عن صیرورتها نه

وقــد تنازل المشـــرع عـــن مـــبدأ حـــجیة الأحكام والقرارات  ،الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

حالته  اســـتجابة لمتطلبات مـــصلحة الطفل، فالطفل الجانح لا یستقـــر علـــى وضع معین، وقد تــستجـد على

 . 1ظروف تجعل الإبقاء على التدبیر الذي سبق الحكم به في غیر مصلحته

  : ابیر المهنیة والتدابیر التربویةتدابیر الحمایة والتهذیب نظام جامع بین التدابیر العلاجیة والتد -04

ر ــشفائیة وسیكولوجیة مطورة لسلوكه، والتدبی لإجراءاتیتحقق التدبیر العلاجي بإخضاع الطفل 

المهني الذي یتم تطبیقه تهیئة له لكي یكسب عیشه بواسطة توجیهه بعد الدراسة إلى تعلم وقیادة تكوینه 

المهني، وكذلك التدبیـر التربوي من خلال جعله یعیش المواقف بشكل حي وهو یقدر ما تعي نفسه 

  . 2ومكانته في المجتمع بقدر ما یرتفع تدریجیا إلى وضعه الإنساني 

  : لتهذیب الموقعة على الطفل الجانحبیعة القانونیة لتدابیر الحمایة واالط: ثانیا

یعتبر تحدید الطبیعة القانونیة لتدابیر الحمایة والتهذیب مسألة في غایة الأهمیة، وتتضح هذه 

  :  الأهمیة ببیان كل من التحدید الفقهي والتحدید التشریعي لطبیعتها القانونیة، وذلك كما یلي

  : نیة لتدابیر حمایة وتهذیب الطفلت الفقهیة العامة حول الطبیعة القانو الاتجاها -01

تباینت الآراء الفقهیة حــول الطبیعـــة القانونیة لتدابیـــر الحمایة والتهـــذیب، فالبعـــض یـــرى بأن تدابیــــر 

 :كما یليربوي، وذلك ـــطابع تذات الحمایة والتهـذیب تــدابیر ذات طابع جــزائي، والبعض الأخر یـــرى بأنها 

  : ذات طابع جزائيحمایة وتهذیب الطفل الجانحتدابیر تدابیر  -أ

تبنى العدیـــد من الفــقهاء والباحثین في القانون الجنائــي مبدأ اعـــتبار تدابیـــر الحمایة والتهذیب 

ر المقـــررة لحمایة الطفل تهدف إلى ــتـدابیر ذات طابع جزائـــي، مبررین رأیهـــم في ذلك إلـــى أن التدابی

التأدیب والإصلاح وهذین الأخیــریــن أهم خصائص العقوبة الجزائیة، وإن كانت تخلوا من معنى الإیــلام 

  . 3فإنها لا تخـــرج عـــن نــطاق العـــقـــوبات الجـــزائیــة، لأنها تــجــمع بــین صـفــة الجــزاء ووظــیفـــة العـــقوبـــة

  

                                                           

. 537مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 1 

ات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، رسالة ماجستیر، فرع القانون الدولي فاروق خلیل، الطفل العربي في ظل الاتفاقی -2

  . 40، ص 2007- 2006والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، السنة الجامعیة 

. 528مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 3 
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  : ل الجانح تدابیر ذات طابع تربويتدابیر حمایة وتهذیب الطف - ب

تبنى الرأي الغالب من الفقهاء والباحثین في القانون الجنائي مبدأ اعتبار تدابیر الحمایة والتهذیب 

تدابیر ذات طابع تربوي لا غیر ولا تتسم بالطابع الجزائي، لأنها تهدف إلى إصلاح وتقویم الطفل وإعادة 

نشئته، ومن ثم فهي لا تطبق على شخص مسؤول جنائیا وهو المتحقق في الطفل، الذي یعتبر أساس ت

عـــدم مسؤولیته تخلف أهلیة الأداء بسبب تراجع طبیعي ملحوظ في قدراته العقلیة والنفسیة تـــدعــو إلى 

بدلا مـــن العقوبة الجزائیة إعفائه من تحمل تبعات العـــقوبة، لأجل ذلك تطبق تدابیــر الحمایة والتهذیب 

  . 1بمختلف صورها لأنها مجردة من عنصري الإیلام والردع

  : الجانح موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة لتدابیر حمایة وتهذیب الطفل -02

أخذ المشرع بالطبیعة التربویة لتدابیر الحمایة والتهذیب، وذلك ما یتضح بتحلیل مضمون نصوص 

المتعلق بحمایة الطفل، والأخذ بهذه الطبیعة مبرره المصادقة على العدید المواثیق  12- 15رقم القانون 

الفقرة ( 14الدولیة العامة لحقوق الإنسان وكذا الخاصة بحقوق الطفل،نذكر كأمثلة عنها ما ورد في المادة 

في حالة ": على أنه ، التي نصت1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) 04

 . 2"الأحداث، یراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتیة لضرورة العمل على إعادة تأهیلهم

، التي نصت 1985من قواعد بكین لجنوح الأحداث لسنة  18وما ورد النص علیه في القاعدة 

لها من المرونة ما  تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من تدابیر التصرف، توفر": على أنه

  . 3"یسمح إلى أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء إلى الإیداع في المؤسسات الإصلاحیة

، التي نصت 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 03الفقرة ( 40وما ورد النص علیه في المادة 

لمشـــورة والاخـــتبار، والحـــضانة تتاح تـــرتیبات مختلفة مثل أوامر الرعایة والإرشاد والإشـــراف وا": عـــلى أنه

وبرامج التعلیـم والتدریب المهني وغیرها من بدائل الرعایة المؤسسیة، لضمان معاملة الأطفال بطریقة تلاؤم 

  . 4"رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجــرمهم على السواء

  

                                                           

، 01، العدد 12، المجلد مجلة المعیار، "والقانون الجزائري المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي"برمضان الطیب، -1

  . 102و 93، ص ص 2021المركز الجامعي الونشریس تیسیمسیلت الجزائر، 

 . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) 04الفقرة ( 14المادة  -2

  . 1985لسنة ) قواعد بكین(النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث  من قواعد الأمم المتحدة) الفقرة الأولى( 18القاعدة  -3

  . 1989حقوق الطفل لسنة  من اتفاقیة) 04الفقرة ( 40المادة  -4
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  : عن بقیة المصطلحات المشابهة لهاتمییز تدابیر الحمایة والتهذیب : ثالثا

من  لابدقد تتشابه تدابیر الحمایة والتهذیب مع العدید من المصطلحات القریبة منها، لذلك كان 

  : تـمییزها عـــن كل من التدابیر الوقائیة والتدابیـــر الاحترازیـــة، نـــظرا لأوجــه التشابه العــدیدة بــینهمـــا

  : ةتدابیر الوقائیتمییز تدابیر الحمایة والتهذیب عن ال -01

یختلف هذین التدبیرین في نقطتین أساسیتین تتمثلان في كل من الجهة المصدرة للتدبیر والهدف 

ممثلة في كل من قاضي  ،من التدبیر، فالجهة المصدرة لتدبیر الحمایة والتهذیب هي السلطة القضائیة

لحدث وإدماجه الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث، أما من حیث الهدف منه فهو إصلاح شأن ا

وذلك خلافا للتدابیر الوقائیة التي تهدف إلى حمایة ، 1اجتماعیا بعد خروجه عن جادة العقل والصواب

كل طفل : بأنه 1955الطفل في حالة خطر، والذي عرف حسب معهد دراسات علم الإجرام في لندن سنة 

إذا لم یتدارك أمـره في ، لمجتمعلم یرتكب الجریمة بعد، إلا أنه یعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك ضار با

  . 2الوقت المناسب باتخاذ أسالیب الوقایة

ومثاله  ،كما أن التدابیر الوقائیة تصــدر عــن جهات غیر محصــورة فقط في جهاز قضاء الأحــداث

  .ــط المفتـــوحصــدور مثل هــذه التدابیـــر عــن الهــیئة الوطنیة لحمایـة وتـــرقیة الطفـــولة، ومـــصالح الوسـ

 :تمییز تدابیر الحمایة والتهذیب عن التدابیر الاحترازیة -02

تعتبــر التدابیـــر الاحــترازیة أحــد صـــور الجـــزاء الجنائي، وهـــي ما یتخذ بغـــرض الوقایــة مـــن حـــدوث 

دمان على المخدرات الجریمة، من طرف أشخاص یعانون من مشاكل عقلیة أو نفسیة بفعل المرض أو الإ

  . مثلا، وتتمثل في الحجر القضائي في مؤسسة للأمراض العقلیة أو الوضع القضائي في مؤسسة علاجــیة

هدف تهذیب : تهدف التدابیر الاحترازیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، یتمثل أهمها في كل من

الخطورة الإجرامیة الكاملة فیها، والتي وذلك ما یتحــقق بتهذیب نفسه وعلاجها من ، وإصلاح الطفل الجانح

  .3قادتها إلى طریـــق الإجرام، وتــحـقیق المنع الخاص الذي بـــواسطته یـــصبح الطفـــل المجـــرم شـــخصا شـریفا

                                                           

مجلة دفاتر ، "12-15ضمانات محاكمة الطفل الجانح وتنفیذ التدابیر المقررة له طبقا للقانون رقم "الهاویة عنصر، -1

  . 31 - 29، ص ص 2019الجزائر،  02، جامعة وهران 01، العدد 10، المجلد مخبر حقوق الطفل

مجلة الأكادیمیة للبحوث في العلوم ، "الحمایة الإجرائیة للطفل المعرض للخطر"التوجي محمد وعثماني عبد القادر،  -2

  . 492، ص 2020، المركز الجامعي الیزي الجزائر، 02، العدد 01، المجلد الاجتماعیة

، المجلد مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، "التدابیر الاحترازیة ودورها في تحقیق الأمن القضائي"دین،مناني نور ال -3

  . 142، ص 2017الجزائر، ، جامعة الوادي 02، العدد 03
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رة الإجرامیة التي یراد توخیها ذات أسباب مختلفة و الخطورة الإجرامیة، فالخطالقضاء على وهدف 

 وكذلك هدف ،1والمجسدة في صور الجرائم المرتكبة وكیفیة ارتكابها یة والنفسیة،أبرزها الأمراض العقل

ق ــتحقــلأنه لیس جمیع الأطفال الجانحین ممن یؤمل شفائهم ومن ثم فغایة التدبیر ت حمایة المجتمع،

  : ماـــهاثـــنتین و ن ـــورتیــي صـــفابیـــر الاحـــترازیــة التد ، لذلك جــسدت2تمع ــین الطفل والمجــل بــبالفص

  : ؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیةالحجر القضائي في م -أ

م أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا ــر أو حكــلى أمــراء في وضع الطفل بناء عــذا الإجــیتمثل ه

، وهو لا یكون إلا ده العقلیة قائم وقت ارتكابه الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابهاــالغرض، بسبب خلل في قواع

بعد ارتكاب الجریمة ثم اتصال المحكمة بالملف وسواء كان الملف أمام قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام 

م أو ـــي الملف بأمر أو بحكــصل فــن لمن یفــي، فیمكـــس القضائــم بالمحكمة أو بالمجلـــأو أمام جهات الحك

  . ة استشفائیةالمریض في مؤسس الجانحبقرار أن یضع الطفل 

  : الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة - ب

مخـدرات ن تعاطي مواد كحولیة أو ـــتیادي عـــوضع الطفل المصاب بإدمان اع ذا التدبیرــضمون هـــم

ن ـــرض، یكون هذا الوضع بناء على أمر مــقلیة، تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة لهذا الغـــؤثرات عـــمأو 

، أو غرفة الاتهام، یــمكن أن یــصدر ســـواء تحصل قیق المكلف بالأحداثــأو قاضي التحداث ــقاضي الأح

  . 3الطفــل عــلــى الإدانة أو البراءة، كما یمكــن مراجعـــة هـــذا التدبیر بالنظــر إلـــى الخطــورة الإجـــرامیة للطفـــل

ق العقوبات، وتتجسد هذه الرقابة یخضع الطفل الموضوع في مؤسسة علاجیة لرقابة قاضي تطبی

  .اخــتیار أســلوب المعاملــة الملائــم للطفل المدمــن، واســـتــمراریة عــملیة الملاحـظة: فــي صــورتین اثنتین هما

هذا التدبیر إذا كان ملائما، ویأمر بتعدیله أو إبداله  إقرارفقاضي تطبیق العقوبات له صلاحیة  

 اتصالر على استمراریة عملیة الملاحظة، ویبقى على ــاه مناسبا للطفل، كما یسهبتدبیر أخر حسب ما یر 

دائم ومتواصل بوضعیة الطفل الخاضع لهذا الإجراء من أجل تحدید الوقت الذي تنتهي فیه الخطورة 

  .4الإجرامیة، أي شفاء الطفل الخاضع للإجراء من الإدمان مثلا

                                                           

، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "الخطورة الإجرامیة ودورها في السیاسة الجنائیة المعاصرة"لرید محمد أحمد،  -1

  .14 -08، ص ص 2016، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر، 01، العدد 02

. 143مناني نور الدین، المرجع السابق، ص  - 2 

. 201و 200خلفي عبد الرحمن، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص ص  - 3 

مجلة الدراسات ، "لى المخدرات في التشریع الجزائرالوضع القضائي في مؤسسة علاجیة للمدمنین ع"سدي عمر، -4

  . 39و 38، ص ص 2021یحي فارس المدنیة الجزائر،  ، جامعة01، العدد 07المجلد  القانونیة،
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  الفرع الثاني

  ة لخصوصیة تأدیب وإصلاح الطفل الجانح مة التدابیر الوقائیءملا

وإعادة  وتأدیبهمة لإصلاحه ءالأكثر ملا الآلیةالتدابیر الوقائیة المسلطة على الطفل الجانح تعتبر 

مة خــصــوصا ببیان كل من صـــور تـــدابیر الحمایـــة ءاجــتماعیا في المجــتمع، وتــتــضح هــذه الملا إدماجه

والآثار القانونیة المـــرتبة عــلى تـطبیقها مــــن التمتع بالحقــوق ) أولا(طة على الطفل الجانح والتهـــذیب المــسل

  ). ثانیا(وتحمل العدید من الالتزامات 

  : الجانح على الطفل وقعةصور الحمایة والتهذیب الم: أولا

یمة المرتكبة، وذلك مراعاة مـــن یخــتلف التــدبیر المقرر في حــق الطفل الجانح بــحــسب نـــوعیة الجــر 

 : المشـــرع الجــزائــري لخطــورة الجــریمة المرتكبة ومقــدارها، وتــتمثل أهــم صــور الحمایة والتهــذیب في كل من

   :تدابیر الحمایة والتهذیب المسلطة على الطفل الجانح في حال ارتكابه جریمة الجنایة أو الجنحة -01

ایة والتهذیب المسلطة على الطفل الجانح في حال ارتكابه لجریمة الجنایة أو تجسد تدابیر الحم

  : الجنحة في مجموعة من التدابیر المختلفة، وهي كالأتي

   :تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة -أ

إلى ثقة یستهدف تدبیر تسلیم الطفل الجانح إلى ممثله الشرعي أو شخص أو عائلة جدیرین بال 

القانون لا یشترط قبــول الوالدین رعایة الطفل لأنهما ملزمان بذلك متى و ، ريإبقاء الطفل في الجــو الأســ

كانوا على قدر من المسؤولیة وجدیـرین بالثقة، وفي حال انفصال الزوجین یجب مراعاة مصلحة الطفل 

 . 1ن قبل قاضي الأحداثوذلك باستشارة قاضي شؤون الأسرة بعد دراسة الملف م المحضون،

   :وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة - ب

تستقبل هذه المؤسسات الطفل الجانح وتقوم برعایته وحمایته، سواء كانت مؤسسات حكومیة أو 

مؤسسات خیریة تشرف علیها الجهات المختصة، والتي تعتبر إحدى الحلقات في برنامج الرعایة، تتولى 

  .2طفل الجانح المسلم إلیها وتــربیته، كما یمكنها تــسلیمه لأم أو عائلة جــدیــرین بالثقة لرعایتــهمهمة رعایة ال

                                                           

مجلة حقوق الإنسان ، "الحمایة الجزائیة للطفل الجانح في التشریع الجزائري"سعیدي فطیمة الزهرة وطاهر عباسة،  -1

  . 304و 303، ص ص 2018، جامعة مستغانم الجزائر، 02، العدد 03جلد ، الموالحریات العامة

دراسة –مؤسسة الطفولة المسعفة ودورها في الرعایة والتكفل بالأطفال مجهولي النسب "بختي زهیة وطاهري نصیرة،  -2

جامعة الجلفة الجزائر  ،01، العدد 10، المجلد ةمجلة تطویر العلوم الاجتماعی، "بمؤسسة الطفولة المسعفة بولایة الجلفة

  . 87، ص 2017
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  :وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة -ج

  : یهدف هذا النوع من التدابیر إلى تحقیق العدید من الأهداف، یتمثل أهمها في كل من 

یتحقق بتوجیه الطفل التلمیذ إلى التعلیم المناسب لاستعداداته ومیولاته، لأنه لا : التوجیه العملي - 1ج

جدوى من إكراه تلمیذ على تعلیم معین ما دامت قدراته العقلیة ضعیفة لأنه سیتعثر في هذه الدراسة، لذلك 

  .العقــلیة ومــلكاته الذهنیـةر لقـــدراته اعیة أو حرفیة، مناســبــة أكثــالأحسن توجیهه إلى دراسات مهنیة أو صن

یتحقق ذلك بحث المدرسین على ضرورة مراعاة الفروق الفردیة : توفیر الخدمات التعلیمیة المناسبة - 2ج

الموجودة بین الأطفال أثناء التعلیم، وتنویع طرق التدریس واستخدام الوسائل والتقنیات العلمیة المناسبة 

ــفضي التحــصیل، ومراعاة حــقهم في التحــصیل بالشكل المناسب وعـدم إهمال الأطفال الجانحیــن منخ

، الذي تضمن بأن التعلیم 2001لسنة  01هذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل في تعلیقها العام رقم .لهــم

  .1ثقته بنفسهبالذي یحق لكل طفل جانح، هو التعلیم المصمم لتزویده بالمهارات الحیاتیة، وتعزیز تمتعه 

تهــدف هــذه الخــدمات إلى متابعــة أحــوال الأطفال الجانحــین الصحیة : ـیر الخـدمات الصحـیةتـوف - 3ج

بــشكل دوري ومنظم، وإمداد المحتاجین منهم بالوسائل اللازمة كالنظارات الطبیة أو السماعات لحالات 

، الذي 2013لسنة  15الخ، هذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل في تعلیقها العام رقم ...ضعف السمع 

یجب توفیر أعلى مستوى صحي یمكن بلوغه للطفل، ومراعاة ظروفه البیولوجیة والاجتماعیة : تضمن بأنه

 .  2والثقافیة والاقتصادیة، الأولیة والثانویة قبل وخلال وبعد فترة الاحتجاز

رة للأطفال التلامیذ تتمثل هذه الخــدمات في تــقدیــم النصح والمشو : توفیر الخدمات التوجیهیة - 4ج

الجانحین لمعرفة شخصیتهم ومساعدتهم على تنظیم أوقات فراغهم، وتوضیح متطلبات كل مرحلة دراسیة 

، لكن 3ومقدار الجهد الذي لابد أن یبدل فیها وأهمیة الحصول على معدلات عالیة في مشوارهم الدراسي

ــول دون فعالیة هــذا التـــدبیر هــو قلة المدارس للأسف رغم توفر هــذه الخــدمات، إلا أن الثغرة التــي تح

الداخلیة فــي المــدن والحواضـــر الكبیـــرة، ومن ثــم كان أولــى بالمــشــرع لو ینص عــلى وضع الطفل الجانح 

  . خــلیــةفي معـــظمها تــحتــوي عــلــى إقامات دا هذه المؤسساتلأن  في مــؤســـسة خاصة بالتكویـــن المهنــي،

                                                           

:، منشور في الرابط الإلكتروني02، ص 2001أفریل  17للجنة حقوق الطفل، الصادر بتاریخ  01التعلیق العام رقم  - 1 

. 1338، الساعة 29/06/2021، تاریخ المشاهدة  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC256.pdf 

: ، منشور في الرابط الإلكتروني04، ص 17/04/2013للجنة حقوق الطفل، الصادر بتاریخ  15التعلیق العام رقم  - 2 

. 14:00، الساعة 29/06/2021، تاریخ المشاهدة   file:///C:/Users/BKMH/Downloads/G1342812.pdf 

عبد النبي فاتحي، الوضعیة المهنیة للمعلم في ضوء تدابیر الإصلاح التربوي، أطروحة دكتوراه العلوم في علم  -3

  . 99،ص 2016-2015والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر،السنة الجامعیة الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة 
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  : لجانحینوضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال ا -د

یقوم هذا النوع من المراكز بإعادة تأهیل الطفل الجانح،من خلال تلقي تكوین أخلاقي تربوي ومهني 

من طرف معلمین یشبه تكوین المدارس العادیة ومراكز التكوین المهني، وتشـــرف لجنة إعادة التربیة على 

، وهذه المراكز تتجســد في مجموعة من الصــور تتمثل 1لحسن لبرامج إعادة التربیة في المركــزالتنفیذ ا

  . 3، والمراكز المتعــددة الخــدمات لــوقایة الشـبیبة2المراكز المتخصصة فــي إعـــادة التربیة: أبـرزها في كل من

  : الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وضع -ه

ریة ــیة المراقبة في مضمونه المذكور سابقا أثناء مرحلة التحقیق، عن نظام الحلا یختلف نظام الحر 

المراقبة الصادرة بعد محاكمة الطفل، فهو تــدبیر یهدف إلى مراقبة سلوك الطفل وتسهیل إعادة إدماجه في 

عیا من قبل المجتمع لتوجیهه إلى الطریق السوي، كما یعتبر بمثابة علاج یعید تكییف الطفل الجانح اجتما

  .4الخ...شخص تعینه وزارة الشؤون الاجتماعیة، یراقب ظروفه المادیة والمعنوي وصحته وتربیته وهوایاته 

  : في حالة ارتكابه جریمة المخالفة تدابیر الحمایة والتهذیب الموقعة على الطفل الجانح -02

نه تدبیر مرتبط بعامل تتسم خصوصیة التدبیر المسلط على الطفل في حالة ارتكابه مخالفة بكو 

سنة لا ) 13(سنوات والثالثة عشر ) 10(السن وقت ارتكابه للجریمة، فإذا كان سنه یتراوح بین العشر 

یكون محلا إلا للتوبیخ أو نظام الحریة المراقبة السابق ذكره، فالتوبیخ هو توجیه اللوم والعتاب إلى الطفل 

ي، وبناء على ذلك یحتوي التدبیر على توجیه الطفل عن الفعل الذي ارتكبه في نطاق إرشادي وإصلاح

وكشف عما ینطوي علیه عمله من خطورة، والهدف منه هو إحداث وضع نفسي لدى الطفل بمواجهته بما 

أقدم علیه من سلوك غیر قویم، وبحمله على عدم تكرار نفس الفعل المجرم تحت طائلة التحذیر من 

  . 5ذا لم یصحح سلوكهالعواقب التي ستسلط علیه في حال ما إ

                                                           

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "طفال داخل مراكز ومؤسسات حمایة الطفولةحمایة الأ"دوحي بسمة،  -1

  . 1228، ص 2018الجزائر،  1، جامعة الجزائر 09، العدد 02، المجلد والسیاسیة

). 07(والملحق رقم ) 06(الملحق رقم : أنظر - 2 

دور المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع التضامن "بن الشیخ النوي ولقلیب سعد، : للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر -3

 المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "بین النصوص القانونیة والتطبیق العملي: الوطني في رعایة الأحداث الجانحین

  . وما بعدها 08، ص 2017، جامعة تیسیمسیلت الجزائر 03العدد 

. 302جع السابق، ص سعیدي فطیمة الزهرة وعباسة الطاهر، المر  - 4 

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في العلوم : زوانتي بلحسن، جناح الأحداث -5

  . 42، ص 2004الجزائر،  01العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر  الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة
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یعتبـر التوبیخ وسیلة فعالة في تقــویم وتهــذیب الطفل لما یحـدثــه من صدى في نــفسه، وكثیرا ما كان 

لهذا التدبیر فائدة تتمثل في عدم وقوع من حوكموا بهذا التدبیر في الجنوح مرة أخرى، لذلك یجب أن 

عول المرجو منه، وهذا یعني بالضرورة حضور یصدر التوبیخ في جلسة المحاكمة حتى یكون له المف

  . 1الطفل لجلسة الحكم، لأنه لا یتصور أن یكون الحكم بالتـوبیخ غـیابیـا

، فیكون إما محلا )18(والثامنة عشر ) 13(أما إذا كان سن الطفل الجانح یتراوح بین الثالثة عشر 

، یقــوم 2ــویض عن الضرر الذي ألحقه بالضحــیةللتوبیخ كــذلك، أو تــسلط علیه عــقوبة مالیة معتبــرة كتع

  .  بسدادها ممثله القانوني باعتباره وصیا علیه

  :على الطفل الجانح وقعةتدابیر الحمایة والتهذیب المب الحكم ثار المترتبة علىالأ : ثانیا

ة، تـــتمثل فـــي كل من إلزامیـــة یــترتب عــلى تدابیـر الحمایـــة والتهـــذیب أثار قانونیـــة فــي غـــایــة الأهمی

  : ضــمان تمتع الطفل بمجموعة من الحقـــوق، وكذلك إلزامیة احترامه للعـــدیـــد مـــن الالتزامات، وذلك كالأتـــي

  :تمتع الطفل بمجموعة من الحقوق -01

  : تتمثل أهم هذه الحقوق، في كل من

ربویة والأنشطة الریاضیة والترفیهیة والطبخ بالنسبة للذكور، حق تلقي البرامج التعلیمیة والتكوینیة والت -أ

  . 3خالـــ.والحــلویات ومختلـف الفــنـونأما الإناث فیوجهون للأشغال الیدویة وأعمال الطرز والخیاطة والحیاكة 

ــه من مختلــف الحــق فــي الرعایــة الصحیــة بمخــتلف أنــواعها، فمن حــق الطفــل الجانح التلقیح لحمایت - ب

  . الــخ...الأمـــراض وحـــقه فــي التغــذیة المتوازنــة وحــقه فــي النظافــة الجـــسمیـة مــثل تحــدیـــد أیام الاســتحــمام 

الحــق فــي الرعایــة النفسیــة، لأن الرعایــة النفسیة للطفل الجانح تعتبــر مــسألة في غایة الأهمیــة في  -ج

ختــلف مي النفسییــن والمتخصصیــن فق ذلك بالاستعانــة بالأطباء ة الحساسة من حــیاته، ویتحقـالمرحــلهــذه 

  .  4الأمراض العــقلیة، وهــذا النوع من العـــلاج یهـــدف إلى تــكییــف الطفل مع نـــفسه والـــبیئـــة التــي مــن حـــوله

                                                           

. 49و 48 سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص ص - 1 

مجلة المستقبل للدراسات القانونیة ، "مظاهر الحمایة القانونیة للطفل الجانح في التشریع الجزائري"نجیم عامر،  -2

  . 258، ص 2019، المركز الجامعي لأفلو الجزائر، 01، العدد 03، المجلد والسیاسیة

 13، المجلد مجلة المفكر، "في قانون حمایة الطفلالحمایة القانونیة للطفل الجانح في مرحلة التنفیذ "قروف موسى، -3

  . 254، ص 2018، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 01العدد 

 46، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018جویلیة  02المؤرخ في  11- 18وما بعدها من القانون رقم  80المادة : أنظر -4

الحمایة القانونیة لحق الطفل في الوقایة "ــن عـــبد الحـــلیم، ، ویخلف عـــبد القادر وبوقریـ2018جویلیة  29المؤرخة في 

، جامعة أحمد درایة أدرار 02، العدد 03، المجلد المجلة الإفــــریـــقیــــة للدراسات القانونیة والسیاسیة، "الصحیـــة والعلاج

  . 96 ، ص2019الجزائر، 
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لنسبة لتدبیر الوضع في إحدى المراكز المتخصصة، لأن هذه حقه في الإدماج الاجتماعي، هذا با -د

المراكــز تــعمل على تحــقیــق مبدأ العلاج البعــدي للطفل الجانح، بـــواسطة إدماجه اجــتماعیا مع العالـــم 

ـر الخارجي، حیث یكلف مدیــر المركــز بمراقبة الطفل في تكوینه المدرسي أو المهني خارج المركز، ویسهـــ

عــلى تنفیذ الشروط المنصــوص علیها في عــقد التمهین، مع اطلاع لجــنة العمل التــربــوي بتطور تكویــن 

  . 1الطفل، ویمكن أن یقرر إیـــواء الطفل خارج المركز لمزاولة تكوین مدرسي أو مهني

لمركز بناء على أیام، یكون ذلك بإذن مكتوب من مدیر ا) 03(حق الطفل في الخروج لمدة ثلاثة  -ه

نح الطفل إذن بالخروج طلب الممثل الشرعي للطفل وبعد موافقة قاضي التحقیق، كما یمكن للمدیر أن یم

  . 2أیام متتالیة، فــي حالة وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفـــراد عائلته أو أحد أقـــاربه لـلدرجة الرابعة لمدة ثلاثة

یوما ) 45(لدى عائلته، لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعین  حق الطفل في الحصول على عطلة یقضیها - و

) ة(من العطلة السنویة تحت مسؤولیة مدیر اوذلك بموافقة لجنة العمل، ویبقى الأطفال الذین لم یستفیدو 

المركــز الذي یمكن أن یخـصص لهــم الإقامة في مخــیمات العطل، ورحلات ونشاطات التسلیة بعــد موافقـــة 

المركز إعلام قاضي الأحــداث المخــتص بأي تغییــر یطرأ ) ة(التــربوي، ویــقع واجبا على مدیر  لجنة العمل

  . 3الـــخ...على وضعیة الطفل المـــودع بالمركز، ســـواء مرضه أو هـروبه أو حتى وفاته 

التكوین في حق الطفل في مزاولة تكوین مدرسي أو مهني خارج المركز، ویتم إیوائه من قبل مسؤول  -ي

نفس المؤسسة لدى شخص جدیر بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح، ویحرر عقد التمهین 

  .  4ویتضمن مبلغ الأجر المؤدى للطفل في حالة ممارسة نشاط مهني

لسنة  08ر الإشارة إلیه أن لجنة حقوق الطفل دعمت هذا الطرح في تعلیقها العام رقم دما تج

 130اللجنة أوصت مند بدأت النظر في التقاریر المقدمة من الدول أكثر من  ، الذي تضمن بأن2006

دولة في جمیع القارات بحظر كل أشكال العقوبة البدنیة على الطفل في مختلف الأماكن، لكنها تسلم بأن 

  . 5تلك الأماكــنهناك ظروفا تحتـــم حـبسهـــم، ومن ثـــم لابد من تمكینهـــم مــن جملة من الحــقوق فــي مواجهة 

                                                           

 مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "15/07/2015المؤرخ في  12-15آلیات الحمایة للطفل في القانون "موالفي سامیة،  -1

  . 364، ص 2016، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 01، العدد 09المجلد 

  . 254قروف موسى، المرجع السابق، ص  -2

. 364موالفي سامیة، المرجع السابق، ص  - 3 

. 225قروف موسى، المرجع السابق، ص  - 4 

  : في الرابط الإلكتروني وما بعدها، منشور 31، ص 2008الصادر سنة  08للجنة حقوق الطفل رقم  التعلیق العام -5
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48db55ca2 

.19:20، الساعة 16/05/2021تاریخ المشاهدة   
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  : التزام الطفل بمجموعة من الواجبات -02

  :یقع على عاتق الطفل الجانح العدید من الواجبات، یتمثل أبرزها في كل من

احترام تنفیذ التدابیر الاتفاقیة المتفق علیها بین قاضي الأحداث والطفل وممثله الشرعي، الذي  -أ

  . المتفق علیه كملاذ للخروج من دائرة الإجراممضمونه تكملة الدراسة أو التكوین المهني 

الالتـــزام بحسن الأدب وعدم ارتكاب أي فعل مخل بالأدب والحیاء، اتجاه كافة الموظفین أو بقیة - ب

  . الأطفال الآخرین المتواجدین على مستوى المركز

المقررة في التنظیم الإداري وجوب احترام الطفل الجانح لكافة القوانین الداخلیة والتعلیمات والتوجیهات  -ج

  . 1الخ...شاهــدة التلفاز والریاضةــــوم والاســتیقاظ والأكل ومـــن أوقات النـــیفیة سیر الحیاة فیه،مـــز وكـــللمرك

  . 2ي الوقت المحــدد ودون مماطلةـــ، والالتزام بالعودة للمركز فصیرة والطویلةـــید العطل القــــم مواعتراـــاح-د

رفة على الفـصل المــربیة المــش تعملیمنع عــلى الفــتیات الجانحات التنقل كــیف شــئن خارج أقــسامهــن،و -ه

  . 3ـقــــیر لائـــیر نظیف وغـــى القســم في هندام غــــتحضر إلكل فتاة لا  ةـــمة العاـــمراقبیل للـــي أن تحـــالمدرس

  الفرع الثالث

  بعد إصدار تدابیر حمایة وتهذیب الطفل حداثقضاة الألالدور الفعال 

توجب المهمة العلاجیة المنوطة بقضاة الأحداث عدم إبعادهم عن المرحلة التنفیذیة، فیبقى ما قرر 

ر ــر إشراف قضاة الأحداث على تنفیذ التدابیــویعتب) أولا(بحق الطفل قابلا للتكییف مع متطلبات العلاج 

 ). ثالثا(وكذلك رئاسة لجنة العمل التــربوي ) ثانیا(وم بالإشــراف على المراكز ضمانة لحسن سیر التنفیذ، فیق

  :التقدیریة في تعدیل أو إلغاء تدابیر حمایة وتهذیب الطفل قضاة الأحداثسلطة : أولا

بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار التدبیر الذي یراه مناسبا لتقویم وعلاج الطفل  قضاة الأحداثیتمتع 

وتهذیبه، كما یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تعدیل أو إلغاء التدبیر الذي سبق الحكم به، بناء الجانح 

على طلب النیابة العامة أو تقریر مصالح الوسط المفتوح أو بصورة تلقائیة منه، كما یمكن لممثله الشرعي 

  . 4رارـذ الحكــم أو القــلى تنفیـــلى الأقل عـــأشهـر ع ه إذا مـــضت ســتةـــى رعایــتتقدیـــم طلب بإرجاع الطفــل إلــ

                                                           

. 135رزاقي نبیلة، المرجع السابق، ص  - 1 

.المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  123 إلى120المواد من  - 2 

  .1234و 1233دوحي بسمة، المرجع السابق، ص ص  -3

المتعلق بحمایة  12- 15حداث في حمایة الطفل الحدث من خلال قانون دور قاضي الأ"بورزق أحمد وهواري صباح،  -4

  . 274، ص 2018، جامعة الأغواط الجزائر، 01، العدد 04، المجلد الدراسات القانونیة والسیاسیة مجلة، "الطفل
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المشرع وسع في الاختصاص المحلي لقضاة الأحداث أثناء فصلهم في جمیع المسائل العارضة 

  :وطلبات تغییر التدابیر المتخذة في شأن الطفل الجانح، حیث یختص كل من

  .قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع  - 

ضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل، أو موطن قا - 

  . حـــساب العمل أو المـــركز الذي وضع فیـــه، وذلك بتفـــویـــض مــن قاضــي الأحداث الذي فـــصل فـــي النزاع

الطفل أوحـبسه، وذلك قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه مكان وضع  - 

  .بتفویض من قاضي الأحـداث أو قسم الأحـداث الذي فصل أصلا في الـنـزاع

إذا كان تعدیل أو إلغاء تدبیر الحمایة والتهذیب على سبیل الاستعجال، یمكن لقاضي الأحداث الذي یقع 

 . 1ي مــناسبفـــي دائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه، أن یأمر باتخاذ تـــدبیر استعجال

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشـــرع الفرنســـي كـــرس هـــو الأخـــر أحكام تـــغییر ومـــراجعة تـــدابیر مـــراقبة 

المتعلق بالطفولة الجانحة، فتعدیل أو إلغاء تدابیر حمایة  174- 45وحمایة الحدث في ظل الأمر رقم 

 06(لطفل، ویجب أن ینفذ التدبیر على الأقل لمدة ستة الطفل یكون بناء على طلب الممثل الشرعي ل

 .  2أشهر، بعده یمكن للممثل الشرعي طلب إرجاع الطفل إلـــى رعایته بعد إثباته أهلیته في ذلك

یكون إیداع الطفل في إحدى : والمشرع المصري كذلك، حیث نص في قانون حمایة الطفل على أنه

التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعیة أو المعترف بها، فإذا مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث 

كان الطفل معاقا یكون الإیداع في معهد مناسب لتأهیله، ویجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن 

  .3تـــدبیـــر أو إبـــدالهطریـــق تــقـــریـــر تقـــدمه للمؤســـسة التي أودع بها الطفـــل كـل شهـــریـــن، لتقـــرر إما إنهاء ال

وكذلك الحال أیضا بالنسبة للمشرع التونسي، حیث كرس هو الأخر إمكانیة تعــدیل أو إلغاء التدابیر 

من مجلة حمایة الطفل على  65و 64و 63الصادرة في حق الطفل الجانح، من خلال نصه في الفصول 

لى، أن یراجع الأحكام والتدابیر التي اتخذها یمكن لقاضي شؤون الأسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفض: أنه

إزاء الطفل ویقدم المطلب من الولي أو من ألت إلیه كفالة الطفل أو حاضنته أو من الطفل نفسه، وینظر 

  .  4یـــوما الموالیة من تـــقــدیمـه) 15(قاضــي شـــؤون الأسرة فــي مــطلب المراجعــة فــي ظــرف الخمســة عــشـــر 

                                                           

، المركز 01لعدد ، ا12، المجلد مجلة المعیار، "طبیعة الإجراءات القضائیة في متابعة الحدث الجانح"مالكي توفیق،  -1

  . 238و 237، ص ص 2021تیسیمسیلت الجزائر،  الجامعي الونشریس
2- Article 27 et 28 de l’Ordonnance du 02 février 1945, Relative à l’enfance délinquante. 

. من قانون حمایة الطفل المصري 109إلى  107المواد من  - 3 

. ل التونسيمن مجلة حمایة الطف 65و 64و 63الفصول  - 4 
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   :الأحداث للمراكز المودع بها الطفل الجانح قضاةزیارة وإشراف : یاثان

یــتمتع قاضــي الأحــداث أو التحــقیــق المكلف بالأحــداث بكامل الصلاحــیــة لمراقبــة والإشــراف عـــلى 

یقــوم بها لهذه وضعــیة الطفل الموضوع بأحــد مراكز الرعایة، والمراقبة تتحــقـــق من خلال الزیارات التي 

، ویقوم من خلال زیارته بتفقد جمیع النواحي المتعلقة بإعادة تربیة 1المراكز في أي یوم في أي وقت شاء

الطفل مــن شــروط النظافة، الأمن، تطبیــق البرامــج التعلیمیة والتكــوینیة، الصیدلة، المراقــد، الحمام، وكــل 

یختتــم زیارته الدوریـة بتقـــریر یعــده إلى المدیریــة الـفــرعیــة لحمایة الخ، و ...المرافق الموجودة بالمراكز

  . 2الأحـداث، المتواجــدة بمدیریة إدارة السجون بوزارة العدل

منح الإذن لمدیــر المركز بــسماح خــروج الطفل لمدة : یتحقــق الإشــراف بعــدة طرق یتمثل أهمها في

ر المركز قاضي الأحداث بكل ما من ــطلب ممثله الشرعي، وإلزامیة إعلام مدیأیام بناء على ) 03(ثلاثة 

ر من مدیر المركز بشأن مصیر التدبیر ــالخ، وتلقي التقاری..شأنه تغییر وضعیة الطفل كالمرض مثلا

  . 3فســیة للطفلالمتعلق بالطفل قبل شهــر من نهایة تــطبیقه، وكذلك تلقـــي التقاریـــر عن الحالة الجـــسمیة والن

یمكن في حالات معینة استبدال قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بقاضي 

  : أخر، للإشراف والمراقبة وذلك في حالات معینة، تتمثل أهم هذه الحالات في كل من

 التفویض حسب القواعد العامة هو أن یعهد صاحب الاختصاص لممارسة جانب من: حالة التفویض - 1

، وقضاة الأحداث یمكنهم في بعض الحالات ومتى 4اختصاصه في مسألة معینة إلى فرد أو سلطة أخرى

كانت الضرورة تقتضي ذلك أن یفوضوا مهمة المراجعة والإشراف لقاضي أحداث أخر، ومثال ذلك إذا 

ة بمراسلة صدر الحكم بمحكمة حسین داي والطفل موجود بتامنغست، فبالنظر لبعد المسافة تتم المراجع

القاضي الثاني الأول ملتمسا تفویض مراجعة التدبیر، وتكون الإجابة بالقبول أو الرفض دون الحاجة 

  . 5للتسـبیب، فهذا الطلب ینطوي على صلاحیة واحدة وهــي مراجعة التدبیر المتخذ فقط ولیــس الملف كاملا

                                                           

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم  119المادة  - 1 

مجلة الإجتهاد للدراسات ، "دور قاضي الأحداث في الإشراف على تنفیذ الأحكام الخاصة بالحدث الجانح"جواج یمینة،  -2

  . 192، ص 2020جامعة تامنغست الجزائر،  03، العدد 09، المجلد القانونیة والإقتصادیة

. 31عنصر الهاویة، المرجع السابق، ص  - 3 

، دار الفكر الجامعي )دراسة مقارنة: (علیوة مصطفى فتح الباب، التفویض والحلول والإنابة في مباشرة الاختصاصات -4

  . 22، ص 2014مصر، 

نـــسان والحـــریات مجلة حـــقوق الإ، "دور قاضي الأحداث فـي حمایة الطفل في خطـــر"علالي نوال وحمیدة نادیة،  -5

  . 364، ص 2021، ، جامعة مستغانم الجزائر02، العدد 06المجلد  العامـــة
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تواجد الطفل في حالة صحیة صعبة بأحد أهم هذه الحالات في  یتمثل:الحالات الاستثنائیة المستعجلة- 2

المراكز، ویحتاج لعملیة جراحیة أو تدخل طبي بمستشفى موجود بمكان أخر، ومثال ذلك طفل موجود 

بمركز الأحداث بالبلیدة ویتطلب الأمر نقله إلى مستشفى متواجد بقسنطینة، في هذه الحالة یمكن لقاضي 

مهوریة، أن یتخذ إجراء مؤقت یتمثل في الأمر بتحویل الأحداث أو التحقیق بناء على طلب وكیل الج

الطفل من المركز الذي كان فیه إلى المركز الأخر لقسنطینة لإجراء عملیة جراحیة، مع التزامه بالاتصال 

  . 1بقاضي الأحداث أو قاضي التحــقیق المصدر للأمر، بعد إطلاعه على ملف القــضیة وإجــراءات الوضع

   :المودع بها الطفل طة رئاسة بعض لجان المراكزالتمتع بسل: ثالثا

یتمتع قاضي الأحداث أو التحقیق في إطار حمایته للطفل الجانح بسلطة رئاسة بعض لجان 

المراكز والمشاركة كعضو في التشكیلة الإداریة للبعض الأخر منها، فهو یرأس لجنة العمل التربوي وتعتبر 

نظرا لأهمیة المهام المنوطة بها المتمثلة أبرزها في السهر على  ،رئاسة مسألة في غایة الأهمیةهذه ال

تطبیق برامج معاملة الأطفال الجانحین وتربتهم، اقتراح في أي وقت إعادة النظر في التدابیر المتخذة في 

الخ، وذلك ما یتحقق ...، السهر على حسن تطبیق القوانین والأنظمة الخاصة بسیر المراكز 2حق الطفل

قاضي الأحداث رئیسا، مدیر المؤسسة، مرب رئیس، مربیان آخـران، : ا المتمثلة في كل منبتشكیلته

  .3مساعدة اجتماعیة، مندوب الإفـراج المراقب، طــبیب المــؤســـسة إذا اقتضى الحال

ولجنة إعادة التربیة التي هي لجنة تحدث في كل من مركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث  

ابیة، یرأسها قاضي الأحداث، وتتشكل من عضویة مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج والمؤسسات العق

الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة، الطبیب، المتخصص في علم النفس، المربي، ممثل الوالي، رئیس 

  .4اء مهامــهاالمجـــلس الشعبــي البلدي أوممثله، كما یـمكن الاستعانة بأي شخــص مــن شــأنه إفادتها فــي أد

تقییم تنفیذ برامج إعادة التربیة : كل من یناط بهذه اللجنة العــدید من المهام، یتمثل أهمها في 

وإعادة الإدماج الاجتماعي، دراسة واقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تكییف وتفرید العقوبة المنصوص علیها 

المؤسسة العقابیة اتخاذ أي تدبیر تأدیبي مدیر أو  إبداء رأیها عندما یقرر مدیر المركز في هـذا القانون،

  . 5الجانح ضد الطفل

                                                           

. 364علالي نوال وحمیدة نادیة، المرجع السابق، ص  - 1 

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم  118المادة  - 2 

). ملغى(والمراهقة  المتعلق بحمایة الطفولة 03-72من الأمر رقم  16و 07المادة  - 3 

. المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05- 04من القانون رقم  126المادة  - 4 

. المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05- 04رقم من القانون  128المادة  - 5 
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  المطلب الثاني

  خصوصیة العقوبة الجزائیة الموقعة على الطفل الجانح

تتجــسد خــصوصیة العقــوبة الجزائیة الموقعة على الطفل الجانح في العــدیــد مــن المظاهــر، یتمثل 

وخصوصیة تــقدیــر مــقدار ونوع العقــوبات ) الفـــرع الأول(دار ونوع العــقوبة أهمها في خصوصیـة تحــدیــد مق

وكذا خصــوصیة العقـــوبات ) الـفـرع الثاني(البدیلة الكلاسیكیة بدلا للعقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة 

  ). الفرع الثالث(البدیلة الحدیثة الموقعة علیه 

  الفرع الأول

  ار ونوع العقوبة الموقعة على الطفل الجانحخصوصیة تحدید مقد

تكتسي العقوبة الجزائیة المسلطة على الطفل الجانح خصوصیة، وهذه الخصوصیة بتحلیل مضمون 

العدید من النصوص القانونیة العامة والخاصة بالطفل، تكون نتیجتها حظر تسلیط العقوبات القاسیة على 

  ). ثانیا(قوبات جزائیة مخففــة تتناســب مع سنه وجنسه إخضاعه لع وإلزامیة) أولا(الطفل الجانح 

  : القاسیة على الطفل الجانحالجزائیة حظر تسلیط العقوبات : أولا

تعتبر عقوبة الإعــدام من أقدم العــقــوبات وأشــدها قسوة على الإطلاق، فهي عقـــوبة إستئصالیة قائمة 

نسا أول دولة بالعالم ناقشت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام ، وتعتبر فر 1على أساس إزهاق روح المحكوم علیه

 .  2، بصدد تعدیل قانون العقوبات في نفس السنة1971وذلك سنة 

كذلك على  االمشرع الجزائري منع تطبیق عقوبة الإعدام في حق الطفل الجانح، كما أوقف تطبیقه

 وكونه، 3منظمات الحقوقیة والسیاسیة، وذلك نتیجة الضغط الخارجي والداخلي لل1993البالغین مند سنة 

مـــن العهـــد الدولـــي الخاص ) 05الفقرة ( 06ما یتناسب مع مضمون الاتفاقیات الدولیة، مـــثاله المادة 

لا یجـــوز : التــي نـــصت علــى أنهو ، 1989بالحقـــوق المدنیــــة والسیاسیة الذي صادقت علیه الجزائر ســـنة 

 . 4لـــة بالحوامـــ، ولا تنفذ هــذه العقـوبارتكبها أشخاص دون الثامنة عــشرن جرائم ـــدام عـــة الإعــــالحكـــم بعقوب

                                                           

بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستیر في الشریعة والقانون  دراسة مقارنة: سعداوي حداب، الإعدام -1

  . 60، ص 2008-2007والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران الجزائر، السنة الجامعیة  كلیة العلوم الإنسانیة
2 - MARIE Gloris Bardiaux-Vaïente, Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de 
l’union européenne, Thèse doctorat en histoire contemporaine,Université bordeaux Montaigne France, 2016, 
p.53. 

ـلة العلــــوم مجــ، "كـــیف تـــم إیـــقاف تنـــفیذ عـــقــوبــة الإعـــدام في الجــزائــــر؟"لوز عـــواطف وبـــوصوارة عـــبد القادر،  -3

  . 686، ص 2020، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 03، العدد 05، المجلد القانـــونــیـــة والاجتماعیة

  . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) 05الفقرة ( 06 المادة -4
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ما تجدر الإشارة إلیه أن الجزائر لم تصادق لحد الیوم على البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق 

، الذي دخل 1989قوبة الإعدام لسنة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المتعلق بإلغاء ع

، حیث یلزم هذا البروتوكول الدول الأطراف بالامتناع عن العمل بعــقوبة 1991جویلیة  01حیز النفاذ في 

الإعــدام واتخاذ كافة التدابیر الضروریة لإلغاء عــقــوبة الإعدام، كما حظر هذا البــروتوكول أي تحــفظ عــلى 

  . 1صر العقوبة على حالة السلم دون حالة الحـربأحكامه مع إجــازة قـ

في سبیل حمایة الأطفال الجانحین المحبوسین والمسجونین من عقوبة الإعدام والحد من تطبیقها 

الداعي إلى الإلغاء النهائي لعقوبة  62-149علیهم، صدر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

وص قانونیة صریحة تمنح الحكم أو تنفیذ هذه العقوبة على الإعدام من تشریعات الدول، وتكریس نص

الأطفال، وقد نجم عن هذا النص ضغط المنظمات الحقوقیة الدولیة إثــر سلسلة من الإعــدامات نفــذت فــي 

  : ، نذكر كأمثلة على حالات إعــدام الأطفال كل من2حق العدید من المحكومین الأطفال

  :إیرانحالات إعدام الأطفال في  - 1

أعـــرب  2016أفریل  14تحتل إیران المرتبة الأولى من حیث نسب إعــدامها للأطفال، بتاریخ 

المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء العدد الكبیر للأحداث الجانحین الذین ینظرون تنفیذ 

ثین لمجلس حقوق الإنسان، أشار إلى حكم الإعدام علیهم، وفي التقــریر المقــدم إلى الدورة الحادیة والثلا

  . 20103 – 2005من الأحداث الجانحین بین عامي  73إعدام ما لا یقل عن 

 19رحمة االله علیه، التي تعود وقائعها لتاریخ  "ریزا حجازي"تتمثل أبرز حالات الإعدام، في قضیة 

ن جراء قیامه بارتكاب في سجن أصفها "ریزا حجازي"، حیث أعدمت السلطات الإیرانیة 2008سبتمبر 

والسلطات الإیرانیة عند ،ســــنة) 15(جـــریمة قــــتل ارتــكبها عـــندما كان یـــبلغ مــن العمـــر خمســة عـــشـــر 

ساعـــة فـــقط من تـــنفیذ الإعـــدام، وعـــند التحاقه  24قیامها بالإعدام لم تعلـــم محامـــي الســـید حجازي إلا قبل 

  .  4للسجن هسجـــن قـیل له بأنه لن یـــطبق عـــلیه الإعـــدام الیـــوم،فــي حــین طبــق عـــلیـــه مــباشرة بعد مغادرتبال

                                                           

مجلة الدراسات ، "حیاة في القانون الدولي لحقوق الإنسانمدى تعارض عقوبة الإعدام مع الحق في ال"بن جمیل عزیزة،  -1

  . 17، ص 2016، جامعة الطاهر مولاي سعیدة الجزائر، 01، العدد 03، المجلد الحقوقیة

2 -Corrier Michael , "The Involvement and Protection of Children in Truth and Justice-Seeking Processes: The 

Special Court for Sierra Leone", NYLS Journal of Human Rights, Vo 18 : Iss. 3 ,2002, p.342 and beyond. 

. 133، ص 2009أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومه، الجزائر،  - 3 

قانون الدولي الإنساني، ال: الهیتي نعمان عطا االله ، قانون الحربو ، 117جودي زینب، المرجع السابق، ص : أنظر -4

  . 254 ، ص2008دار رسلان، سوریا، 
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آخرون على  160، ولا یـــزال هـناك 2015كـــما أعدم في إیران أربـــعة أطفـــال جانحین أواخر سنة 

  . 1ذ حكم الإعدام في حقهم بعد المحاكمة بفترة قصیرة أو طـــویلـــة الأقـــل ینتظـــرون الـــمصیـر نفسه وهو تنفی

  :حالات إعدام الأطفال في الصین - 2

، ووجود نص صریح یحظر إعدام الأشخاص تحت 1997رغم تعدیل الصین لقانون العقوبات سنة 

تناقلت التقاریر الذي  "زالین"سنة وقت ارتكابهم الجریمة، إلا أن الصین أعدمت ) 18(سن الثامنة عشر 

من عمره وقت ارتكابه ) 16(الصادرة عن منظمة هیومن رایتش ووتش أنه كان في سن السادسة عشر 

  . 20082للجریمة، لكنه رغم ذلك أعــدم سنة 

  :حالات إعدام الأطفال في السعودیة - 3

إعــدام العــدیــد مــن ، إلا أنها قامت ب1989رغــم مصادقة السعــودیة عــلى اتفاقیة حــقــوق الطفل سنة 

الأطفال، وفي سبیل التخفیف من هذه الحالات ناشدت منظمة العفو الدولیة السلطات السعودیة بإلغاء 

 مارس 27الذي أصدرت المحكمة الجزائیة المتخصصة حكم بإعدامه بتاریخ  ،"عمر نمر"الإعدام على 

الإرهاب، كما أیـــدت شعبــة الاستئناف فــي ، وذلك بــوصفها محكمة خاصة بــقضایا الأمن ومكافحة 2014

المحكمة الجزائیة المتخصصة والمحكمة العلیا حكم الإعدام الصادر دون مـــعرفــــة الــمحامي أو مـــعرفته 

  . 3هو شخصیا بالأمر، ومن المحتمل إعــدامه فور مصادقة الملك على الحكم

  : حالات إعدام الأطفال في الیمن - 4

اللذان لم یبلغا بعــد  ،"محمد طاهر ساموم"و" فؤاد أحمد علي عبد االله"كم الإعدام بحق تم إصدار ح

، وتم تنفیذ حكم 2004و 1999سنة، لاتهامهما بارتكاب العدید من الجرائم سنتي ) 18(الثامنة عشر

  . 20124الإعدام فعلا سنة 

                                                           

، الدورة الثالثة والثلاثون، منشور في الرابط 2016جوان  12قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ  -1

  . 15:30، الساعة 17/07/2021، تاریخ المشاهدة  /ga/73/resolutions.shtmlhttps://www.un.org/ar: الالكتروني

بین القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إیران : أخر المعاقل: "بعنوان HRWتقریر منظمة هیومن رایتش ووتش -2

:  ، منشور في الموقع الالكتروني"والمملكة العربیة السعودیة والسودان وباكستان والیمن

https://marebpress.net/news_details.php?sid=13017  10:00، الساعة 15/07/2021، تاریخ المشاهدة.  

، منشور في الرابط 18، ص 2015سبتمبر  29في MDE23/2557/2015بیان منظمة العفو الدولیة، الوثیقة رقم  -3

  content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2325572015ARABIC.pdf-https://www.amnesty.org/en/wp: رونيالالكت

  . 10:30، الساعة 15/07/2021تاریخ المشاهدة 

، 2008في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، عمان، : ، القانون الدولي الإنسانيالمخزومي عمر محمود -4

  .365ص 
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للأمم المتحدة، عن قلق مجلس نتیجة لهذا الوضع أعربت نائبة المفوضیة السامیة للجمعیة العامة 

حقوق الإنسان إزاء ما یخلفه إصدار وتنفیذ حكم الإعدام من أثار سلبیة على حقوق الإنسان للأطفال 

المحكوم علیهم بالإعدام أو المنفذ فیهم حكم الإعدام، وأضافت بأن البحـوث الجاریة تكشف عن وجود عدد 

ى أطفال المحكوم علیهم بالإعدام أو المنفذ فیهم حكم السلبیة القصیرة والطویلة الأمد عل الآثارمن 

  : الإعدام، ومن بینها انتهاكات لحق التمتع بجملة من الحقوق الطبیعیة، بشكل خاص

  حق الطفل في عدم التعرض للعنف ولاسیما العنف النفسي،  - 

  ته الأسریة، حق الطفل في الحصول على حمایة ومساعدة خاصتین من الدولة في حال حرمانه من بیئ - 

 . 1حق الطفل في مستوى معیشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي - 

باحثة حول حقوق الطفل في منظمة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا " كلاریسكا بینكومو"كما صرحت 

الحــدث، وهذه المعاقل  في منظمة العفو الدولیة، أنه تبقت خمس دول في العالم لم تحظر عــقوبة إعــدام

  . 2القلیلة الـــمتبقیة یــجب أن تــتخلى عــن هـذه الممارسات الوحــشیة،حتى لا یعـدم أحــد جراء جـریمة اقــترفـــها

كما یحــضر عــلى القضاة تـــسلیط عــقوبة الحــبــس المؤبــد، ولا یجــوز تــطبیق العــقــوبات التكمیلیــة 

ا قانونا كونها تتنافى مع سن الطفل، الذي یعتبر رغــم جنوحه ضحیة للجریمة وغیــر قادر المنصوص عــلیه

على مجابهتها جسدیا ونفسیا، خلافا لما علیه الحال بالنسبة للبالغین فهذه العقوبة قد تكون أكثر العقوبات 

 . 3تمع كذلكمناسبة للتصدي للمجرمین الخطرین، الذین ألحقوا أضرارا بالغة بضحایاهم وبالمج

  : لحریة المسلطة على الطفل الجانحالعقوبة المخففة السالبة ل: ثانیا

قد لا تنفع في الطفل الجانح تدابیر الحمایة والتهذیب، فیلجأ قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف 

طفل توقع بالأحداث إلى الصورة الثانیة للنظام العقابي ألا وهي العقوبة السالبة للحریة، نظرا لخصوصیة ال

، هذا ما تبناه المشرع الجزائري صراحة في ظل 4علیه عقوبة مخففة نظرا لكون السن ظرفا قضائیا مخففا

إذا اقتضى بأن : من قانون العقوبات على أنه 50قواعد قانون العقوبات، من خلال النص في المادة 

  : تي تصدر علیه تكون كالأتيلحكم جزائي،فالعقوبة ال) 18(إلى ) 13(یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من 

                                                           

  : منشور في الرابط الالكتروني، 2013یسمبر د 18قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ  -1

. 17:00، الساعة 15/07/2021، تاریخ المشاهدة  https://www.un.org/ar/ga/68/resolutions.shtml 

.117جودي زینب، المرجع السابق، ص  - 2 
3-OULD AHMED Aly, ˝La protection de l’enfant victime d’infraction dans le droit privé mauritanien˝, Revue 
repers des étude juridiques et politiques, Vo 03, No 01, Centre université de Tindouf Algérie, 2019, p. 299.   

).09(والملحق رقم ) 08(الملحق رقم  أنظر - 4 
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فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس  إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد،

من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه یحكم علیه 

  .1ا كان بالغابالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین علیه بها إذ

أما فیما یتعلق بالعقوبة المقررة للمخالفة، فالمشرع تخلى عن عقوبة الحبس واستبدلها بتدبیر التوبیخ 

  . 2دج، وهـــي ذات مـــقدار المخالفات فـــي القانون العام 20,000إلى  2000أو عـــقوبة الغرامة المالیة مــن 

قرارات المحكمة العلیا، أبرزها قرارها الصادر بتاریخ كما كرس القضاء الجزائري ذلك في العدید من 

من قانون العقوبات  50یعتمد كمقیاس لتطبیق المادة ": الذي تضمن في طیاته بأنه 1989مارس  14

المتعلقة بالظروف المخففة بالنسبة للحدث، الحد المقرر كعقوبة للجریمة المرتكبة ولیــس بالعـــقوبة المسلطـة 

یعتمد في ": الذي تضمن في طیاته بأنه 2015فیفري  19، وقرارها الصادر بتاریخ 3"الغعلى المتهم الب

معرفة العقوبة المقررة للحدث في حالة تخفیضها مقارنة بتلك المطبقة على البالغین، على معیار قسمة 

  .4"دثــالحد الأقصى والحد الأدنى للحصول على الحد الأدنى والأقصى بالنسبة للح

اث أو التحقیق رغم تمتعه بالسلطة التقدیریة في تقدیر الجزاء، إلا أن المشرع قید هذه قاضي الأحد

السلطة بضابط التسبیب، وذلك بتوضیح الأسباب التي دفعته إلى إخضاع الطفل الجانح لنظام العقوبة 

یع المخففة حتى تتمكن المحكمة العلیا من مباشرة سلطتها في الرقابة من جهة، وحتى لا یصبح توق

، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في 5العقوبة الجزائیة على الطفل الجانح وسیلة تحكم في ید قضاة الأحداث

یـــشترط فــي حالة تــسلیط عــقوبـــة ": الذي تضمــن في طیاتــه بأنه 2000جــوان  13قــرارها الصادر بــتاریخ 

  . 6"ذلكبـ سبیب القرار القاضــيسنة، ت 13ـن العمر أكثــر مـن الغرامة أو الحــبس ضــد الأحـــداث البالغیـن مـ

                                                           

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 50المادة  - 1 

الأستاذ الباحث للدراسات مجلة ، "قراءة تحلیلیة لقانون حمایة الطفل: النظام العقابي للطفل الجانح"لعوارم وهیبة، -2

  . 176، ص 2018، جامعة المسیلة الجزائر، 03، العدد 03، المجلد القانونیة والسیاسیة

والنیابة العامة، مجلة ) م.غ(ضد ) م.ص(، قضیة 1989مارس  14الصادر بتاریخ  54524قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 337، ص 2019المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

ضد القرار الصادر ) ا.ز(، قضیة النیابة العامة و19/02/2015الصادر بتاریخ  0804787قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 352، ص 2019، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 09/05/2011في 

مجلة الدراسات والبحوث ، "التشریع الجزائريالمسؤولیة الجزائیة للطفل بین الإنعدام والتخفیف في "عربوز الزهراء،  -5

  .  205، ص 2016، جامعة المسیلة الجزائر، 02، العدد 01، المجلد القانونیة

والنیابة العامة، مجلة ) ا.ب(ضد ) ج(.، قضیة 13/06/2000الصادر بتاریخ  244409قرار المحكمة العلیا رقم  -6

  . 350، ص 2019الجنائیة، المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة 
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  : یعود ســـبب إخضاع الطفل لعـــقوبات جزائیة مخففة للعـــدید من المبــررات، یـتمثل أبرزها في كل من

نــفسیتــه صرامة وقــسوة تنفیذ العقــوبة الجزائیة السالبة للحریة، وبالتالي فهي لا تتلاءم مع بنیة الحــدث و  - 1

خلال تلك المرحلة العمریة، لأن الطفل یكون في مرحلة التكوین، وقدرة الإدراك والاختیار عنده لیست 

بخصوص الأهلیة الجنائیة اللازمة لتوقیع العقوبة وتحقیق  بالمستوى المطلوب الذي یتطلبه القانون العقابي

  . 1لال هــذه المرحلة له أضرار كبیــرة تــفــوق منافعــهوظائفها في الردع،كما أن القیام بتوقیع العـقوبة عـلیه خ

دور المنظومة القانونیة هو إصلاح الطفل المنحرف،وتقویمه وإعادة إدماجه في المجتمع حتى لا یعود - 2

  .   2إلى تكرار نفس السلوك، فهي تعــتبر الطفل الجانح ضحیة أكــثر من كــونه مجــرما یــستحق العقاب بــشدة

إجرام الطفل في هذا السن لا یستدعي الیأس من إصلاحه، بل یدفع إلى العمل على إعادته عضوا  - 3

صالحا في المجتمع، لأنه ما زال في طور النمو والأمل في إصلاحه مازال واردا، أما المیول الإجرامیة 

ى ضرورة حمایة الطفل المجتمع كله یتفق علو التي اكتسبها من البیئة لا تعني بالضرورة معاملته كالبالغ، 

  . 3، لا معاقبته جـــزائیا بـــقسوةهـــر اللازمة لردعـــم باتخاذ التدابیـــن ارتكاب الجرائـــة محاولة إبعاده عــن ناحیـــم

ما تجدر الإشارة إلیه أنه هناك إمكانیة الجمع بین العقوبة المخففة والتدبیر الإصلاحي، ذلك أن 

عــي مجــرد تــسلیــط العقــوبة أو التدبیــر بل تــقتـضي الجــمع بــینهما معا، والمشــرع مــصلحة الطفل قد لا تستد

أجــاز لقاضــي الأحــداث أو التحــقیــق أن یجــمع فــي الحكــم الواحــد بین العــقــوبة المخفــفــة وأحــد التدابیـــر 

: الذي تضمن بأنه 2015فیفري  19ا الصادر بتاریخ ، هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قراره4الإصلاحیة

لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابیر الحمایة والتهذیب، تستبدل أو تستكمل هذه التدابیر بعقوبة الغرامة أو 

الحبس، ومنها نصف المدة في حالة السجن أو الحبس المؤقت، معیار معرفة العقوبات المقررة للحدث 

  . 5والأقصى للعقوبة السالبة للحریة وعقوبة الغرامة فهو قسمة الحدین الأدنى

  

                                                           

، رسالة ماجستیر في )دراسة مقارنة: (الحكمي محمد فهد عبد العزیز، المسؤولیة الجزائیة للأحداث الجانحین والمشردین -1

  . 67، ص 2017القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإمارات العربیة المتحدة السعودیة، 

، العدد 07، المجلد مجــلة الدراسات القانونیــة، "یع الدولــي والوطنــيالحمایة الجنائیة للطفل في التشر "حلیلالي أمینة،  -2

  . 392، ص 2021جامعة المدیة الجزائر،  02

مجلة الدراسات ، "12- 15المسؤولیة الجنائیة للطفل الجانح في القانون المتعلق بحمایة الطفل رقم "فغول الزهرة،  -3

  . 208، ص 2017جامعة المسیلة الجزائر، ، 03، العدد 02، المجلد والبحوث القانونیة

. 178لعوارم وهیبة، المرجع السابق، ص  - 4 

ضد القرار الصادر ) ا.ز(، قضیة النیابة العامة و19/02/2015الصادر بتاریخ  0804787قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 381، ص 2015، 01، العدد ، مجلة المحكمة العلیا09/05/2011في 
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  الفرع الثاني

  العقوبات الكلاسیكیة البدیلة للعقوبات السالبة للحریة

یتمتع قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف بالأحداث بسلطة تقدیریة واسعة في الحكم بالعقوبات 

لنظر لفترة تكریسها من قبل المشرع الجزائري البدیلة السالبة للحریة، وهذه العقوبات تعتبر كلاسیكیة با

وبمقارنتها مع بقیة الطرق البدیلة الأخرى، تتمثل أهم هذه الطرق الكلاسیكیة في كل من الغرامة المالیة 

  ). رابعا(وكذلك نظام الحریة النصفیة) ثالثا(ونظام الإفراج المشروط ) ثانیا(ونظام وقف تنفیذ العقوبة ) أولا(

  :قوبة الغرامة المالیة على الطفل الجانحتوقیع ع: أولا

، وهي 1عقوبة الغرامة المالیة هي عقوبة یلتزم بمقتضاها المحكوم علیه بدفع مبلغ نقدي للدولة

عقوبــة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات، یتــرتب على الحكم بها خضوعها لذات القواعـــد التي تخضع لها 

  . 2العود وإیقــــاف التنفیذ وتـــقادم العقوبة والعفو عنهاالعقوبات الجنائیة وذلك في حالة 

أجاز المشرع الحكم على الطفل الجانح بعقــوبة الغرامة المالیة، بصورة منفصلة أو ملحقة بالعقــوبة 

بها عـــقوبة ، وهــذا التكــریــس یعتبر فــي غایــة الأهــمیة نظرا للایجابیات الجمة التــي تتســم 3السالبة للحــریــة

  : الغرامة المالیة، والتي یتمثل أهمها في كل من الایجابیات التالیة

الغرامة المالیة لا تــنزع الطفل الجانــح مــن عــائلته، ولا تـــؤخره عــن مزاولة دراسته أو تكــوینه المهنــي أو - 1

من الاختلاط بغیره من المحكوم علیهم  عمله، وتــفضل على العقــوبة السالبة للحریة، إذ تبعد الطفل الجانح

  . الإجراموتجــنبه وســط السجــون المفســد، الذي یــشكل خــطرا أخلاقیا على الطفل الجانح الغیر متعــود على 

تــتمیز عقـــوبة الغرامة المالیة عـن غیرها من العــقوبات الأصلیة الأخــرى في أنها لا تــمثل اعــتداء عــلى - 2

  . الإنسانيالطفل أو حــریتــه، ولا تــمــس شـــرفــه أو ســمعــته أو تنال مـن مكانتــه الاجــتماعــیـة واعــتباره  جــسد

وتبین أن الطفل المحكوم لم  الغرامة المالیة عقوبة یمكن الرجوع فیها إذا حصل خطأ في توقیعها، - 3

  . 4إذا ظهــرت بــراءتــه بعــد تــنفیــذ الحكــم ـمكن الــرجــوع فیهمثلا فلا یــیــرتكب الجـریمة،وهـذا عكـس الإعـدام 

                                                           

، 2009إیهاب، العقوبة الجنائیة في ضوء الفقه والقضاء، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، عبد المطلب  -1

  . 57ص 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق : زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري -2

  . 252، ص 2020- 2019 الجزائر، 02والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

). 10(والملحق رقم ) 08(أنظر الملحق رقم  - 3 

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة : العقوبات المالیة ودورها في إعادة تأهیل المحكوم علیه"بن سماعیلي محمد،  -4

عة بن یوسف بن خدة الجزائر ، جام01، العدد 11، المجلد مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، "والقانون الجنائي

   .88، ص 2019
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عقوبة الغرامة المالیة عقوبة یلاءم بینها وبین خطورة الفعل المرتكب من قبل الطفل، وهي قابلة  - 4

التحــقیق المكلف بالأحــداث، تحــدید مقــدارها على نحو قاضي  للتجزئة ویـستطیع قاضي الأحداث أو

  .ظروف الواقعةفیه بدقة ـراعي یـ

عقوبة الغرامة لا تكلف الدولة شیئا بل هي مصدر إیراد عام، وهي تختلف عن العقوبات السالبة  - 5

للحریة التي تتطلب من الدولة إنفاق مبالغ كبیرة، وهي تعتبر من العقــوبات الاقتصادیة كونها مفیدة لخزینة 

  .لا مضرة بها الدولة

المالیة عقوبة رادعة، لأنه على الرغم من أن الخوف من الغرامة أقل وطأة من عقوبة الغرامة  - 6

الخضوع للعقوبة السالبة للحریة بالنسبة للجانحین لأول مـــرة، لكـــنها مع ذلك تحتفــظ بكل مـــفعولــها الردعي 

دوا على السجن خاصة القصیر بـــالـــنسبـــة للعائدیــن لأن هؤلاء العائدین من السهولة بمكان علیهم أن یعتا

  .الأمد، وقد یعد بالنسبة لهم ملجأ یلجئون إلیه في أوقات لا یتمكنون معها ارتكاب جرائمهم

أما الغرامة المالیة المسلطة على الطفل، فرغم وقوعها على عاتق ممثله الشرعي إلا أن ذلك لا 

 الة للــتوبیخ من قبل ممثله الشرعيیخفف من فعالیتها في وضع حد لجنوحه،لأن الطفل ســیتعرض لا مح

  . 1وهذا التوبیخ في الغالب یؤتي مفعوله

فیما یتعلق بإجراءات تنفیذ الحكم بعقوبة الغرامة المالیة، فإنه تتولى إدارة المالیة تحصیل الغرامات 

، كما نص قانون إدارة السجون وإعادة 2ما لم ینص على خلاف ذلك بموجب نصوص قانونیة خاصة

ج الاجتماعي للمحبوسین أنه تختص النیابة العامة دون سواها بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة، غیر الإدما

أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنیة بناءا على طلب وكیل الجمهوریة أو النائب العام 

  . 3بتحصیل الغرامات ومصادرة الأموال وملاحقة المحكوم علیهم بها

ــد أمین الضبــط ملخص حكــم أو قــرار صادر نهائیا معــد لمصلحة الضرائب، یتضمـــن بعد ذلك یع

وصف الحكم أو القرار والجهة التي صدر عنها ورقمه وهــویته ومحل إقامتــه والجــریمة التي أدین بشأنها 

سجیل الأحكام والعقوبة التي أدین بها ومقدار العقوبة، ویوقع من طرف أمین الضبط بعد قیده ضمن ت

  .النهائیة المرسلة لمدیریة الضرائب

                                                           

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في ، "تنفیذ الأحكام الجنائیة على الذمة المالیة للمحكوم علیه"عمایدیة مختاریة،  -1

  . 271، ص 2019، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 02، العدد 11، المجلد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 597ادة الم - 2 

. المتعلق بإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05القانون رقم  من 10المادة  - 3 
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تجــسیدا لتوصیات اللجنة الوزاریة المشتركة بین وزارتي المالیة والعدل فیما یتعلق بمسألة تحصیل 

عن المدیریة العامة  2000جویلیة  10بتاریخ  3663الغرامة والمصاریف القضائیة، صدرت التعلیمة رقم 

مراسل للإدارة الجبائیة معتمد لدى كل مجلس، یناط باستلام مستخرجات  للضرائب، بموجبها تم تأسیس

  .مالیة موجهة للإدارة الجبائیة لتحصیل الغرامات من المجلس القضائي وجمیع المحاكم التابعةلاختصاصه

ـة وألزم المراسل المعــتمد بالتأكد من المعلـــومات الضروریة، التــي تمكن من تحــصیل الغرامات المالیـ

وإلا فیجب أن یعیدها للنیابة العامة لاستدراكها، ثم تحال إلى مدیریات الضرائب حیث یتم فرزها ثم 

  .2إلى تـطبیق إجــراء الإكراه البدنــي یلجأ،وفي حالة عـدم التسدید 1قابضات الضرائب المعنیــة إرسالهاإلى

  :على الطفل الجانح تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة: ثانیا

نظام وقف تنفیذ العقوبة بتقیید حریة الطفل بدلا من سلبها كوسیلة لإصلاحه، وذلك بأن  یتحقق

، من أجل تنفیذ شروط والتزامات تفرضها علیه الاختباریصدر الحكم بالإدانة مع وقف تنفیذ العقوبة تحت 

مة ءالأنظمة ملا، ویعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة من بین أكثر 3المحكمة خلال مدة زمنیة محددة قانونا

  : لخــصوصیــة المحاكمة الجنائیــة للطفل، وذلك ما یتضح من الأهــداف المرجــوة منه والتي یتمثل أهمها في

یحول نظام وقف التنفیذ بین المجرم المبتــدئ وتكــرار الجریمة، ومنع الطفل الجانح الذي مارس الإجرام - 1

ظام وقف التنفیذ یمنح فرصة للطفل المحكوم علیه لإصلاح نفسه لأول مرة من العودة إلیه ثانیة، باعتبار ن

تحت وطأة التهدید بتوقیع العقوبة علیه إن هو رجع إلى ارتكاب الجریمة لاحقا أثناء فترة الاحتجاز، مما 

  . دیــدیــشكل نوعا مـــن الضغط المعنوي الإیجابــي عــلیه، یحــول بینه وبین السقــوط في هاویة الإجــرام من جــ

الغرض الأساسي من نظام وقف التنفیذ هو إعطاء أكبر قدر من الفعالیة لسلطات قاضي الأحداث  - 2

أو قاضي التحقیــق المكلف بالأحــداث، في تــفــرید العــقــوبة بما یــتناسب وحالة الطفل الجانح، لأن نــظام 

ة، التي لم یعــد الغــرض منها الانتقام أو تهمیــش أو تــه العــقوبدوقــف التنفیــذ كان ثمــرة للتطور الذي شه

  . 4تعــذیـــب المجرم وإیلامه، بل مجرد وسیلة لإصلاحه وعلاجه

                                                           

. 273عمایدیة مختاریة، المرجع السابق، ص  - 1 

). 11(الملحق رقم : أنظر - 2 

و سلامي یوسف، "الإكراه البدني في ظل القانون 18- 06 نحو تعزیز أكبر لحقوق الإنسان وحریات الإنسان"، مجلة العلوم 

 القانونیة والاجتماعیة، المجلد 03، العدد 04، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 2018.

  . 87ص  2015نظریة السیاسة الجنائیة، دار الهدى، الجزائر،: خلفي عبد الرحمن،أبحاث معاصرة في القانون الجنائي -3

معیزة رضا، نظام وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم  -4

  . 28و 27، ص ص 2007- 2006بن عكنون الجزائر، السنة الجامعیة الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 
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نظام وقف التنفیذ نظام مستقر یجعل الطفل المحكوم علیه حریصا على حسن السیرة والسلوك، خلافا  - 3

حــول دون إعــادة تأهـــیله وإدماجه اجتماعیا، نظرا لما علیه الحال بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة، التي ت

  . 1للسلبــیات العــدیــدة المترتبــة عــلى تــطبیقها بمراكز إعادة التربیــة أو بجناح الأحــداث بالمــؤســسات العقابیــة

هذه  لاستفادة الطفل الجانح من نظام وقف تنفیذ العقوبة لابد من توافر مجموعة من الشروط، تتمثل

  :الموضوعـــیة، فیما یتعـــلق بالشـــروط الشكــلیة فــتتمثل فيو الـشـــروط فـي كل من الـــشـروط الـــشكلیة 

ضرورة تسبیب الحكم من طرف قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث،لأن وقف  -أ

 إمكانیةالقضائیة فور صدورها، وعدم  التنفیذ یعتبر خروجا على الأصل الذي مفاده تنفیذ الأحكام والقرارات

  . أو بالإرادة المنفردة للملتزم بتنفیذها بالاتفاقوقف تنفیذها 

یجوز في : من قانون الإجراءات الجزائیة، التي نصت على أنه 592هذا ما أكده المشرع في المادة 

م علیه بالحبس لجنایة أو حالة الحكم بالحبس أو الغرامة المالیة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحك

  .جنحة من جــرائــم القانون العام، أن یحكــم بأمر مــسبب بالإیقاف الكلي أو الجــزئي لتنفیذ العــقوبة الأصــلیة

: ،الذي تضمن في طیاته بأنه1991جانفي  08وأكده أیضا قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  

  .2"یب یتعلق بإیقاف تنفیذ العقـــوبة الـــمحـــكوم بـهایتعرض الحكم للنقض عند خلوه من أي تسب"

الطفل الجانح المحكوم علیه من قبل قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف إلزامیة إنذار  - ب

، فإنذاره یعتبر إجراء جوهري یترتب علیه نقض الحكم الخالي من التسبیب، وفي حالة صدور بالأحداث

هذاما أكدته المحكمة العلیا ، 3مدة معینة فعلیه تنفیذ العقوبة الأولى والثانیة حكم أو قرار جدید ضده خلال

یعرضون قرارهم للنقض قضاة المجلس الذین قضوا على المتهم بعقوبة مع ": في قرار لها تضمن بأنه

فإن العقوبة وقف التنفیذ دون أن یندروا المحكوم علیه بأنه في حالة صــــدور حكم جـــدیــد علیه بــالإدانة، 

  . 4"الأولى ستنفذ دون أن تلبس بالعقوبة الثانیة

  

                                                           

، المجلد ب، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "قاف تنفیذ العقوبةالسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في إی"صدراتي نبیلة،  -1

  . 283، ص 2017، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، 48

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 592المادة : أنظر -2

  . 277وبوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص

. 586ص مزوزي فتیحة، المرجع السابق،  - 3 

مجلة ، "نظام وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري وسلطة القاضي الجزائي في تفعیله"نعمون أسیا، : نقلا عن -4

  . 838، ص 2019الجزائر،  01، جامعة باتنة 01، العدد 06، المجلد الباحث للدراسات الأكادیمیة
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الموقعة على  أما فیما یتعلق بالشروط الموضوعیة الواجب توافرها لوقف تنفیذ العقوبة الجزائیة

  : فتتمثل في كل من ،الطفل

  : الشروط المتعلقة بالجریمة -أ

لحبس فقط دون غیرها، ومصطلح یجب أن ینصب وقف التنفیذ على الجرائم المقدرة عقوبتها با

الحبس یدل على أن العقوبة تكون إما جنحة أو مخالفة، أما الجنایة فعقوبتها السجن لذلك یفهم أن نظام 

وقف التنفیذ لا یطبق على الجنایات، لكن یطبق فیها استثناء إذا قضى فیها على الحدث الجانح بعقوبة 

  . 1فة، طبقا لأحكام قانون العـــقــوباتالحبس الجنحیة بفعل إفادته من الظروف المخف

  : الشروط المتعلقة بالعقوبة - ب

تتمثل في تطبیق نظام وقف التنفیذ على العقوبات الأصلیة فقط ولا یمتد إلى العقوبات التكمیلیة 

ن وتدابیر الأمن، ووقف التنفیذ یطبق على الغرامة المالیة التي یقرها القاضي في الحكم أو القرار التي تكو 

في طبیعتها تشكل عــقوبة، ولا یجیز المشرع إیقاف تنفیذ المصاریف القضائیة والتعــویضات المدنیة، كما 

  . 2لا یــمتــد أیـضا إلى العــقوبات التبعیة أو عـدم الأهـــلیة الناتجة عن حكم الإدانة

  :الشروط المتعلقة بالطفل الجانح -ج

الذي لم یسبق الحكم علیه بجنایة أو جنحة من القانون  نظام وقف التنفیذ على الطفل الجانحیطبق

العام، لأن وقف التنفیذ عبارة عن امتیاز ممنوح للمجرمین المبتدئین الذین یرتكبون الجریمة لأول مرة، وأما 

من ارتكب الجریمة وتم الحكم علیه بالحبس أو الغرامة فلا یستفید من وقف التنفیذ، واقترافه للجریمة للمرة 

  . 3نیة یوحي أنه لیس أهلا للثقةالثا

ما تجدر الإشارة إلیه أن قاضي الأحداث والتحقیق المكلف بالأحداث یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة 

في تقدیر مدى أحقیة الطفل الجانح بتطبیق هذا النظام علیه، وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر 

فادة من وقف التنفیذ لیس حقا مكتسبا للمتهم، وإنما مكنة الذي تضمن بأن الاست 1994جویلیة  24بتاریخ 

جعــلها المشرع في متناول القضاة وترك تــطبیقها لسلطتهم التقدیــریة، لذلك فالقاضي یــتمتع بــسلطة تقــدیریــة 

  . 4نفیذواسعة في وقف تنفیذ العقوبة الأصلیة أو أن یحكم بوقف تنفیذ جـزء من العقوبة والجزء الأخـر مع الت

                                                           

. 15إزروال یزید، المرجع السابق، ص  - 1 

. قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم من 595المادة  - 2 

. 286إزروال یزید، المرجع السابق، ص  - 3 

. 286صدراتي نبیلة، المرجع السابق، ص : نقلا عن - 4 
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  :یترتب عـــلى تــطبیق نــظام وقف تــنفیــذ عــقــوبة الطفل الجانح العـــدیــد من الآثار، یـتمثل أبــرزها فــي

وقف تنفیذ العقوبة على الطفل الجانح، وذلك بتدوین عقوبة وقف التنفیذ في صحیفة الســـوابق القضائیة  -أ

سنوات، ) 05(، ما لم تنقضي مهلة الاختبار المحـــددة بـخمس 02م وفي القــسیمة رقــ 01في القــسیمة رقــم 

  . 03رقم  في حین لا تسجل في القسیمة

وقف التنفیذ معلق على شرط وهو ألا یركب الطفل المحكوم علیه جریمة لمدة خمس سنوات من تاریخ - ب

عتبر الحكم أو القرار وهنا ی ،الحكم الأول، كما أنها عقوبة تزول بانقضاء مدة العــقوبة دون عارض

القضائي الصادر والمتضمن جنایة أو جنحة مع وقف التنفیذ كأن لم یكن، إذا لم یـــرتكب الطفل المحكوم 

الأمـر  ریخ صــدور الحكـــم أو القــرارسنوات، مـــن تا مــن القانــون العام خلال خــمسعــلیه جنایــة أو جــنحة 

  . 1مــن صحیفة السـوابــق القضائیـة 02ل الـعقــوبـة الجزائیة في القــسیمة الـذي یترتب علیه عـدم تـسجــی

   :تطبیق نظام الإفراج المشروط على الطفل الجانح: ثالثا

الإفراج المشـــروط هـــو إخلاء ســبیل الطفل المحكـــوم عـــلیه قبل انـــقضاء مــدة عـــقوبتـــه كاملة، وهــــذا 

وعة من الشروط لابد من توافرها خلال فترة محـددة، وهــو نظام یقتصر على العقوبات الإخلاء مقید بمجم

السالبة للحریة ولا یمتد إلى التدابیر السالبة للحریة أو المقــیدة لها، كوضع الطفل في مــراكـز إعــادة التربیة 

  : تیةالآ، ویتضح هذا النظام أكثر ببیان كل من العناصر 2أو في مؤسـســة للعلاج

  :على الطفل الجانح بنظام الإفراج المشروطتطبیق مبررات  -01

  : یعود مبرر العمل بهذا النظام إلى جملة النتائج الإیجابیة المترتبة على تطبیقه، والمتمثلة أهمها في

الإفراج المشروط وسیلة لتشجیع الطفل المحكوم علیه على التزام حسن السلوك وتقویم النفس داخل  -أ

  . لا یمنح إلا لمن یكـون حــســن السلـــوك لأن الإفراج المشروطسة العقابیة وخارجها، المؤس

المؤســـسات العقابـــیة، لأن الحجـز لم یعد مجــــدیا  زدحامإالإفــراج المشروط وسیلة للتخفـیف من  - ب

ترتب كما ها مـن أساسها، لإصلاح المحبوسین، فسیاسة الازدحام تـــفسد عــملیة الإصلاح والتأهــیل وتهدم

  . 3أعباء مادیة ومعنویة على الدولة والأفـراد في نفس الوقت

                                                           

وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة  618، والمادة 588و 587مزوزي فتیحة، المرجع السابق، ص ص : أنظر -1

  . المعدل والمتمم

 مجلة الشریعة والقانون، "الإفراج المشروط ومدى اعتماد الخطورة الإجرامیة كمعیار للحكم به"بد الرزاق أسمهان، ع -2

  . 332و 329، ص ص 2013، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة الجزائر، 03، العدد 02المجلد 

مجلة حقوق ، "دماج الاجتماعي للمحبوسینالإفراج المشروط في قانون تنظیم السجون وإعادة الإ"زیاني عبد االله،  -3

  . 150، ص 2017، جامعة مستغانم الجزائر، 02 ، العدد02، المجلد الإنسان والحریات العامة
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نظام الإفراج المشروط صورة للمعاملة العقابیة التي تتطلب تقیید الحـریة دون سلبها، إذ یتم إخضاع " -ج

الیب المعاملة العــقابیة التــي مة، والتي تهــدف إلى تــكملة أسءالطفل المحكــوم علیه للمعاملة العــقابیة الملا

  . 1طبقت داخل المؤسسة العقابیة بهدف التمهید للتأهیل النهائي

یجسد نظام الإفراج المشروط فكرة إعطاء إجازة للطفل المحبوس نــظیر حسن سیــرته، وهو ما یشكل  - د

یقضیها الطفل الجانح  حافز مهم له من أجل الالتزام بهذا التحدي، كما أن فترة الإفراج المشروط التي

المحكوم عــلیه في الوســط الاجتماعــي بـــشروطها القانونیة، تجعـــلها بمثابة تــــدریب وتـأهــــیل له عــلى حـســـن 

  . 2السیـــرة والســـلوك

  :ستفادة الطفل الجانح من نظام الإفراج المشروطاشروط  -02

متــواجــد عــلى مـــستــوى المؤســسات العــقابیة، من نظام الإفــراج لا یستــفید الطفل المسلـــوب حــریته وال

، المشروط إلا بتوافر مجموعة من الشروط، تنقسم هذه الشروط إلى كل من الشروط الشكلیـة والمــوضوعـــیة

  :وذلك كما یلي

  :روطالطفل الجانح من نظام الإفراج المش للاستفادةالشروط الشكلیة الواجب توافرها  -أ

  : الطفل من نــظام الإفــراج المشـــروط، فــي كل مــن لاستفادةتــتمثل الشروط الشكــلیة الواجب تـــوافرها 

تقدیـــم طلب أو اقتراح الإفــراج المشروط، حــیث یكون منح الإفراج المشــروط بموجب مقـــرر من  - 1أ

ة العقـــوبة المتبقیــة، أو بطلب مباشــر مـــن الطفل قاضــي تطبیق العقـــوبات أو وزیر العــدل بحــسب مد

  . من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة باقتراحالمحبـــوس أو ممثله القانوني، أو 

مرحلة التحقیق السابق، یجب لاستكمال إجـراءات منح الإفراج المشروط اللجوء إلى إجــراء التحقیق، - 2أ

ع للقیام بهذه المهمة التعاون بین الإدارة العقابیة مجسدة في مدیر المؤسسة العقابیة ولقــد أسند المشر 

ر ـــوالسلطة القضائیة مجســـدة في قاضي تـــطبیق العقـــوبات، حـــیث یـتولى مدیر المؤسسة العقابیة أو مدی

  . متهتقاالجدیة لاسلضمانات وایر حـول سـیرة الطفل ـداث مهمة إعـداد تقر مركز إعادة التربیة وإدماج الأح

مــرحلة صــدور القرار النهائي للإفراج، یــؤول الاخــتصاص إلى قاضــي تطبیق العقـــوبات للبث في  - 3أ

  . 3شهرا) 24(طلب إفراج الطفل، إذا كان باقي العــقوبة یساوي أو یقل عن أربعة وعشرین 

                                                           

  . 151زیاني عبد االله، المرجع السابق، ص  -1

، 03، المجلد یاسيمجلة الفكر القانوني والس، "الآلیات القانونیة لإعادة إدماج المحبوسین في الجزائر"لطالي مراد،  -2

  . 167، ص 2019، جامعة عمار ثلیجي الأغواط الجزائر، 01العدد 

  المجلة الجزائریة للدراسات التاریخیة والقانونیة، "الإفراج المشروط وأثره على العقوبات وتدابیر الأمن"جواج یمینة،  -3

  . 72و71، ص ص 2018المركز الجامعي تندوف الجزائر،  ،02، العدد 03المجلد 
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ات متخصصة، بعد ذلك تقوم هذه الأخیرة بإحالة مرحلة دراسة الملف، تتم دراسة الملف من قبل هیئ - 4أ

ملف الطلب إلى قاضي تطبیق العقوبات، ثم یحیل قاضي تطبیق العقوبات الملف إلى لجنة تطبیق 

، وفقا للتشكیلة المنصوص علیه قانونا وتوسع إلى عضویة قاضي الأحداث بصفته 1العقوبات للبت فیه

، تتم دراسة 2دماج الأحـداث وعـضـو الـمـــصالح الخـارجیة لإدارة السجـونرئــیسـا وكـذا مـــدیـر إعادة التـربیة لإ

وفحص الملف ضمن مداولات ســریة یحضرها أعضاء تشكیلة اللجنة، ویتـم اتخاذ القرار بأغــلبیة الأصــوات 

  . 3وفي حالة التعادل یرجح صوت الرئیس

  .لجانح من نظام الإفراج المشروطالطفل ا للاستفادةالواجب توافرها  موضوعیةالشروط ال - ب

 في كل من الطفل الجانح من الإفراج المشروط، لاستفادةتتمثل الشروط الموضوعیة الواجب توافرها 

  : الشروط التالیة

یقصد بذلك أن یكون الطفل المحبوس داخل المؤسسة العقابیة وخلال : إثبات حسن السیرة والسلوك -1ب

مسالما ولــم یــتسبب في أیة مــشكــلة، وكان یتمیز في معاملتــه مع مســؤولــي فترة ســجنه قد ســلك ســلوكا 

إدارة المؤسسة العقابیة بالانضباط، فحسن السیرة والسلوك هما اللذان یفیدان بأن الطفل المحكوم علیه قد 

د للاســتمرار في تنفیذ العــقــوبة استفاد مــن البرامـج التأهیلیــة التي خــضع لها أثناء تنفیذ العــقــوبة، ولم یعــ

  .أي أثـــر إیجابي للطفل المحكوم علیه

فضلا عــن وجــود دلائل كافیة لا تـــدع مجالا للشــك عــلى سهولة اندماج الطفل المحكــوم عــلیه فــي 

بیــق العـقوبـات ، وتقدیر مدى كفایة حسن سیرته وسلوكه یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة للجنة تـــطــ4المجتمع

  . 5التي تعتبر صاحبة الاختصاص الأصیل في دراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه

فترة الحــبس المحــددة قانونا كــفترة اختبار، وهــي تختلف من طفل محــبوس إلى أخــر، فالطفل قضاء  -2ب

ة المحكوم بها عــلیه، والطفل المحبوس المبتدئ یشتــرط أن یكون قد قضى فترة اختبار تحدد بثلثي العقــوب

  . المحـبوس المعتاد عــلى الإجــرام یــشترط أن یكون قد قضى فـترة اختبار تــحدد بثلثــي العقـــوبة المحكـــوم بها

                                                           

، جامعة 03،العدد 13، المجلد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الإفراج المشروط في التشریع الجزائري"زواوي أمال، -1

  . 201و 200، ص ص 2021قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 

ات ، یحدد تشكیلة تطبیق العقوب2005ماي  17المؤرخ في  180-05من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02المادتین  -2

  . 2005ماي  18المؤرخة في  35وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

  . المتضمن قانون إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  141المادة  -3

. 161زیاني عبد االله، المرجع السابق، ص  - 4 

، یحدد تشكیلة لجنة تطبیق 2005ماي  17رخ في المؤ  180- 05المادة الأولى وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم -5

  . 2005ماي  18المؤرخة في  35ر عدد  العقوبات وكیفیات سیرها، ج
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الوفاء بالالتزامات المالیة المتمثلة في المصاریف القضائیة والتعویضات المدنیة المستحقة  -3ب

تي ارتكبها الطفل، لمنح الإفراج للطفل المحكوم علیه لابد أن یكون قد كتعویضات لضحایا الجریمة ال

أوفى بالالتزامات المالیة المحكوم بها علیه، ذلك أن عدم وفائه بتلك الالتزامات رغم قدرته قد یوحي بعدم 

ط واســتیعابــه المشرو  بالإفراججدارته بالإفراج والعكس صحیح، فإن أوفــى بها یــبیــن استعــداده على قبولــه 

  .  1اجتماعیاما قــدم له مـــن أسالیب لتسهیل تكییفه وإعادة اندماجه 

المتعلق بإدارة  04-05من القانون رقم  136في هذا الصدد أثیرت إشكالیة حول نص المادة 

للمحبوسین، تتعلق هذه الإشكالیة بخصوص كیفیة دفع الغرامات  الاجتماعيالسجون وإعادة الإدماج 

نیة، فهل تدفع كاملة أو یجوز الدفع بالتقسیط على مراحل،مع طرح وثیقة التقسیط المقبولة من مصالح المد

الخزینـة، أو محضـــر المحضـــر القضائـــي الذي یفید فیه أن الطرف المدني یقبل الدفع بالتقـــسیط شهــــریا أو 

  .!حـــسب الاتفاق

ـتنادا إلى الناحیة العـــملیة تـــخضع لتقصي لجنة تـــطبیــــق العقوبات الإجابة عـــن هـــذه الإشكالیـــة اســ 

التي لها صلاحیة قبول هذه الطریقة، والوقوف على مدى جدیة الطفل المحكوم علیه وممثله القانوني في 

، وذلك تحت طائلة تنفیذ إجراء الحجز على الممتلكات المنقولة لسدادها 2دفع الغرامات والتعویضات

  .عتبارها دیون مستحقة الأداءبا

 :بأنه في طیاته نـضمــالذیت، 2022مـــارس  28الصادر بتاریخ المیلیـــة حكم محكمة هـــذا ما أكده 

رئیس محكمة المیلیة، بعد الإطلاع عــلى طلب الأســتاذة المحضــرة القضائیة ) ف.ب(نحن رئیس المحكمة 

) و.م( ابنهالقائــم في حــق ) ر.د(التنفیـــذي عــلى منقــولات المدیــن ، نأمر بـــتوقیع الحجــز الحجـــز )س.س(

دج، مـــصاریـــف  14380دج، مــصاریــف التنفیـــذ المقــدرة بــ  100.000بـــمبلغ التعــویــض المقـــدر بــــــ 

انیـــن وعـــشـــرون ألـــف وســـبعمـــائة مائة وثم(دج  128781دج بـــمجمــوع قـــدره  14101الحجـــز المقـــدرة بـــــ 

  .3)وواحـــد وثمانون دینار جزائري

  

  

  

                                                           

  .489بوزیدي مختاریة، المرجع السابق، ص  -1

  .  المتضمن قانون إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05من القانون رقم  138و 137المادتین  -2

.  04رقم  ، والملحق03، أنظر الملحق رقم د من التفاصیللمزی - 3 
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  :في حق الطفل الجانح القانونیة المترتبة على صدور مقرر الإفراج المشروط ثارالآ -03

بمجرد صدور مقرر الإفراج المشروط ســواء من قبل قاضي تطبیق العقــوبات أو من طرف وزیـــر 

ورته نهائیا، یرسل للتنفیذ ومجرد الوصول إلى هذه المرحلة ینتج الإفراج أثارا على العقوبة أو العدل وصیر 

  :الطفل المفرج عنه، تنقسم هذه الآثار إلى كل من الآثار الخاصة والآثار العامة

   :الخاصة المترتبة على صدور مقرر الإفراج المشروط الآثار-أ

العقـــوبة  قبل انقضاء مدةفي كل مــن أثار الإفراج  دور مقــررالمترتبة على صـلآثار الخاصة اتتمثل 

  :  ما سیتم بیانه فیما یليوأثار بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك 

  :أثار الإفراج قبل انقضاء مدة العقوبة - 1أ

تتمثل في كل من تدابیر المراقبة والمساعدة، وهي تدابیر تهدف إلى الاحتراز كي لا یرتكب الطفل 

نح المستفید من الإفراج المشروط جریمة أخرى في المستقبل القــریب أو البعید، ومن أمثلة هذه التدابیر الجا

الإقامة في المكان المحدد بقرار الإفراج المشروط، الامتثال لاستدعاء  قاضي تطبیق العــقوبات والمساعــدة 

  .1ستندات التـــي تطلبها منهأو الممات علو مالكل الاجتماعیة،قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة وإعطاؤها 

وكذلك فـــرض التزامـــات خاصة، إذ یجـــب عـــلى الطفل المحبـــوس المفـــرج عـــنه الالتزام بـما جاء فـــي 

مقرر الإفراج المشروط، والغـرض من فـرض هذه الالتزامات تحسین سلوكه وإعادة إدماجه اجتماعیا، نذكر 

التزامه بالتــوقیع عـــلى سـجــل خــاص مـــوضوع بــمحافــظة الشـــرطة أو بــفــرق الدرك الوطني،  :كأمـــثلة عنها

  . 2الخ..التزامه بالبقاء في مركز للإیواء أو في مؤســـسة مــؤهلة قانونا لقبول الأطفال الجانحـین المفرج عنهــم

  : أثار بعد انقضاء مدة العقوبة - 2أ

حددة في مقرر الإفراج المشروط، یصبح الطفل المستفید من الإفراج مفرج عنه المدة الم بانقضاء

نهائــیا، ویتمتع بكل حــقوقــه بـــصورة كاملة ما لم توجــد عــقــوبات تكمیلیة، كما یترتب أیــضا ســـقوط كافة 

  . 3العـــقوبة التـي كانت مسلطة علیــهالالتزامات وتدابیر المراقبة والمــساعـــدة التــي كانت مقـــررة قبل انــقضاء 

                                                           

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "الإفراج المشروط آلیة لإعادة إدماج المحبوسین في التشریع الجزائري"بباح إبراهیم،  -1

  .  484و 183، ص ص 2018، جامعة المسیلة الجزائر، 09، العدد 01، المجلد القانونیة والسیاسیة

دراسة مقارنة في : الإفراج المشروط كنظام بدیل للعقوبة السالبة للحریة في السیاسة العقابیة الحدیثة"مولاي بلقاسم،  -2

، المجلد مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "ضوء أحكام قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري

  . 47، ص 2019نعامة الجزائر، ، المركز الجامعي بال02، العدد 05

. 48زواوي أمال، المرجع السابق، ص  - 3 
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   :المترتبة على صدور مقرر الإفراج المشروط عامةال الآثار -ب

الآثار العامة المترتبة على صدور مقرر الإفراج المشروط في حق الطفل هي الآثار المجسدة في 

فل المحبـــوس المفرج عنه الرعایة اللاحقة، التي تعتبر إحدى الوسائل الأساسیة المستخـدمة في مساعدة الط

  .1ومالیا اجتماعیافي العودة إلى الحیاة الاجتماعیة،مظاهرها متعــددة أبـرزهـــا مــساعــدة الــطفـل المفرج عنه 

تتمثل الهیئات المكلفة بالرعایة اللاحقة، في كل من المصلحة الخارجیة المكلفة بإعادة الإدماج  

المتضمن كیفیة سیر المصالح  67-07جب المرسوم التنفیذي رقم الاجتماعي للمحبوسین، المنشأة بمو 

، وهیئة الدفاع الاجتماعي التي هي عبارة عن لجنة وزاریة مشتركة تضم 2الخارجیة المكلفة بإعادة الإدماج

عدة هیئات وطنیة ووزارات وحتى جمعیات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، من منظمة الهلال الأحمر 

  .  4293- 05والكــشافــة الإسلامیـــة الجــزائـــریــة، المحـددة قواعـــدها بموجب المرسوم التنفیـذي رقـــم الجــزائـــري 

  :تطبیق نظام الحریة النصفیة على الطفل الجانح: رابعا

یعتبر نظام الحریة النصفیة مرحلة من مراحل النظام التدریجي الذي یتوسط نظام المؤسسة المغلقة 

لمفتوحة، یسهل العودة التدریجیة للحیاة الحرة للطفل المحكوم علیه، بحیث یمكن تنفیذ هذا والمؤسسة ا

النظام مند لحظة النطق بالحكم ویسمح بعدم إبعاد الطفل من وسطه الاجتماعي، وفي نفس الوقت یجنب 

  :  ، وذلك ما یـــتضح بـیان كـل مــن4الطفــل إفسادمــســـاوئ نـــظام البیئـــة المغلقة الذي فــي الغالب یـــؤدي إلـــى 

   :على الطفل الجانح نظام الحریة النصفیةتطبیق مبررات  -01

 : یعـــود مبرر استحــداث المــشرع هــذا النظام للمزایا المترتبة عــلى تطبیقه، یــتمثل أهمها في كل من 

غلب النهار لكي تـبقى صلته بالمجتمع الترخیص للطفل المحكوم عـــلیه بمغادرة المؤسسة العقابــیة أ -أ

  . وأفراد أسرته قائمة، ولتمكینه من الاحتفاظ بدراسته أو عمله إذا كان الطفل تلمیذا أو عاملا

                                                           

، یحدد شروط منح 2005نوفمبر  08المؤرخ في  431-05المادة الأولى وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2005نوفمبر  13ي المؤرخة ف 74المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم،ج ر عدد 

، یحدد كیفیات تنظیم المصالح 2007فیفري  19المؤرخ في  67-07وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -2

  . 2007فیفري  21المؤرخة في  13الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،ج ر عدد 

، یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة 2005نوفمبر  08المؤرخ في  429-05سوم التنفیذي رقم وما بعدها من المر  02المادة  -3

المؤرخة في  74المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسیرها، ج ر عدد 

  . 2005نوفمبر  13

تربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین، رسالة ماجستیر في كلانمر أسماء، الآلیات والأسالیب المستحدثة لإعادة ال -4

  . 141، ص 2012-2011الجـــزائر، السنـــة الجامعـــیة  01، كلیة الحقوق، جامعـــة الجزائــر القانون الجنائي والعلوم الجنائیة
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مجتمع یضمن نظام الحریة النصفیة عودة الطفل المحكوم علیه بعقوبات طویلة المدة نسبیا إلى ال - ب

  .یةـیاة العادــلى توازنه لأنه في وسـط قـریب من الحظ عویحافعودة تـدریجـیة،فلا یـتعرض لصـدمات الحـریة 

نظام الإفراج المشـــروط قلیل التكالیف ویـــسمح بتنظیـــم أكبر للعمل، مـــا دام الطفل المحبـــوس یـــزاوله  -ج

  . 1كشخص عادي ولیس في مكان العمل أو الدراسة أو التكوین

  :ظام الحریة النصفیةمن نالجانح شروط استفادة الطفل  -02

  : لكي یــستفید الطفل الجانح مــن هــذا النظام لابــد من تــوفــر مــجمــوعة مـــن الشــروط القانــونیة، وهــي

بقسم علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحــریة، وتـــم إیداعه  االمحبـــوس محكومالجانح أن یكون الطفل  -أ

من هذا النظام  الاستفادةیة تنفیذا لذلك، ومن ثم فإنه یستثنى من مؤســسة عقابالأحداث على مستوى 

في حال الطفل المحبوس حبسا مؤقتا، ومبرر ذلك أنه قد یتم الإفـــراج عـــنه في أي وقــت أثــناء احــتجــازه 

  . أو بتسدید ما علیه من دیونثبوت براءته، 

هنا یمیز المشرع بین الطفل المحبوس المبتدئ فترة معینة من العقوبة، الطفل الجانح قضاء  وجوب - ب

شهرا كاملة، أما الذي ) 24(والطفل الذي سبق الحكم علیه، فالمبتدئ یجب أن یبقى على انقضاء عقوبته 

سبــق الحكــم علیه بعـقوبة سالبة للحریة فیجب أن یكون قد قضى نصف العقـوبة، وبــقي على انقضائها 

وكأخر خطوة لابد من صدور مقرر استفادة الطفل من نظام الحـریة ، راــــشه) 24(مدة لا تـزید عـن 

  . 2تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینقانــون لقواعد فقا ذلك و النصفیــة و 

   :الطفل الجانح من نظام الحریة النصفیة لاستفادةالإجراءات المتبعة  -03

الطفل الجانح لابد من إتباع مجموعة من الإجراءات  بعد توافر الشروط القانونیة اللازمة في

  : كالأتي الإجراءاتمن نظام الحریة النصفیة، وهذه  لاستفادتهالمتتالیة 

تقدیم طلب إلى لجنة تطبیق العقوبات الموجودة في كل مؤسسة، سواء كانت مؤسسة وقایة أو مؤسسة   -أ

صة للنساء، والمشرع لم یحصر الأشخاص المقدمین إعادة التربیة أو إعادة التأهیل وكذا المراكز المخص

  .3للطلب وتركه مفتوحا، لكن تطبیقا للقواعد العامة یـقدم الطلب مـن الطفل أو مــمثله القانــونــي أو المحامــي

                                                           

  . 166لطالي مراد، المرجع السابق، ص  -1

المجلة الجزائریة للقانون ، "في التشریع الجزائري بین الواقع والمأمولأنظمة تكییف العقوبات "مهداوي محمد صالح،  -2

  . 04، ص 2020، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان الجزائر، 05، العدد 03، المجلد المقارن

وم مجلة الحقوق والعل، "الحریة النصفیة كنظام بدیل للعقوبة في مرحلة تطبیقها في التشریع الجزائري"بن یونس فریدة،  -3

  . 591، ص 2017، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر، 08 ، العدد02، الجزء السیاسیة
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إرفاق وتدعیم طلب الاستفادة بالوثائق اللازمة والمثبتة لحالة من الحالات التي تستوجب إقرار هذا  - ب

ـثل تأدیــة عــمل أو مزاولة دروس في التعلیــم العام أو التقنــي أو دراسات علیا أو تكــوین مهنـــي النظام، مـ

بمصــلحة إعادة الإدماج بالمؤســسة العــقابیة، والتي تـــقوم بتحــضیـــر هــذه الملفات لمن تتوفـــر فیهــم شروط 

حول النظام المناسب للطفل المحبوس حسب قدرات الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، وتدرج ملاحظة 

على الطفل الجانح إدماج لف إعادة یحتوي مة التعلیم أو التكوین أو العمل، واستعداداته وسلوكه لمزاول

  : مجموعة من الوثائق، وهي

  وثیقة تثبت الوضعیة الجزائیة،  - 

  نسخة من صحیفة السوابق القضائیة،  - 

  النفسیة،  تهضعیالمحبوس، وو  ریر دوري عن سلوك الطفلتق - 

  شهادة مدرسیة،  - 

  صورة شمسیة،  - 

  . بطاقة لتقییم مجهودات الطفل المحبوس وتطور مستـــواه العـــلمي والفكــري - 

من نظام الحریة النصفیة الجانح كخطوة أخیرة تتداول لجنة العقوبات في ملف استفادة الطفل 

صدر قرارات بأغلبیة الأصوات،وفي حال تعادل الأصوات من أعــضائها على الأقل، وتـ 2/3بحضور 

واحــد مــن تاریخ تسلیمها، وفي ) 01(یرجح صوت الرئــیس، شــریطة فصلها في الطلب فــي أجــل شهــر 

المحبـــوس أو ممثــله القانوني أو المحامي تقـــدیم طلب جــدیــد إلا الجانح حــالة الرفض لا یجـــوز للطفل 

  .1أشهــر كاملة) 03(لاثة بمضـي ث

في حالة استفادة الطفل المحبوس من نظام الحریة النصفیة یجب علیه العودة یومیا إلى المؤسسة  

العقابیة، وفي حالة عدم عودته في الوقت المحدد ودون أي مبرر مقبـــول یعتبــر هاربا، ویتعــرض للعقوبات 

المتضمـــن تنظیـــم  04- 05مــن القانــون رقم  169المادة كدته قانون العقوبات،وذلك ما أالواردة الذكر فــي 

یعتبر فــي حالة فرار ویتعـــرض : لى أنهــنص عـــي تـــ، التنـــوسیـــي للمحبـــادة الإدماج الاجتماعـــالسجــون وإع

ر المنصوص علیها للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات المحبـــوس الذي استفاد من أحــد التدابیـ

  . 2من هذا القانون 130و 129و 110و 104و 100و 56في المواد 

  

                                                           

. 593و 592بن یونس فریدة، المرجع السابق، ص ص  - 1 

.  المتضمن قانون إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  169المادة  - 2 
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  الفرع الثالث

  العقوبات الحدیثة البدیلة للعقوبة السالبة للحریة الموقعة على الطفل الجانح

رب االتج، لأن 1اتجهت السیاسات الجنائیة الحدیثة نحو البحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحریة

فالعقوبة ، المحبوسین عدم جدوى العقوبة السالبة للحریة في تحقیق ردع وتأهیل وإصلاحثبتت أالعملیة 

العود في تزاید تشیر الإحصائیات إلى أن جرائم  كما ،تتمیز بالقسوة وسلب الحریة من الفردالسالبة للحریة 

ریة هــي التي تحــقق أغـــراض العـــقوبة ، وهذا ما یؤدي للتسلیــم بـــفكرة أن العقـــوبات الغیر سالبة للحــستمرــم

، تــتمثل أبــرز هــذه العقـــوبات الحــدیثــة اجتماعیاالمتمثلة أساسا فــي إصلاح الطفل وإعادة إدماجــه وتكییفــه 

العام  في كل مــن عــقـــوبــة العــمل للنفــعوالتي یمكن أن توقع على الطفل الجانح الغیــر ســالبة للحــریــة 

  ). ثانیا(وعـــقــوبــة المــراقبــة الالكــتــرونیــة ) أولا(

  

  

                                                           

الدولیة في القرن التاسع عشر بغیة حصر اللجوء إلى السجن، خصوصا عندما یكون عقدت العدید من المؤتمرات  -1

، الذي عقد بغیة الإجابة 1885المقصود بها الأحداث، ویأتي في مقدمتها المؤتمر العقابي الدولي الثالث في روما عام 

خرى مقیدة للحریة مثل العمل بمنشآت ألم یكن الأجدر أن یحل محل العقوبة السالبة للحریة عقوبة أ: على التساؤل التالي

  .عامة بدون حبس أو الحظر المؤقت في مكان محدد وأیضا توجیه اللوم في حالة الخطأ الیسیر؟

، الذي تضمن وجوب اتخاذ كافة التدابیر والإجراءات الناجعة 1985والمؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في میلانو سنة 

اكـتظاظ السجناء والاستعاضة بقدر المستطاع عنها بالتدابیر البدیلة، وذلك من أجل تأهیل ودمج المحكوم  لـــمـعالجـــة ظـــاهـــرة

.عــاء فــاعـــلــین في الــمجــتــمعـــلیهـــم فــي الـــمجتـــمـــع، بـــاعـتـــبـــارهم جــزء لا یـــتجـــزأ مــن الـــنسیـــج الاجتماعي وإعــادتــهــم أعـــض  

یر الاحتجازیة ومـــن الـــقـــواعـــد الـــتي تـــولي الأمــم الـــمتحدة أهمیة خاصة بها، قـــواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غ

ها النص ، وتــضمنــت العــدید من الأحكام أبرز 1990سنة ) 68(الـــتي صـــدرت في الــجــلسة الــثامنــة والستین  )قواعد طوكیو(

.ینبغي التشجیع على وضع تدابیر غیر احتجازیة جدیدة، ورصد هذه التدابیر عن كثب، وتقییم استخدامها بانتظام: على أنه  

 18كما أكدت هذا الطرح أیضا لجنة حقوق الطفل في العدید من قاراتها، أبرزها ما ورد في تعلیقها العام الصادر بتاریخ 

الحمایة من العقوبة البدنیة وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو ل طفل الحق في لك: ، الذي تضمن بأنه2006أوت 

:  المهینـــة، وذلك تحـقیقا لمصلحـــته الفضلـــى، لمزید مـــن المعلـــومات أنظـــر

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC188.pdf ، 11:50، الساعة 01/08/2021تاریخ المشاهدة .  

مجلة ، )"عقوبة العمل للنفع العام نموذجا: (بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري"أمحمدي بوزینة أمنة، و 

 . 130و 129، ص ص 2016، جامعـــة محمد خـــیضر بسكـــرة الجــزائـــر، 01، العدد 11، المجـــلد المفكر

، المعتمدة بموجب قرار )قواعد طوكیو(القاعدة الأولى من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا للتدابیر غیر الاحتجازیة و 

  : ، منشور في الرابط الإلكتروني1990دیسمبر  14الصادر بتاریخ  45- 110الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

28.pdf-OHCHR10-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR14:49، الساعة 01/08/2021المشاهدة  ، تاریخ .  
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  :تطبیق عقوبة العمل للنفع العام على الطفل الجانح: أولا

عقوبة العمل للمنفعة العامة هي العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختصة، تتمثل في القیام بعمل 

بدلا من إدخاله المؤسسة العقابیة لقضاء العقوبة السالبة من طرف المحكوم علیه للنفع العام بدون أجر، 

، ویعتبر عقوبة من العقوبات البدیلة كونه یحول دون تطبیق عقوبة الحبس السالبة للحریة بتحدید 1للحریة

 . 2ك الساعات خلالهانــمــط الـــعمــل الـــذي ســیقـــوم بـــه وعـــدد ســـاعـــاتـــه والــفترة التي یجب علیه إتمام تنفیذ تل

استحدث المشرع عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، بموجب 

المعدل لقانـــون العقوبات، وذلك في إطار توجـــه  2009فیفري  25المؤرخ في  01- 09القانون رقـــم 

سان، وتحــقیق إعادة إدماج الأشخاص المحرومیـــن السیاسة العقابیة الجدیدة إلى تعزیز مبادئ حقوق الإن

  .من الحــریــة وخــصوصا إذا كانوا أطفال جانحیــن تــمت محاكمتهــم وصــدر في حقهــم حكــم نهائــي بالإدانـــة

 2009وأكد تطبیق هذه العقوبة البدیلة بشكل واضح وصریح على الأطفال وعلى البالغین سنة 

، والمتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل 2009أفریل  21المؤرخ في  02اري رقم بصدور المنشور الوز 

للنفــع العام، الذي یهــدف لبیان دور كل مــن قاضي الحكــم والنیابــة العامــة وقاضــي تــطبیق العقـــوبات 

  . 3ـلیهــم نهائــیا بهذه العقـوبةوالأشخـــاص المعنــویــة الخاضعة للقانــون العام المستقبلة للأشخاص المحكــوم عـ

  :فوائد تطبیق عقوبة العمل للنفع العام على الطفل الجانح -01

تستمد عقوبة العمل للنفع العام فعالیتها عند تطبیقها على الطفل الجانح، بالنظر للأهداف المرجوة 

  : من تطبیقها، والمتمثلة أهمها في كل من

یاسة الجنائیــة والعقابیة، فهذه العقــوبة تهدف إلى تعــزیز السیاسة الجنائیــة تعــزیــز المبادئ الأساسیة للس -أ

المنتهجة من قبل الدولة وتطویرها في مكافحة جــرائم الأطفال، والتي ترتكــز بالأساس على احترام حــقوقهـــم 

  .  4ي تنفیذ الحكــم الجزائــياجتماعیا، كما تهدف إلى إشراك الهیئات والمؤسسات العمومیة فــ إدماجهموإعادة 

                                                           

، )"دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري: (شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام"أمحمدي بوزینة أمنة،  -1

  . 62، ص 2015، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 04، العدد 52، المجلد ة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونی

علي نبیل علي صبیح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بدیلة في القانون الجزائي الفلسطیني، رسالة ماجستیر في القانون  -2

  . 09، ص 2017الجنائي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة فلسطین، 

مجلة دفاتر ، "عقوبة العمل للنفع العام كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في التشریع الجزائري"لعیدي خیرة،  -3

  . 28، ص 2020، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 02، العدد 12، المجلد السیاسة والقانون

مجلة ، "في تأهیل وإصلاح الأحداث الجانحین في التجربة الجزائریةدور عقوبة العمل للنفع النفع العام "میموني فایزة،  -4

  . 86، ص 2017الجزائر،  1، جامعة باتنة 02، العدد 04، المجلد الباحث للدراسات الأكادیمیة
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الطفل لجـریمة  ارتكابالحد من العودة للجریمة، فالعودة إلى ارتكاب الجــریمة في نظر القانون هــو  - ب

تالیة بعد الحكم علیه نهائیا من أجل جــریمة سابقة، أما من وجهة علم العقاب فلا یعتبر الطفل عائدا إلا 

  . ب جریمة سابقة ثم ارتكب جریمة تالیةإذا نفذت علیه فعلا العقوبة بسب

وإن كان الحبس یهدف إلى إصلاح الطفل الجانح وردعه حتى لا یعود إلى ارتكاب الجریمة مرة 

أخرى، فإن العدید من الدراسات أثبتت عكـــس ذلك، حــیث ورد في مقال أصدرته جـــریدة الشـــروق سنة 

من السجـــناء المفـرج عنهم یعودون  ٪ 45ار إلى أن نـــسبة أن المدیر العام للسجون في الجزائر أش 2005

إلى ارتكاب الجرائم ویترددون على السجون، كما أكدت العدید من الدراسات أن نسبة العودة للجریمة عند 

  . 1سالمحكوم علیهم بعقـــوبة العمل للنفع العام أقل بكثیر مقارنة مع نــسبة العود عند المحكوم علیهـــم بالحبـــ

تفعیل عقوبة العمل للنفع العام یؤدي بالضرورة إلى تقلیص حجم النفقات والمصاریف، التي تقع على  -ج

عدد المحبوسین الأطفال داخل  انخفاضعاتق الدولة من خلال الإنفاق على المؤسسة العقابیة، وأیضا 

  . 2، بــجعلــه عـــضوا فعالا ومنتجا فــي المجــتمعااجتماعیالمؤسســـات الــعــقابیــة وإعـــادة إدماج الــطفل الــجـانح 

كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة هو محاولة لإعادة التوازن بین حق  3الأخذ بالعمل للنفع العام - د

المحكوم علیه الجانح ، وحمایة لحق الطفل ردعیة المجتمع في ردع المعتدین على نظامه باعتباره عقوبة

حافظ على استمرار علاقاته الأســریة والاجتماعــیة، وهو ما یساهـــم في إعادته إلى لأنه ی ،في نفس الوقت

  .أثناء تنفیذه لهذه العقوبة الطریق الصحیح

                                                           

. 30لعیدي خیرة، المرجع السابق، ص  - 1 

 01، العدد 54، المجلد والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة ، "عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة"عیاد فوزیة،  -2

  . 306و 305، ص 2017جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

یعود أصل ظهور عقوبة العمل للمنفعة العامة بأسلوبه الحالي للقانون المقارن، وبالخصوص القانون الإنجلیزي الذي         -3

لذي مفاده قیام المحكوم علیه بعد موافقة بعمل ، ا COMMUNITY SERVICEORDERما یسمى 1972استحدث سنة 

، حیث BERBARA WOTYENللصالح العام ویرجع الفضل في المطالبة بهذا النظام في انجلترا إلىالبارون باربارا ووتن 

ل مقاطعات انجلیزیة ثم عمم بعد ذلك وبعدها انتشر في معظم الدول الأوروبیة والأمریكیة، وقد أدخ 06شرع في تطبیقه في 

، كما یعد قانون 1984وتم تطبیقه من قبل المحاكم الفرنسیة لأول مرة سنة  1983جوان  10في القانون الفرنسي في 

النموذج الرائد لهذا النظام وقد أخذ به في التشریع العقابي البلغاري  1970العمل الإصلاحي الصادر في روسیا سنة 

ن الدول العربیة كانت أول المتبنین لهذا النظام التشریع الإماراتي والتونسي الخ، وم...والنمساوي والبولندي والتشیكوسلوفاكي

عقوبة العمل للنفع العام بین "زیدومة دریاس، : الخ، للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر...والسوداني والمصري والفلسطیني 

، 04، العدد 48، المجلد لعلوم القانونیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة ل، "اعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة والواقع الجزائري

  .  140، ص 2011جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

  



 العقوبات الموقعة على الطفل الجانح                                                  المبحث الثاني

 

 
209 

مساهمة الطفل الجانح في اختیار هذه العقوبة والقبول بها، فقاضي الأحداث لا یمكنه النطق بها إلا  -ه

وبمفهوم الموافقة یعتبر عدم قبول الطفل وممثله القانوني بهذه  إذا قبل بها صراحة الطفل وممثله القانوني،

  . 1العقوبة حاجزا أمام إمكانیة النطق بها أوتنفیذها كلیا أو جزئیا

النفــسیة والخــوف من المســتقبل،لأن جــمیع  والاضطراباتتجنیب الطفل المحكـوم عــلیه القلق والاكتئاب - و

ناح الخاص بالأحــداث على مــستوى المؤســسة العقابیة، إضافة إلى تـــوفیر الیــد هــذه الحالات متوافــرة بالجــ

العاملة المجانیة نــتیجة الأعمال المجانیة التــي یقــوم بها، خصــوصا بالنسبة للهــیئات التــي تــقدم خــدمات 

با المیزانیــة والتمــویل اللازم للقــیام بخـــدماتها عامــة كــدور الأیــتام والمسنیــن، التــي لا تــملك غـــال اجتماعیة

  . 2ة والمحــلیــةـختــلف الهیئــات العــامة والخــاصة الوطــنیـــعلى التبرعــات المقــدمة مــن م واعتمادهاوأعـــمالها، 

  :شروط استفادة الطفل الجانح من عقوبة العمل للنفع العام -02

شروطها الذاتیة وشروطها كل من ع العام على الطفل الجانح، إلا بتوافر لا تطبق عقوبة العمل للنف

  :  الموضوعیة، وهي كما یلي

  : تتمثل هذه الشروط في كل من: الشروط الذاتیة -أ

أن لا یكون الطفل المحكوم علیه مسبوقا قضائیا، فالمسبوق قضائیا طبقا لقانون العقوبات هو كل  - 1أ

ي بعـــقوبة سالبة للحــریة مــشمولة أو غــیر مــشمولة بــوقف التنفیذ، من أجـــل شخص محكوم علیه بحكم نهائـ

، ویتم التأكد من أن الطفل غــیر مـــسبوق قضائیا بالرجـــوع إلــى صحیفة 3جــنایة أو جنحة من القانــون العام

ضائیة التي تـــصدر بمناسبة ارتكابـــه ، نظرا لشمولیتها كافة الأحكام والقرارات الق02السوابــق القضائیة رقــم 

  .    5ســنة) 18(، مع احـــترام قاعـــدة رد الاعـــتبار بـــقوة القانــون للطفل ببلوغه سن 4جـنایة أو جــنحة أو مخالفة

ألا یقل سن الطفل المحكوم علیه عن ستة عشر سنة وقت ارتكاب الجریمة، فالمشرع حدد في قانون  - 2أ

المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، السن القانونیة  02ي المنشور الوزاري رقم العقوبات وف

                                                           

عقوبة العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة دكتوراه علوم في القانون : سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحریة -1

، ص ص 2017-2016عة تلمسان الجـــزائر، الســنة الجامعـــیة تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جام

  .  233و 232

. 31لعیدي خیرة، المرجع السابق، ص  - 2 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 05مكرر  53المادة  - 3 

 وث القانونیة والسیاسیةالمجلة الأكادیمیة للبح، "عقوبة العمل للنفع العام في السیاسة العقابیة الجزائریة"ضریف شریف،  -4

  . 388، ص 2019، جامعة عمار ثلیجي الأغواط الجزائر، 02، العدد 03المجلد 

. المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون رقم  109المادة  - 5 
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التي لا یجوز دونها تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، وحددها بستة عشر سنة وقت ارتكاب الجریمة، وهذا 

  . 1الـتــي تــحــدد ســن عــمل الأطفال بــستة عـــشـر ســـنةالـشـــرط مــوافـــق للمـواثیـــق الـدولیـــة والقــوانیــن الـداخــلیــة 

رضاء الطفل المحكــوم علیه وممثله القانونـــي،مــن أهـــم المبررات التي دفعت للأخذ بهذا الشــرط كـــون  - 3أ

ـــنفیذ هـــذه رضا الطفل المحكــوم علیه مطلـــوب نــفسیا، وهو ضمانة أكیدة لتعاونه مع الجهة المشرفة على ت

العقـــوبة والمؤســـسة التــي ستـــؤدي العمل لصالحها، ودلیل الوفاء والإخلاص للالتزامات المفروضة علیـــه 

  . 2بـأیة صورة من الصــور والإرغاملاسیما أن طبیعة هــذا النظام تــقتضي الاستجابة التلقائیة، وتأبى الإكـراه 

  :الشروط الموضوعیة - ب

فــي كل مــن الشـــروط لاستفادة الطفل من عقوبة العمل للمنفعة العامة روط الموضوعیة تتمثل الش

  : ، وذلك كما یليالمتعــلقة بالعــقوبــة والشــروط المتعلقة بالحكم

  : تتمثل هذه الشروط في كل من :الشروط المتعلقة بالعقوبة -1ب

تكبة ثلاث سـنوات حــبس، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجریمة المر  - 

بها مــدة ســنة حــبس نافذة، أمــا إذا كانت عــقــوبة الحــبس المنطــوق بها مــوقوفــة النفاذ جــزئــیا جاز لقاضــي 

  . 3ة العمل للنفع العامالأحــداث أو قاضــي التحــقیق المكلف بالأحــداث، أن یــستبدل الجــزء النافذ منها بعــقوب

ساعة، ویتــم تنفیذها بمعـــدل  300و 20تحــدیــد مدة عمل الطفل للنفع العام، حیث تتراوح هذه المدة بین  - 

ساعـتین عمل عــن كل یــوم حــبس، وذلك خلافا لما علیه الحال بالنسبة للبالغین التي تتراوح ساعات العمل 

  . 4ساعة 600و 40عندهــم ما بین 

المشرع الجزائري لصحة عقوبة  اشترطتأدیة العمل للمنفعة العامة لدى شخص معنوي عام، حیث  - 

العمل للنفع العام تأدیتها لدى شخص معنوي عام، وبمفهوم المخالفة یستنتج عدم جواز تأدیة العمل لدى 

                                                           

 أفریل 21المؤرخ في  02من قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وثانیا من المنشور رقم  01مكرر  05المادة : أنظر -1

  .، المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام2009

، اعتمدت من قبل الجمعیة العامة للأمم 1999بشأن أسوء أشكال عمال الأطفال لسنة  182الاتفاقیة رقم من  02المادة 

تاریخ المشاهدة ،https://www.unhcr.org/ar/543a59376.pdf: ، منشورة في الرابط الإلكتروني1999جوان  17المتحدة في 

  .المتعلق بعلاقات العمل 11-90وما بعدها من القانون رقم  28، والمادة 21:30، الساعة 12/08/2021

. 390ضریف شعیب، المرجع السابق، ص  - 2 

. 32لعیدي خیرة، المرجع السابق، ص  - 3 

عقوبة العمل للنفع العام الحل البدیل لظاهرة العود الإجرامي والحفاظ على الصحة "اس،بن عبید سعاد وأمزیان ون -4

الجزائر،  01، جامعة باتنة33، العدد 16، المجلد جلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، م)"قراءة نفسیة: (النفسیة المجتمعیة

   .233، ص 2015
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ل دون شخص معنوي خاص، والمشرع حسب وجهة نظرنا أجاد عند تكریسه لهذا الشرط كونه شرط یحو 

  . أي اتفاق بین الطفل وممثله القانوني والشخـص المعنوي الخاص مــضمونه عدم أداء العمل كلیا أو جزئیا

ما تجدر الإشارة إلیه أن نطاق العمل للمنفعة العامة غیر محصور في عمل معین بل یشمل العدید 

بالأحداث أیها أنسب  من صور الأعمال، وذلك حسب تقدیر قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف

الأعمال الیدویة بــمختلف أنــواعها والمتعلقة بحمایة الطبیعة : للطفل، نذكــر كأمثلة عــن هذه الأعمال

  . 1الخ...وبتحــسین البیئة، الاشــتراك في عــملیات النظافة، تجــدید مقاعــد الحدائق العامة، تنظیف الشواطئ 

شهرا من صیــرورة الحكــم نهائیا، والمشــرع لــم ) 18(ام خلال ثمانیة عــشر تنفیذ عقــوبة العمل للنفع الع - 

یفرق بین البالغ والطفل بخـــصــوص هـــذه المدة رغـــم اختلاف الساعــــات المقـــررة لكل مـــنهما، وفســـر ذلك 

فــسح المجــال أمام الجهات المعــنیة هو اتجاه یجد تــفسیـره في رغــبة المشــرع ب: بــقوله "شهاب باسم"الأستاذ 

بتطبیـــق العمل لتتمكن من تحقیق التأهیل والإصلاح، أو أنه قد تحسب لتعذر تطبیق العمل للنفع العام 

  . ة أو لاختلاف طبیعـــة الحــبس عـــن العمل المقـررتــزید عــلى مقــدار العقــوبــعلیه، وذلك بمنح مدة إضافیة 

  :تعلقة بالحكمالشروط الم -2ب

  : تتمثل هذه الشروط في كل من

وجــوب إصدار الحكــم القضائــي حــضوریا، فلا یجــوز لقاضــي الأحــداث أو قاضــي التحقیـــق المكلف  - 

بالأحداث، النطق بعقوبة العمل للنفع العام إلا في حال حضور الطفل المحكوم علیه، لذلك یستنتج بأن 

وریة بل ضة العامة لا تكون فــي الأحكام الغیابیــة، ولا فـــي الأحكام الاعــتباریة الحــعـقوبة العمل للمنفعــ

، هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 2تكون في الأحكام الحضوریة الوجاهیة النهائیة

عام في حضور یتم النطق بعقوبة العمل للنفع ال": الذي تضمن في طیاته بأنه 2015سبتمبر  30

  . 3"المحكوم عـلیه، ویتعین عــلى الجهــة القضائیــة قبل النطق بها إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها

 .ولا یمكن أن تنفذ هذه العقوبة إذا لم یكن الحكم نهائیا وجوب أن یكون الحكم نهائیا، - 

  . 4ـیثیات ومنطوق الحكـممــن دیباجة وحــ یجــب أن یــتضمن الحكم البیانات الجــوهـــریة، - 

  

                                                           

. 65أمحمدي بوزینة أمنة، المرجع السابق، ص  - 1 

. 33یدي خیرة، المرجع السابق، ص لع- 2 

ضد القرار ) م.ش(، قضیة النیابة العامة 2015سبتمبر  30الصادر بتاریخ  0697070قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  .340، ص 2015، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 08/02/2010الصادر بتاریخ 

. ممن قانون العقوبات، المعدل والمتم 06مكرر  05المادة  - 4 
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   :من عقوبة العمل للنفع العامالجانح الطفل  لاستفادةالإجراءات المتبعة  -03

  : یخضع تطبیق العمل للنفع العام المقرر في حق الطفل إلى مجموعة من الإجراءات، تتدرج كالأتي

لعقوبة العمل للمنفعة  بمجرد صیرورة الحكم النهائي :مرحلة تكوین ملف خاص بالطفل المحكوم علیه -أ

تــرسل نسخة منه إلى النیابة العامة، التي بدورها تــرسل نــسخة إلى قاضي تــطبیق العقــوبات جاهزا العامة 

الذي یقوم بتطبیق هذه العــقوبة، عن طریــق اســتدعاء الطفل المعنــي بــواسطة محضر قضائــي وفق عـنوانه 

جــبا عــلى قاضــي تــطبیق العــقــوبات التأكــد من هـــویة الطفل المحكــوم عــلیــه المدون فــي المــلف، ویــقع وا

  . 1ووضعیته الاجتماعیة والمهنیة والصحیـة وذلك بالاستعانة بالنیابة العامة

یضع قاضي تطبیق العقوبات مقررا بالوضع یعین فیه المؤسسة  :مرحلة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام- ب

هویة الطفل، طبیعة : ستقبل الطفل المعنى، یتضمن هذا المقرر مجموعة من المعلومات أبرزهاالتي ت

العمل المسند إلیه، عدد الساعات الإجمالیة وتوزیعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق علیه، التنبیه بأنه في 

  .  2ــع ستنفــذ عـــلیه عــقوبــة الحــبس الأصلیـــةحــالة الإخلال بالالتـــزامـــات والــشــروط المــدونــة في مقــرر الــوض

بعد ذلك یبلغ قــرار الوضع إلــى الطفل المعـني وممثله القانونــي والنیابة العامة والمؤســسة المستقبلــة 

امــتثال الطفل والمــصلحــة الخارجــیة لإدارة السجــون المكـلفــة بإعــادة الإدماج الاجــتماعــي، وفــي حالة عــدم 

المعنى للاستدعاء الموجه وعدم حضوره بالرغم من تبلیغـه شخصیا، وعــدم تــقدیمه عــذر جــدي مــن قبله أو 

مــن قبل ممثله القانونــي، یحــرر قاضــي تــطبیــق العقــوبات مــحضــر بعــدم المثـــول یــرسله إلــى النائــب العام 

 . 3ر مصلحة تنفیذ العقوبات لاتخاذ إجــراءات تنفیذ عـقوبة الحـبس الأصلیـةالمــساعد، الــذي یخطــ

   :نهایة عقوبة العمل للنفع العام المطبقة على الطفل الجانح -04

بعدما یــصل قاضي تــطبیق العقـــوبات إخطار من المؤســسة المستقبلة بنهایــة تــنفیذ الطفل المحكــوم 

ــددها مقــرر الوضع، یحــرر إشعار بانتهاء تــنفیذ عـقــوبة العمل ویــرسله إلــى النیابــة عــلیه للالتزامات التي ح

العامة، وفي حال فشل الطفل في تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة فإن قاضـي التحــقیق یــقوم بإبلاغ 

  .  4ررة في حقهالمق النیابة العامــة بذلك لكي تقــوم بــتنفیذ العــقــوبــة الأصلیــة

  

                                                           

. 77ضریف شعیب، آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1 

مجلة القانون ، "عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري"التوجي محمد عثمان وعثماني عبد القادر، : أنظر -2

  ). 13(، والملحق رقم 59، ص 2020الجزائر، ، جامعة طاهر مولاي بشار 01، العدد 02المجلد  والتنمیة

. 60المرجع نفسه، ص  - 3 

. 288و 287، المرجع السابق، ص ص زیاني عبد االله - 4 
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   :على الطفل الجانح نظام المراقبة الإلكترونیةتطبیق : ثانیا

یعتبر نظام المراقبة الإلكترونیة نظاما بـدیلا للعقوبة السالبة للحــریة، ظهر نتیجة للتطور التكنولوجــي 

تحتاج وسائـــل  نحو اعتماد نظام تقني معلوماتي متطور من أجــل الفصل في القضایا التي 1واتجاه القضاء

  .2مــتطورة للوصــول إلى الحقیقــة

ثم تبعتها في  ،مــن أول الدول التــي تــبنت فكــرة المراقبة الالكتــرونیة الولایــات المتحــدة الأمریكیة 

ذلك الدول الأوروبیة مثل إنجلترا وفرنسا، أما على الصعید العربي فلم تحز فكرة المراقبة الإلكترونیة 

التي تعــد أول دولة عــربیة تــستخدم الســوار الالكترونــي بإصدارها للقـانون  ،مام الدول باسـتثناء الجزائراهــت

  . 3اج الاجــتماعــي للمحــبوسیــنـــادة الإدمـــسجــون وإعلل المنظـــم 04- 05رقـــم قانـون لالمعـــدل ل 01- 18رقـــم 

أساس ترك الطفل المحكوم علیه بعـقوبة سالبة للحریة طلیقا، مع  یقوم نظام المراقبة الإلكترونیة على

إخضاعه لعدة التزامات، ومراقبته إلكترونیا من خلال إشارات یتم التعرف علیها عن طریق سوار إلكتروني 

لمادة ، هـذا ما أكده المشــرع فــي نص ا4یـــوضع في معصــم أو قدم الطفل فــي النطاق الجغــرافــي المحــدد له

یتمثل الوضع تحت : بالنص على أنهقانون تنظیم السجون، لالمتمم  01- 18مكرر من القانون رقم  150

في حــمل الشخــص المحكــوم عــلیه لســوار إلكترونــي، یــسمح بمعرفــة تــواجده في مكان  ةــة الإلكترونیــالمراقب

  . 5تطبیق العقوبات تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي

  

                                                           

بناء على الاقتراح المقدم من قبل القاضـي الأمریكـــي جاك  1979یعود الفضل في ظهور فكرة السوار الإلكتروني لسنة  -1

ار الإلكتروني على المجرمین بعد مشاهدته لمسلسل كرتون على التلفاز بتسمیة استوحى فكرة السو  الذي، jak lovلوف

هذا الأخیر تبعه مجرم وضع له سوارا إلكترونیا یصدر ترددات تسمح بمعرفة موقعه، بعد مشاهدة  ،spidermanسبیدرمان

نظام الإلكتروني من أجل تطبیقه القاضي لهذا المسلسل الكرتوني اتصل مباشرة بخبیر في الإعلام لیعمل على تطویر هذا ال

  : ولایات ثم عـمم بعـــد ذلك في كل الولایات، لمزید من المعلومات أنظر) 03(على المجرمین، طبق فــي البدایة على ثلاثة 
MARWAN Mohammed et JONI Issa, ˝Le bracelet électronique comme alternative à la détention dans le droit 
comparé˝, Revue de droit immobilier et de l’environnement, Vo 09, No 02, Université Mostaganem, 2021, p.03.  

تعزیز للرقابة القضائیة وإجراء بدیل : المراقبة الالكترونیة في السیاسة الجنائیة للتشریع الجزائري"حوبة عبد القادر،  -2

  . 13، ص 2020، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 02، العـــدد 13، المجـــلد نیــةمجـلة الحقــوق والعــلوم الإنسا، "للعقوبة

دراسة في ضوء النظام السعودي : المراقبة الإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة"المزمومي محمد بن حمید،  -3

  . 858، ص 2020، جامعـــة خــمیـس مـــلیانة الجـــزائـــر، 02 ، العـــدد07، المجـــلد مجـــلة صــوت القانـــون، "والأنــظمة المقارنة

مجلة ، "02-15نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل تطورات النظم الإجرائیة الجزائیة بموجب الأمر "درار عبد الهادي،  -4

  . 146، ص 2017، جامعة المسیلة الجزائر، 01، العدد 02، المجلد الدراسات والبحوث القانونیة

، یتمم قانون تنظیم السجون وإعادة 2018جانفي  30المؤرخ في  01-18من القانون رقم  01مكرر  150المادة  -5

  . 2018جانفي  30، المؤرخة في 05، ج ر عدد الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
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   :على الطفل الجانح نظام المراقبة الإلكترونیةتطبیق مبررات  -01

  : یـعـــود الأخــذ بــنظام المراقــبــة الإلكتــرونــیــة إلى مجــموعــة مــن المبــررات، تــتمثل أهــــمها فــي كل مــن

نیة یعمل على تخفیض تكالیف مكافحة الإجرام لأن نظام المراقبة الإلكترو  :تخفیض النفقات العمومیة -أ

بالمقارنة مع تكالیف الإیداع في مراكز إعادة التربیة أو بالمؤسسات العقابیة، فتنفیذ عقوبة الحبس السالبة 

، وتوفیـر الوسائــل لغ طائلة لتشیید المراكز والسجونللحریة یرهق میزانیة الدولة نتیجة ما تنفقه من مبا

  . 1الخ...ة ـــلاج وحـراســـواء وعـــإطعام وإیمـــوظفین وخـــدمات ن ـــة لحســن سـیرها، مــة اللازمـــشــریة والــبـالمادی

لأنه نتج عن الأخذ بالعقوبات السالبة للحریة كرد فعل  :تخفیض الضغط على المؤسسات العقابیة - ب

على أنظمة السجون، الأمر الذي  عقابي تفاقم كبیر لهذا الصنف من العقوبات، مما یشكل ضغطا كبیرا

أدى إلى عرقلة هذه الأخیرة في إمكانیة أداء أي دور في الإصلاح والتهذیب، لأن مساحة السجن لا تكفي 

لإیداع أو تحــقیق أیة أغـراض تربویة بداخله، بل العكس من ذلك أصبحت السجــون من بین مسببات زیادة 

، نتیجة تكــدس أعــداد المحـبوسین على نحو انعكس فیه على قدرة الخطورة الإجرامیة للطفل المحكوم علیهم

  . 2الأجهزة العقابیة في تصنیف الــمحكـوم علیهم وصعوبة تنفیذ البرامج التأهیلیة والإصلاحیة

لأن العود إلى الجــریمة یعتبر أحــد  :الحــد مــن عــودة الطفل إلى الجــریمة وإعادة تأهــیله اجتماعیا -ج

  .ةــحت المراقبة الإلكترونیـــاقتراح الوضع ت حلولهارز ــن أبــ،ومتي تعاني منها السیاسات العقابیةشاكل الالم

وقد أثبت هذا النظام نجاحه في العدید من الدول المتقدمة، نذكر كمثال على ذلك الدراسة التي 

عقب قضاء مدة العقوبة  أجریت في الأرجنتین على مجموعة من السجناء الذین أفرج عنهم من السجون

الجــزائیــة، ومــجموعــة أخــرى مــن السجــناء الذیــن تــم إخضاعهــم لعــملیات المراقبــة الإلكتـرونیــة قــبل الإفــراج 

مفرجا  255عنهم، وذلك لبیان نسبة العود للجریمة في كل مجموعة من الاثنین، فتوصلت تلك الدراسة أن 

مفرج عنه من السجن قد عاد إلى الجریمة مرة أخرى، وذلك بنسبة  1140جمالي عنهم من السجن من إ

 إخضاعهم، بینما بلغت نسبة العـــود للجریمة بین المفرج عنهــم الذین تــم )٪22(اثنان وعشرون من المائة 

  . 3فقط) ٪ 13(لعملیات المراقبة الإلكترونیة إلــى ثلاثة عشر من المائة 

                                                           

آلیة ترشید السیاسة العقابیة (: فعالیة نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة باستعمال السوار الإلكتروني"بلعسلي ویزة،  -1

، ص 2018، جامعــة محمد خــیضر بــسكرة الجزائر، 01، العـــدد 06، المجـــلد مجـــلة الحـــقوق والحـــریات، )"المعاصرة

147 .  

اق مجلة أف، "نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري"بكراوي محمد المهدي وحباس عبد القادر،  -2

  . 270، ص 2019، جامعة تامنغست الجزائر، 03، العدد 11، المجلد علمیة

. 149بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص  - 3 
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  . لطفل من نظام المراقبة الإلكترونیةشروط استفادة ا -02

لاســـتفادة الطفل المحبـــوس مـــن الوضع تحـــت المراقبــة الإلكتــرونیـــة، لابـــد مـــن توافـــر مجموعـــة مـــن 

  :الشروط، تتمثل هذه الشروط في كل من الشروط المادیة والشروط الفنیة والشروط القانــونیة

  . الشروط المادیة -أ

تـــتمثل الشـــروط المادیة فــي وجـــوب أن یكـــون الطفل المحكـــوم عـــلیه مــحل إقامــة ثابـت، مزود بــخط 

هاتفــي یكون مهیأ لأداء الخـــدمة المنوطة به أداؤها،وهــي اســتقبال الاتصالات الهاتـــفیـة المتعلقـــة بالمراقبـــة 

  . المتمم لقانون تنظیم السجــون وإعادة الإدماج01- 18في ظل القانون رقم الإلكترونیة،هذا ما أكده المشرع 

وجوب مراعاة الحالة الصحیة للطفل الجانح المحكوم علیه وإجراء تحقیق أولي، إضافة إلى مع 

  .   1ـةمراعاة الوضعــیة العائلیة والنشاط المهنــي أو الدراســي الذي یقــوم به إذا ظهــر ضمانات جــدیة للاستقام

  : الشروط الفنیة - ب

  : وهي ،نفیذ نظام الـمراقبة الإلكترونیةتتمثل الشروط الــفنیــة في الوسائل التقنیة المعتمدة لت

غـــرام   142غــرام إلــى  100یكــون حجمه مماثــل لعلبة السجائــر ویــزن حــوالي  :جهاز الإرسال الصغیــر - 

ضعه إما في معصم الید أو في كعب قدم الطفل، الذي تتم مراقبته یتم تقدیمه في صورة سوار، یتم و 

  . متـر 70إلى  50وإشـارات مـستمرة في مدى " كـودات"بواسطة تـرمیز 

یتـــم تـــوصیل هـــذا الجهاز بالتیلفـــون فــي منـــزل الطفـــل الذي هـــو مـــنزل مـــمثلـــه  :جهاز إرســال واســتقـــبال - 

  . نوني، حیث یلتـــقط هــذا الجهــاز إشارة الســوار وینقلها إلى كمبیــوتر مـركـزي عــن طریـق خـط التـیلیفـــونالقـــا

یوضع في مكاتب المراقبة التي تتلقى الإشارة وتولد تحذیر في حالة غیاب أو  :جهاز الكمبیوتر المركزي - 

والكثیر مــن وسائل هذا النظام تستخــدم مــوجات الرادیـــو لنقل  تغییــر الإشارة التــي یتم التقاطها مــن الســوار،

  . 2الإشارات خلافا لما علیه الحال بالنسبة لخطوط الهاتف

  . الشروط القانونیة -ج

  : نــفي كل م الواجبة التحــقــق لتنفیـذ نظام الـمراقـبة الإلكترونیــة عــلى الطفل، ونیةــتمثل الشروط القانـت

  ب مـوافقة الطفل الجانح وممثله القانــوني، بإجراء الوضع تحت المــراقبة الإلكتــرونیة، وجــو  - 

  وجوب أن یكون الحكم أو القرار الصادر في حق الطفل الجانح نهائیا،  - 

                                                           

  . ، المتمم لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج01- 18من القانون رقم ) 05و  02الفقرتین ( 03مكرر  150المادة  -1

، العدد 03، المجلد مجلة الدراسات الحقوقیة، "من السیاسة العقابیة الحدیثةالمراقبة الإلكترونیة ض"بوزیدي مختاریة،  -2

  . 108و 107، ص ص 2016مولاي سعیدة الجزائر،  ، جامعة الطاهر02
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قوبــة ســنوات حــبسا، أو تكــون العــ) 03(وجــوب أن تــكــون العــقــوبة المنطوق بها لا تتجاوز مــدتها ثلاث  - 

  المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة، 

 وجوب تسدید مبالغ الغرامات المحكوم بها على الطفل الجانح، وذلك بواسطة ممثله القانوني،  - 

إثبات عدم إضرار حمل السوار الإلكتروني بصحة الطفل المحكوم علیه بأي شكل من الأشكال، مع  - 

  . 1قد یــرتبه الســوار الالكترونــيوجوب إخطار قاضي تطبیق العقوبات بأي طارئ صحي 

  : المتابعة الإلكترونیةالوضع تحت صدور مقرر استفادة الطفل المحكوم علیه من نظام  -03

، یــستفیــد الطفل مــن نظام )المادیة والفنیة والقانــونیة(فــي حــالة توافــر جــمیع الشــروط السابــقة الذكــر 

رونیة، وذلك إما بصورة تلقائیة من قاضي تطبیق العقوبات أو بناء على طلب الوضع تحت المراقبة الإلكت

الممثل القانوني للطفل أو المحامي، من خلال طلب یتضمن السماح بخضوع الطفل للمراقبة الإلكترونیة 

  . وذلــك في مكان إقـامته أو المكان الذي یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها

أیام من إخطاره، بموجب مقرر غیــر ) 10(بیق العــقوبات في الطلب خلال عشــرة یفصل قاضي تــط

، أما في حالة الموافقة فتتولى مهمة متابعة ومراقبة مدى صحة تنفیذ نظام الوضع تحت 2قابل لأي طعــن

  .3وباتـــقـــق العـــطبیـــي تـــراف قاضـــت إشحــــون، تـــة لإدارة السجـــیــالح الخارجـــصـــة المـــیـــة الإلكترونـــبـــراقـــالم

عــدم احــترامه : وفي حالة وقوع الطفل الجانح فـي إحــدى حالات الإلغاء المقررة قانونا، والمتمثلة فــي

ائــه لالتزاماتــه دون مــبرر مــشروع، الإدانة الجــدیــدة، طلب الطفل المعنــي أو ممثله القانــونــي، كما یمكن إلغ

بطلب من النائب العام إذا رأى أن الوضع تـحت المراقبة یـــمس بالأمــن والنظام العام، تــخطر لجنة تكییـــف 

العقــوبات بعــد ذلك قاضــي تطبیــق العقـــوبات لیصدر مقــرر إلغاء الوضع تــحت المراقبة الالكترونیــة، مــع 

، وذلك 4الهــروب عــندما یــنزع أو یــعــطل الآلیة الإلكترونیــة المقــررة للمراقبــة إمكانیــة متابعتــه جــزائــیا بــتهمة

  . 5سنوات) 03(إلى ثـلاث ) 02(بعقــوبة تــقدر بالحــبس من شهــرین 

                                                           

. 22حوبة عبد القادر، المرجع السابق، ص : أنظر - 1 

و. ماج الاجتماعي للمحبوسینالمتمم لقانون تنظیم السجون وإعادة الإد 01- 18من القانون رقم  03مكرر  150المادة   

المتمم لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  01- 18من القانون رقم  04مكرر  150والمادة  01مكرر  150المادة  -2

  . الاجتماعي للمحبوسین

. 115شرقي منیر ومباركي دلیلة، المرجع السابق، ص  - 3 

  .المتمم لقانون تنظیم السجون 01-18القانون رقم من  12مكرر  150و 11مكرر  150و 10مكرر  150المواد  -4

  .من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 188المادة : للمعرفة أكثر أنظر -5

  ).  18(والملحق رقم ) 17(والملحق رقم ) 16(والملحق رقم ) 15(والملحق رقم ) 14(والملحق رقم 
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 الباب الثاني

  الحكم القضائي صدورضمانات المحاكمة العادلة للطفل بعد 

م ـــالحك صدورا قبل ــــرحلة مـــرد مـــلى مجـــزائیة العادلة للطفل عـــة الجـــطلح المحاكمـــصـــر مـــ یقتصلا

 صدورا بعد ــــرحلة مــــزائیة عادلة إلى مــــة جـــقه في محاكمـــا یمتد حــــالقضائي في حالة ثبوت إدانته، وإنم

رحلة ـــمایته أثناء هذه المرحلة التي تعتبر مـــنات حماـــقه، وتتمثل أبرز ضـالحكم القضائي الصادر في ح

لب والإیجاب ـــاب أو الســـب أو الإیجـــواء بالسلـــسمیة للطفل ســـلى الحالة النفسیة والجـــبیر عـــذو تأثیر ك

دبیر واء كانت هذه العقوبة تــــقوبة علیه ســـمعا، في كل من ضمانات حمایته قبل وأثناء مرحلة تنفیذ الع

قوبة سالبة ــــداث، أو عـــق المكلف بالأحــــي التحقیـــداث أو قاضـــوقائي تأدیبي صادر عن قاضي الأح

) الفصل الأول(للحریة بمراكز إعادة التربیة أو بالجناح الخاص بالأحداث على مستوى المؤسسات العقابیة 

واسطة آلیة ــــواء كانت بـــلیه، ســـعد تنفیذ العقوبة عراءته بـــصافه في حال ظهور بــــس آلیات لإنـــوكذلك تكری

وح ـــم بالجنـــالمتهدى عــلى الطفل ـــــسؤولیة كل مــعتـــة قیام مـــض عـــن الخطأ القضائــي أو بــواسطة آلیـــالتعوی

). يــــالفصل الثان( ضــــرر اللاحــــق بــــهوال هـــلیـــــوقع عـــداء المــــتــــالاع وصفــــة ــةـــــن طبیعـــبغــض النظر ع



 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول

حمایة الطفل الجانح قبل ضمانات 

  وأثناء مرحلة تنفیذ العقوبة علیه
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  الفصل الأول

  العقوبة علیه ضمانات حمایة الطفل الجانح قبل وأثناء مرحلة تنفیذ
في حقه حكم عن قضاء الأحداث بالإدانة بمجموعة من الضمانات  صدریتمتع الطفل الجانح الذي 

ئري في العدید من النصوص القانونیة العامــة والخاصة به، یــمكن تــقــسیمها كرسها المشرع الجزا ،القانونیة

ت حمایته قبل مــن حیث الاعــتبار الزمنــي مقارنة بالإجــراءات المتبعة في المحاكمة، إلى كل مــن ضمانا

وكذلك ) الأولالمبحث (، أي بمجرد صدور الحكم الــقضائي في حقه العقوبة علیه تنفیذالبدء في مــرحلة 

الـتي تعتبر مرحلة في غایة الأهمیة والحساسیــة عـــلى و ، العقوبة علیه تنفیــذانات حمایتــه أثنــاء مــرحلة ضمــ

  ).  المبحث الثاني(الطفل المحكـــوم علیـــه مــن النـاحیتیـــن الجسدیـــة والنفسیــة 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 الأول مبحثال

ضمانات حماية الطفل الجانح قبل مرحلة 

  تنفيذ العقوبة عليه
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 المبحث الأول

  الطفل الجانح قبل مرحلة تنفیذ العقوبة علیه ضمانات حمایة

تــتمثل أبــرز ضــمانات حمایــة الطفل الجانــح قبل البـدء فــي تنفیذ العقــوبة المــسلطة علیه سـواء كانت 

كــریــس وإلزامیـــة ت) المطلب الأول(عــقــوبـة جــزائیة أو تــدابیــر وقائیة، فــي وجــوب تــسبیب الحكــم القضائــي 

وذلــك لعدم  ،حــق الطفل ومــمثله القانــونــي وكل ذي صفــة ومـــصلحة فـي الطعن فــي الحكـم القضائي

 ). المطلب الثاني(الرضا عن مضمونه والرغبة في تغییره لما یخدم مصالحهم 

  المطلب الأول

  الصادرة في حق الطفل الحكم القضائيوجوب تسبیب 

كونه یرد في مضمون  ،ضائي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة للطفلیعتبر تسبیب الحكم الق

المختصة بمحاكمة  وهو الذي یساهم في إضفاء الشرعیة على عمل الجهات القضائیة ،الحكم القضائي

ه ــومــــببیان مفه الطفـلق ــفي ح الصادرةأهمیة تكریس مبدأ التسبیب في الحكم القضائي الطفل، وتتضح 

  ). رع الثالثــالف(ه ــلیــة عـــوب الواقعــیــوالع) الفرع الثانــي(ه ــجالــمو ) الأول رعـــالف(

  الفرع الأول

  تسبیب المفهوم 

بدأ ریس مــوأهمیة تك) أولا(ببیان تعریف كل من تسبیب الأحكام القضائیة سبیب تالیتضح مفهوم 

  ). رابعا( حكام القضائیةتسبیب الأ وكذلك صور) ثالثا(وبیان مضمونه ) ثانیا(التسبیب 
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 . تسبیبالتعریف : أولا

یة ـورقة قضائ: بأنه" محمود السید عمر التحتوي"حسب تعریف  ،یعرف التسبیب من الناحیة الفقهیة

 علیهاوأقامت ، مستحدثة تتضمن بیانا كافیا للأدلة الواقعیة والأسانید القانونیة التي اعتمدتها المحاكم

  .1إلیه انتهت الذي النحو حكمهاعلى تصدرأن  فحملتهاعلى بها، واقتنعت قضائیا

من اب التي تكون منها اقتناع القاضي، بیان الأسب: بأنه" محمد أحمد حامد البدري"الباحث وعرفه  

خلال استدلاله القانوني والتوصل إما إلى الحكم بالبراءة أو الحكم بالإدانة،وتبقى الأسباب هي الحجج التي 

  .2لى أوجه الدفاعــة والرد عـــشمل بیان الواقعــوت، كمهــر حــوى لتبریــي موضوع الدعــقاضي الفاصل فبینها ال

 واكتفى فقط بتكریسه من حیث المبدأ في ،رف المشرع الجزائري التسبیبـــم یعــل القانونیة الناحیة من

مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ـور الجـــستن دـــم 169مادة ــنص ال العـــدید مـن النصوص القانونیة، أبرزها

  .3"ر القضائیةـــام والأوامـــعلل الأحكــت": هـــأن على بنصها ،2020ة ــدیل سنـــتع حسب 1996 لسنةبیة ـــالشع

كل حكم یجب أن ینص ": على أنهمـن قانون الإجــراءات الجــزائیة، التي نـصت  379المادة ونص 

رهم أو غیابهم في یوم النطق بالحكم، ویجب أن یشمل على أسباب ومنطوق هویة الأطراف وحضو  على

، في حین تـــم إهــمال النص كلیا عــلى ضرورة التسبیب فـــي ظل 4"الخ...وتكـــون الأســـباب أساس الحكـــم 

  .المتعلق بحمایة الطفل 12- 15القانون رقم 

لا أنه تم ذكر وجوبیته في كافة الأحكام والقرارات ب إفلم یرد تعریف التسبی،أما من الناحیة القضائیة

 :فـــي حیثیاته بأنه نـالذي تضم، 1981جانفي  19القرار الصادر بتاریخ  ذلك نذكر كأمثلة عنالقضائیة، 

  ."مــوضغـ دون أيو  وحضــو م بــبیب قراراتهــون بتســـزمـــم ملـــاة الموضوع إلا أنهــلقض یةم السلطة التقدیر ـرغ"

لا یكــفــي القــول ": الذي تــضمــن فــي حــیثیاتــه بــأنه 1998ماي  25ذلك القرار الصادر بــتاریخ وك

أن التهمة ثابتة للتصریح بإلغاء حكم الإدانة، بل یتعین مناقشة أسباب الحكــم أول درجة وإبراز مواطن 

  . 5"الخطأ فیه وبیان الحجج التي أدت إلى إصدار القرار

                                                           

، المجلد مجلةالحقوق والعلومالسیاسیة، "لامة الأحكام الجنائیةدور ورقــة التسبیب في س"بوزید عادل ونصر الدین سعاد، -1

  . 282، ص 2020، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر، 01، العدد 07

بین الشریعة الإسلامیة والقوانین : أحمد حامد البدري محمد، الضمانات الدستوریة في مرحلة المحاكمة الجنائیة -2

  . 312، ص 2002 الوضعیة دار النهضة العربیة، مصر،

. 2020، حسب تعدیل 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  169المادة  - 3 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 379المادة  - 4 

  . 187و186في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص ص : قانون الإجراءات الجزائیة بوسقیعة أحسن، -5
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   :میة التسبیبأه: ثانیا

مانة ــد ضـــق الطفل یعـحول ما إذا كان تسبیب الأحكام الجزائیة الصادرة في حفقهي حاد ثار جدل 

ل ــم العمـــقتضیات تنظیــرضه مـــي تفــب تنظیمــرد واجــأم أنه مج ،العادلةالجزائیة مانات المحاكمة ــن ضــم

 الجانح، العادلة للطفلالجزائیة ة من ضمانات المحاكمة القضائي، واتجه الرأي الغالب إلى اعتباره ضمان

  : نكل مــي ــف تتمثل والتي، الجنائــي المجالي ــف التسبیب لمبدأ البالغــة الأهمیة إلىوذلك بالاستناد 

قــضاة الأحــداث أو قــضاة التحــقیـــق المكلفیـــن ق من قیام ــقـرد ضمان للتحــالتسبیب لا یعد مج -1

، لأنه یكشف محاكمتــه جــزائیادالة ــیا لعــد ضمانا أساســبل یع ،ن الناحیة التنظیمیةـــواجباتهم مـــب حـــداثبالأ

دى التزام المحكمة في حكمها بمراعاة كافة الضمانات الأخرى التي قررها القانون لإقامة التوازن ـــن مـــع

دالتها، ـــدیة المحاكمة وعــراف بجــة لإقناع كافة الأطــمة هاــم فهو ضمانـــن ثــوم ،ومــبین مصالح الخص

 معرفة العام للرأي یتیحكما  ،ویقنع النیابة العامة بأسباب البراءةأالمتهم بأسباب إدانته الطفل قنع ـــو یـــهو 

 . 1القضائي القرارأو  الحكم علیها بني التي والقانونیة الواقعیةس ــالأس

الأحداث أو قاضي تفسیر قاضي  جزائي الصادر في حق الطفل الجانحیتضمن تسبیب الحكم ال-2

نوع ومقــدار العـــقوبة، وضیحه للأسباب التي دفعت إلى اتخاذه هذا القرار بــوتالتحقیق المكلف بالأحـداث 

ي كانت ــة التــى إلیها من بین الاختیارات المختلفــقوبة التي انتهــأن یتقن ویحسن اختیار العكما یجب علیه 

ین ـــه وبــي طیاتــفأو القــرار مل الحكم ــذلك یحــوب ،القضائــي رارــم أو القــاذ الحكــبل اتخــلیه قــة عــطروحــم

راءات ـــتضمنه بإجـلم یالأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث ثنایاه الدلیل والبرهان على أن قاضي 

  .  2یعتریهمـوض ودون غ ةــلنیـع یقةطر ــتها بــشــناقــمو  محیــصهات تم داثحوضح فیه أن كل الأــوإنما ی ،سریة

فكرة الأمن القضائي الجنائي من القیم  عتبرتحیث یساهم التسبیب في تحقیق الأمن القضائي،  -3

والتي تنصرف إلى حالة الشعور بالعدالة والطمأنینة الناتجة عن تصدى المحكمة  ،المحققة لروح التشریع

 هوالبث في الوقائع الداخلة في اختصاصها وحرصها الدائم على ضمان حقوق ،قضیة الطفلفصل في لل

وفي هذا السیاق یصح التقریر بمكانة ورقة  ،مقتضى القواعد الإجرائیة المعمول بهاب هریاتــوحمایة ح

  . 3حداثضاء الأـن قــدرة عاكام الصلأحل شــروعالم التـــوقعفي  همیةأ مــن ان لما لهتحقیق الأمــالتسبیب في 

                                                           

. 317یحیى عبد الحمید، المرجع السابق، ص  - 1 

، جامعة الإخوة 01، العدد 21، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "المنهجیة في تسبیب الأحكام القضائیــة"فریجة حسین،  -2

  . 269، ص 2010منتوري قسنطینة الجزائر، 

. 283سعاد، المرجع السابق، ص بوزید عادل ونصر الدین  - 3 
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سبیب الحكم ـــتعارض تــإذ لا ی، فــســضمان ضد التعالصادر فــي حــق الطفل ي ـزائــتسبیب الحكم الج-4

لا یعد عبئا علیه بقدر ما یعتبر لذلك فهــو في الاقتناع،  الأحداثریة قاضي ـالجزائي مع حأو القرار 

  . تعــسفــه وتـجاوزه للقانـونقف حائلا دون ـــة للطفل التي تـادلــمحاكمة العللریة ــوهــات الجـن الضمانــضمانة م

ملزم الأحــداث أو التحــقیق المكلف بالأحــداث ي ــفي الدفاع، فقاض الطفلق ـحتطبیق یضمن التسبیب -5

  . الدفاع قـــح باشرة لكفالةـــم یرـــغ م فالتسبیب وسیلةـــمن ثو  ة،ـــوهــریـــالجوع ـــة والدفـبالرد على الطلبات الهام

دور بارز في تحقیق التوازن القانوني والأخلاقي الصادرة في حق الطفل لتسبیب الأحكام القضائیة  -6

 قاضين ــع یدفعما  ة فیه،ــم الثقـــي وسیلة لإقناع الرأي العام وتدعیــم القضائــعتبار الحكبافي المجتمع، 

  .1مــصداقیتــه وعــدالتــه فــي والریبـة یق المكلف بالأحــداث الشــكالأحــداث أو قاضي التحــق

   :مضمون التسبیب: ثالثا

تتمثلان في كل  ،صورتین اثنتینالصادرة في حق الطفل الجانح یتضمن تسبیب الأحكام القضائیة 

وذلك ما ق الطفل، ــفي حالقضائي م ــدار الحكــلإص المؤدیة الواقعیةاب ــوالأسب القانونیةمن بیان الأسباب 

  : سیتم بیانه فیما یلي

    :الأسباب القانونیة -01

ق ــوني الذي ینطبــف القانــد تكییفها التكییــونیة خضوع الواقعة الثابتة للقانون بعـباب القانــقصد بالأســی

یعني  ذلكو  ،لواقعةوتشمل المعنى العام المجرد للقاعدة القانونیة والعنصر الخاص المحدد الفردي ل ،علیها

ة والظروف ــوبــقــوجبة للعــكافة الأسباب المتعلقة بالواقعة المستالصادر في حــق الطفل م ــن الحكــأن یتضم

أن تكون تلك الأسباب قادرة ، ویجب لنص القانوني الذي حكم بموجبهإلى الإشارة وا ،التي وقعت فیها

  . 2منطوقه القضائي في الحكم إلیها انتهى التي النتیجــةذات  لىإ التوصل منطقیا علىو  عقلیا

تتمثل الأسباب القانونیة في كل من بیان التكییف القانوني وبیان النص القانوني المطبق،فیما یتعلق 

عند وصوله إلى الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالتكییف القانوني فیتعین على قاضي 

ن الاستدلال ــر عــذه العملیة ذهنیة تعبــوه ،هــون الواجب تطبیقــوء القانالواقعة الصحیحة أن یكیفها في ض

  .ف القانوني الصحیحــطائها التكییــوإع، ة بالطفلالمتعلقــة ــللواقع القانونیةر ــبه في فهمه للعناص یقومالذي 

                                                           

، 11، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "أثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبیب الحكم الجزائي"بلعابد عیدة،  -1

  . 205، ص 2018، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 04العدد 

ت العلیا، الأردن الخرشة محمد أمین، تسبیب الأحكام الجزائیة، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة مؤتة للدراسا -2

  .36، ص 2005
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قضائي المطبق أوجب القانون أن یشمل الحكم ال ،فقدأما فیما یتعلق ببیان النص القانوني المطبق

للمحكمة العلیا سلطة الرقابة على الأسباب و  النص القانوني الذي حكم بموجبه،الجانح على الطفل 

  . 1من أجل التطبیق الصحیح والسلیم للقانون ذلكو  ،القانونیة

   :الأسباب الواقعیة -02

أو عدم وجود  ر وجودیقصد بالأسباب الواقعیة بیان الوقائع والأدلة التي یستند إلیها الحكم في تقری

باب ــوالأسباب الواقعیة محل تمییز بین الأس ،2وإسنادها إلى القانونالطفل الجانح دعوى الواقعة الأساسیة ل

  .القضائیــة للرقابــة الخاضعــة الواقعیــة وكذلك الأســباب القضائیــة للرقابــة الخاضعــة غــیر الواقعیــة

رض ــدم فــو عــل العام هــفالأص، ةــضائیــة القــة للرقابــیر الخاضعــة غــقعیباب الواــق بالأســفیما یتعل 

ي لرقابة المحكمة ــدم خضوع الجانب الواقعــوأساس ع ،ونــق القانــلیا مراقبة مدى صحة تطبیــالمحكمة الع

  .دة القضاءـد على وحــاعفي حین أن الجانب القانوني یقبل التكرار الذي یس،هو أن الواقع قلما یتكرر العلیا

فرغم الاختلافات الفقهیة والتطبیقات القضائیة ، أما فیما یتعلق بالجانب الواقعي الخاضع للرقابة

التي حاولت أن تجد معیارا فاصلا بین مسائل القانون ومسائل الواقع في تحدید مجال رقابة المحكمة 

الالتزام المفروض على قضاة حق الطفل الجانح  الصادرة فيعملیة تسبیب الأحكام  بالعلیا، إلا أن وجو 

ن ـــلیا رقابتها لحســكمة العــرض المحـــلى أساسها تفــي عــوالتالأحــداث وقــضاة التحــقیق المكلفین بالأحــداث، 

  .تطبیق القانون

الأحــداث أو ي ــضتخلاص قاــن خلال اســم ،ةــة والواقعیـونیــراد الحجج القانــفي إی تمثلذه الرقابة تــه

لى ــلس الأعــهذا ما أكده قرار المج، 3ها الماديودــد من وجــللوقائع والتأكقاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

: في طیاته بأن نــضمـــالذي ت 1984ر ـــسمبـــدی 18الصادر بتاریخ  ،)حــالیالیا ــكمة العــالمح(ســابقا 

ر ــیـــصفة غــه بــتــرض رقابــلى من فــلس الأعــمنع المجــر الوقائع لا تــدیقــوع في تــوضــلطة قضاة المـــس"

  . 4"الخ...من قانون الإجراءات الجزائیة 379لیتأكد من صحة تطبیق المادة  ،ى میدان الواقعــرة إلــمباش

  

                                                           

 02، العدد 06، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "تسبیب الحكم الجزائي بالإدانة"عیشاوي أمال،  -1

  . 436، ص 2017الجزائر،  02جامعة البلیدة 

. 36الخرشة محمد أمین، المرجع السابق، ص  - 2 

. 436عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص  - 3 

، المجلة )ذوي حقوق ب م(ضد ) ع.ب(، قضیة 18/12/1984الصادر بتاریخ  36646قرار المجلس الأعلى رقم  -4

  . 242، ص 1990 ،02القضائیة، العدد 
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  :تسبیبالصور : رابعا

ذه ـــم هـــلذلك تتمثل أه سبیب،ـراز التـــبإ منهالذي یراد  الجانب بتنوع التسبیبور ــــص تتنــوعو  تتعدد

  : الصور في كل من

   :التسبیب من حیث الاعتبارات التي أدت إلى قضاء الحكم أو القرار -01

فهناك التسبیب الشخصي الأحداث،  قضاةیختلف التسبیب باختلاف الدوافع التي أثرت على عقیدة 

ب ــمل النفسیة التي قادت إلى اختیار الحكم المناسوكذلك الموضوعي، فالتسبیب الشخصي هو بیان العوا

أثناء أو قاضي التحــقیـــق المكلف بالأحــداث داث ــي الأحــك فیه أن قاضــلأنه مما لا ش ،الجانــح للطفل

اقتناع بني رأي أو ــة إلى تــي النهایــؤدي به فــت ،ةــفسیــة ونــتبارات داخلیــؤثر فیه اعـــوى تــه للدعــصدیــت

لسة ــي الجــي دارت فــیة من المناقشات التــصفة أساســة تبنى بــدانیــفسیة الوجـقیدة النــذه العــمعین، وه

ر ـــمائــض فــيور ــمست التسبیبذا النوع من ، فهيــلى أساس حكم عاطفــي طرحها فیها ولیس عــوالأدلة الت

  .ـهب انــونالق یــطالبهــمن ولا ــللعل یــظهــرولا ــن بالأحــداث، الأحداث أو قــضاة التحقیــق المكلفیضاة ــق

الأحـداث أو  يـــضقاالاعتبارات الواقعیة والقانونیة التي تأثر بها  ، فهويــــأما التسبیب الموضوع

  . 1الذكر قاضي التحقــیق المكلف بالأحداث السابقة

  :هاالتسبیب من حیث أهمیة المسألة التي یتعرض ل -02

ري والتسبیب ــالتسبیب الجوه :ین هماــة المسألة التي یتناولها إلى نوعــأهمی حــیث من التسبیب ینقســم

قیدة ــباب والدوافع التي تكونت منها عـالأس یتناول الذيذلك  الجــوهــري فهوبالتسبیب  یتعلــقد، فیما ـــالزائ

 تــتطلبــهرسالا لا ـتـاس تــمثلو  المنتجة،یر ـــباب غــة الأســجموعو مــد فهــبیب الزائــأما التس ،محكمةالأحــداث

  . 2الأحداث ضرورة قضاء حكم

   :التسبیب من حیث نموذجه -03

ة ــبالنسب ،زــب والتسبیب الموجــالمسهالتســبیب : ن هماــفي صورتیالتسبیب من حیث نموذجه د ــیجس

ي ــباب والدوافع التــللأسضي التحــقیق المكلف بالأحــداث الأحداث أو قاللتسبیب المسهب فهو طرح قاضي 

لى المعاني ــوف عــم الوقــتسنى لقارئ الحكــحتى ی، ةــفصیلیــصورة تــلص إلیها بــقادته إلى النتیجة التي خ

  .بسهولةفي حكمه الأحداث أوالتحقیق المكلف بالأحــداث صدها قاضي ــوالدلالات التي یق

                                                           

دراسة مقارنة، دكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي : بغانة عبد السلام، تسبیب الأحكام الجزائیة -1

  . 50، ص 2016-2015توري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة جامعة الإخوة من

. 50المرجع نفسه، ص  - 2 
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فیه لا یضع أسباب الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث  قاضيالموجز فإن أما التسبیب  

 على الأسبابوتكون هذه ، على أسباب مختصرةوقراراته بل تقتصر أحكامه وقراراته، مطولة لأحكامه 

  . 1اثــبوتها أو نــفیه على لةوالأد القانوني المنســوبة للطفل وتكییفها الواقعة تبین حــیثیات هــیئة

لأن نماذج الأحكام والقرارات  ،یبتعد عن الأسلوب المسهب فهوالجزائري  قضاءفیما یتعلق بموقف ال

القضائیة الصادر في حق الأطفال الجانحین وكذا الأشخاص البالغین لا تضع أسباب مطولة وتفصیلات 

ن ــن الأحســم هلأن ،ةــر منها ایجابیــلبیة أكثــقطة ســسب وجهة نظرنا نــر حــضمونها، وهذا یعتبــثیرة في مــك

  . تسبیبهابـشكل مطول مع الـــشــرح الكافي والمتناسق لكل واقعة القضائیة والقرارات الأحكام جودةا لوتكریس

  الفرع الثاني

  الجانح ل الالتزام بتسبیب الأحكام القضائیة الصادرة في حق الطفلامج

سب ـــحمــن قبل الطفل الجانح، التي هــي  كبةــم المرتــرائــالج ــورحــدد مجال الالتزام بالتســبیب بــصتــی

 ، وما)ثانیا(والجنایات من جهة أخرى ) أولا(المخالفات والجنح من جهة للجریمة تقسیم الثلاثي العام ال

  . كل نوع من هذه الجرائمب علقیمیز كلاهما خصوصیة التسبیب المت

  :الطفل الجانح الصادرة في حق اتتسبیب أحكام الجنح والمخالف: أولا

م أن ـــرغ، ي الجنح والمخالفاتــالفاصل فأو قاضــي التحــقیــق المكــلف بالأحــداث داث ــي الأحــقاض

ریة في تقدیر الوقائع والعقوبة الجزائیة المسلطة ـدیــصي وسلطته التقــه الشخــأحكامه تصدر بناء على اقتناع

د ــتمــیة التي اعــونیة والواقعــید القانــر الأسانــن خلال ذكــكمه مــتسبیب حــزم بــأنه مل الجانح، إلا طفللى الــع

 ونـــنظر القان من حــیث وجهةستوي ــ،ویادارهــومقالموقعة عــلى الطفل الجانح وبة ـعلیها في تقدیر نوع العق

  .الصادر بالبراءةو القرار القضائي أالصادر بالإدانة مع الحكم أو القرار القضائي بیب الحكم ــتس

ة الطفل ــو إلى تبرئـــببا واحدا یدعــبین سیم البراءة أن ــلكن ما یمیزهما عن بعضهما أنه یكفي في حك

ق الطفل ــریمة في حــأركان الج جــمیع رــوافــوضح فیه تـــب أن یــادر بالإدانة فیجــم الصــأما الحك، مــالمته

ه دفاع ــمیع أوجــلى جــعأو قاضي التحــقیــق المكلف بالأحــداث داث ــرد قاضي الأحــرط أن یالمتهم، ولا یشت

 دامـــتا ـم عــلیها،للرد الجــزائیة وى ـــفي الدع القائــمةن والدلائل ـــتبع كل القرائیأو  ،دهاــم لتفنیـــالطفل المته

  .2والدوافــع نــه والقرائــلك الأوجــطرح تــوت ـذاتهاالرد،بـ تــتــضمن عــلیها اعــتمــد التــي الأســباب

                                                           

  . 58، ص 1988الكیك محمد علي، أصول تسبیب الأحكام الجنائیة في ضوء القضاء والفقه، مكتبة المؤلف، مصر،  -1

. 34صنوبر أحمد رضا، المرجع السابق، ص  - 2 
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الذي یتوصل للإدانة یعلن عن اقتناعه بإسناد أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث قاضي الأحداث 

، لذلك فإن صدور الحكم بالإدانة یؤدي إلى طغیان الحقیقة القضائیة الجانح وقائع الجریمة إلى الطفل

وتستبدل بالأخرى بنفي المركز القانوني المقرر أصلا والانتقال من الأصل إلى  ،عیةعلى الحقیقة الطبی

تنقیب عن الحقیقة في إسناد الفعل إلى الو  ،الاستثناء بمرحلة وسطیة تتمثل في إجراءات الدعوى العمومیة

  . 1ىر ـالأخ الإجرائیة الأعمالن ــموغیرها  النفيو  لة الإثباتلأد موازنته لدى الطفل الجانح،

  :  وهــي مجموعة من العناصر،الجانح سبیب حكم الإدانة الصادر في حق الطفل ــجب أن یتضمن تی

أركان قق به ـــر بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة بیانا تتحـــیشمل هذا العنص :بیان الواقعة وظروفها -1

ي ــریمة التـــرورة توافر أركان الجـــة یتطلب بالضـــ، وبیان الواقعجـــریمة الطفل الجانح وظروف وقوعها

 ویجب تیجة معینة ورابطة السببیة بین الفعل والنتیجة،ـــلیها من سلوك مادي وقصد جنائي ونــوقب عـــع

 التيالظروف  الحكماب ــي أسبــف یبینأن الأحــداث أوقاضي التحقیق المكلف بالأحداث على قاضي 

  . 2فیفـــأو التخ دیدالة التشـحفي بالجریمة المرتكبة من قبله  أحاطت

وإذا تعذر تحدیدها بدقة فیمكن على سبیل التقریب أو  :الإجرامیة المرتكبة من الطفلبیان تاریخ الواقعة -2

  . 4دـدیــأو في حالة صدور قانون ج،3الدفع بتقادم الدعوى في حالةاریخ الواقعة أهمیة بالغة ـلتلأنه الترجیح، 

  

                                                           

دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر : الجنائي الصادر بالإدانةمقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم  -1

  . 19، ص 2011-2010في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 

. 438عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص  - 2 

الحكم أو بعده، ناشئ عن مضي مدة معینة من الزمن یترتب عنه منع التقادم وصف یرد على الحق في العقاب قبل  -3

أو سقوط العقوبة المحكوم بها، ویبرر التقادم بمبرر قوي وهو أن مضي مدة طویلة على ارتكاب الجریمة  السیر في الدعوى

  . تقرار القضائيدون اتخاذ إجراءات المتابعة بشأنها یترتب علیه محو الجریمة من ذاكرة المواطنین وتحقیق الاس

قدر المشرع الجزائري مدة تقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة، ویقدر في مواد الجنح 

بمرور ثلاث سنوات كاملة، وتقدر في المخالفات بمضي سنتین كاملتین، ما لم یتخذ أي إجراء من إجراءات المتابعة 

ي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بالأفعال الإرهابیة والتخریبیة والتحقیق، لكن استثناء لا تنقض

: وتلك المتعلقة بالجریمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة، للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر

علوم في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم بن یونس فریدة، تنفیذ الأحكام الجزائیة، أطروحة دكتوراه ال

  . 308و 305و 185، ص ص ص 2013- 2012السیاسیة، جامعــة محمد خیضر بسكرة الجزائـــر، السنة الجامعیــة 

النص الجنائي لا یسرى على الوقائع التي سبقت وجوده وهذا ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة النصوص الجنائیة، لأن  -4

للتجریم والعقاب تسرى بأثر فوري ومباشر على الوقائع اللاحقة لإصدارها ونفاذها، أما الوقائع السابقة على  واعد الجدیدةالق

  : ذلك فإنها تظل خاضعة للقانون القدیم حتى ولو استمرت المحاكمة بشأنها بعد صدور القانون الجــدید، للمعرفــة أكثــر أنظــر
TZUTZUIANO Catherine, L’effectivité de la sanction pénale, Thèse pour le doctorat en droit privé et sciences 
criminelles, Université de Toulon France, 2015, p. 07 et au-delà.   
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  :الطفل الجانح الصادرة في حق جنایاتال أحكامب یتسب: ثانیا

ا میة دون غیرهفنائبجرائم الجنایات تختص محكمة الجنایات الابتدائیة والاست البالغینمحاكمة  في

ب یحول ضرورة أن یتم تسب من قانون الإجراءات الجزائیة، 309، لكن ما جاء في نص المادة بمحاكمتهم

ن ـــى الكثیر مـــرة تحتاج إلـــن اقتناع فكـــة الجنایات مــحكمـــضاء مـــه أعـــوصل إلیـــق ما تـــي وفـــالحكم الجنائ

ي محكمة اقتناع ــن بینها أن محكمة الجنایات هــم ،دة تساؤلاتــعفي هــذا الصدد رح ــیث تطــح، وضیحــالت

لفین وكثیرا ب الاقتناع الشخصي،محكمة الجنایات تتشكل من محیشخصي ومن غیر المنطقي أن یتم تسب

  .1الشعب عن صادر قرارسیادي تبریر یمكنلا  ومنه ،ن قرار سیاديــن المحلفیــع الصادرما اعتبر القرار 

كونه الوحید الذي  ،أن المشرع یخاطب القضاة في شخص رئیس الجلسةیانه  مما سبقبیستنتج 

یس ــــلیها رئـــوقع عـــي یـــورقة الأسئلة الت توقیعـــقط بـــلف ملزم فــسبب ورقة الأسئلة دون المحلفین، لأن المحـی

 الجنایات محكمةأن ،إضافة إلى ن قبل رئیس الجلسة دون المحلفینـم فقطرار یكون ـالق تسبیبو  ،الجلسة

 .التـــسبیبمیة ــأه من یزیدذا ما ـــوه ،طــتشكل من قضاة فقــة تـالاستئنافی

ق ـــخل ،ةــة الاستئنافیــن محكمة الجنایات الابتدائیــالصادرة عسبیب الأحكام ــداث مبدأ تــتحــكما أن اس

تناع ــبدأ الاقــلى مــنص عــي تــالتقانــون الإجــراءات الجــزائیــة،  307من التعارض بــین نص المادة  وعاــن

نــص ین ــالمطروحة، وبونیة الأسئلة ــراقب قانــلیا وإنما تــة المحكمة العــضع لرقابــصي للقضاة لا یخــالشخ

التي تلزم رئیس  ،المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 07- 17المعدلة بموجب القانون  309المادة 

وأن  ،ورقة الأسئلة وتوقیعهاــر ورقة التسبیب الملحقة بــن القضاة بتحریــفوضیه مــد مـمحكمة الجنایات أو أح

  . 2هــرئتــم أو تبــتنعت محكمة الجنایات بإدانة المتهــعلى أساسها اق الأساسیة التي العناصر التسبیبوضح ــی

رع ــه المشــرســك ،يــرائــبدأ إجــسبیب أحكام الجنایات مـــأن ت يــون الجنائــقهاء القانــلبیة فــلذلك قال أغ

ي ــي الجنائــاضوالق، مــریس الحق الطبیعي في معرفة أسباب الحكم الذي صدر ضدهم أو لصالحهــتكــك

 لرفض كمبرر صلاحیة مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضيعــدم :ملزم بتسبیبها لعدة اعتبارات أهمها

  . 3الخ...القضائیة  الأحكامسبیب ــمع ت المحلفین نظام تعارض عدم، التسبیب

                                                           

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 309، والمادة 117تیقولمامین طارق ومبطوش الحاج، المرجع السابق، ص : أنظر -1

، المجلد مجلة القانون، "رقابة المحكمة العلیا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الاستئنافیة"بن عبد االله زهراء،  -2

  . 314، ص 2018، المركز الجامعي أحمد زبانة غلیزان الجزائر، 01، العدد 07

، جامعـــة مـولود معمري 01، العــدد 09لمجـــلد ، االمجـــلة القضائیــــة، "تسبیب أحكام محكمة الجنایات"تاجر كریمة،  -3

  . 374 - 372، ص ص 2014تیزي وزو الجزائر، 
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لس قسم الأحداث لمقر المج بالجنایات المرتكبة من قبل الطفل، فهي من اختصاصأما فیما یتعلق 

  .1دون وجود المساعدین أو الممثلین الشعبیین،من قاضي أحداث رئیس وقاضیین آخرین القضائي، مشكلا

 الصادر عن قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي حكامالأالمشرع لم یشر إلى مدى وجوبیة تسبیب 

التحقیق المكلف والرأي الأكثر ترجیحا أن قاضي  ،وترك المجال مفتوحا للعدید من التأویلات ،من عدمه

تطبیقا للقاعدة العامة المستمدة من وجوبیة تسبیب أحكام  ،التي یصدرها الأحكامملزم بتسبیب  بالأحداث

  .المختصة بقضایا البالغین محكمة الجنایات

في الذي تضمن  ،2000جوان  13هذا بالفعل ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

 من أكثر العمر البالغین من الأحداثي حالة تسلیط عقوبة الغرامة أو الحبس ضد یشترط ف": بأنهطیاته 

  . 2"بذلك القرار القضائي القاضي تسبیب سنة، )13(عشر  ثلاثة

تلقیها للعدید من  وذلك بسببوأكدته كذلك اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في العدید من منشوراتها، 

 ما أدى إلى تندیدهاإصدار حكم مسبب ناتج عن محاكمة قضائیة، الشكاوى المتعلقة بقصور المحاكم عن 

في العدید من قراراتها بحق كل شخص مدان أن تتاح له في غضون مهلة معقولة الحصول على كافة 

الأحكام الخطیة المسببة على النحو الواجب، بغیة التمتع بالممارسة الفعلیة للحق في تراجع الإدانة والحكم 

  . 3على طبقا للقانونمن قبل محكمة أ

  الفرع الثالث

  تسبیب الالعیوب الواردة على مبدأ 

، الطفللى ــع وقعي المــزائــم الجــي الحكــفـعــدم أو تعـیب أثــره ت عــیــوب التســبیب مبدأ عــلى تــطرأ قد

ي ــیب الفساد فــود عــأو وج) ثانیا(أو قصوره ) أولا(بیب ــد إما في انعدام التســتجس قد العیـوبذه ـــوه

  . بصحته الحكم الصادر في حقه وتمس صحة على تأثر وكلها) ثالثا( الاستدلال

  

                                                           

مجلة الفقهالقانوني ، "المتعلق بحمایة الطفل 12-15المعاملة الجنائیـة للحدث على ضوء القانون"أحمد حسین، -1

  . 53و 52ص ص ، 2019، جامعة إبن خلدون تیارت الجزائر، 01، العدد 01المجلد  والسیاسي

والنیابة العامة، مجلة ) ا.ب(ضد ) ح.د(، قضیة 13/06/2000الصادر بتاریخ  244409قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 350، ص 2019المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

: الإلكترونيفي الرابط  منشور - 3 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training9chapter7ar.pdf 

  . 12:28، الساعة 20/08/2021تاریخ المشاهدة  
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   :انعدام التسبیب: أولا

الصادر في حــق م ـبأن یفقد الحك یكفيو ـــ، وهالقضائي ام أسباب الحكمانعدیقصد بانعدام التسبیب 

في  أهمهایتمثل سد انعدام التسبیب في عدة صور ـج، وی1الحكم مظهــرإلا  فیه یبقىولا  الطفل شــرعیته

  : كل من

   :الانعدام الكلي للتسبیب -01

بب ــبذكر أي سداث ـــأو قاضي التحقیق المكلف بالأحتتحقق هذه الصورة بعدم قیام قاضي الأحداث 

 یةلى وجوبـــة عـــة القانونیـــم النص صراحة من الناحیـــرغ ،الأسبابذكر تماما من  هوخلو ، حكمهفیه رر یب

  : یتمثل أهمها في كل من، ویحدث من الناحیة العملیة في العدید من الحالات 2التسبیب

أو بأنه معفى من التسبیب في حالة أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اعتقاد قاضي الأحداث  -أ

  . أو إغفاله وسهوه عن ذلك بغیر قصد معینة،حالات 

ة ــتأیید محكمفطبیقا لذلك ــوت دمها واحدا،ـــودها وعــراضیة یكون وجــافت بابـعلى أس حكمللبناءه  - ب

دم ــذا القرار منعــتبر هــیع أســبابــهدت ذات ــتمـاع نهاا أــرارهــق في تــذكــرة دون أن ــأول درج حكــمتئناف ــالإس

ي درجة القیام بالتكییف ـثانداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحــداث ـقاضي الأحعلى التسبیب،لأنه یجب 

الأحــداث أو  قضاة تــكییـف عــن النظر الواقعــة، بــغض عــلى الصحــیح القانونــي الوصفولا إلى إساغ ــوص

  . 3ةـدرج ولىأ قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث تقاضي

   :تسبیبالانعدام الجزئي لل -02

 في حالتین هما ذلكب الحكم فقط لا كله، ویتحقق للتسبیب بعض أسبا الجزئي الانعدام یلحق قد

  :عدم الرد على الطلبات الهامة وعـدم الرد على الدفوع الجوهــریة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

  :الانعدام الجزئي لعدم الرد على الطلبات الهامة -أ

ة ــن جهــي مــالطفل وممثله القانون رهاــثییي ــالتالكتابیــة لى الطلبات الهامة ــدم الرد عــلى عــترتب عـی

 هقق أیضا هذا الانعدام إذا كان الرد الذي قدمـزئي للأسباب، كما یتحـوالضحیة من جهة ثانیة الانعدام الج

                                                           

، العدد 10، المجلد حقوق والعلوم الإنسانیةمجلة ال، "الرقابة على السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي"بن الصادق أحمد،  -1

  . 453، ص 2017، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 02

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في : الأشرم محمد عبد الكریم إسماعیل، تسبیب الأحكام في المواد المدنیة والتجاریة -2

  . 44، ص 2019زهر غزة فلسطین، القانون الخاص، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأ

، العدد الخاص الثالث، الجزء الأول، جامعة بغداد مجلة العلوم القانونیة، "تسبیب الحكم الجزائي"صباح سامي داود،  -3

  . 366، ص 2017العراق، 
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ه ــدتــا أكــذا مــ،ه1تساغاــســیر مــیا أو غــیر كافــغأو قاضــي التحــقیــق المكــلف بالأحــداث  قاضــي الأحــداث

: فـي حیثیاته بأنه ن بأنهــضمــالذي ت ،2001بتمبر ــس 25حكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ـــالم

  .   2"الإجراءات بطلان طائلة تحت ذلكو المقدمة،  الكتابیة الطلبات في الفصلب ــــیج"

  :الانعدام الجزئي لعدم الرد على الدفوع الجوهریة - ب

قاضي الأحــداث أو قاضــي التحقیــق المكلف بالأحــداث فل ـباب إذا أغــي للأســزئــق الانعدام الجــیتحق

ي ــد فــستنــي تــة والتــیــوضوعــوع مــواء كانت دفــ، سالطفل وخــصمهداها ــي أبــریة التــوهــلى الدفوع الجــالرد ع

لى ــوبات أو عــعلى قانون العقدفوعا قانونیة تستند في طرحها إما  أو، جملها إلى نفي وعدم ثبوت الواقعةم

كانعدام  ،أركان الجریمة بانعدام أحــدأو الدفع ،كالدفع بقیام حالة الدفاع الشرعي ،راءات الجزائیةــقانون الإج

  .3الفعل المجرم أو انتفاء النتیجة الجرمیة أو عدم قیام رابطة السببیة

في حیثیاته  الذي تضمن ،2006مارس  22هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

قرارها الصادر ذلك فــي ـــوك ،4"راءاتــــطلان الإجـــي الدفوع العارضة تحت طائلة بـــجب الفصل فـــی": بأنه

الرد على الدفع الأولي بموجب  یجب": تضمن في حیثیاته هو الأخر بأنهالذي  2005ري ـــفیف 02بتاریخ 

  . 5"رافعاتـــر المــي محضــإلیه فمع الإشارة ، ستقلــحكم م

    :الغیاب المستتر للأسباب -03

ویعتبر من بین أكثر  ،الغامض والمبهمالصادر في حق الطفل الجانح في الحكم القضائي  یتجسد

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق العیوب حدوثا في الواقع العملي، حیث یقوم على أساس عدم إغفال 

رز الهدف ـا لا یبــمم ،ةــبهمــوم ومجملة غامضةیورده في عبارات  لكنه ،د التسبیبإیراالمكلف بالأحداث 

  . من وجود التسبیب والأثر الفعال المترتب على تكریسه

  

                                                           

. 229بغانة عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 1 

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) خ.ا(، قضیة 25/09/2001الصادر بتاریخ  274870قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 109، ص 2019العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

. 230بغانة عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 3 

، مجلة المحكمة )ي.ف(، قضیة النیابة العامة ضد 22/03/2006الصادر بتاریخ  395966قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 98، ص 2019عدد خاص بالغرفة الجنائیة، العلیا، 

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) ع.ع(، قضیة 02/02/2005الصادر بتاریخ  340648قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 101، ص 2019العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 
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   :تناقض الأسباب -04

 فیصیر الحكم ،معا الجزأینزء یهدم الجزء الذي یناقضه فیه ــیقصد بتناقض الأسباب أن كل ج

ؤدي هذا العیب إلى النقض في ـوكأنه خالیا من الأسباب، یلطفل الجانح القضائي الصادر في حق ا

  . 1الصحــیح الوجــه عــلى رقابــتها إعــمالن ـــع العلیا للمحكمة یعجــزبما ، ي للحكم ــونــاس القانــالأس

  :قصور التسبیب: ثانیا

عیب یمس سلامة القصور في تسبیب الأحكام القضائیة هو كل ما تنطوي علیه الأسباب من 

بأن تأتي الأسباب دون بیان الأدلة التي استند إلیها الحكم  ،استقرار الأدلة والعناصر الواقعیة للجریمة

معیبا بعیب القصور في التسبیب إذا جاءت عبارات الحكم في صورة  تبریعو عدم مناقشتها لهذه الأدلة، و 

سانید والحجج الأبیان أو إذا تم إغفال نوني، عامة أو مجملة أو مبهمة أو إذا كان فاقدا لأساسه القا

  .2القانونأو  الواقع حــیثن له مـ ــلیها، والمنتجــةي عي بنالتوالبراهین 

ل ــریـــأف 03تاریخ ــادر بــالصفي قرارها ) المجــلس الأعــلى سابــقا(ة العلیا ــكمـده قرار المحــا أكــذا مــه

 قصــور، بــولیهــم الممثــلین القصــر لفائدة التعــویــض طلبي ــف لفصلا إغفال"ضمن بأن ــالذي ت ،1984

یخضع تقدیر التعویض للسلطة " :الذي تضمن1994ماي  24قرارها الصادر بتاریخ ، و 3"بیبـتســفي ال

  .4"بیبـــالتس يـــف ــورـــصـالق طائلةتحت وذلك  لیهاــدوا عـي اعـتمـــر التـــبیان العناصرط ــ، شللقضاة یـــةر ـالتقدی

  : كل من صــوره فــيم ــــتمثل أهــت في الحكم الصادر في حق الطفل، بیبــور التســور قصــتعدد صــت

  . القانونأم في  الواقع في فصلوعدم بیان ال،دا متداخلاـرضا معقــعرض فیها الأسباب عتالحالات التي -1

  .أو شدیدة الغموض ،دیدة العمومیةالتي ترد فیها الأسباب بعبارات ش الحالات -2

  .یاــدیدا كافــد الوقائع تحــدیــتحقیـق المكـلف بالأحــداث الأحــداث أو التحـمل فیها قاضي ــالحالات التي یه-3

  . 5حل واضــح بغیر قضیة الطفلتاركا  ،لى سبب غیر منتجــعأو القرار م ـفیها الحك یبنى التي الحالات-4

                                                           

أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، -1

  . 211و 210، ص ص 2011-2010الجنائي، كلیة الحقـوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكــرة الجزائر، السنة الجامعیــة 

عزمي عبد الفتاح، تسبیب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة  -2

  .177، ص 2001، والخرشة محمد أمین، تسبیب الأحكام الجزائیة، دار الثقافـــة، الأردن، 376، ص 2008مصر، 

) م.ب(و) ا.ب(، قضیة 03/04/1984الصادر بتاریخ  31980رقم ) المجلس الأعلى سابقا(قرار المحكمة العلیا  -3

  . 435، ص 2019ئیة، والنیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنا

ومن معه والنیابة العامة ) م.ب(ضد ) ا.ل(، قضیة 24/05/1994الصادر بتاریخ  109568قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 414، ص 2019مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

. 219 مستاري عادل، المرجع السابق، ص - 5 
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 :في الاستدلال عیب الفساد: ثالثا

مؤدیا إلى أو القرار حتى یكون الحكم القضائي سلیما یجب أن یكون الدلیل الذي یستند علیه الحكم 

قاضي ول من غیر تعسف في الاستدلال ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ما رتبه علیه من نتائج

یستعمل كافة المكنات أن ، في سبیل استخلاص الحلالأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

ى ــول إلــن أجل الوصــقوم به مــتدلال المنطقي الذي یــملیة الاســواسطة عـالعقلیة من استنتاج واستقراء ب

  .  1ونــدمات القانــمقــطها بــدمات الوقائع وربــقــن مـجاد علاقة بیــإیبزاع، ـلى النــرتبها عــحیحة یــتیجة صــن

یقوم الطفل الجانح، قضیة ي التحقیق المكلف بالأحداث أثناء دراسته لالأحداث أو قاضقاضي 

بمجموعة من الاستدلالات حتى یصل لحل یتطابق مع حكم القانون والاستدلال، لأن الاستدلال تسلسل 

الأحداث أو قاضي واستدلال قاضي ، جدیدةأو مبادئ منطقي ینتقل من مبادئ أو قضایا أولیة إلى قضایا 

للحكم أو القرار القضائي عبارة عن استخلاص نتیجة معینة من خلال القواعد كلف بالأحداث التحقیق الم

، یــصــدره سوفمن خلال الحكم الذي  ،القانونیة والوقائع المطروحة لیقدم الحمایة القضائیة لمن یستحقها

ادر ــالص قــرارهاي ــلیا فـــالع المحكمــة أكدتــهمــاذا ـــه،2اســتنباطیاأو  اســتقــرائیاأو  جــدلیادلالا اســتــ یكــون وقد

، فحـــسبببا ــســون مــي أن یكــزائــرار الجــفي لصحة القــكــی لا" :بأنهن ــضمــالذي ت، 1985اي ــم 07تاریخ ــب

  .3"ضـم للنقــهرار ــــرض قـــوإلا تع قانــونیا،و  مــنطقیاا ـخلاصمـــسوغـــة اســت نــتائجــهون ـأن تكیجب  بل

  المطلب الثاني

  تكریس حق الطفل الجانح في الطعن 

الدولة القائــم عــلى  ي فيــالقضائ التنظیــم تعكس فكرة الطعـن في الأحكام والقرارات القضائیة طبیعــة

رائیة درجتین، لأن التقاضي على درجتین مبدأ عالمي قــبل أن یكون مبدأ داخلي مكــرس في الـقــوانین الإجــ

الجزائیة، وعدم ضمان تمتع الطفــل الجانح بهذا الحــق یؤدي لتعـــرض النظام القــانوني للدولة للعدید مــن 

) الفرع الأول(الانــتقادات الدولیة وحــتى الــداخلیة، وتــتضح الأهــمیة البالغة لحــق الطعــن عــند بیان مفهــومه 

  ).الفرع الثالث(الآثار القانونیة المترتبة على كل طعن من الطعون وكذلك)الفرع الثاني(وصور طرق الطعن

  

                                                           

. 219المرجع السابق، ص  الأشرم محمد عبد الكریم إسماعیل، - 1 

 04، العدد 20، المجلد مجلة كلیة الشریعة والقانون، "عیب عدم تسبیب الحكم القضائي"خلف الرقاد أسماء محمد،  -2

  . 2885، ص 2018جامعة البلقاء التطبیقیة الأردن، 

الاجتهاد الجزائري في سایس جمال، : ، نقلا عن07/05/1985الصادر بتاریخ  37941قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 393-291، المرجع السابق، ص القضاء الجنائي، الجزء الأول
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  الفرع الأول 

  مفهوم حق الطعن 

یعتبر تحدید مفهوم حق الطفل في الطعن مسألة في غایة الأهمیة، وتتضح هذه الأهمیة ببیان كل 

القانوني على  اسهأسوكذا ) ثالثا(وشروط صحة كل صورة مــن صـوره ) ثانیا(وأهمیته ) أولا(من تعریفه 

  ).رابعا(مستوى المواثیق الدولیة وعلى مستوى القوانین الداخلیة 

   :تعریف حق الطعن: أولا

راءات تــستهــدف مــجموعة مــن الإجــ": بأنه"أوهایبیة عبد االله"حــسب تعریف  یعرف حق الطعن فقهیا

  . 1"الحكم في ذاته، ابــتغاء إلغائــه أو تعــدیله ـقضاء، أو تــستهــدف تــقدیـر قیمةإعادة طـرح الموضـوع على ال

فالخطأ الموجب للطعن أربعة صور، فقد یكون خطأ  "خلفي عبد الرحمن"الدكتور حسب تعبیر و 

بمجرد قیام وذلك وقد یكون الخطأ محتملا  ،مفترضاوذلك إذا جرت المحكمة مفتقرة إلى ضمانة جوهریة

القانون وهو نصوص كون الخطأ في القانون ویأخذ شكل مخالفة وقد ی ،الاستئنافطریق الطفل بالطعن ب

  .2النظر ادةــاس إعـــطـریق التمـــب نـــللطع ببـــوهــوس الواقعي ـــا قد یكون الخطأ ف، كمن بالنقضــسبب الطع

مبدأ وهــو مستمد من مبدأ یضبط التنظیم القضائي  ،الطفل المتهم بالطعن في الحكم القضائي حق

التقاضي یقوم مبدأ ، وهو 3عفو الدولیة بأنه حــق لكل متهــم، الذي عــرفته منظمة التینــي على درجالتقاض

  : في كل من هذه المبررات تتمثل أهم ،على مجموعة من المبرراتعلى درجتین 

كما یؤدي إلى  ،الذي خسر الدعوى في الدفاع عن حقه طفلمبدأ التقاضي على درجتین یتیح الفرصة لل - 

  . نهائیـــةة ـــصفـــتقرار وضع النزاع بــي اسـتضقــذي یــال ،انونيــقــرار الــالاستق مــبدأو  العــدالة فكــرة بین توفیـــقال

محاكم الدرجة الأولى على الاهتمام الأحداث على مستوى یحث قضاة مبدأ التقاضي على درجتین  - 

  .ةقضاءالأحـداث بالدرجة الثانین ــم تعدیلهاأو  غائهاإل یةخــش أحكامهم، دارــفي إص تأنيوال النزاع بموضوع

مجلس القضائي فرصة الفصل في المسائل غیر مبدأ التقاضي على درجتین لغرفة الأحداث بالیتیح  - 

  . 4الاقتضاء تحقیق عند بإجراء قیامه نتیجة للنزاع حل إعطاءلحسن سیر العدالة تبین متى ،المفصول فیها

                                                           

. 253أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص  - 1 

  . 525و 524خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ص  -2

مجلة ،"ظل القانون الجزائري دراسة في: التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة بین الدسترة والدستوریة"جحیش فؤاد،-3

  .203، ص 2017، جامعة المدیة الجزائر، 03، العدد 01، المجـلد المنار للدراسات والبحوث القانونیة والسیاسیة

، مجلــة الدراسات القانـــونیـــة والســیاسیة، "مبدأ التقاضي على درجتین وموقف المشرع الجزائري منه"عكوش حنان،  -4

  . 157و 156، ص ص 2021ثلیجي الأغواط الجزائر، ، جامعة عمار 02د ، العد07المجلد 
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   :عنطالأهمیة : ثانیا

كام القضائیة ــي الأحــن فــن الطعــمومــمثله القانــوني وكل ذي صفــة ومــصلحة ن الطفل ــمكیــر تــیعتب

  : مــن كل في أبــرزها یتـمثل، النقاطن ــم العــدیــد في الأهـمیة هــذه وتـتضح الأهمیة،أمر فیغایة 

طفل مكن للــفمن خلاله ی ي،ــق الأمن القضائــحقیرات تــؤشــم مــر من أهــق الطعن یعتبــس حــتكری-1

  . 1ءــطان الأخــمخلوه و  في حقــه الصادر الحكــمللتأكد من سلامة  ،عــرض دعواه أمام جهة قضائیة أعلــى

بحیث یحمیه إذا تم  العادلة للطفل،الجزائیة الطعن في الحكم الجزائي ضمانة من ضمانات المحاكمة -2

  . 2ن قراراتهاـــد مـــفي العــدی دةــة للأمم المتحـــسان التابعــوق الإنـــقــة حـــدته لجنــــا أكــهذا م ،خطألیه ـــم عـــالحك

 اولیســو ر ــبشالأحداث قضاة إلى تصحیح الخطأ بالصــواب، لأن  ؤديــن یــریس حق الطعــتك -3

لیه الأمر أو یغفل على ـشتبه عــأو ی في الاجتهادالقاضي فقد یحدث أن یخطئ ،ن عن الخطأــومیــمعص

  .والفــساد والصحــة والصــواب الخــطأ یحــتمل فحكمه لذلك نــتیجةة، و ـــینــة معــلیه شبهــحجة أو تنطلي ع

عن طریق الطعون ،سموا بجهاز القضاء عن كل ما یدنسه لابد من المسارعة لإصلاح هذه الأحكام

فلابد من فسح المجال للطفل المتهم  ،اة بقدر ما تزیدهم رفعة وسمواالتي تقلل من هیبة المحاكم والقض

  .  3دالةــــق العـــقیــنها لتحـنى عـیلة لا غـذا الحكم فهو وســـي هــبن فــتقد أنه قد غــلیقدم الطعن إذا ما اع

داث أو الصادرة في حق الطفل الجانح من قبل قاضي الأحتعكس فكرة الطعن في الأحكام القضائیة  -4

القائم على بمبدأ  انفسهالمتبع في الدولة طبیعة التنظیم القضائي قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، 

التقاضي على درجتین، وهذا المبدأ یقتضي بالضرورة طرح الدعوى العمومیة أمام محكمة الدرجة الأولى 

ون ـــوحید تطبیق القانــــة علیا مهمتها تي محكمـــم أمام محكمة الدرجة الثانیة، وفي قمة التنظیم القضائــــث

  . 4تفسیرهأو  القانون بتطبیق القانونیة المتعلقة الأخطاء تصحیحو 

ورفع الغبن عنه وتصحیح الخطأ القضائي الصادر فــي حــق الطفل الجانح، حكم للالطعن هو محاكمة  - 

  . 5فعلا تحــقق في دعــواهإذا كان  القضائي

                                                           

، المجلد مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، "مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تحقیق الأمن القضائي"بجاق محمد،  -1

  . 74، ص 2017، جامعة الوادي الجزائر، 01، العدد 03

  . 337 یحیى عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2

. 113بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص  - 3 

، المجلد المجلة الجزائیة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة"خوري عمر،  -4

  . 08، ص 2013، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 02، العدد 50

ق المعاییر الدولیة والاجتهاد القضائي الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون ضیفي نعاس، الحق في محاكمة عادلة وف -5

  . 155ص ،2017-2016، السنة الجامعیةالجزائر1جامعة الجزائر،والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق العام، فرع القانون الدولي
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  :نطعالشروط صحة : ثالثا

  : لصحة الطعن في الحكم أو القرار القضائــي لابد مــن تحقق مجموعة من الشـــروط، وهي

الحكـــم القضائـــي هـــو تلك النتیجـــة النهائیـــة الـصــادرة : صب الطعن على حكم أو قرار قضائيأن ین -01

أما القــرار القضائي ، 1ا وفـق قواعد المرافعاتعـــن محكمــة الأحـــداث، فـــي خـــصومــة الطفـــل والمرفوعة إلیه

ي ـــفهـــو ذلك المنطـــوق الصادر فـــي خــصــــومة الطفل، وتحــت لواء هــیئــة نــظامیــة سواء كانت جهة تقاض

  .2درجة ثانیة، أو محكمة علیا في الهرم القضائي

بد أن تكـــون الجهـــة القضائیـــة لصحة الطعن لا: ةأن یكون الطعن صادرا عن المحاكم العادی -02

المصـــدرة للحكـــم أو القرار الصادر فـــي حـــق الطفل الجانح تنتمي إلى جهاز القضاء العادي، ولیس إلى 

  .، أو جهاز القــضاء الإداري3جهاز القضاء العسكـــري

القضاء العسكري  ذلك لأن القضاء العسكري یمتاز بتنظیم قانوني خاص ومستقل، حیث كان قانون

یتــضمــن الكــثیــر مــن التناقضات والثغـــرات والعیـــوب، لكن بعــد تعــدیل سنــة  28-71فــي ظل القانــون رقــم 

                                                           

 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "ريضوابط تصحیح وتفسیر الأحكام القضائیة وفقا للقانون الجزائ"مقني بن عمار،  -1

  .09، ص 2016، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 03، العدد 09المجلد 

مجلة الدراسات القانونیة ، "دراسة مقارنة: الأحكام القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري"لرجم أمینة،  -2

  .289، ص 2019مركز الجامعي سي الحواس بریكة الجزائر، ، ال01، العدد 02، المجلد والاقتصادیة

الطفل الصفة العسكریة نتیجة انخراطه في صفوف الجیش الشعبي الوطني إثر إتمامه لدراسته  یمكن أن یكتسب -3

بهدف تأسیس قطب امتیاز لتكوین إطارات المستقبل لفائدة  هاتم إحداثالتي وتكوینه على مستوى مدارس أشبال الأمة، 

العقید المتقاعد  یقولفي هذا الصدد ، 1963لسنة یعود تأسیس مدارس أشبال الأمة العسكریة ، "لجیش الوطني الشعبيا

ضروریا كان بعد الاستقلال الأمة إنشاء مدرسة أشبال بأن ، محمد علجان، وهو ضابط متخرج من ذات المدرسة

المدارس تحولت لاحقا إلى تقلید أضاف بأن ھذه كما  ،ثورةالخم من الیتامى الذین خلفتهم بسبب العدد الكبیر والض

، عندما أمر الرئیس الجزائري الراحل الشاذلي بن جدید بغلقها 1989سنة حافظت علیه المؤسسة العسكریة إلى غایة 

 .2008 ، إلى غایة إعادة إحیاء وجودها بقرار من رئیس الجمهوریة السابق الراحل عبد العزیز بوتفلیقة سنةلأسباب مجهولة

أثارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، نقاشا حول موضوع مدارس أشبال الأمة في الجزائر، وطالبت سلطات البلاد 

وطالب مقررا الفریق الأممي في مجال حمایة ، بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بشبهة تجنید الجیش الجزائري للأطفال

، البعثة الجزائریة لدى الأمم المتحدة بتوضیح مدى تطابق 2018في منتصف ماي  ،"برنار غاستو"و" آهو أسوما"الطفولة، 

وبحسب ، وضع هذه المدارس شبه العسكریة، مع القوانین والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة الأطفال ومنع تجنید القصر

على التساؤلات الأممیة قائلا إن  "عتوفیق جوام"وسائل إعلام محلیة، رد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في جنیف، 

مدارس أشبال الأمة مؤسسات حكومیة تابعة لوزارة الدفاع، یتم استقبال التلامیذ فیها بموافقة واقتراح من أولیاء أمورهموأشار 

  وأوضح  مــلبات طفولتهتم مراعاة متطـ، وتالالتزامات العسكریــةأو  یخــضعـــون للنظام العسكـــريلا  الأطفال المنتسبیــنأن  إلـــى

تاریخ ، nethttps://areq.:الخ، للمعرفة أكثر أنظر...أن القوانین الجزائریة متطابقة مع الاتفاقیات الدولیة في هذا المجالب

  .12:40، الساعة 31/08/2021تاریخ المشاهدة ،https://www.aa.com.tr، و12:40، الساعة 31/08/2021المشاهدة 
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المتضمن تعدیل قانون القضاء العسكري، حدثت ثورة قانونیة  14-18وذلك بموجب القانون رقم  2018

حیث تضمن هذا التعدیل لأول مرة مؤشرات المحاكمة  ،ريوإجرائیة في إصلاحات قانون القضاء العسك

یة، إنشاء الجزائیة العادلة، أبرزها تكریس مبدأ التقاضي على درجتین، تسبیب الأحكام القضائیة العسكر 

  . 1، وبذلك فهي تخضع لقواعد خاصة تختلف عن تلك المقررة في قضاء الأحداثغرفة الاتهام العسكریة

  :یمتاز هـو الأخــر بــخصوصیة في التقاضي أمامه، نــذكر كأمثلة عــلى ذلك كما أن القضاء الإداري

وجوب التمثیل بمحامي ـوى الإدارة مــصــدرة القــرار، وجــوب التظلم قـبل تقـدیــم الطعــن القضائــي عــلى مــستـ

یم الطعون، وهي تختلف احترام مواعید محدد لتقد،2في مواجهة الإدارة، وذلك تحت طائلة عدم القبول شكلا

عن المواعید المقررة في الدعوى الجنائیة، فمدة الطعن بالاستئناف تقدر بشهــرین،وتقدر مدة الطعن 

  . 3بالنقض بشهرین تسرى من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  :وله مصلحة فـیها وىـن طرفا في الدعـأن یكون الطاع -03

فإنه لا  لذلك، "لا دعوى لا مصلحة"یكون الطاعن طرفا في الدعوى وذلك عملا بقاعدة  یجب أن

،فالمصلحة المادیةهي تلك المصلحة 4كانت أو أدبیةمادیة یقبل الطعن في حالة عدم وجود مصلحة قائمة 

أما المــصلحة ، تحقق منفعة مادیة یحمیها القانونحمایة الحقوق المكونة للذمة المالیة والتي لالتي تستند 

  . 5،أو تعـــویــض الضرر الواقع علیهبيمعــنوي أد حقحمایــة لالأدبیة فهي المصلحة التــي تــستند 

   :توافر الصفة في الطاعن -04

الصفة هي أن یكون الطاعن صاحب الحق أو المركز القانوني في الدعوى، والصفة في الدعوى لا 

، ویتــم الحكـم بعدم تــوافر صحتها بناءا علـــى 6أو مـــركزا قانونیاتثبت إلا للشخص الذي یدعي لنفسه حقا 

                                                           

" لات قانون القضاء العسكري بالجزائر تحت ثورة قانونیة وإجرائیةتعدی"أبو الفضل محمد بهلولي، : للمعرفة أكثر أنظر -1

  . وما بعـــدها 21ص   2019، المركز الجامعــي بالبیض الجــزائر، 01، العدد 04، المجلد مجلة دراسات في الوظیفة العامة

ل ویتمم الأمر رقم ، یعد2018جویلیة  29المؤرخ في  14-18من القانون رقم  05و 04مكرر و 03المادة الأولى و 

  . 2018أوت  01المــؤرخة فــي  47، المتضمــن قانون القضاء العسكـــري، ج ر عــدد 1971أفریل  22المؤرخ في  71-28

  . وما بعدها 284، ص 2013بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، دار جسور، الجزائر  -2

. وما بعدها 230، ص 2015لقانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، بوعلي السعید، المنازعات الإداریة في ظل ا - 3 

. 291شریف أمینة، المرجع السابق، ص  - 4 

دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء أحكام : شرط المصلحة وأثره على زواله أثناء السیر في الدعوى"بن طاع االله زهیرة،  -5

  . 395ص  2020، جامعة بسكرة الجزائر، 02، العدد 12المجلد ، مجلة الاجتهاد القضائي، "التشریع واجتهاد القضاء

، مجلة معارف للعلوم القانونیةوالاقتصادیة، "الشروط الموضوعیة لقبول الدعوى المدنیة على ضوء التشریع"لعجال لامیة،-6

  . 98، ص 2021بریكة الجزائر،  ، المركز الجامعي02، العدد 02المجلد 
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طلب أحد أطراف الدعـــوى أو بصورة تلقائیة من قاضي الأحــداث عند الضرورة، ولممارسة حــق الطعن 

یشترط أن یتوافر الطاعن على الصفة في الطعن، ولا یكون الطعن مــقبولا إلا إذا وقع ممن كان طرفا في 

لحكم المطعـون فیه، وبصفته التي كان متصفا بها وكانت له مصلحة في الطعــن ولا یكون مقبولا إذا ا

  .  1انعـدمت الصفة ولو كانت له مـصلحة في ذلك

  :احترام الشروط والإجراءات الشكلیة لصحة رفع الطعن -05

ة ومصلحة الطعن لابد لرفع الطفل أو ممثله القانوني أو الضحیة أو النیابة العامة أو كل ذي صف

من إتباع إجــراءات شكــلیة محــددة قانونا فــي قانــون الإجــراءات الجزائیــة، وهــي تخــتلف نــوعا ما مــن حــیث 

میعادها وشروطها، إلا أنها تشترك في العمل الذي تقوم به كتابة الضبط بتلقي هذه الطعون، والنیابة 

  . 2ون ودراستها من حیث القائم بها ومیعادهاالعامة التي تقوم بمراجعة الطع

   :حق الطعن أساس: رابعا

) 05الفقرة ( 14كرس حق الطعن على نطاق دولي واسع، نذكر كأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 

لكل شخص أدین بجریمة حق ": أنهبمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي نصت 

  . 3"لیهـــه عـــعقاب الذي حكم بون إلى محكمة أعلى كي تعید النظر في قرار إدانته وفـي القا للقانوف ء،اللجو 

صراحة ، التي نصت 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 05الفقرة ( 40وما ورد في المادة 

 یجب على الدول الأطراف في حال اعتبار الطفل قد انتهك قانون العقوبات، تأمین قیام سلطة": بأنه

بإعادة النظر في هذا القرار وفي التدابیر  مختصة أو هیئة قضائیة مستقلة ونزیهة أعلى وفقا للقانون،

  .4"المفروضة تبعا لذلك

 1985من قواعد الأمم المتحدة لجنوح الأحداث لسنة  07وكذلك ما ورد النص علیه في القاعدة  

ل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة تكفل في جمیع مراح…": ، التي نصت صراحة بأنه)قواعد بكین(

  .  5"مثل الحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى

                                                           

. 118، ص عفیف سقاي، المرجع السابق - 1 

  .وما بعدها 11خـــوري عمر، المرجع السابـــق، ص : أنظر -2

  . وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة 407والمـــواد 

  . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) 05الفقرة ( 14المادة  -3

  . 1989قوق الطفل لسنة من اتفاقیة ح) 05العنصر ب  02الفقرة ( 40المادة  -4

  . 1989لسنة ) قواعد بكین(المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث  من قواعــد الأمم 07القاعدة  -5
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ونذكــر كأمثلة عــلى التشــریعات الداخلیة، كل من التشــریع الجــزائــري والتشــریع المصــري والتشــریع 

من  03الفقـرة  165ة التونسي، فیما یتعلق بالمشرع الجزائري فقد كــرس حــق الطعن دستوریا في نص الماد

یضمن القانون ": ، بنصها على أنه2020حسب أخر تعدیل له سنة  1996دستور الجزائر لسنة 

  .1"طبیقهتالتقاضي على درجتین، ویحدد شروط وإجراءات 

من قانون الإجراءات ) 07الفقرة (كما كرسه في العدید من القوانین الأخرى، أبرزها المادة الأولى  

  .2"ضیتــه جهة قضائــیة عــلیاكم عــلیه، الحــق فــي أن تنظر قلكل شخص ح": نصت على أنهالجزائیة التي 

: المتعلــق بحمایــة الطفل، اللتان نــصتا بأنــه 12- 15مــن القانــون رقــم  95و 90وكذلك المادتیــن  

ة مــن قبل الطفل بــطریــق المعارضــة یجــوز الطعــن في الحكــم الصادر فــي الجــنح والجــنایات المــرتكــبــ

والاســتئناف، یجــوز اســتئناف الحكــم الصادر فــي المخالفات المــرتكبة من قبل الطفل أمام غــرفة الأحــداث 

  . 3بالمجــلس، یــمكن الطعــن بالنقض فـي الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة للأحداث

ق بالتشریع المصري، فلم ینص صراحة في الدستور على حق الطعن واكتفى بالإشارة إلى فیما یتعل

التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقریب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة : أن

  .4الخ...الفصل في القضایا، ویحظر تحصین أي عمل أو قرار إداري مـــن رقابة القضاء 

یكون استئناف الأحكام : في قانون حمایة الطفل من خلال النص على أنه لكنه استدرك ذلك

الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافیة تشكل بكل محكمة ابتدائیة من ثلاثة قضاة، اثنان 

منهما على الأقل بدرجة رئیس محكمة، ویجوز اســـتئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحـــداث، عـدا 

  . 5الخ...التــي تــصــدر بالتــوبــیخ وتــسلیــم الطفل لوالدیــه أو لمن له الولایــة عــلیــه  الأحكام

من دستور  108رس حق الطعن دستوریا في نص الفصل ــأما فیما یتعلق بالتشریع التونسي، فقد ك

لدفاع مضمونان، حق التقاضي وحق ا" :أنصراحة على ، بنصها 2014الجمهوریة العربیة التونسیة لسنة 

ر القانون اللجـوء إلـى القضــاء ویكــفل لغیر القادرین مالیا الإعانة العــدلیة، ویضمن القانون التقاضي ـــوییس

  . 6"علــى درجتیـــن

                                                           

  . 2020، حسب تعدیل سنة 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة ) 03الفقرة ( 165المادة  -1

. المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 07-17من القانون رقم ) 07الفقرة (المادة الأولى  - 2 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  95و 90المادتین  - 3 

. 2014من دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  97المادة  - 4 

. من قانون حمایة الطفل المصري 132و 121أنظر المادتین  - 5 

. 2014لسنة  ةالجمهوریة العربیة التونسی تورمن دس 108الفصل  - 6 
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ق ــــول حـــیخ": أنه على 61الفصل فيخلال النص  منفـــي قانون حمایة الطفل، كما كرســـه أیضا 

ز أو ـأو للطفل الممی،رعایة الطفلـب هدأو المتع ضنأو المقدم أو الحا ليللو أو  ینالاستئناف للوالد

  .1"مــدور الحكــة لصــوالیــام المــأی) 10(ةر ــشــالعدودــتئناف في حــة الاســحكمــة مــتابــویرفع المطلب لك،منینوبــه

قیقي ـتكریس الفعلي والحیتضح مما سبق بیانه أن حق الطعن یعتبر من بین أهم المبادئ الضامنة لل

دید مدة وكیفیة ــریس مع تحــاس إلزامیة التكــلى أســم عــعادلة، لأنه مبدأ قائجــزائیة ق الطفل في محاكمة ـلح

دم القبول الشكلي في حالة مخالفة الإجراءات الشكلیة، وتحت طائلة ـوذلك تحت طائلة ع ،ممارسته

  .دمةن المقــعو لصحة الط توافرهاالواجــب  روط الموضوعــیةاء الشاستیفــ عدمي حالة ــف ضوعيالبطلان المو 

  الفرع الثاني

  صور طرق الطعن في الحكم القضائي الصادر في حق الطفل الجانح 

نه من الأحكام القضائیة ما یقبل الطعن بطریق عادي وهناك من یقبل الطعن إلطرق الطعن فتبعا 

لى كل من طرق الطعن العادیة وطرق الطعن غیر بطریق غیر عادي، لذلك قسمت طرق الطعن إ

وتتمثل طرق الطعن غیر ) ثانیا(والاستئناف ) أولا(العادیة، تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة 

 ). خامسا(والطعن لصالح القانون ) رابعا(والطعن بالتماس إعادة النظر ) ثالثا(العــادیــة في الــطعن بالنقض 

   :المعارضةالطعن بطریق : أولا

المعارضة في الأحكام الجزائیة هي الوسیلة التي یتیحها القانون أمام الطفل المحكوم الغائب 

وذلك أمام ذات محكمة الأحداث التي أصدرت الحكم، لكي یعاد  ،لمراجعة الحكم الغیابي الصادر في حقه

Jaen claude   ciarلود سیار ، وحسب الفقیه الفرنسي جین ك2الحكم فیه مجددا من حیث الوقائع والقانون

فالمعارضة حالة تتحقق نتیجة عدم حضور الطفل المتهم جلسة النطق بالحكم، ولم یعبر عن دفاعه بسبب 

 . 3من الأعذارعذر  لوجودأو  بموعدالجلسة علم على یكن لم أنه

من حسب المشرع الجزائري فالطفل الذي صدر ضده الحكم غیابیا لدیه عذر شرعي یكون قد منعه 

حضور الجلسة ولم یتمكن من إبداء دفاعه، لذلك كرس المعارضة كطریقة من طرق الطعن غیر الناقلة 

یختص بنظره نفس قاضي الأحداث الذي أصدر الحكم، وفي حالة افتراض تغییره  طفلللدعوى، وطعن ال

                                                           

. المتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل 1995نوفمبر  9المؤرخ في  92القانون عدد من  61الفصل  - 1 

دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والفلسطیني، رسالة : شرحة وسیم یوسف، نفاذ الأحكام الجزائیة وإشكالات التنفیذ -2

  .  109، ص 2016الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط الأردن،  لقانون العام، كلیةماجستیر في ا
3 - HASSIBA Mahieddine, ˝Litigation on two degrees in the criminal subjects under the Algerian legislation˝ 
Jurisprudence journal, Vo 12, N0  02, University Mohamed khider de biskra Algeria, 2020, p. 965.  
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ة ــد أحكام المعارضــوقواع، 1مــدر الحكــس درجة القاضي الذي أصــفــون في نــب أن یكــر فإنه یجــقاض أخـب

  : كما یليوذلــك  المطبقة على الطفل هي نفسها قواعد المعارضة التي تحكم الأشخاص البالغین،

  :الجانح الجزائي الصادر في حق الطفلأو القرار میعاد المعارضة في الحكم  -01

در میعاد ـل العادیة فیقــق بالمهتثنائیة، فیما یتعلــل اســة ومهــل عادیــن من المهل، مهــللمعارضة نوعی

ر، أما فیما یتعلق بالمهل ــزائــقیما بالجــأیام ابتداء من تاریخ التبلیغ إذا كان المتهم م) 10(المعارضة بعشرة 

 لجــزائــــریــةا الجــمهــــوریــة تــــراب خــارج مــقــیــما المتهــم الطفــل كانإذا ) 02(بــشهــرین فــتحـدد الاســـتــثنائیـــة

  . 2الدیمقراطیة الشعبیة

أما إذا تم القبض على الطفل المحكوم علیه غیابیا تنفیذا لأمر القبض الصادر ضده، فبإمكانه أن 

یرفع المعارضة في الحكم بمجرد مثوله أمام النیابة العامة أو أمام كاتب الضبط بمؤسسة إعادة التربیة أو 

فورا من وى المؤسسات العقابیة، ویجب أن تخطر النیابة العامة بالقسم الخاص بالأحداث على مست

اد الطعن في الأحكام ، إضافة إلى ذلك فإن القواعد العامة تقضي بامتد3أیام تحضیر دفاعه خلال ثمانیة

الحائل الذي یحول دون الطعن بالمعارضة خلال المدة المحددة قانونا، وبمقتضاه لمانع قهري الذي هو 

  :  المقررة للطعن حتى زوال العائق، نذكر على سبیل المثال من الأسباب القهریةتستمر المدة 

اعتقال الطفل في مكان محاصر نتیجة نشوب نزاعات مسلحة دولیة أو غیر دولیة، یستحیل بسببها  -أ

  . الطفل بمحاكمة الاختصاص صاحبة القضائیة للجهة السفر

م ــقدیــن كیفیة تــض النظر عــلغیر سبب قانوني، بغول الطعن في المیعاد ــرفض كاتب الضبط قب -ب

 . مرفقیة مسؤولیةأو  شخصیة مسؤولیة مساءلته یمكن الحالة هذه في، و شفاهةأو  كتابةن ـالطع

 مــنعهمارض ــدوث مــح هــو غیابهما سببران أن ــیهــذان الأخثبت أإذا ،يـالشرع ممثلهالطفل أو  مرض- ج

  . 4ضــباب الرفـــیان أســبفیجــب  رفـــضتكلا، وإذا ــقبولة شـــم تكـــون المعارضةة فإن ــللمحاكم الحضـــورن ــم

   :إجراءات الطعن بالمعارضة -02

لرفع الطعن بالمعارضة من قبل الطفل أو ممثله القانوني أو محامیه لابد من إتباع مجموعة من 

  : الإجراءات، تتمثل هذه الإجراءات في كل من

                                                           

. 211، ص 2017شملال علي، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر،  - 1 

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 411المادة  - 2 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "في التشریع الجزائري طرق الطعن في الأحكام والقرارات الجزائیة"حبار محمد،  -3

  . 156و 155، ص ص 1995، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 01، العدد 32، المجلد والسیاسیة

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 350، والمادة 155المرجع السابق، ص  - 4 
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المعارضة إلى النیابة العامة، والتي یستوجب علیها إشعار الطفل المعني والضحیة برسالة تبلیغ  -أ

موصى علیها بعلم الوصول، أما إذا اقتصرت المعارضة على الحقوق المدنیة التي قضى بها الحكم تعین 

  . على الطفل ممثلا بممثله القانوني تبلیغ المدعي المدني مباشرة

ـي الحكم الغیابـــي بالمعارضة فــي شكل تقـــریر كتابـــي أو شفـــوي، یــــقدمه الطفل وجوب تقدیم الطعن فـ -ب

ضبط الأو ممثله القانوني أو المحامي أو المدعـــي المدنـــي أو المسؤول عـــن الحقــوق المدنیة، لدى كتابة 

  . 1یة مهلة المعارضةفي أجل عشرة أیام أو شهـــرین حـــسب خـــصوص الــتي أصدرت الحكم، وذلك

عند تقدیم المعارضة في المواعید القانونیة وتكون مقبولة، فإن النظر فیها من اختصاص جهة  - ج

، حــیث تـــقوم بإجراء التحقیق وتحكم فــي القضیة طبقا لإجـــراءات 2الأحداث التي أصـــدرت الحكــم الغیابــي

لحكم المطعون فیه بالمعارضة، وذلــــك تحــت طائلة عــدم المحاكمــة المتبعة في هذا الصدد، وتنظر في ا

  . قبــوله شكلا

الطفل، (ة ـــق مقدم المعارضــــلى عاتـــة عـــه بالمعارضــــم المطعون فیـــالحك ف تبلیغـــرك مصاریــــتت -د

  . 3)الخ....المدعي

   :الطعن بطریق الاستئناف: ثانیا

حــد طرق الطعن العادیة في الأحكام الحضــوریة الصادرة من محاكـم الطعن بطریــق الاستئناف هــو أ

الدرجة الأولــى، وهــو یمثل فرصة لإصلاح ما قد یــشــوب حكم محكمة الدرجة الأولى من عیـــوب، ســواء 

انصبت هذه العیوب على موضوع الدعوى ذاتها أو تعلق بالتطبیق الخاطئ لأحكام القانون، ولذلك یقال 

 . 4لطعن بالاستئناف فــي المسائل الجزائیة بأنه وسیلة لإنـصــاف المتهم وإزالة الـظلم عنهعن ا

                                                           

، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "قا لقانون الإجراءات الجزائیةالطعن في الأحكام طب"خوري عمر،  -1

  . 11، ص 2013، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 02، العدد 50

ما تجدر الإشارة إلیه أن المعارضة في الحكم الغیابي لا تجوز إلا مرة واحدة فقط، فإذا صدر حكم غیابي وقدم الطفل  -2

م علیه فیه طعنا وتم إعلامه شخصیا أو تم إخباره بصفة رسمیة بأیة طریقة كانت بتاریخ الجلسة التي ستنظر فیها المحكو 

  ".المعارضة لا تقبل المعارضة"المعارضة وتغیب عن حضور الجلسة، فبالضرورة تكون معارضته كأن لم تكن،طبقا للقاعدة 

  . قانون الإجراءات الجزائیة مــن 413المادة : أنظر لمزیــد مــن المعــلومات
LAURENCE Boutitie, L’opposition en droit privé, Thèse pour le doctorat en droit, Université Montesquieu- 
Bordeaux IV France, 2014, p. 06 et au-delà.  

، جامعة زیان عاشور الجلفة 04، العدد 02، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "طرق الطعن"حبار أمال، -3

  . 128، ص 2017 الجزائر
4- ANNANE Ammar,˝ L’absence de l’appel criminel en droit Algérien˝, Revue algérienne de sciences juridiques 
et politiques, Vo 44, No 04, Université benyoucef benkhadda Algérie, 2007, p. 08.  
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فالطعن بالاستئناف إجراء یسمح لأطراف الخصومة  ،"الأستاذ خلفي عبد الرحمن"حسب تعبیر 

، بقصد باللجوء إلى جهة قضائیة أعلى،لمراجعة الأحكام الصادرة بصفة ابتدائیة عن محاكم الدرجة الأولى

  . 1ه من أخطاء موضوعیة أو إجـــرائیة أو قانونیـــةنضمتتعدیلها أو إلغائها وتـصحیح ما یمكن أن تـــ

  : یمكن التفرقة بین الطعن بالاستئناف والطعن بالمعارضة السابق الذكر،في العدید من النقاط أبرزها

عــلى الأحكام الحضــوریــة، بــینما المعارضــة لا  لا یــرد الاســتئـناف إلا :نــم محل الطعــیث الحكــن حــم -أ

  . تنصب إلا على الأحكام الغیابیة، ویــستوي أن یكون الحكم صادرا من المحكمة أو من المجــلس القضائــي

الطعن بالاستئناف ینقل الدعوى موضوع الحكم إلى الدرجة الأعلى، أما  :من حیث آلیة الطعن - ب

  . 2ــرتب علیه إعــادة المحاكمة أمام نفس محكمة الأحداث التي ســبق لها إصدارهالطعــن بالمعارضة فیت

كــرس المشــرع حــق الطفل الجانح فــي الطعـــن بالاســتئناف بنفــسه أو بـــواسطة ممــثله القانـــونــي أو 

  : ف،والتي تتضح ببیان الأتيمحامیه،ویطبق على هـذا النوع مـن الطعــون القواعد العامة الضابطة للاســتئنا

   :أهمیة الطعن بطریق الاستئناف بالنسبة للطفل الجانح -01

  : یترتب على تكریس حق الطفل في الطعن بالاستئناف العدید من الفوائد، تتمثل أهمها في كل من

 الطعن بطریق الاستئناف أداة لتصحیح ما قد یعتري حكم قضاة الأحداث الصادر على محاكم وغرف -أ

الدرجة الأولى من أخطاء أو نقص، لأن قضاة الأحداث بشر والإنسان بطبعه خطاء، ومن ثم فتدارك 

خطأ الحكم وتصحیحه لا یعود بالفائدة على الطفل فقط، وإنما یمتد إلى عموم أفراد المجتمع، لأن الدعوى 

  . 3ـقاب أو إدانة بـــرئ من غیر ذنبالعمومیة ملك للمجـــتمع، ولا فائدة لهذا الأخیر فــي إفلات جان مــن العــ

یؤدي الطعن بالاستئناف إلى تدارك الطفل الجانح ما فاته، ویمنحه مكنة تقدیم الدفاع من جدید أمام  -ب

محكمة الدرجة الثانیة، كما أن إعادة النظر فیما سبق الفصل فیه من محكمة الأحداث الابتدائیة یؤدي 

قانونـــي، لأن أساس الاستئناف هـــو إعـطاء الطفل المحكـــوم عـــلیه فـــرصة إلى تحقیق الاطمئنان والیقیـــن ال

  . 4إذا لـــم یـــقتنع بالحكـم الأول الصــادر ضــده، أن یــراجع محــكمة أعــلى من المحــكمة التــي أصــدرت الحكــم

                                                           

. 529من، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص خلفي عبد الرح - 1 

المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل قانون الإجراءات الجزائیة "بن عودة مصطفى،  -2

  .403، ص 2017جزائر، ، جامعة غردایة ال01، العدد 10، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الجزائري

مجلة ، "استئناف الحكم الجنائي في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"عمران نصر الدین وعباسة الطاهر،  -3

  . 402، ص 2017، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 01، العدد 17، المجلد العلوم الإنسانیة

دراسة فقهیة قانونیة، رسالة ماجستیر في قسم القضاء : حكم القضائيسكافي إهاب عبد االله عبد المحسن، أثار ال -4

  . 107و 106، ص ص 2018العلیا، جامعة الخلیل فلسطین،  الشرعي، كلیة الدراسات
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والأحكام والقرارات القضائیـــة  الطعن بالاستئناف وسیلة لتكریس مشـــروعیة النصـــوص القانـــونیة - ج

الصــادرة فـــي حــق الطفل الجانح، من خلال ضمانه تـوافق الاجـــتهادات القضائیــة مع مـــضمون القواعـــد 

 . 1ومــراقبة مدى صحة تــكییف الوقائع ومدى مطابـــقتها لنصوص القانون ـل،یة المكرسة لحـــقوق الطفالقانون

   :صادر في حق الطفللحكم الا میعاد استئناف - 02

أیام، تــــسري ابـــتداء من تاریخ النطـــق بالحكــــم ) 10(تــــقدر مـــدة الطعـــن بالاســـتئناف بـــمهلة عـــشــــرة 

لشخصــــي الحضـــوري، أما إذا كان الحكـــم حـــضوریا اعــــتباریا فـــتسري مهلة الاســتئناف مـــن تاریـــخ التبلیـــغ ا

لموطن الطفل أو لمقر المجـــلس الشعبـــي البلدي أو النیابة العامة، وفـــي حـــالة اســـتئناف أحد الخصـــوم فــي 

  .2أیام إضافیة لرفع استئنافهم) 05(المیعاد القانوني یكون لبقیة الخصوم مهلة خمسة 

من تاریخ النطق بالحكم، وهذه المهلة ابتداء ) 02(أما المهلة الممنوحة للنائب العام فهي شهرین  

لا تحول دون تنفیذ الحكم، والعلة في تقریر هذا الاستثناء وإطالته أن اختصاص النائب العام واسع ویشمل 

كافة أرجاء إقلیم الولایة ما قد یعجزه عن متابعة كافة الأحكام الصادرة عن محكم الدرجة الأولى في حینه 

، كما أن 3ام للمجــتمع اســتئناف حكــم غــفل وكیل النیابــة المختــص اســتئنافـــهوقد یكــون مــن الصالح الع

استئناف وكیل الجمهوریة نیابة عن النظام العام وبناء على تعلیمات هذا الأخیر مكتوبة خلال الأجل 

ـــغیر فـــي الأمر شـــیئا كون وكیل القانونــي المحدد للنائـــب العام بـــشهریـــن هـــو اســـتئناف مقبول وجائز، ولا ی

  .  4الجمهوریة هو الذي وقع على شهادة الاستئناف باعتبار النیابة العامة كل لا یتجزأ

لمعرفة الحساب الدقیق لمدة الطعن بالاستئناف لابد من التفرقة بین الحالات التي تسرى فیها مهلة 

ى فیها مهلة الاستئناف من یوم التبلیغ، فیما یتعلق الاستئناف من یوم النطق بالحكم، والحالات التي تسر 

أیام المقررة ) 10(بالحالات التي تسرى فیها مهلة الاستئناف من یوم النطق بالحكم فتسري مهلة العشرة 

للاســتئناف، من یــوم النطق بالحكــم فــي الحالة التــي یـصدر فیها الحكــم على الطفل حضــوریا وجاهــیا، أي 

  .حضور الخصم والطفل المتهم أو المدعي المدني لجلسة المرافعات وعند النطق بالحكمخلال 

                                                           
1 - ANANE Ammar, Op cite, p. 08.  

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 419إلى  418المواد من  - 2 

الطعن بطریق الاستئناف في الحكم القضائي الجزائي ودوره "ش سلمى وبن سالم أحمد عبد الرحمن، شلالي رضا ولطر  -3

، جامعة زیان عاشور الجلفة 01، العدد 06، المجلد مجلة أفاق للعلوم، "في تعزیز المحاكمة العادلة في التشریع الجزائري

  . 202، ص 2021الجزائر، 

) خ.ج(و) ع.ج(ضد ) النیابة العامة(، قضیة 08/02/2005لصادر بتاریخ ا 299638قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  .421، ص 2005، 01المجلة القضائیة، العدد 
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أیام ) 10(أما الحالات التي تسرى فیها مهلة الاستئناف من یوم التبلیغ، فتسرى مهلة العشرة  

المقررة للاستئناف من یوم تبلیغ الطفل نفسه وممثله الشرعي أو لموطنه، وإلا فلمقر المجلس الشعبي 

إذا صــدر الحكــم غـــیابــیا أو بــتكرر الغیاب، إذا : البلدي أو النیابــة العامــة، وذلك فــي الحالات الآتیــة

رفض الطفل المتهم الحاضـــر للجلســة : صــدر الحكـــم حضوریا اعتباریا أو غیر وجاهیا للأسـباب الآتیة

ا امــتنع الطفل المتهــم بعــد حــضوره الجــلسات الأولــى للإجابــة أو یـــقرر التخــلف عــن الحضــور، إذ

حــضــور باقــي الجــلسات باخـــتیاره، وكــذلك إذا أجــاب الطفـــل المتهـــم عـــن نــداء اســـمه ثــم غادر بعـــد ذلك 

  . 1باخـــتیاره قاعـــة الجـــلسـة

د شأنه شأن المواعید الأخرى المنصوص علیها بالنسبة لكیفیة حساب أجال الاستئناف فإن المیعا

في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تحتسب المواعید كاملة، فلا یحتسب یوم بدایتها ولا یوم انقضائها 

وتحسب أیام الأعیاد ضمن المیعاد، وإذا كان الیوم الأخیر من المیعاد لیس من أیام العمل كله أو بعضه 

 2014مارس  27، هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2عمل یلیهفیمتد المیعاد إلى أول یوم 

جانفي  17یوم عطلة ویصادف یوم  2009جانفي  16یصادف تاریخ : الذي تضمن في طیاته بأنه

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإن جمیع المواعید  726الموافق لیوم السبت عطلة، وعملا بأحكام المادة 

  . 3د كـــاملــة لا یحسب فیهــا یــوم بــدایتهـــا ولا یــوم انقضائها، لذلك یمتد المیعاد إلى أول یوم عمل تالمــواعـــی

یتضح مما سبق بیانه أن المدة المقررة للاستئناف هي نفسها المدة المقررة للطعن بالمعارضة من 

هما، والاشتراك في القاعدة العامة حیث المبدأ مع وجود نوع من الخصوصیة في الحالات المقررة لكل من

الضابطة للطعون والمتمثلة في الحساب الكامل للمواعید،والتي تعتبر قاعدة في غایة الأهمیة تحقق حمایة 

  .  أكبر لحق الطفل في الــطعـــن كونها تهدف لإلغاء الحكـم أو تصحیحه إذا تضمن خطأ معینا

  :إجراءات الطعن بالاستئناف -03

ستئناف إلا بالشكل المحدد قانونا وطبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة، فالاستئناف یرفع لا یتم الا

بتقریر كتابي لدى كتابة ضبط محكمة الأحداث التي أصدرت الحكم، وهذه الإجراءات تختلف بین الطفل 

عن بالاستئناف المحبوس وغیر المحبوس،فللطفل غیر المحبوس یقدم هو أو ممثله القانوني أو محامیه الط

                                                           

على ضوء أخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة : حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري -1

  .490، ص 2018والاجتهاد القضائي، دار هومه، الجزائر، 

  .المتعلق بحمایة الطفل12- 15من القانون)02الفقرة ( 39والمادة 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 726المادة  - 2 

.322بوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص : نقلا عن - 3 



 المبحث الأول                             ضمانات حمایة الطفل الجانح قبل مرحلة تنفیذ العقوبة علیه

 

 
248 

إلى أمانة الضبط التابعة لمحكمة الأحداث التي صدر عنها الحكم المطلوب استئنافه، ویعلن أمام أمین 

الضبط عن إرادته في رفع الاستئناف، فیقوم أمین الضبط بـتدوین هذه الرغبة في محضر ویوقع علیه  بعد 

  . لقضائي، في أجل شهــر واحــد عــلى الأكثــرذلك ترسل العریضة وكافة أوراق الدعــوى إلــى المجـــلس ا

أما إذا كان الطفل محبوسا بقسم الأحداث بالمؤسسات العقابیة، فكاتب الضبط بالمؤسسة العقابیة 

یتلقى ویقید الاســتئناف في ســجل خاص عــلى الفور، وفي مقابل ذلك یــسلم للطفل وصلا عنه، ویقــوم بعــد 

سسة العقابیة أو مدیـــر مركــز إعادة التربیـة بإرسال نــسخة مــن هــذا التقریـــر خلال ذلك المشرف رئــیس المؤ 

ساعة،إلى قلم كتابة الجهة القضائیة التــي أصدرت الحكم المطعون فیه، ونـــسخة إلـــى ) 24(أربع وعشریــن 

  . 1ة العــقــوبات التأدیبیــةساعة، وذلـك تحت طائل لال مهلة محددة بأربعة وعـشریــنوكیل الجمهوریة خ

وفي حالة ما إذا كان الطفل المحكوم علیه محبوسا بمراكز إعادة التربیة، فیقدم الاستئناف إلى مدیر 

مركز إعادة التربیة، بحیث یتولى هذا الأخیر مهمة إرسال الطعن إلى قلم كتابة الجهة القضائیة التي 

ه مهمة رقابة وحمایة الطفل الجانح الموضوع على مستوى أصدرت الحكم، لأن المدیر هو الذي تسند إلی

  . 2مركزه، وتمكینه من كافة الضمانات القانونیة المقررة لمحاكمته محاكمة عادلة أثناء ممارسته حقه الطعـن

   :طریق النقضالطعن ب: ثالثا

ـن المحاكــم أو المجالـــس الطعــن بـــالنقض طــریــق غــیر عــادي للطعــن فــي الحكم النهائــي الصادر عـ

القضائیة، وهــو وسیلة إجــرائیة كــرسها المشرع لتمكین صاحب الصفــة والمصلحة من عـــرض مظالمه على 

  . 3ـــیب مـــن العـــیوب القانونیةحكم ألحق به ضـررا، قاصــدا إلغــاءه أو تـعــدیله وإصلاحه إذا كان فیه ع

ادة النظر في دعـــوى الطفل من حیث الوقائع، وإنما یهدف إلى الطعن بالنقض لا یهدف إلى إع

مطابقة الحكم أو القرار إلى القانون، سواء فیما یتعلق بالقواعد الموضوعیة التي طبقت على وقائع الدعوى 

خالفة الحكـــم أو القـــرار أو فــیما یـــتعلق بالقواعـــد الإجـــرائیــة التــي أســـند إلیها، وإذا ما تــبین للمحكمـة العلیا م

الصادر في حق الطفل الجانح للقانون فإنها تنقضه، أما في الحالة العكسیة فإنها ترفض الطعن بالنقض 

  .4لأن المحكمة العلیا هیئة تراقب حسن تطبیق القانون، وتحــرص عــلى تـــوحید المبادئ القانــونیة في الدولة

                                                           

  . 321، ص 2014جراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه، الجزائر، حزیط محمد، مذكرات في قانون الإ -1

 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة، "حمایة الأطفال داخل مراكز ومؤسسات حمایة الطفولة"دوحي بسمة،  -2

  . 1232، ص 2018، جامعة المسیلة الجزائر، 01، العدد 03، المجلد والسیاسیة

دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر : نقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانةمقري أمال، الطعن بال -3

  . 101، ص 2011-2010في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

. 548ص  خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، - 4 
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  :العامة المطبقة على البالغین، والمتمثلة في كل من القواعد الآتیةالطعن بالنقض وفقا للقواعد  یرفع

  :میعاد رفع الطعن بالنقض -01

حــدد المشرع مــیعادا للطعــن بالنقض وطریقــة حـــسابه فــي قانون الإجــراءات الجــزائیــة، وهــو میعاد 

منح للنیابة العامة وأطراف الدعوى یختلف بین الطفل المقیم في الجزائر ومن یقیم خارج الوطن، حیث ت

  . 1مهلة ثمانیة أیام للطعن بالنقض، فــي حین تزداد مهلة الثمانیة أیام إلى شهرإذا كان مقیما خارج الوطــن

لبدایة حساب أجل الطعن بالنقض لابد من التفرقة بین ما إذا كان الحكم أو القرار الصادر في حق 

  ما إذا كان الحكم أو القــرار الصادر حــضوریا فإن أجــل الطعــن بالنقـــض الطفل حــضوریا أم لا، ففــي حالة

  یبدأ مـن الیوم التالي لیــوم النطق بـــه، أما فــي الحالات الثلاثة التــي ســیلــي ذكــرها فإن المــدة تـــســري ابــتداء  

  : من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه، وهي

المحكوم علیه الذي أخطر شخصیا بالتكلیف رفقة ممثله القانوني لم یقدم سببا مقبولا إذا كان الطفل  -أ

  . من قانون الإجــراءات الجــزائیــة 345لتبریر غــیابه، وتمت محاكمته حضوریا وفقا لما ورد في نص المادة 

بعد حضوره  إذا أجاب الطفل المتهم عن نداء اسمه ثم غادر قاعة الجلسة بعد ذلك مختارا، أو -ب

  .الجلسة الأولى وامتنع مختارا عن حضور الجلسة الثانیة

إذا لم یكن في استطاعة الطفل المتهم بسبب حالته الصحیة، ورغبت جهة الأحداث في عدم تأجیل  - ج

  . 2الحكم قامت بسماعه بحضور ممثله القانوني،عــن طریق نــدب قاضي أحداث وكاتب ضبط لهذا الغرض

الأخرى وخاصة في الأحكام والقرارات الصادرة غیابیا، فإن هذه المدة تسرى ابتداء من أما في الحالات 

الیوم الذي تصبح فیه المعارضة غیر مقبولة،ویسرى نفس الحكم إذا قضى بإدانة الطفل بالنسبة إلى طعن 

  .3إلــى ثــمانیة أیامالنیابــة العامــة، أما إذا كان الطفل وممثله مــقیما بالخارج فـــتضاف مدة شهـــریـن 

   :الأوجه المقررة قانونا للطعن بالنقض -02

من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي أوجه  500حدد المشرع أوجه الطعن بالنقض في نص المادة 

ارها الصادر متعددة یترتب على عدم توافر إحداها عدم قبول الطعن، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قر 

  : ، لذلك فإنه تــتمثل أوجه الطعــن بالنقض في كل مــن19894س مار  14بتاریخ 

                                                           

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 03و 01الفقرتین  498المادة  - 1 

. 132حبار محمد، المرجع السابق، ص  - 2 

  .  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم) 06و 05الفقرة ( 498المادة  -3

یابة العامة والن) ع.ز(ومن معه ضد ) ع.خ(، قضیة 14/03/1989الصادر بتاریخ  14855قرار المحكمة العلیا رقم  -4

    .259، ص 1994، 02المجلة القضائیة، العدد 
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   :عدم الاختصاص -أ

عیب عدم الاختصاص عندما ترى جهة قضائیة أنها مخــتصة بالنظر في قضیة الطفل، فــي یتحقق 

ما كان حــین أن القانون ینظــم الاخــتصاص فیها بـــموجب قواعــــد الاخــتصاص النوعــي أو المحلــي، ول

الاخــتصاص مــن النظام العام فقد قرر عــدم الاخــتصاص كــوجه مــن أوجه الطعــن بالنقض، ویـــمكن الدفع 

بعدم الاختصاص في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، ویجوز لمحكمة أو غرفة الأحداث أن تقضي به من 

  . 1اتلقاء نفسها، كما یمكن الدفع به لأول مرة أمام المحكمة العلی

   :تجاوز السلطة - ب

یتحقـــق تـــجاوز الســـلطة عـــندما یتوقف قاضي الأحـــداث أو قاضي التحــقیق المكلف بالأحـــداث عــــن 

عدم مراعاة مبدأ : العمل القضائي ویتحول إلى العمل التشریعي، ویـــمكن حـــصر هـــذه الحالات فـي كل من

من طرف القاضي، توسیع أو تضییق السلطات القضائیة من طرف  الفصل بین السلطات، الأمر الواقع

القاضي،نكران العدالة،عدم احترام قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف بالأحداث النزاع عن طریق التجاوز 

والامتناع، كأن یثبت وقائع غیر مذكورة في قرار الإحالة أو ورقة الاستدعاء، إلا إذا قبل الطفل وممثله 

  . 20132جوان  27ي مــناقشة الوقائع الجــدیــدة، هــذا مــا أكــده قــرار المحــكمة العــلیا الصادر بــتاریخ القانــون

   :إغفال الفصل في أحد طلبات النیابة العامة -ج

تعتبر النیابة العامة طرف ممتاز في الدعوى العمومیة، یناط بها مهمة الدفاع عن حق المجتمع 

باتها یجب أن تفصل فیها محكمة أو غرفة الأحداث طبقا للقانون، وإذا أغفلت الفصل وتمثیله، لذلك فطل

في وجه الطلب الذي أثارته النیابة العامة أو كل الطلبات التي قدمتها جاز لممثل النیابة العامة الطعن في 

ذا ما أكدته الحكم أو القرار القضائي الصادر عن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث،ه

یتعین الفصل ": ، الذي تضمن في طیاته بأنه2001سبتمبر  25المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

 . 3"في الطلبات المقدمة من النیابة العامة، وذلك تحت طائـلة الطعن بالنقـض

                                                           

مجلة البحوث ، "الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم العسكریة في التشریع الجزائري"كرید محمد الصالح وطالبي حلیمة،  -1

  . 381و 380، ص ص 2018سكیكدة الجزائر،  1955أوت  20، جامعة 01، العدد 12، المجلد والدراسات الإنسانیة

سعد عبد العزیز، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر : أنظر -2

  . 283و 282، وكرید محمد الصالح وطالبي حلیمة، المرجع السابق، ص ص 169، ص 2008

 nouvelles infoم.م.ضد الشركة ذ )ا.ع(، قضیة 27/06/2013الصادر بتاریخ  0783728وقرار المحكمة العلیا رقم 

  .440، ص 2013، 02وإدارة الجمارك والنیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة ) خ.ا(، قضیة 25/09/2001الصادر بتاریخ  274870قرار المحكمة العلیا رقم  -3

   .110، ص 2019العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 
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  :رارأو الق تناقض القرارات الصادرة عن جهات قضائیة في أخر درجة أو فیما قضى به الحكم-د

یعتبر تناقض القرارات الصادرة عن جهات قضائیة مختلفة في أخر درجة وتناقض الوقائع في 

الحكم أو القرار القضائي الصادر في حق الطفل الجانح وجها من أوجه الطعن بالنقض، لذلك فإذا صدر 

طراف وفي قراران من مجلسین قضائیین مختلفین بصفة نهائیة وفي أخر درجة في قضیة الطفل بنفس الأ

  . 1ى كل مجلس بنقیض ما قضى به الأخرنفس الموضوع، وقض

   :مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه -ه

یقصد بمخالفة القانون مخالفة المبادئ القانونیة الموضوعیة التي تتعلق بأصل دعوى الطفل، دون 

لقانون إعطاء النص القانوني الإجراءات الشكلیة الأخرى الضابطة لها قانونا، ویقصد بالخطأ في تأویل ا

  . 2معنى أخر غیر المعنى والتفسیر المقصود منه فعلا

   :انعدام الأساس القانوني - و

تطبیقا لمبدأ الشرعیة المطبق في القواعد الموضوعیة والإجرائیة، فإن جهات حكم الأحداث ملزمة 

، وهذا ما أكدته قرار 3على أحكامها بتنسیق أحكامها لتمكین المحكمة العلیا من ممارسة الرقابة القانونیة

یعد قرارا قضائیا مشوبا بالتناقض : الذي تضمن بأنه 2008سبتمبر  22المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  . 4ومنعـــدم الأساس مـــستوجبا النقض، قرار غــرفة الاتهـام المعــتبر محـــررات ضابــط عــمومــي وثائــق عـــرفیة

   :وهریة في الإجراءاتمخالفة قواعد ج -ي

أثار تحدید مفهوم الإجراءات الجوهریة وما زال یثیر الكثیر من الإشكالات بین الفقهاء، رغم محاولة 

وضع معیار لتحدیده وحصره إلا أنه من الصعوبة جدا وضع معیار شامل لمفهوم القواعد الجوهریة في 

ر لتقریر البطلان الجوهري، في حین أخد فریق الإجراءات، فهناك من أخذ بفكرة الغایة من الإجراء كمعیا

أخر بمعیار مصلحة الخصوم، ورغم أهمیة هذین المعیارین إلى أن القول الأصح یخضع للقواعد العامة 

  .5وللسلطة التقدیــریة لقضاة الأحــداث والتحقیــق المكلفیــن بالأحداث الذین لا یــزالون مختلفیــن في تحــدیــدهــا

                                                           

. 173و 172سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص  - 1 

  .202ص  1963السید حسن البغال، طرق الطعن في التشریع الجنائي وإشكالات التنفیذ، دار عالم الكتب، مصر،  -2

. 387كرید محمد الصالح وطالبي حلیمة، المرجع السابق، ص  - 3 

ومن معها ) ل.ص(، قضیة النیابة العامة ضد 22/10/2008 الصادر بتاریخ 530111قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 365، ص 2008، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"الشافعي أحمد،  -5

  . 111و 110، ص ص 2001 خدة الجزائر، ، جامعة بن یوسف بن02، العدد 38
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ماي  19ة عن الاجتهادات القضائیة في هذا الشأن، قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ نذكر كأمثل

المتهم أمام رئیس الجلسة للنظر في دعواه، إلا أن جهة الحكم لم تفصل مثول " الذي تضمن بأن 1992

ة للإجراءات، تحقیق،فإنها خالفت القواعد الجوهریتحویل القضیة إلى النیابة العامة للفي الموضوع،واكتفت ب

  .1"لیهـــالتها عـإحــي بـــدور قرار نهائـــد صـــرى بعـــة أخـــالح جهـــوى لصـــن الدعـــي عـــوز لها التخلـــه لا یجـــلأن

   :انعدام أو قصور في التسبیب - ل

تعد عملیة التسبیب أهم واجب مفروض على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

صدار لحكمه أو قراره، فهو ضمانة لعدم القضاء بناء على هوى أو میل شخصي من طرف القاضي عند إ

 19اتجاه الطفل الجانح، هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها أبرزها قرارها الصادر بتاریخ 

لنقض، القرار یعد مشوبا بقصور التسبیب مستوجبا ا": الذي تضمن في حیثیاته بأنه 2008نوفمبر 

المصرح لاعتبار المدعي المدني أمر لا وجه للمتابعة، بدون جدوى، بعد فصل غرفة الاتهام في استئناف 

  . 2"النیابة العامة نفس الأمر

   :الإجراءات القانونیة المتبعة لرفع الطعن بالنقض -03

صــدرت الحكم أو القرار یجب أن یودع التصریح بالنقض لدى كتابــة ضــبط محكمة الأحــداث التــي أ

المطعــون فیه، ویجب على الطفل الجانح أو ممثله القانــوني أو المحامــي أو المدعــي أو لكل ذي صفــة 

ومصلحة أن یقــدموا تــصریحاتهــم شخصیا مع التوقیع عــلیها أمام كاتب الضبط، أما إذا كان الراغب فــي 

بــرســـالــة أو بــرقیــة شــرط أن یــصادق عــلى الطعــن محام معــتمد یباشـــر الطعــن مــقـیما بالخارج فیرفع طعنه 

  . 3عمله في الجزائر خلال مهلة شهــر

المحكوم علیه محبوسا، فإن الطعن بالنقض یمكن أن یتم إجراءه سواء الجانح أما إذا كان الطفل 

ذي یكون محبوسا فیه، أو عن طریق عن طریق تصریح یتلقاه عنه كاتب ضبط المؤسسة أو المركز ال

بـــمعـــرفة رئـــیس المؤســـسة الذي یــثبت تاریــخ  ، وذلكرسالة یـــرسلها باســـم كاتب الضبـــط للمحكمـــة العـــلیا

  .4تـــسلــیــمها إیــاه

                                                           

، مجلة )ك.ش(ضد ) النائب العام(، قضیة 19/05/1992الصادر بتاریخ  102470قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 240، ص 1994، 02المحكمة العلیا، العدد 

) ر.ب(، ) ع.ب(، قضیة النیابة العامة ضد 19/11/2008الصادر بتاریخ  527168قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 361، ص 2008، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ب.خ(و

. 333و 332، ص ص 2016بغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، دار اثسیز للنشر، الجزائر،  - 3 

. 130حبار محمد، المرجع السابق، ص  - 4 



 المبحث الأول                             ضمانات حمایة الطفل الجانح قبل مرحلة تنفیذ العقوبة علیه

 

 
253 

ائلــة یــوما من تاریخ الطعــن، وذلك تحت ط) 60(ویتعین علیه إیداع مذكرة الطعن خلال أجل ستین 

 18عدم القبول الشكلي، هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها أبرزها قرارها الصادر بتاریخ 

یتعین على الطاعـن إیداع مذكرة الطعن، خلال أجل ستیــن ": ، الذي تضمن في طیاته بأنه2017جانفي 

  . 1"یــوما من تاریخ الطعــن) 60(

   :إعادة النظر التماسطریق الطعن ب: رابعا

التماس إعادة النظر طریق غیر عادي للطعن في الأحكام والقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي 

فیه التي قضت بإدانة الطفل في جنایة أو جنحة، ویتمثل الهدف الرئیسي لهذا الطعن في رفع الظلم الذي 

الدعوى والنطق بالحكم أو  وقع علیه بعد أن اتضحت براءته لظروف لم تكن معروفة وقت النظر في

م والمجالس القضائیة الحائزة القرار، وهذا النوع من الطعون لا یجوز إلا في الأحكام الصادرة عن المحاك

  . 2والتي قضت بإدانة الطفل بجنایة أو جنحةلقوة الشيء المقضي فیه 

، إعادة النظر یخضع رفع الطفل أو ممثله القانوني أو محامیه باستئناف أو كل ذي صفة ومصلحة

  : إلى مـجموعـة مــن القواعــد العامــة وهــي نــفسها القواعــد المطبقــة عــلى الأشخاص البالغیــن، وذلك كما یلي

   :میعاد الطعن بالتماس إعادة النظر -01

لا یخضع الطعن بإعادة النظر لمیعاد معین، حیث یجوز رفع الطلب في أي وقت وفي أیة مرحلة 

تنفیذ العقوبة، حتى ولو سقطت العقوبة أو نفذت، ومبرر ذلك أن الطعن بإعادة النظر طعن من مراحل 

  . 3غــیــر عــادي الهـــدف منه إلغاء الأحكـــام النهائیــة الصادرة بحــق الطفـــل، لخطـــأ وقــع فیــه قضاة الأحــداث

لطعن بالتماس إعادة النظر لأجل ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لم یكرس صراحة عــدم خضوع ا

محدد، لا في ظل قانون الإجراءات الجزائیة ولا في ظل قــانون حمایة الطفل، إلا أنه ما یــؤكد هـــذا الطرح 

  .  4السكوت الضمني للمشرع، واكتفائه بذكر حالاته فقط في قانون الإجراءات الجزائیة

  

                                                           

، مجلة )ف.ش(لنیابة العامة ضد ، قضیة ا18/01/2017الصادر بتاریخ  1161058قرار المحكمة العلیا رقم -1

  . 492، ص 2019المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

. 27خوري عمر، المرجع السابق، ص  - 2 

، المجلد ب مجلة العلوم الإنسانیة، "حجیة الشيء المقضي به وحق المحكوم علیه في طلب إعادة النظر"مقري أمال،  -3

  . 415و 413،  ص ص 2017قسنطینة الجزائر، ، جامعة الإخوة منتوري 47العدد 

. الجزائیة، المعدل والمتمم من قانون الإجراءات 531المادة  - 4 
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   :شروط الطعن بالتماس إعادة النظر -02

لشروط الواجب توافرها لصحة الطعن بإعادة النظر، في كل من التحدید القانوني للأحكام تتمثل ا

  :  التي یجوز فیها طلب إعادة النظر، والتحدید القانوني للحالات التي یجـــوز فیهـا إعادة النظر

  :الأحكام التي یجوز فیها طلب التماس إعادة النظر -أ

  : تتمثل هذه الأحكام في كل من 

أن یكون الحكم أو القرار الجزائي الصادر في حق الطفل بالإدانة، إذ لا یجوز الطعن بالتماس إعادة  - 1أ

النظر في الحكم أو القرار الصادر بالبراءة، ولو لم یتبین فیما بعد أن هذا الحكم قد صدر بناء على وقائع 

  .وهو بريءخاطئة، فالشعور بالعدالة لا یتأذى بتبرئة طفل قدر ما یتأذى بإدانته 

أن یكون الحكم أو القرار الصادر في حق الطفل نهائیا، وهو ما عبر عنه المشرع بالحائز لقوة الأمر  - 2أ

المقضي به، والواقع أن المقصود بالحكم أو القرار النهائي في إطار طلب إعادة النظر هو الحكم أو 

اء كان قد صدر كذلك أو أصبح بات القرار البات الذي لم یعد قابلا لأي طعن عادي أو غیر عادي، سو 

لفوات مواعید الطعن دون الطعن فیه أو لاستنفاذ طــرق الطعن، كما أنه لا یشتــرط أن یكون صــادرا من 

  .  أخر درجة في تنظیم الهرم القضائي في الدولة

ماس إعادة أن یكون الحكم أو القرار بإدانة الطفل صادرا في جنایة أو جنحة، لذلك یستنتج بأن الت - 3أ

النظر غیر جائز في الحكم المتعلق بالمخالفة، والعبرة في ذلك أن المخالفة من الجرائم البسیطة التي لا 

  .1تـــستحــق ســـلوك الطعـــن بالتماس إعــادة النظر، كما أن الحكـــم فیها لا یــنال مــن اعـتبار الطفل المحــكــوم

  . اس إعادة النظرالحالات التي یجوز فیها طلب التم - ب

یجوز للطفل وممثله القانوني ومحامیه ولكل ذي صفة ومصلحة طلب التماس إعادة النظر في حكم 

أو قرار الإدانة الصادر في حق الطفل، عند توفر الحالات الأربعة المنصوص علیها قانونا، والتي حددت 

  : تحلیل مضمونها تتضمن ما یليمن قانون الإجراءات الجزائیة،ب 531على سبیل الحصر في نص المادة 

تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على وجود المجني  - 1ب

علیه المزعوم قتله على قید الحیاة، حیث تسمى هذه الحالة بحالة الخطأ في شخص المحكوم علیه، 

بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة وتكون إذا ظهرت مستندات بعد الحكم النهائي تقضي 

  . 2على وجود المجني علیه المزعــوم قتله على قید الحیاة، مما یــستبعــد عن الطفل قیام الجــریمة

                                                           

. 414معزي أمال، المرجع السابق، ص  - 1 

. 539خلفي عبد الرحمن، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  - 2 
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إذا أدیـــن الطفـــل بسبب شهـــادة الـــزور بــناء عــلى شهـــادة شـــاهـــد سبـق أن ساهم بشهادته في إثبات  - 2ب

دانة الطفــل المحكــوم علیــه، لأن شهــادة الــزور هــي تلك التي لا تطابق في موضوعها الحقیقة وجزاؤها إ

، وتعتبر من الجرائم التي یصیب ضررها إقامة العدل 1البطلان كونها قائمة على الكذب بعد أداء الیمیــن

  . 2بین الناس فضلا عن الضرر الذي حل بالطفل المدان بــسببها

إدانــة متهـــم أخـــر مـــن أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین،  - 3ب

مفاد هذه الحــالــة أنــه إذا صدر حكم على الطفل الجانح من أجل ارتكاب جنایة أو جنحة ثم صدر حكم 

تعارض وهــذا التعارض یكــون بین على شخص أخــر مــن أجــل الواقعة عــینها، وكان بین الحكمیــن 

، ومن ثم فإنه یستنتج منه براءة أحد المحكوم 3مــنطوقــي الحكمین أو بین أسبابها الضروریة لقیام المنطوق

  . 4علیهما وذلك ما یتضح بواسطة الطعن بالتماس إعادة النظر

حــداث أو قاضــي التحقیــق قاضي الأولة من ــجهــستندات كانت مــدیم مــكشف واقعة جدیدة أو تق - 4ب

، وهذه الواقعة راءة الطفل المحكوم علیهــلى بــن شأنها التدلیل عـم ،الذین حكموا بالإدانةالمكـلف بالأحداث 

یجب أن تكون واقعــة جــدیــدة ولم تناقــش من قبل صــدور حكم أو قرار الإدانة لا بــصفة جــزئیة ولا بــصفة 

  .5نها دلیل البراءة أو مساهمتها في الوصول إلیه بعــد إعادة دراسة الواقعة الجــدیــدةكلیة، مع إلزامیة تضم

أما عن تقدیم مستندات كانت مجهولة فیعني أن هذه الوثیقة عند تقدیمها سوف تؤثر حتما على 

ا مجریات الفصل في قضیة الطفل المتهم بالجنوح وبموجبها یتم إعادة الفصل في القضیة من جدید، كم

یشترط أن یكون حصول الطفل الطاعن أو ممثله القانوني حصلا على هذا المستند بعد صدور حكم أو 

قرار الإدانة، فلو حصلا علیها قبل صدور حكم أو قرار الإدانة ولــم یقدماها للمحكمة أو غرفة الأحداث 

  . 6ب الطعــن بالتماس إعادة النظربالمجلس القضائي بدون عــذر جدي، فلا یعتد بهــذا المســتند كأحــد أســبا

                                                           

إعادة النظر في المواد المدنیة، أطروحة دكتوراه لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة  بشیر سهام، الطعن بالتماس -1

  . 87، ص 2015- 2014الجزائر، السنة الجامعیة  1تخصــــص قـــانـــون خاص، كــلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

دراسة مقارنة : شهادة الزور جریمة ضد العدالة" مبطوش الحاج وشاكر سلیمان،: للمعرفة أكثر حول الموضوع أنظر -2

، ص 2018، المركز الجامعي تیسیمسیلت الجزائر، 04، العدد 09، المجلد مجلة المعیار، "في القانون المصري والجزائري

145 -147  .  

. 415معزي أمال، المرجع السابق، ص  - 3 

. 125حبار محمد، المرجع السابق، ص  - 4 

. 28السابق، ص خوري عمر، المرجع  - 5 

في نظام : لییبا محمد وبن حریز محمد سالم وماهر حسن أحمد عبد االله وآخرون،الطعن بالتماس إعادة النظر -6

  . 1037، ص 2020، مصر، 35، العدد 01المجلد  ،المرافعات الشرعیة السعودي، مجلة جامعة الأزهر
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ما تجدر الإشارة إلیه أن الطعن باستئناف إعادة النظر یرفع للمحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاث 

الأولى مباشرة إما من وزیــر العدل حافــظ الأختام أو مــن الطفل المحكوم علیه أو من ممثله القانــوني، أما 

ز لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا الطعن بالتماس إعادة النظر متصرفا في الحالة الرابعة فلا یجو 

 1982جانفي  05، هــذا ما أكــده قرار المجلس الأعلى الصــادر بتاریــخ 1بناء عــلى طلب وزیــر العدل

من قانون  531لا یقبل طلب التماس إعادة النظر المحدد في الحالة الرابعة مــن المادة : الذي تضمن بأنه

  . 2ن النائب العام لدى المحكمــة العلیا بناء على طلب وزیر العدلـالإجــراءات الجــزائیة، ما لم یكن مقــدما م

   :الإجراءات المتبعة لرفع الطعن بالتماس إعادة النظر -03

ها یرفع طلب التماس إعادة النظر بناء على عریضة تستوفي الشكل والشروط المطلوبة قانونا، بعد

، وتنظر الخصومة عند الطعن 3تتولى الغرفة الجنائیة للأحداث ممثلة في مقررها بالتحقیق في الطلب

بالتماس إعادة النظر على مرحلتین، حیث یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن تتحقق من أن الطعن 

یة، ولها أن تقضي من من قانون الإجراءات الجزائ 531بني على أحد الأسباب الواردة حصرا في المادة 

  . 4تلقاء نفــسها بعدم قبول الالتماس، إذا ظهر بأنه لــم یبیــن الأسباب التي حصــرها القانــون

   :الطعن لصالح القانون: خامسا

الطعن لصالح القانون طریق غیر عادي للطعن، یكون في الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة في 

قانونیة من شأنها الإخلال بقواعد العدالة، ویتقرر الطعن لصالح القانون فقط حق الطفل، والتي ترتب أثارا 

للنائب العام لدى المحكمة العلیا، إذا وصل إلى علمه أن حكم أو قرار نهائي صادر في حق الطفل المتهم 

  . 5بالجنوح یكون مخالفا للقانون، ویعرض هذا الأمر بموجب عریضة على المحكمة العلیا

شارة إلیه أن الطعن لصالح القانون المقدم من النائب العام، قد یكــون بصورة تلقائیة منه ما تجدر الإ

  : ویترتب على هاتین الحالتین العدید من الآثار القانونیة وهي، كما قد یكون بناء على تعلیمات وزیر العدل

  

                                                           

  . 219زائر، المرجع السابق، ص شملال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الج -1

.253بوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص : نقلا عن - 2 

. 326أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص  - 3 

. 138حبار أمال، المرجع السابق، ص  - 4 

. 541التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  خلفي عبد الرحمن، الإجراءات الجزائیة في: أنظر - 5 

) ا.خ(، قـــضیة النائـــب العام لدى المحكمـــة العلیا ضد 29/06/2004الصادر بـــتاریــخ  350419قرار المحكمة العـــلیا رقـــم 

. 503، ص 2019الجنائیة،  مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة  
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 :الطعن لصالح القانون التلقائي من النائب العام -01

تلقائیا الطعم لصالح القانون لابد من توافر مجموعة من الشروط، تتمثل هذه  لیمارس النائب العام

تقدیم الطعن في شكل عریضة مع عدم تقییده بشكلیة خاصة أو میعاد معین، لأن الغایة من : الشروط في

الطعن لصالح القانون تصحیح الخطأ القضائي في حكم أو قرار قضائي صدر في حق الطفل، وكذلك أن 

  .1الحكم أو القرار المرغــوب الطعن فیه نهائي اكــتسب قــوة الشيء المقضــي فیهیكــون 

   :الطعن لصالح القانون المقدم من النائب العام بناءا على تعلیمات وزیر العدل -02

رامه لیمارس النائــب العام الطعــن لصالح القانــون بناء عــلى تعــلیمات وزیـر العــدل، لابــد مــن احــتــ

 : لمجموعة من الشروط القانونیة، وهي كالأتي

طعن إلا بناء على تعلیمة موجهة إلیه من وزیر العدل، لأنه حق مطلق ال ةلا یجوز للنائب العام مباشر  - 

  . 2ولــیــس للنقــض الــون فیه للإبطــمطعــرار الــالقتعریض ، یترتب علیه لهذا الأخیر ولا یجوز لغیره ممارسته

تقید وزیر العدل في أمر النائب العام بالطعن لصالح القانون بأي میعاد، إذ یجوز له توجیه تعلیماته لا ی - 

بالطعن لصالح القانون في أي وقت، سواء كانت أجال الطعون ما زالت قائمة أو انقضت، ورغم سبق 

  .3ــض إلا فــي حــالة دراســته موضوعافــصل المحكمـــة العــلیا بعــد قــبول الطعــن شكــلا، ولا یكــون محلا للرف

  الفرع الثالث 

  الآثار المترتبة على ممارسة الطفل لحقه في الطعن

یترتب على استعمال الطفل حقه في الطعن سواء بالطرق العادیة أو غیر العادیة مجموعة من 

ما یتضح ببیان الآثار  الآثار القانونیة التي لها علاقة مباشرة مع حقه في محاكمته محاكمة عادلة، وذلك

) ثالثا(والطعن بالنقض ) ثانیا(والطعن بالاستئناف ) أولا(القانونیة المترتبة على ممارسة الطعن بالمعارضة 

  ). خامسا(وكذلك الطعن لصالح القانون ) رابعا(إعادة النظر  سوالطعن بالتما

   :الآثار المترتبة على الطعن بالمعارضة: أولا

ریق المعارضة العدید من الآثار القانونیة، یمكن تقسیمها إلــى كل من الآثار یترتب على الطعن بط

  : الإجرائیة والآثــار الموضوعیة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

                                                           

. 323و 322، المرجع السابق، ص ص أوهایبیة عبد االله - 1 

، مجلة المحكمة )ب.ق(، قضیة النیابة العامة ضد 22/10/2008الصادر بتاریخ  570886قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 506، ص 2019العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

ضد القرار الصادر ) م.ب(العامة و ، قضیة النیابة10/11/2010الصادر بتاریخ  717900قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 369، ص 2011، 02العلیا، العدد  ، مجلة المحكمة11/06/2003بتاریخ 
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   :الآثار الإجرائیة المترتبة على الطعن بالمعارضة -01

اعید الطعن الأخرى تتمثل الآثار الإجرائیة المترتبة على الطعن بالمعارضة، في كل من إیقاف مو 

  : ووقف تنفیذ الحكم القضائي

   :إیقاف مواعید الطعن الأخرى -أ

بمجرد قبول الطعن بالمعارضة یتوقف حساب مواعید الطعن المقررة للاستئناف والنقض، واللجوء 

لطرق الطعن الأخرى لا یستقیم إلا بعد انقضاء میعاد المعارضة أو الفصل فیها أو بالتنازل عنها، لأن 

  .1لطعن بالمعارضة یــسبق في الترتیب المنطقیسائــرطــرقالطعن الأخــرىا

   :وقف تنفیذ الحكم الغیابي - ب

بمجرد تقدیم الطعن بالمعارضة في المیعاد القانوني یوقف تنفیذ الحكم الغیابي الصادر في حق 

یصبح : النص على أنه، هذا ما كرسه المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة ب2الطفل ویصبح كأن لم یكن

الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به، إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه، ویجوز 

ن ـــ، وتلغي المعارضة الصادرة م3أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة

 . 4الخ...ي ـي المدنـــه في شأن طلب المدعـــى بــا قضـــلم ةـــى بالنسبـــیابیا حتـــم الصادر غـــم الحكـــالمته

   :الآثار الموضوعیة المترتبة على الطعن بطریق المعارضة -02

  :  تتمثل الآثار الموضوعیة المترتبة على الطعن بطریق المعارضة، في كل من الآثار الآتیة

   :إعادة نظر الدعوى والمحاكمة من جدید -أ

ي ســـبق لها أن أصـدرت الحكم أو القرار القضائي الغیابي هي التي تتولى الفصل جهة الأحـداث الت

في الطعـــن بالمعارضة، ویجب علیها أن تنظر القضیة للفصل فیها في أول جلسة أو على الأكثر خلال 

ح الطفل الثمانیة أیام التالیة لتاریخ تقدیم المعارضة، وإذا لم یراعي هذا الإجراء بدقة تعین إطلاق سرا

تلقائیا، وفي حالة تأخیر النظر لسبب ما تراه المحكمة ضروریا فإن قضاء الأحداث ملزم بالبث في مسألة 

  . 5تمدید الأمر بالقبض،بعد سماع أقوال النیابة ودون المساس بحــق الطفل في طلب الإفراج المؤقت

  

                                                           

. 104سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 1 

. 12خوري عمر، المرجع السابق، ص  - 2 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 409المادة  - 3 

. لإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمممن قانون ا 413المادة  - 4 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 358، والمادة 154السابق، ص  حبار محمد، المرجع: أنظر - 5 
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   :تطبیق مبدأ عدم إضرار الطفل بطعنه - ب

اث أو التحقیق المكلف بالأحداث الناظر في الطعن بالمعارضة بقاعدة یجب أن یتقید قاضي الأحد

عدم جواز أن یضار المعارض بسبب المعارضة "عدم الإضرار بالطفل الطاعن وذلك تطبیقا لقاعدة 

، كما 1والتي یقصد بها عدم جواز القضاء أشد من العقوبة التي فرضتها في الحكم الغیابي،"المرفوعة منه

وصف الجریمة المنسوبة إلى الطفل، لأن ذلك من شأنه وضعه في وضع أسوء مما كان  لا یجوز تغییر

  .2عــلیه،وهذا ما یخالف الهدف المرجــو من المعارضة المتمثل في حمایة مــصلحة الطاعن بالدرجة الأولى

   :طعن بالاستئنافالالآثار المترتبة على : ثانیا

في كل  الآثارمن الآثـار القانونیـة، تتمثــل أبرز هـــذه  یترتب على الطعن بطریـق الاستئناف مجموعة

  :  من الآثار الآتیة

   :الأثر الموقف للاستئناف -01

بمجرد تسجیل الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم المستأنف، والحكمة من ذلك هو تجنب ما قد یكون 

در عن قاضي الدرجة الأولى الحكم المستأنف قد وقع فیه من خطأ، لذلك یتعین إرجاء تنفیذ الحكم الصا

لغایة حصول الطفل المحكوم علیه على حكم نهائي من قاضي الدرجة الثانیة فیما یخص الدعوى المدنیة 

كما لا یمكن تنفیذ العقوبة الجزائیة المتمثلة في الحبس والغرامة، لكن یزول أثر هذا الإیقاف فیما یخص 

  . 3قرار نهائي من المجلس القضائي الدعوى المدنیة بمجرد حصول المدعي المدني على

أثناء المواعید المقررة للاستئناف یوقف تنفیذ الحكم الصادر في حق الطفل المطعون فیه، غیر أن 

عند صدور الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة أو : المشرع أورد استثناءات على هذه القاعدة، وهي

جب الإفراج على الطفل المحبوس مؤقتا، وذلك رغم الحكم بالحبس مع وقف التنفیذ أو بالغرامة ی

الاستئناف ما لم یكون محبوسا لسبب أخر، وعند تقدیم الاستئنــاف مـن النائب العام خلال شهرین وهذه 

  . 4المهلة لا تحول دون تنفیذ الحكم

جهة  یقصد بالأثر الناقل للاستئناف، عرض قضیة الطفل مجددا أمام :الأثر الناقل للاستئناف -02

أعلى من الجهة المصدرة للحكم، ویترتب على ذلك إعادة طرح الدعـــوى العمومیة والمدنیة إن وجدت على 

  .محكمة الأحداث الاستئنافیة لكي تنظرها من جدید من حیث الوقائع والقانون

                                                           

  . 442، ص 2015عبد الباقي مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، منشورات بیزیت فلسطین،  -1

. 104جع السابق، ص سعد عبد العزیز، المر  - 2 

. 406بن عودة مصطفى، المرجع السابق، ص  - 3 

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 419و 365المادتین  - 4 
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م ویختلف الأثر الناقل لاستئناف الأحكام في الجنایات عن الاستئناف في الجنح والمخالفات،في عد

حصر الاستئناف في أجزاء من الحكم، ذلك أنه لكي تفصل الجهة الاستئنافیة فـــي الحكم المستأنف أمامها 

یـجب فحصها بالكامل له، كما یشترط وفقا للقواعد العامة عدم جواز تقدیم طلبات جدیدة في الاستئناف 

  .1وذلك لعدم جواز الإضرار بالطفل المستأنف

  :لى المجلس القضائي یتقید قضاة الأحداث بعدة أمور، وهيعند طرح دعوى الاستئناف ع

یشمل التقید بصفة المستأنف كل من له علاقة بهذا الاستئناف، فالنیابة : التقید بصفة المستأنف -أ

العامة تستأنف الحكم الصادر في الدعوى العمومیة دون الدعوى المدنیة، كما قد یرفع الاستئناف من 

  . 2ةــدنیقــوق المن الحـــي المدني أو من المسؤول عـن المدعـه أو مـــلقانوني أو محامیمثله اـــالطفــل أو م

تتقید غرفة الأحداث  :الدرجة الأولىالأحداث على مستوى التقید بالوقائع التي نظرتها محكمة  - ب

لمحاكم بالمجلس القضائي عند نظرها في الاستئناف بالوقائع المعروضة على مستوى محكمة الأحداث ا

أمامها الطفل، ولا یجوز لقضاة الأحداث بالمجلس القضائي أن یحاكموا الطفل الجانح على واقعة جدیدة 

  .3ولو كان للواقعة الجدیدة أسـاس في التحقیقات لم تفصل فیها محكمة أول درجة،

حكم، ومن ثــم تقریر الاستئناف تقریــر قد یــشتمل على جمیع عــناصر ال: التقید بتقریر الاستئناف -ج

تطرح كل هــذه العناصر للفــصل فیها، كما قد یــتضمن التقــریــر بعــض عناصر الحكم دون البعض 

  . 4الأخــر، وهنا یجب على غرفة الأحداث بالمجلس القضائي النظر في هـذه العناصر فقط دون غیرها

   :بالنقضالطعن الآثار المترتبة على : ثالثا

الصادرة في في الأحكام أو القرارات النهائیة فل أو كل ذي صفة ومصلحة الطلى طعن ــع یترتب

  : یمكن إجمال هذه الآثار في كل من ،مجموعة من الآثار القانونیةحقه بالنقض 

  :الأثر الموقف -01

یوقف تنفیذ الحكم میعاد الطعــن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن یــصدر الحكــم فیه، غیر أنه 

لك الأوامر الصادرة عن محكمة الأحداث المتعلقة بالجـنح والمتضمنة إیداع الطفل المتهم فــي یستثني من ذ

                                                           

، الجزء 1حولیات جامعة الجزائر ، "الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنایات"محي الدین حسیبة،  -1

  . 127، ص 2019الجزائر،  1الجزائر  ، جامعة33الثالث، العدد 

.17و 16خوري عمر، المرجع السابق، ص ص  - 2 

 856،ص1986عبد الرحیم عثمان أمال،شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطابع الهیئة المصریة العامة،مصر، -3

  . 857و

.17، ص خوري عمر، المرجع السابق - 4 
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بالرغم من ، 1السجن أو القبض علیه بشأن جنح القانون العام المقضي بها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة

أوإدانته ه ءتبعد صدور الحكم الذي یقضي ببرا أن الطعن بالنقض یترتب علیه الإفراج الفوري للطفل

  . 2ةـــن الحقوق المدنیـــه مـــى بـــا قضـــعن بالنقض لا یوقف تنفیذ مطالو  ،وبةقـــمجرد استنفاد مدة العببس بالح

   :الأثر الناقل -02

یترتب على الطعن بالنقض قیام كاتب الضبط جهة الأحداث التي أصدرت الحكم أوالقرار المطعون 

الرسوم ثم إرساله إلى النائب العام بالمجلس القضائي، والذي بدوره یقوم  فیه بإعداد ملف الدعوى وتحصیل

یـــوما، من یـــوم تــسجیل التصــریح ) 20(بإرسال الملف إلى النائب العام بالمحكمة العــلیا فــي أجل عشــریــن 

علیا یــقوم الكاتب المخــتص بالطعــن، وعــندما یــصل ملف الطعــن بالنقض إلــى النیابة العامــة بالمحكمة ال

بــتسجیله وإعــطائه رقما وفقا لجــدول القضایا، ثم یتم تحــویله إلى رئــیس الغرفة الذي یعین مــستشارا مقــررا 

  .3لدراسة الملف وإعداد تقریر بشأنه، ثم عرضه على أعـضاء الغرفة للتداول بشأنه تحضیرا لإصدار الحكم

   :التقید بصفة الطاعن -03

عدم جواز طرح الدعوى إلا إذا كان : یتمثل تقید المحكمة العلیا بصفة الطاعن في أمرین اثنین هما

الطفل الطاعن خصما فیها، ومراعاة عدم الإضرار بالطفل الطاعن وحده، فقد استقر القضاء على تطبیق 

تئناف، فالمحكمة هذه القاعدة على الطعن بالنقض رغم عدم النص علیها وذلك قیاسا على الطعن بالاس

العلیا لا یـــمكنها تعـــدیل الحكـــم النهائـــي الصـــادر عـــن محاكـــم الأحـــداث، أو القرارات الصادرة عـــن غـــرف 

، كما یــجب عـلى المحكمة العلیا أن 4الأحــداث بالمجالس القضائیة إلا بما یحــقــق مــصلحة الطفل الطاعــــن

  . 5ف أیـــة دفوع أو طلبات جـــدیدةوالدفوع المقدمــة ولا تضــیف أو تحـــذ تتقیــد بالطلبات

  

  

  

                                                           

، المجلد أ، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الحكم الجنائي الصادر بالإدانةالطعن بالنقض كآلیة رقابة على "مقري أمال،  -1

  . 232، ص 2018، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، 50

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 499المادة  - 2 

. 175و 174سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص  - 3 

. 232لسابق، ص مقري أمال، المرجع ا - 4 

مجلة الكلیة ، "الآثار القانونیة للنقض الجزئي للقرار القضائي"الجبوري سلمان كامل والكعبي هادي حسین بن علي،  -5

  .  61، ص 2020العراق،  نجف، جامعة ال40، العدد 01، المجلد الإسلامیة
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   :التقید بأوجه الطعن -04

تنظر المحكمة العلیا الطعن بالنقض وفقا للأوجه القانونیة المذكورة في مذكرة الطعن بالنقض، ولا 

ــن، كما لا ینقض في الحكــم أو القرار یمكنها نقض الحكــم أو القرار لسبب أخــر لم یتمسك به الطفل الطاع

الصادر في حقه إلا الجزء المطعون فیه فقط دون غیره من الأجزاء الأخرى،لكن استثناء إذا تبین للمحكمة 

العلیا وجود مخالفة تمس النظام العام كأن تتعلق بتشكیل محكمة الأحـــداث أو قســـم الأحداث بالمجلــس 

  .1منهما، فــإنها تثیره من تلقاء نفسهاالقضائــي أو باختصاص كل 

   :طعن بالتماس إعادة النظرالالآثار المترتبة على : رابعا

یترتب على الطعن بالتماس إعادة النظر العدید من الآثار الهامة التي من شأنها تعزیز ضمانات 

  : المحاكمة الجزائیة العادلة للطفل، یتمثل أهم هذه الآثار في كل من

   :طعن بالتماس إعادة النظر المجال لإثبات براءة الطفل المحكوم علیهیفسح ال -01

ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر غـــیر مقید بـــمدة زمنیة معــینة، وهــذا ما یساهم في إمكانیة 

ه أن یــحمــي إثبات براءة الطفل المحكوم عــلیه رغــم مرور فترة معتبرة أو طــویلة مــن الزمن، كما مــن شأنــ

الطفل الذي أدین ظلما في أن یدافع عن نفسه ویثبت براءته، خاصة وأن غـــالبیـة حالات إعادة النظر 

  . 2مترتبة على ظهور واقعة جدیدة لم یكن في مقدور أحد التكهن بها

    :عدم تقید المحكمة العلیا بأسباب طلب التماس إعادة النظر عند الفصل في الموضوع -02

تفصل المحكمة العلیا في التماس إعادة النظر یمكنها إجراء ما تراه مناسبا من تحقیقات  عندما

للوصول إلى الحقیقة، ولا یمكن مصادرة سلطتها في هذا الشأن ما دام التماس إعادة النظر لم یقدم إلیها 

  .  ــة الـــتــي وضعهــا القانونإلا بهدف تحقیق العدالة عــلى نحو استثنائــي، بــغض النظــر عن الحدود الإجـرائی

   :القضاء ببراءة الطفل بعد ثبوت براءته نتیجة التماس إعادة النظر  -03

إذا قبلت المحكمة العلیا طلب إعادة النظر،فإنها تقضي بغیر إحالة ببطلان أحكام الإدانة بعد ثبوت 

أو لذوي حقوقه تعویض عن  عدم صحتها، ویترتب على ذلك منح الطفل المحكوم علیه المصرح ببراءته

  .3الضرر المادي أو المعنوي الذي تسبب فیه حكم الإدانة

                                                           

. 232مقري أمال، المرجع السابق، ص  - 1 

. 364ابق، ص یحیى عبد الحمید، المرجع الس - 2 

. 364، ص المرجع نفسه - 3 
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في صراحة الذي تضمن  2010جانفي  21هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

یعتبر خطأ قضائیا، إدانة شخص بحكم حائز قوة الشيء المقضي فیه، تبینت براءته لاحقا، ": طیاته بأنه

عن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس القضائیة والأحكام الصادرة عن المحاكم، المشوبة یط

  . 1"بالخطأ القـضائي

   :الآثار المترتبة على طعن النائب العام لصالح القانون: خامسا

ــم هــذه الآثار یترتب على طعـن النائب العام لصالح القانون مجمــوعــة من الآثار القانونیــة، یتمثل أه

  : القانونیة في كل من

  :رار المطعون فیه لمصلحة القانونإبطال الحكم أو الق -01

تقضي المحكمة العلیا بإبطال الحكم أو القرار القضائي الصادر في حق الطفل المطعون فیه 

لعدل، وسبق لمصلحة القانون، بناء على طعن النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على تعلیمات وزیر ا

الفصل لا یمنع من الطعن لصالح القانون، لأن الطعن لصالح القانون یـــسعـى إلى إقرار حكـم الـقـــانـون 

  . 2فـــي الـنـــزاع دون أیـة مــصـلحة أخـرى لأي أطـــرافـه

  :عدم تأثیر الفصل ببطلان الحكم أو القرار على الحقوق المدنیة-02

م على الحقوق المدنیة رغم أنه حكم یقضي بالبطلان فیستفید منه یؤثر الفصل ببطلان الحك لا

وهذا ما أكده قانون الإجراءات الجزائیة بنصه بأنه إذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم  ،3الطفل

  . 4علیه، ولكنه لا یـــؤثر عــلیه في الحقوق المدنیة

  

                                                           

، مجلة )س.ح(و) م.ب(، قضیة النیابة العامة ضد 21/01/2010الصادر بتاریخ  680434قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 283، ص 2010، 01المحكمة العلیا، العدد 

. 324أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص  - 2 

، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "العامة وأثار الطعن لصالح القانونالمصادر "زعلاني عبد المجید،  -3

  . 140، ص 1999، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 03، العدد 36

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 04الفقرة  530المادة  - 4 
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 المبحث الثاني

 مایة الطفل الجانح أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة علیهضمانات ح

ضمانات حمایة الطفل أثناء مرحلة التنفیذ هي ضمانات مكرسة لحمایته في مواجهة العقوبات 

السالبة والغیر سالبة للحریة من جهة، وكذلك في مواجهة التدابیر التأدیبیة والوقائیة المقررة في شأنه من 

ف وتتعدد بالنظر إلى المكان الذي یتواجد به الطفل الجانح والذي ینفذ جهة أخري، وهي ضمانات تختل

ما لــم تــطرأ أیــة حالة مــن حالات وقــف التنفیــذ المــنصوص عـــلیها ) المطلب الأول(عــقــوبته عــلى مـــستـــواه 

عــن نوع العقــوبة وبإرادة أو دون إرادة  قانــونا، كــونها تــؤدي إلى إیــقاف كافة إجــراءات التنفیذ بــغض النظــر

 ).المطلب الثاني(الطفل الجانح وممثله القانوني 

  المطلب الأول

  تنفیذ العقوبة الجزائیة على الطفل الجانح

تختلف إجراءات تنفیذ العقوبة الجزائیة المقررة في حق الطفل الجانح بالنظر لنوعیة العقوبة ما إذا 

ر سالبة للحریة، فتنفیذ العقوبة الجزائیة السالبة للحریة على الطفل یختلف عن كانت سالبة للحریة أو غی

  ).الفرع الثاني(وذلك مــا یتــضح في العــدیــد مـن المواضع ) الفرع الأول(تنفیذ العقــوبة الغیــر ســالبــة للحــریة 

  الفرع الأول 

  ح تنفیذ العقوبة الجزائیة السالبة للحریة على الطفل الجان

یتمیز تنفیذ العقوبة السالبة للحریة على الطفل بأنه تنفیذ یتمیز بخصوصیة في تطبیقه، وتتضح هذه 

عن تنفیذ العقوبة السالبة ) أولا(الخصوصیة باختلاف تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في المؤسسات العقابیة 

  ).ثانیا(للحریة علیه بمراكز إعادة التربیة 
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    :بالمؤسسات العقابیةعلى الطفل الجانح السالبة للحریة  تنفیذ العقوبة: أولا

یخضع التنفیذ القانوني لعقوبة الطفل بالمؤسسات العقابیة إلى جملة من القیود، أوجدها المشرع 

لحمایة الطفل في وضعیته هذه والتخفیف من شدة الحبس علیه، تتمثل أهم هذه القیود في وضع الطفل 

، ث عـلى مــستوى المؤسسة العــقابیة، وفـــرض رقابة مختلفة عــلى هذه الأجنحةالجانح بجناح خاص بالأحدا

  : وذلك كالأتي

   :الآثار المترتبة على تسلیط العقوبة السالبة للحریة على الطفل بالمؤسسات العقابیة  -01

یترتب على وضع الطفل الجانح المحبوس بالجناح الخاص بالأحداث على مستوى المؤسسات 

بیة مجموعة من الآثار القانونیة، یمكن تقسیمها إلى كل من الآثار الإیجابیة والآثار السلبیة، وذلك ما العقا

  : سیتم بیانه فیما یلي

   :إیجابیات إخضاع الطفل لعقوبة سالبة للحریة بالمؤسسات العقابیة -أ

وذلك لتطور الفكر  تستنبط هذه الإیجابیات من خلال الدور البارز الذي تؤدیه المؤسسات العقابیة،

العقابي في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة،التي أصبحت تهتم بشخصیة المحبوس بواسطة تطبیق مجموعة 

مــن البرامــج عــلیه وكذا اخــتیار نــوع المعاملة العقابیة التي تتلاءم مع شخصیتــه، لذلك یمكن القــول بأن 

لحــریــة عــلى مــستوى المــؤسسات العقابیة مــستمد مــن إیجابیات إیجابیات إخــضاع الطفل لعقــوبة سالبــة ل

  : الســیاســة العقابیة، والتــي تهـــدف لإعادة التكییف والإدماج الاجتماعــي، وتــتمثل أهـــم هـــذه الإیجابیات فــي

   :إصلاح وتهذیب الطفل الجانح - 1أ

ل الجانح عــلى مــستــوى المؤســسات العقابیة في السعــــي یــتمثل الهــدف الأساســي مــن عــقاب الطف

لإصلاحه وتهذیبه بعد خروجه عن طریق الصواب، وذلك لا یتحقق إلا بتغییر ما في نفسه وهو ما یتحقــق 

 عــزله عــن مســرح الفساد ووضعه في مكان یعرفه حــقیقة أمره وعاقبــة: من خلال العدیــد مــن السبل أبــرزها

تطاوله عــلى الحــق وعلى الخلق، وكذا جــره كي یشعــر بأثر العــقوبــة الضار والقاسي الذي مــس الضحیــة 

والمجتمع، لأنه بمجرد ارتكاب الطفل للجــریمة فمعناه اعــتداءه على القیم والمثل العلیا المستقرة في ضمیــر 

أفراد الإشكالات المتعلقة بمشكلة التوفیق بین حق  ، وهذا ما یؤدي إلى ظهور العدید منالبشریة الجماعة

 وحـق الطفل الجانح فــي الحمایة والخــضوع لمتابعــة جــزائیــةبمختلف صورها المجتمع في مكافحة الجــریمة 

  . 1الكــبارالجانحین تــختلف عــن معاملة  خاصة

                                                           
1- BASSOU Najat et KIDAI Abdellatif, ˝Délinquance juvénile et justice des mineurs au Maroc : l’écart entre la 
loi et son application˝, Revu Insaniyat, Vo 23, No 84, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle 
Algérie, 2019, p. 147.  
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  :التكفل النفسي بالطفل -2أ

ــدمات علاجیــة نــفسیة خاصة ومتطورة، تمكن مــن الوصـــول إلـــى تتوفر المؤســسات العقابیة عــلى خ

تشخیص سیكولوجي دقیق حول الحالة النفسیة للطفل المحبوس، لأن غالبیة المحبوسین بالمؤسسات 

العقابیة یعانــون اضطــرابات نفسیــة خــطیرة قد ترتــقي لأن تكون أمراض عقلیة جــسیمة قائمة على أساس 

 المتعلق 2005ماي  21المؤرخ في ، في هذا الصدد صدر القرار الوزاري 1بالیأس من الحیاة الشعور

بتنظیم وتـسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابیة، وتضمن بأنه تعد برامج إصلاح خاصة قصد 

فسي والمساعدة إعادة الإدماج الاجتماعي وتضـم في ســبیل تحــقیـق ذلك مــستخدمـــین في الطب العقلي والن

 . 2الاجتماعیة والطب العام

  :ضمان التكفل الصحي بالطفل الجانح  -3أ

رره ــوذلك وفقا لما تق ،يــیا أساسیات العمل العقابــداث صحــن الأحــوسیــراءات رعایة المحبــتعتبر إج

ة ــبوس لا یمكنه حمایالمح طفلباعتبار أن ال ،وق الإنسانــلحقالعامة والخاصة القواعد والمبادئ الدنیا 

للفحص الجانح ن أوضاع الاحتجاز، لذلك نص المشرع الجزائري على وجوب خضوع الطفل ـــفسه مــن

د دخوله للمؤسسة العقابیة وعند الإفراج عنه ـنــع ،انيــام والأخصائي النفســـالطبي من فحص الطبیب الع

  . 3وكلما دعت الضرورة لذلك

ذه ــلعدید من القرارات الوزاریة المكرسة لهذا الحق، نذكر كأمثلة على هابإصدار هذه الحمایة  تدعم

ضمن العنایة الصحیة في عدة ـالذي ت، 2015ر ـــدیسمب 01ي ـــفالصادر القرار الوزاري المشترك  ،القرارات

ة ـــي أسنان للصحــاحد وجر ـــومساع، ةــة العمومیــد والتمریض للصحـــساعـــود مـــمع وجالعلاج  :يـــــوانب هـــج

  . 4الخ...وممرضو الصحة العمومیة الطبیة التقنیة ،العمومیة

  

                                                           

بین واقع وطموح، رسالة ماجستیر في : التشریعات الجزائیة الأردنیة العبادي خلود عبد الرحمن، العقوبات المجتمعیة في -1

  . 59، ص 2015القانون، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 

، یتعلق بتنظیم وتسیر المصلحة المتخصصة 2005ماي  21وما بعدها من القرار الوزاري المؤرخ في  02المادة  -2

  . 2005جوان  26المؤرخة في  44عقابیة، ج ر عدد بالمؤسسات ال

. المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماجي للمحبوسین 04-05من القانون رقم  65إلى  57المواد من  - 3 

، یتضمن وضع بعض أسلاك شبه 2015دیسمبر  01المادة الأولى وما بعدها من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -4

ن لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات في حالة القیام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومیة الطبیین التابعی

  . 2016فیفري  17المؤرخة في  09 ذات الطابع الإداري التابعة لها، ج ر عدد
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   :المهني للطفل الجانحالعلمي و السعي لتحقیق التأهیل  - 4أ

مثل  ،في تخصصات متعددة الطفل تعمل المؤسسات العقابیة على تقدیم تدریب مهني وتكوین

إدماجهم ة أنشطة إنتاجیة زراعیة وفلاحیة وصناعیة، إدماجهم بالورشات الخارجیة التي تمارس فیها عد

  . 1خـــال... تـربیة النحل، الخیاطة ،الحلاقة ،التلحیم ،النجارة ،البناء:التمهینمثلو  التقنــيو  بمجالاتالتكوین

ر ـــشكل منتظم وفعال، نذكـــدید من الاتفاقیات الداخلیة لتحقیقه بــرمت الجزائر العـــزیزا لهذا الحق أبـتع

ربیة ــون وإعادة التــة لإدارة السجــریة العامــن المدیــرمة بیــة مبــاتفاقی: رمةــذه الاتفاقیات المبــلى هــكأمثلة ع

د كیفیات ــدیــذه الاتفاقیة إلى تحــیث تهدف هــ،ح2001ري ــفیف 12ي بتاریخ ــوالمركز الوطني للتعلیم المهن

ن وزارة ــواتفاقیة بی ،ینــونــن بعد لصالح المسجــن عــالمهني لعملیات التكویم ــز الوطني للتعلیــنجاز المركإ

 تهدف، 2006 ماي 08العدل ووزارة التكوین والتعلیم المهنیین ووزارة التشغیل والتضامن الوطني بتاریخ 

 التضامنو  تشغیلالووزارة  المهنیینوالتعلیم  التكوینوزارة العدل ووزارة  الشــراكة بین كیفیات تحدید إلى

  . 2العقابیةالمؤسسات  لمحبوسي الاجتماعيالإدماج  بغیة الوطني،

ل ــلیم یحتــالتعكما تعمل المؤسسات العقابیة عــلى تكریس حق الطفل المحكوم علیه في التعــلیم، لأن 

ما یدور  یقةقبح بصیرا ویجعله مداركه یوسعو  ذهنالطفلیفتح  كونه،دورا أساسیا في النظام العقابي الحدیث

  . 3ةـــریمـــالج وبین بینه دـــتباع يـــالت ةـــالسلیم مــــبالقی زویدهــــوت هـــشخصیتده في صقل ــــیساع ، كماحوله

هنا یجب التفرقة بین الطفل الجانح الذي كان یتابع دراسته أثناء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة علیه 

ته أثناء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة علیه، إذا ما تعلق الأمر بالحالة وبین الطفل الذي لم یكن یزاول دراس

الأولى فالطفل المحبوس یسمح له بتكملة دراسته ولا یحرم منها، حیث یذهب لدراسته نهارا ویعود للمؤسسة 

ات العقابیة مساء، أما في الحالة الثانیة فیتم حثه على التعلم وذلك من خلال حضور الدروس والمحاضر 

من  من قبل المعلمین أوالمتطوعین أووذلك  ،المؤسسة العقابیةبجناح الأحداث على مستوى المبرمجة 

  . 4الذین لهم درایة بالتدریسین المحكوم

                                                           

وم ـــلة العلـــمج، "لةـــفاع میقة وأدوارـــإصلاحات ع: رـــي الجزائـــالمؤسسة العقابیة ف"تالي جمال وجغلولي یوسف،  -1

  .37، ص 2020، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 02، العدد 20المجلد  ةــــالإنسانی

  . 21:00، الساعة 03/11/2021، تاریخ الإطلاع dgapr.mjustice.dz: وارد في الموقع الإلكتروني -2

 مجلة الدراسات، "رهما في الحد من الخطورة الإجرامیةالتعلیم والتهذیب في المؤسسات العقابیة ودو "جباري میلود،  3-

  . 213، ص 2016، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر، 01، العدد 02، المجلد القانونیة المقارنة

 مجلة قبس للدراسات الإنسانیة، "أسالیب تنفیذ العقوبة داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر"بوشینة صالح،  -4

 . 681و 680 ص ، ص2020 ، جامعة الوادي الجزائر،02، العدد 04المجلد ، والاجتماعیة
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للتعلیم أهمیة بالغة في تحسین سلوك الطفل المحبوس وذلك ما یضح من خلال الإیجابیات الجمة 

، یفتح أمام للإجرامالقضاء على العوامل الرئیسیة المهیأة : نكل م المترتبة علیه، والتي یتمثل أهمها في

أسلوب التعلیم یعتبر ، الطفل المحبوس فرص العمل التي ما كان سیحصل علیها لو ظل على ما هو علیه

فكیر وتصرف أدنى ــسة العقابیة ذو تــمؤسجناح الأحداث المتواجد بالداخل یصبح الطفل لأنتأهیل فعال 

  . 1لامةإلى الصحة والس

في التعلیم أبرمت العدید بالمؤسسات العقابیة حق الطفل المحبوس وتفعیل تطبیق من أجل تعزیز 

الاتفاقیة المبرمة بین وزارة : الوزارات، نذكر كأمثلة عن هذه الاتفاقیاتمختلف من الاتفاقیات الداخلیة بین 

ف إلى وضع خطة إستراتیجیة التعلیم التي تهد ،2006دیسمبر  24التربیة الوطنیة ووزارة العدل بتاریخ 

تتكفل كل ،و والتأهیل والتكوین للمحبوسین في المؤسسات العقابیة قصد إعادة تربیتهم وإدماجهم الاجتماعي

  . 2المهام المنوطة بكل منهاو  بتجسیدهامیدانیابطرق مختلفة حسبالصلاحیاتوزارة 

    :لمؤسسات العقابیةسلبیات إخضاع الطفل لعقوبة سالبة للحریة على مستوى ا - ب

الأجنحة الخاصة بالأحداث على إخضاع الطفل الجانح لعقوبة سالبة للحریة على مستوى  یترتب

التأثیر سلبا على حالته النفسیة  ة، یتمثل أهمها في كل منـسلبیــار الـــن الآثــة مــموعــابیة مجـــالمؤسسة العقب

  : على حالته الاقتصادیة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یليالجسـدیة وكذلك التأثیر سلبا  و الاجتماعیةو 

   :التأثیر سلبا على حالته النفسیة -1ب

  :كل من والمتمثل وكقاعدة عامة في ،انحـیتمثل التأثیر السلبي في الشعور الذي یحس به الطفل الج

ویترتب علیه لمجتمع اوعن  هبعیدا عن أهلیكون العقابیة  ةفي المؤسس ، لأنهالشعور بالاغتراب والعزلة - 

  . خـــال...والأكل تحمام ــالنوم والاس ذلكمــواعید يــما فــه، بـإرادت خارجــة عــن بــقیــود بالضرورة وجـوب التقیــد

  .  اتهـصرفـوت انفعالاته كافة في الضعف مؤشر ارتفاعو ،دوانیةـدم الرضا والعــوعوالغضب  بالسخطور ــالشع- 

یمنة الرغبة ـوه یـــوما بعد یوم، وعدم الشعور بأهمیة الوقت والعمر الذي یمضيكسل والالشعور بالخمول  - 

  .والخضوع لبقیة المحبوسین الآخـــریـنالإتكالیة واللامبالاة  فیه ینميفراغ  ظلفي  براحة العیشفي 

ثم یخرج ا التعود الجرمي أو العدوى الجرمیة، فالطفل خصوصا لأول مرة یدخل المؤسسة العقابیة منحرف - 

  .3التــي تــوصل إلیها ةــالحالة المستعصی بنتائج أبه عــه،غیروأنوا بهأسالیجــرامبمختلف في الإ منها محترفا

                                                           

. 213جباري میلود، التعلیم والتهذیب في المؤسسات العقابیة، المرجع السابق، ص  - 1 

  . 21:00، الساعة 03/11/2021، تاریخ الإطلاع dgapr.mjustice.dz: وارد في الموقع الإلكتروني -2

. 60و 59 ص السابق، ص ن، المرجعالعبادي خلود عبد الرحم - 3 



 العقوبةعلیه تنفیذ مرحلة أثناء الجانح لطفلا حمایة ضمانات                            الثاني المبحث

 

 
270 

    :التأثیر السلبي على الحالة الاجتماعیة للطفل -2ب

ى ـــؤدي إلـــ،ما یيـــمیش الاجتماعــوره بالعزلة والتهـــة بشعـــسة العقابیـــي المؤســـبس الطفل فـــتسبب حــی

تماعیة ــة الاجـــود الخدمـــم من وجـــ، بالرغ1رة أخرىـــة مـــي الحیاة الاجتماعیـــوبة إعادة تأهیله وإدماجه فـــصع

ى ـــالإبقاء علو ة، ـــدف من إعادة التربیـــیل لتحقق الهـــالیب التأهـستطیع الاستجابة لأســـلها حتى یـــومحاولة ح

  . 2دة وسائل أبرزها الزیارات والمحادثات الهاتفیةــن خلال عــم ،الطفل المسجون والمجتمعالصلة بین 

   :التأثیر السلبي على الحالة الجسدیة للطفل -3ب

ر ـــتباس الغیــنتیجة ظروف الاحالمحــبــوس ة للطفل ــة الصعبــسدیــالحالة الجفي ذه الآثار ــتمثل هــت

ه ـــإصابت، وء التغذیةـــنتیجة س فقر الدم نـــم معاناتالو  مـــالتعب الدائوزن و الفقدان  :اهة لحالته، ومثالـــمناسب

، إضافة إلى 3الأحداث أو البالغین نــة نتیجة اختلاطه مع غیره من المحبوسیــراض المعدیــالأم بـمختلف

درات أو ــالمخ ــه مثلا عــلى تعاطيوقفــت ــتیجــةالعــدیــد مــن الاضــطــرابات الجــســدیــة، ن نــه مــمعاناتإمكانیة 

  . 4التــي اعتاد عــلى تعاطیها بالخارج ؤثرات العقلیةالم

                                                           

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق : زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري -1

  . 161، ص 2020-2019الجزائر، السنة الجامعیة  02والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

. 35السابق، ص  تالي جمال وجغلولي یوسف، المرجع - 2 

. 60العبادي خلود عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  - 3 

إصابة  :أثار صحیة في غایة الخطورة ومثالها ،یترتب على التوقف المفاجئ عن تناول المخدرات بصورتها التقلیدیة -4

  . الخ... نتفاخ الرئة، زیادة سرعة دقات القلب، حدوث جلطات قد تؤدي إلى الموت المفاجئبإالمتعاطي 

التي هي نوع جدید من المخدرات یطلق  ،كما یترتب على المخدرات في صورتها الحدیثة والمتمثلة في المخدرات الرقمیة

الوعي أو في كونها مجموعة من الأصوات أو النغمات قادرة على إحداث تغییرات دماغیة ، "القرع على الأذنین"علیها 

  .فقدان السمع والتأثیر على سلامة عقله :ة على الطفل مثلالعدید من الآثار الضار یرتب تغییره، 

لذلك وجب على المشرع الجزائري تجریمها بصورة واضحة وصریحة في ظل قانون العقوبات وفي ظل قانون مكافحة  

حالة من إدمان القصر على هذا النوع من المخدرات  )15(عشر خمسة خصوصا بعد تسجیل  ،المخدرات والمؤثرات العقلیة

أسالیب تعاطي "بن السیحمو محمد المهدي وبوعبد االله مسعود، : الإلكترونیة في ولایة البلیدة، لمزید من المعلومات أنظر

تقدیر المشكل، : ، مداخلة ملقاة في فعالیات الملتقى الدولي المعنون بعنوان تعاطي المخدرات والمجتمع"المخدرات وأثارها

حة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار الجزائر، یومي السبت والأحد المكاف سبل التكفل والوقایة، آلیات

  .17:00، الساعة 05/11/2021تاریخ المشاهدة ،adrar.edu.dz-https://www.univ،24، ص 2021جویلیة  25و 25

، مداخلة ملقاة في فعالیات الملتقى الدولي "لإدمان على المخدرات في العالم الرقميا"صدراتي نبیلة وریطاب عز الدین، 

تقدیر المشكل، سبل التكفل والوقایة، آلیات المكافحة، جامعة أحمد درایة : تعاطي المخدرات والمجتمع :المعنون بعنوان

منشورة في الموقع ، وما بعدها 83، ص 2021جویلیة  25و 25أدرار الجزائر، یومي السبت والأحد 

  . 17:00، الساعة 05/11/2021تاریخ المشاهدة ،adrar.edu.dz-https://www.univ:الإلكتروني
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   :التأثیر السلبي على الحالة الاقتصادیة للطفل الجانح -4ب

عندما یكون خصوصا سلبا على الحالة الاقتصادیة للطفل وضع الطفل بالمؤسسات العقابیة یؤثر 

سعي المشرع ل فقدانه لعمله، ویعود مبرر ذلكه في هذه الحالة یؤدي إلى حبس،فح عاملاالطفل الجان

عمالة الأطفال التي تعتبر ظاهرة منتشرة بكثرة، كونها تمارس خارج قیود  لحمایة الطفل من ظاهرة

  ، فـــي هــذا الصـــدد وناــــالقانـون، ویكــون رب العمل فیها ذو سلطة تعلو حـــقوق الطفل العامل المــضمونــة قان

مالة ــــأن عب،"ةــــایدیـلي لوحــعدــــسیـال"يــــتماعـــالاجمان ــــالأمین العام لوزارة العمل والتشغیل والض صـــرح

  . 1ن الرسمي والموازيـن القطاعیــة مــاصــة والخـالمؤسسات الاقتصادیفي الأطفال في الجزائر موجودة على 

   :نوني للجناح الخاص بالأحداث على مستوى المؤسسات العقابیةالتنظیم القا -02

من قواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى لمعاملة السجناء، بأن تصنف السجون  67أوصت القاعدة 

تبعا لفئات المسجونین بالنظر إلى سوابقهم الإجرامیة، كما یصنفون إلى فئات نظرا لسنهم بهدف تسهیل 

، تطبیقا لمضمون هذه القاعدة والعدید من نصوص المواثیق الدولیة 2اجتماعیاعلاجهم وإعادة تأهیلهم 

 04- 05من القانون رقم  116الأخرى المطابقة لها، كرس المشرع الجزائري صراحة ذلك في نص المادة 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، بالنص على فصل الطفل 

ؤسسات العقابیة عن المحبوسین البالغین، وذلك یعود لمجموعة من المبررات یـتمثل أبرزها المحــبوس بالم

، وبروز ظواهر إجرامیة خطیرة لدى الأحداث 3في قلة المراكز المختصة التي تستقبل الأحداث الجانحین

صیتهم وعدم وارتكابهم لجرائم متعددة تتطلب ضرورة الحزم في إعادة تربیتهــم، مع ضرورة احتـرام خصو 

  . 4مساواتهم مع المحبوسین البالغین،لا مــن حــیث الحقوق التي یتمتعون بها ولا من حیث ظروف الاحتباس

                                                           

    /https://www.mtess.gov.dz/ar/الیوم-العالمي- ضد- عمالة- الأطفال- نسبة- عم: منشور في الموقع الإلكتروني-1

.21:00، الساعة 05/11/2021تاریخ الإطلاع   

  . 2015لسنة ) قواعد نیلسون ماندیلا(من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  67المادة  -2

، بتسمیة بیت الملجأ وهي التي تحولت 1825ة سنة أنشأت أول مؤسسة خاصة بالصغار في الولایات المتحدة الأمریكی -3

إلى مؤسسة إصلاحیة، كما ظهرت كذلك فكرة المؤسسات الخاصة بإعادة إصلاح الأحداث عن طریق التربیة  1830سنة 

، ثم تم اعتماد نظام ما یسمى بالمستعمرات الزراعیة على امتداد القرن التاسع عشر لتعلیم المهن 1822والتعلیم سنة 

حرفین الأحداث وتنقینهم العلوم الدینیة والأخلاقیة وإضفاء الطابع الشمولي على التجارب المعتمدة في هذا السیاق سنة للمن

الغامدي عبد العزیز سقر، النظم الحدیثة في إدارة المؤسسات العقابیة والإصلاحیة : ، للمزید من المعلومات أنظر1850

  . 118و 112، ص ص 1999المملكة العربیة السعودیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

 02، المجلد مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة، "دور المؤسسات العقابیة في إدماج المحبوسین"بوقصة إیمان،  -4

  . 172، ص 2018التبسي تیبازة الجزائر،  ، جامعة العربي08العدد 
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یعامل الطفل المحبــوس بالمؤسسات العقابیة معاملة تراعي فیها مقتضیات شخصیته وصیانة كرامته 

إمكانیة عزله بصورة انفرادیة لأسباب بما یحقق له الرعایة الكاملة، في ظل نظام الاحتباس الجماعي مع 

، وتتأثــر معاملة المؤســـسة العقابیـــة مع الطفل بحــسب ســـلوكه فـــي المؤســـسة العقابیة، 1صحیـــة أو وقائیـــة

 : فإذا كان سيء السلوك یعامل بطریقة أما إذا حسن السلوك فیعامل بطریقة مختلفة، وذلك كالأتي

   :سسة العقابیة مع الحدث السیئ السلوككیفیة تعامل المؤ  -أ

الطفل المحبـــوس بالمؤســســة العقابیـــة السیئ السلوك هـــو الطفل المخالـــف للنظام الداخلــي للمؤســـسة 

  .  2العقابیــة، وللواجبات الواردة بقانــون تنظیم السجــون، ومخــتلــف النصوص الــتنظیمـیة الأخـرى المرتـبطة به

تبر الجزاءات التأدیبیة الوسیلة الأمثل للمحافظة على النظام العام في المؤسسة العقابیة،ولتطبیقها تع

  :على الطفل الجانح المخالف لابد من توافر شروطها، المتمثلة في كل من

وجوب أن یكون الهدف من الجزاء التأدیبي إصلاح الطفل السجین ولیس الانتقام منه، وعلى هذا النحــو  - 

جــب اســتبعاد الجــزاءات التــي یحــتمل أن تــورث أمــراضا بــدنیــة أو عــقلیــة أو نــفسیــة، وهــذا ما ذهبت إلیــه ی

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، بنصهما على أن العقــوبة التأدیبیــة 

  .3أن تنقلب إلى عــقــوبة حاطة بالكرامة إذا كان من شــأنها إذلال الطفــل عـــقوبة في حــد ذاتها، لكــنها یمكن

وجوب تحدید الجزاءات التأدیبیة بموجب قانون مكافحة السجون أو بموجب النظام الداخلي للمؤسسة  -  

  .  4دیبیـــةالعقابیة أو بــموجب قوانین خاصة، ضمن قائمة موضوعة سلفا تــبین بـــوضوح صــور الجــزاءات التأ

اســتبعاد مــظاهــر القســوة في التأدیب، فالقســوة كل فعل مادي یــقع عــلى الطفل فیخــدش شــرفه أو یــؤلــم  - 

البصــق عــلى وجهــه أو جــدبه من شعــره أو ملابــسه أو : جسمه مهما كان الألم خـفیفا، ویعد من هذا القبیل

  . الــخ.ـق الفعل المعنــوي كالتخــویــف والتهــدیــد والترهــیب والإغــراء والتحــقیــرتكمـیمه، وقد یكــون عــن طریـ

الالتـــزام بالمعقولیة في اختیار العقوبـة الـتــأدیبیة، وفقـا لمجموعة من المعاییر بعضها یتعلق بخطورة  - 

  . 5ـــواز عـــقـــابــه عـن نـــفـس الخـــطـأ مــرتیــنالمخـالـفة والبعـض الأخـر یـتعلق بـسـلوك الطـفل السجین، وعـــدم ج

                                                           

  . المتضمن قانون إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05من القانون رقم  119و 117المادتین  -1

. الــمتعــلـــق بإدارة السجـــون وإعــادة الإدماج الاجـــتماعي للمحــبوسیـن 04-05وما بعــدهـــا مــن الــقــانــون رقـــم  80المادة  - 2 

مجلة إیلیزا ، "واجهة المسجون في القانون الدولي العامحظر استخدام القسوة في م"شرون حسینة ومعمري لبنة،  -3

  . 209و 208، ص ص 2021، عدد خاص، المركز الجامعي لإلیزي الجزائر، 06، المجلد للبحوثوالدراسات

.132كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص  - 4 

. 210و 209لبنة، المرجع السابق، ص ص  شرون حسینة ومعمري - 5 
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المشرع حدد على سبیل الحصر التدابیر المقررة لمعاقبة الطفل المحبوس المخالف لقواعد الانضباط 

الإنذار، التوبیخ، الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیة المنع المؤقت من : وتتمثل في كل من

الخ، كما قید سلطات مدیر المؤسسة العقابیة ومنحه حق توقیع تدبیري ...اليالتصرف في مكسبه الم

الإنذار والتوبیخ، ومنعه من توقیع تدبیر الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیة والمنع المؤقت 

 . 1حـــداثمن التصرف في مكسبه المــالي، إلا بـعـــد أخـذ رأي لجـنة التأدیب الموجــودة على مستوى جناح الأ

من الناحیة یستنتج مما ســبق بیانه، أن المشـــرع أضفى نوع من الخصــوصیة عـلى معاقبة الطفل 

، وذلك بتقیید سلطة مدیر المؤسسة العقابیة في إصدارها بإخبار لجنة مختصة بشؤون الأحداث، ةتأدیبیال

لة،خلافا للجنة تأدیب البالغین التي تتعامل وهـــذه تعتبر نـــقطة إیجابیة لأن الجنة تتضمـــن مختصین بالطفو 

  .وقسوة معهم بشدة

   :كیفیة تعامل المؤسسة العقابیة مع الطفل المحبوس الحسن السلوك - ب

تختلف معاملة المؤسسة العقابیة مع الطفل الحسن السلوك خلافا لما هو علیه في حالة ما إذا كان 

  :  ن الحقوق، والتي یتمثل أبرزها في كل منسيء السلوك، وذلك ما یترجم في تمتعه بالعدید م

  :الحصول على العطلحق الطفل المحبوس في  -1ب

یجوز لمدیر المؤسسة العقابیة منح الطفل المحبوس حسن السلوك أثناء فصل الصیف إجازة لمدة 

أیضا  یوما، یقضیها عند عائلته أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیه، كما یمكنه) 30(ثلاثین 

منح الطفل المحبوس عطل استثنائیة بمناسبة الأعیاد الوطنیة والدینیــة لقضائها مع عائلتــه، شــریطة عــدم 

  .  2تجاوز العطل الاســتثنائیــة عــشــرة أیام فــي كل ثلاثــة  أشهــــر

  :الحصول على مكافأة -2ب

سین سلوكه داخل المؤسسة العقابیة تؤدي المكافأة دورا هاما في تشجیع الطفل المحبوس على تح

وسیلة لحفظ النظام والحدث على الامتثال إلى الأوامــر والإرشادات  ةواحترام القائمین على إدارتها، فالمكافأ

الزیادة في عدد الـزیارات، الزیادة في عدد : والتعلیمات، وهي تتخذ العدید من الصور یتمثل أبرزها في

  . 3الـــخ...دیم شكوى إلى المدیر للدفاع عن حقوقه المختلفة المراسلات، منح الطفل حق تق

  

                                                           

  . المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05من القانون رقم  122و 121المادتین  -1

. المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  125المادة  - 2 

مجلة التواصل في ، "تشریع الجزائريأسالیب رعایة المساجین أثناء التنفیذ العقابي في ال"وداعي عز الدین،  -3

  . 31، ص 2019، جامعة باجي مختار عنابة الجزائر، 03، العدد 25، المجلد الاقتصادوالإدارة والقانون
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  :إمكانیة التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةحق  -3ب

بتوقیف إصدار مقرر مسبب  ت،یمكن لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبا

كون العقوبة المحكوم بها علیه تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك شرط أن ت

وفاةأحــد أفراد أســرتهأو إصابتهم بــمرض :   تقل عن سنة واحدة أو تساویها، وبتوفر أحد الأسباب الآتیة

  . 1الخ..أن الطفل كان عــاملا وهــو المتكفــل الوحید بعائلته، التحضیر للمشاركة في امتحان ثبت،إذا خطیر

   :ؤسسة العقابیة كآلیة لحمایة الطفل المحبوسالرقابة المسلطة على الم -03

تخضع المؤسسات العقابیة لنوعین من الرقابة، تصنف حسب الجهة المراقبة إلى كل من الرقابة 

ما سیتم  الإداریة والرقابة القضائیة، وكلاهما یساهمان في حمایة الطفل المحبوس بالمؤسسة العقابیة،وذلــك

  : بیانه فیما یلي

   :لإداریة المسلطة على المؤسسة العقابیةالرقابة ا -أ

رقابة الإدارة العقابیة المركزیة ورقابة : في كل منممثلة یسلط على المؤسسة العقابیة رقابة إداریة 

  : ، وذلك كما یليإدارة المؤسسة العقابیة وكذلك رقابة اللجان الوزاریة

   :رقابة الإدارة العقابیة المركزیة - 1أ

ة العقابیة المركزیة في رقابة المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حیث تتجسد رقابة الإدار 

  : تــقوم بــرقابة أجــنحـة الأحــداث بـصفــة خاصة مــن خلال المهام الموكلة إلیها، والمتمثلــة أهمها فــي كل من

س المركزي للإجرام وتحافظ تتابع وضعیة الطفل المحبوس بالمؤسسة العقابیة، وتسهر على مسك الفهر  - 

  .2مل كــتابة الضـبطــسـب نـوعیــة ونسبة الجــرائــم المرتكبة، كما تــقوم أیــضا بمتابعــة عبتحدیثه حعلیه وتقوم 

تبرم المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج العدید من الاتفاقیات الثنائیة، من أجل تعزیــز مركــز  - 

السعــودیــة المملكة العربیة الاتفاقیــة المبــرمة مع : یتهــم، نــذكــر كأمثلة عــلى هــذه الاتفاقیاتالسجــناء وحما

المدیـــر العام  "ونــمختار فلییدـــالس"، حــیث اســتقبل بمقـــر المدیــریــة العامــة 2018جوان  26بتاریـخ 

رئیس  "السید عبد المجید بن عبد االله البنیان"وسین، لإدارة السجـــون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحب

جامعة نایف بن عبد العزیز العربیة للعلوم الأمنیة بالمملكة العربیة السعودیة، أین قدم عرض تقییمي حول 

ون التجربة الجزائریة في مجال إصلاح السجون وإعادة تأهیلهم وإدماجهم، ترتـــب علیهـــا إبـــرام اتفــاقــیة تعـــا

  .  متبـــادل بیـن الطرفین

                                                           

. 84جباري میلود، المرجع السابق، ص  - 1 

  . یتضمن تنظیم المدیریة العامة لإدارة السجون 393-04المرسوم التنفیذي رقم من  04المادة  -2
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 "السید مختار فلیون"، نتیجة استقبال 2018أفریل  12وإبرام اتفاقیة تعاون وشراكة مع فرنسا في 

مدیر السجون الفرنسي، ومضمون الاتفاقیة بحث "Bradin Stéphaneالسید "المدیر العام لإدارة السجون 

  . 1وأمة بین المدیریتین في البلدینمسائل التعاون الثنائي وتفعیل تطبیق اتفاقیة الت

  :رقابة إدارة المؤسسة العقابیة - 2أ

تجسد إدارة المؤسسة العقابیة فكرة الرقابة الإداریة الداخلیة نظرا لكونها رقابة تمارس من المدیر 

 . لعقــابـیة، والحــراسومــساعــدیه، والموظفیــن الإداریین والفنییــن المختــصیــن فــي النواحــي المختلفة للمعاملة ا

بالنسبة لمدیر المؤسسة العقابیة، یقع واجبا علیه ضمان التسییر الحسن للمؤسسة العقابیة وإدارتها 

  . 2سة العقابیةـــور المؤســـسییر أمـــه في تـــنه نائبـــه ینوب عـــیابـــة لها، وفي حالة غـــي وكل المصالح التابعـــه

الآخرین من موظفین إداریین وفنیین مختصین وحراس، فیسهرون على فرض أما بالنسبة للموظفین 

احترام قواعد الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة العقابیة، ویترتب على إخلالهم بمهامهم توقیع أحد 

  : أربعــة درجاتمجسدة في تأدیبیــة وهي عقــوبات العقوبات التأدیبیة علیهم، 

  .یه، الإنذار الكتابي، التوبیخالتنب :الدرجة الأولى -

  .التوقیف عن العمل من یوم  إلى ثلاثة أیام، الـشطب من قائمة التأهیل :الدرجة الثانیة -

  .التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام، التنزیل من درجة إلى درجتین، النقل :الدرجة الثالثة -

  . 3فلى مباشرة، التسریحالتنزیل إلى الرتبة الس :الدرجة الرابعةأخطاء  -

) 08(وثمانیة ) 03(كما یمكن توقیع عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بین ثلاثة 

  . 4أیام، عــلى المــوظفــیـن المنتمیــن للأســلاك الخاصة بــإدارة السجــون بــسبب الإخلال بــقــواعــد الانــضــباط

اعتبر الموظفین الإداریین والفنیین المختصین والحراس المنتمین یتضح مما سبق بیانه أن المشرع 

لإدارة مصالح المؤسسات العقابیة موظفین عمومیین بمفهومه الواسع، لذلك أخضعهم للنظام التأدیبي 

الخاص بالموظفین العمومیین، لكن تطبیق ذلك مرهون بعدم وجود نص قانوني خاص یوقع علیهم 

مضافة للعقوبات التأدیبیة الواردة في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، لأنه  عقوبات تأدیبیة مغایرة أو

  . في حالة وجــود نــص قانـــونـــي خاص لأي فئة مـــن هـــذه الفئات فتطبیقا للقواعـــد العامــة الخاص یقید العام

                                                           

  .20:00، الساعة 22/11/2021، تاریخ الإطلاع drapr.mjutice.dz: نشور في الموقع الإلكترونيم -1

، المجلد مجلة التراث، "وأهم الإصلاحات الواردة فیه 04-05تنظیم المؤسسات العقابیة من خلال قانون "محدید حمید،  -2

  . 129و 128، ص ص 2012، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 04، العدد 01

. المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03- 06من القانون رقم  163المادة  - 3 

  .المتضمن قـــانـــون الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجـــون 167-08التنفیذي رقم  من المرسوم 37المادة  -4
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  :رقابة اللجان الوزاریة - 3أ

  : ولة عــن مــراقبة المؤســسات العقـابیة، تــتمثل أهــمها في كل مــنتــتعدد وتــتنـوع اللجان الوزاریة المســؤ 

   :اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم اجتماعیا -13أ

ممثلا من مختلف الوزارات، ) 21(ومــشكلة من واحد وعشرین ، وهيوزیــر العدلیرئس هذه اللجنة 

فل المحبوس على مستوى المؤسسات العقابیة من خلال المهام المنوطة بها، والتي یتمثل تقوم بحمایة الط

ومتابعــتها، اقتراح أي تــدبیر مــن شــأنه وإعادة الإدماج الاجتماعي تــنسیق بــرامج إعادة التربیة : أبــرزها في

في مجال التشغیل، تشجیع مجال البحث  تحــسیــن مناهج إعادة التــربیة، التقییــم الدوري للأعمال المباشرة

  . 1الـخ...المحبوس الجانح العلمي لدى الطفل 

   :لجنة تكییف العقوبات -23أ

، یوجد مقرها بالمدیریة العامة لإدارة 181-05استحدثت هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یسا، ممثل عن المدیریة المكلفة قاض من قضاة المحكمة العلیا رئ: السجون وإعادة الإدماج، تتشكل من

بإدارة السجون برتبة نائب مدیـر عــلى الأقل عــضوا، ممثل عــن المدیـــریة المكلفة بالشــؤون الجــزائیة عــضوا 

  . مدیر مؤسسة عقابیة عضوا، طبیب یمارس بإحدى المؤسسات العقـابیة، وعـــضوین یختارهما وزیــر العــــدل

هذه اللجنة للمؤسسة العقابیة في الصلاحیات المنوطة بها،المتمثلة أهمها في كل  تجــسد أهمیة رقابة

إبداء الرأي في طلبات الإفراج المشروط التي یؤول الاختصاص فیها إلى وزیر العدل في أجل ثلاثین : من

  . 2الــخ... ایــوما، الفصل في الطعـون المعــروضة عــلیها من قبل الطفل في أجل خمسة وأربعین یــوم) 30(

   :لجنة تطبیق العقوبات -33أ

تتشكل من قاضي تطبیــق العقوبات رئیسا، مدیــر المؤســسة العقابیة عــضوا، المســؤول المكلف 

بإعادة التــربیة عضوا، رئــیس الاحتباس عــضوا، مسؤول كتابة الضــبط عــضوا، طبیب المؤســسة العقابیة 

لم النفس عضوا، مــرب مــن المؤســسة العقابیة عــضوا، مساعــدة اجــتماعیــة مــن عــضوا، الأخصائــي فــي عــ

  .تعلق بالطفلـــشروط مـــراج مـــطلب إفـــر بـــتعلق الأمــدما یـــي الأحــداث عــنـــة قاضـــضویــوسع لعـــوة، وتـــعض

سین حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة توزیع المحبو :تناط بهذه اللجنة مهام في غایة الأهمیة أبرزها

الجریمة المحبوس من أجلها، وجنسیتهم وسنهم وشخصیتهم ودرجة استعدادهم للإصلاح، متابعة تطبیق 

                                                           

، یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة 2005نوفمبر  08المؤرخ في  429-05وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

  . 2005نوفمبر  13المؤرخة في 74المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم الاجتماعي،ج رعدد 

كــیلة لجنــة تـــكییــف ، یحــدد تــش2005مــاي  17المؤرخ في  181- 05وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقـــم  02المادة  -2

  . 2005ماي  18المؤرخة في  35، ج ر عدد العــقوبات وتــنظیمها وسیرها
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العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند الاقتضاء، دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقیف المؤقت 

  . 1الخ...متـــابــعة تـــطبیق بـــرامج إعــادة التربیة وتفعیل آلیاتها  لتطبیق العقوبة وطلبات الإفراج المشروط، أو

   :الرقابة القضائیة المسلطة على المؤسسة العقابیة - ب

رغم استقلالیة المؤسسة العقابیة على جهاز القضاء كمبدأ عام، إلا أن المشرع أضفى أساس قانوني 

من القانون   33، وذلك ما جسد فعلا في نص المادة للتدخل القضائي في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي

المتضمن قانـــون إدارة السجــون وإعادة الإدماج الاجتماعــي للمحبــوسین، التي نصت على  04-05رقــم 

  : صور الرقابة القضائیة المفروضة على الجناح الخاص بالأحداث، والمتمثلة حــسب مفهــومها في كل مــن

   :لجمهوریةرقابة وكیل ا -1ب

كرس المشرع سلطة وكیل الجمهوریة في مراقبة المؤســسات العقابیة بصفة عامة، وجناح الأحداث 

المتعلقة بالتدابیر الأمنیة  03-03المتواجد على مستواها بصفة خاصة، تنفیذا للتعلیمة الوزاریة رقم 

  : قابة وكـیل الجمهوریة في عــدة صــور وهــيبالمؤســسات العقابیــة وزیارة المؤســسة العقابیة، حــیث تتجســد ر 

تــنفیذ ومــراعاة الأمــن والانــضباط والمسائــل العالقـة في تــنفیذ العقــوبة الجــزائیــة، وتــلك المتعلقــة بــأوضاع  - 

  . مؤســسة العقابیـةالطفل السجین، وصیانة وتــطبیق كافة حــقوقه وحــریاته الواجب تكــریــسها عــلى مــستــوى ال

في الشهر على الأقل، ومراقبة مدى السیر الحسن لإدارة ) 1(القیام بزیارات میدانیة دوریة مرة واحدة  - 

  .وضعیــة الطفل المسجــون وكــیفیــة تــنفیذ العــقوبة الجــزائیة عــلیه، مع إرسال تــقاریــر دوریة إلى النائب العام

المحبوسین المتواجدین بالمؤسسة العقابیة والاستماع إلى انشغالاتهم، وعند  الجانحینإحصاء الأحداث  - 

  . الخ... انتهائه یعد تقریرا ثم یرسله إلى النائب العام التابع له

   :رقابة قاضي التحقیق -2ب

بمهمة مراقبة المؤسسات العقابیة وزیارتها،تطبیقا لقواعد المكلف بالأحداث یكلف قاضي التحقیق 

،حیث یقوم بزیارات تفتیشیة للإطلاع على أوضاع الطفل المحبوس السابق الذكر 04-05رقم القانون 

  . 2والاستماع لانشغالاته، ویبین حقوقه التي یتمتع بها والواجبات المكلف بها

  

  

                                                           

، یحــدد تــشكـــیلة لجنــة تـــطبیق 2005مــاي  17المؤرخ في  180-05وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقـــم  02المادة  -1

  . 2005مــاي  18المؤرخة في  35العقوبات وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

 06، المجلد مجلة الحوار الثقافي، "الرقابة القضائیة على المؤسسات العقابیة" غویني سید أحمد وطاشور عبد الحفیظ، -2

  . 07و 06، ص ص 2017بن بادیس مستغانم الجزائر،  ، جامعة عبد الحمید02العدد 
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   :رقابة قاضي الأحداث -3ب

الجمهوریة  لا تختلف كثیرا المهام المنوطة بقاضي الأحداث عن المهام الموكلة إلى كل من وكیل

وقاضي التحقیق،حیث یتمتع هو الأخر بمجموعة من الصلاحیات في غایة الأهمیة تمكنه من بسط رقابته 

على جناح الأحداث بالمؤسسة العقابیة، تتمثل أهم هذه السلطات في زیارة أجنحة الأحداث المحبوسین 

مدى تطبیق الجانب الأمني داخل بالمؤسسة العقابیة، وتعدادهم والسؤال على وضعهم القانوني، ومراقبة 

  . 1الخ...أجــنحة الأحــداث،ومــراقبة مدى تطبیق الجانب التربـــوي والتعــلیمي والمهــني والترفیهــي والریاضــي 

   :رقابة رئیس غرفة الاتهام -4ب

إضافة إلى الاختصاصات المقررة لرئیس غرفة الاتهام كجهة رقابة على قضاة التحقیق وإجراءات 

لحبس المؤقت الواردة الذكر في قانون الإجراءات الجزائیة، یقوم بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة ا

  :، بالعدید مــن الــمهـــام في سبیل أدائه مهمة الــرقابة عـلى المؤسسة العقابیة یتمثل أهمها في2ثلاثة سنــوات

  . أشهر على الأقل) 03(ة كل ثلاثة القیام بتفتیش جناح الأحداث بالمؤسسة العقابیة، مر  - 

  . 3الخ...التحقق من وضعیة الحدث المحبوس بالمؤسسة العقابیة، ومـدى تمتعــه بحــقـــوقــه المقــررة قانونا  - 

   :رقابة النائب العام ورئیس المجلس القضائي -5ب

 33الرابعة من المادة  كرس المشرع رقابة النائب العام ورقـابة رئـیس المجلس القضائي، فــي الفقرة

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وهي رقابة لا  04-05من القانون رقم 

تختلف في مضمونها على بقیة أنواع الرقابة القضائیة المقررة مـن قبل كل من وكیل الجمهوریة وقاضي 

القیام بــزیارات إلى جناح : ـیث تتمثل أهــم مهامــه فــيالتحقیــق وقاضي الأحـداث ورئــیس غــرفة الاتهام، حـ

أشهــر، ونــتیجــة لهذه الزیارة یعــدان تـقــریــرا یتضمن إحصاء ) 3(الأحــداث مــرة واحــدة عــلى الأقل كل ثلاثة 

وســیــن بالجــناح الخـــاص طاقـــم المؤســسة وتــفقــد الجانــب الأمــني، والإحــصاء الدوري لعــدد الأطفال المحبــ

ن إرشاد دیني بالأحداث، وتفقد ظروف احتباسهم من إیواء وطعام،وكذلك تفقد الجانب التــربوي والترفیهـي مــ

  . 4الخ...، والتأكــد من تنظیم النشاطات الترفیهیة وتــوافــر الــقنــوات التلفــزیـونیة وتكوین مهني وتعلیم

                                                           

  2012انون المصري، دار النهضة العربیة، مصر، النجار محمد حافظ، حقوق المسجونین في المواثیق الدولیة والق -1

  . 346ص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 176المادة  - 2 

المجلة الجزائریة ، "المعدلة لقانون الإجراءات الجزائیة 02- 15دراسة تحلیلیة للحبس المؤقت في ظل الأمر "بحریة أسیا، -3

  . 107ص   2018، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریس الجزائر، 06، العدد 03، المجلد للحقوق والعلوم السیاسیة

. 08الحفیظ، المرجع السابق، ص  غویني سید أحمد وطاشور عبد - 4 
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   :لسالبة للحریة على الطفل الجانح بمراكز إعادة التربیةتنفیذ العقوبة ا: ثانیا

كما تنفذ عقوبة الطفل بالجناح الخاص بالأحداث على مستوى المؤسسة العقابیة یمكن أن تنفذ 

المتعلق بحمایـــة  12- 15عــلیه كذلك بمراكـــز إعادة التربیـــة، هـــذا ما كـــرس صـــراحة فــي ظل القانون رقـــم 

  :، والتي یترتب علیها مجموعة من الآثار عــند تطبیقها مــن قبل الهیئات المكلفة بذلك، وذلك كالأتــيالطفل

   :الآثار المترتبة على تنفیذ العقوبة السالبة لحریة الطفل بمراكز إعادة التربیة-01

مجموعة من یترتب على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في حق الطفل الجانح بمراكز إعادة التربیة 

  : ةـــیـــة والآثار السلبـــیــى كل مــن الآثار الإیجابـــیها إلــة إلـــة المــؤدیـــتیجـــحــسب النــســم بـــقـــة، تـــیــونـــالآثار القان

   :الآثار الإیجابیة المترتبة على وضع الطفل بمركز إعادة التربیة  -أ

ادة التربیة مجموعة من الآثار الایجابیة التي تصب في یترتب على وضع الطفل الجانح بمراكز إع

  : الآتیةمصلحة الطفل وسلامته، یـتــمثـــل أهـــمها في كل من الایجابیات 

مراكز إعادة التربیة بمثابة منازل للأحداث الجانحین الذین حــرموا من الرعایة العادیة في أسرهــم، وذلك  - 

التفكك الأسري، سوء الحالة الاقتصادیة، فساد البیئة الاجتماعیة التي : نتیجة مجموعة من العوامل أبرزها

مراكز إعـادة التربیة هي التي تعمل عــلى إعــادة تــنشئــة الــطفــل تـــنشئــة ســـلیمة لإعـــادة و الخ،...یعیش فیها 

، لأن جنوح  1نوح مرة أخرىتــكییفه مع المجتمع والعمل على توفیر الرعایة السلیمة له وحمایته من آفة الج

  .   2تمعـــالسائدة في المجوالعادات د الأخلاق ـــون وقواعـــد القانـــتهاك قواعــن انـــتضمـــي یـــرامـــلوك إجـــالطفل س

مراكز إعادة التربیة بتطویر الجانب الثقافي والتعلیمي للطفل الجانح، تبعا لمستواه الدراسي ومزجه  تتكفل-

ة المهنیة والریاضیة، وذلك تحت إشراف هیئات تابعة لهیاكل تنظیمیة هي بمثابة مصالح تابعة مع الأنشط

  . 3ديـــلاج البعــصلحة العـــة، ومـــادة التـــربیـــة إعــــصلحـــة، مــظـــة الملاحــصلحـــل مـــة مــثــــادة التربیــلمــركــز إع

یحمله من  ــه الشخصي بكلماتاریخ عادةبناءوإ  بالطفل،نفسي ال بالتكفل التربیة عادةإ مراكز تهتم - 

نجاح معضلات وأحداث وصدمات وفشل، وهي أهم مراحل التكفل النفسواجتماعي التي تحدد بنسبة كبیرة 

المیكانیزمات النفسیة  عملیة الاندماج الاجتماعي، وهذه المرحلة یمكن أن یكون تحقیقها صعبا بالنظر لكل

                                                           

لموشي حیاة، دور مراكز التربیة في تحقیق التوازن النفسي الاجتماعي للمراهقة الجانحة، رسالة ماجستیر في علوم  -1

الجزائر، السنة  1لوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا، جامعة الجزائر التربیة، كلیة الع

  . 25و 24، ص ص 2004-2003الجامعیة 
2- LOUANI Idir et AKLI Mohamed, ˝De la délinquance à la réinsertion des sortants de prison : le processus de 
réintégration et l’impact de l’expérience carcérale˝, Revue de chercheur en sciences humaines et sociales, Vo 09 
No 28, Université kasdi merbah de ourgla Algérie, 2017, p.12.  

مجلة  ،"واقع مؤسسات إعادة التربیة ودورها في الحد من ظاهرة جنوح الأحداث"قلیل محمد رضا وفسیان حسین،  -3

  .129 -  126 ص ، ص2018، جامعة مولاي الطاهر سعیدة الجزائر، 01 ، العدد10المجلد متون
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منتبها ویقضا بقىأو بدون وعي في عملیة البناء الفكري، لذلك یجب على المختص أن ی التي تتحكم بوعي

لفعل التحویل، والاعتماد على تحلیل مضمونالحدیث لترجمة المقابلة واستخراج مواطن الضعف والقوة 

إنكار أو إخفاء  ي دونـــلى بناء تاریخه الشخصـــدة الطفل الجانح عـــد، لمساعـــي سیستند علیها المساعـــالت

  .1للأحداث الــصادمة التي عاشهــا وأثــرت فیه، وتصبح سببا لبناء نفسه من جدید

یجد الطفل في مركز إعادة التربیة الأمن الذي فقده في أسرته، وبشكل خاص لدى المربي الذي یعتبره  - 

ته نشاطاته العلمیة والترفیهیة الأغلبیة بمثابة الأب المعنوي، نظرا للاهتمام الذي یولیه له من خلال مشارك

الجو الأسري الذي یعیشه الطفل الجانح جو مشحون بالإضـــرابات فوذلك الشيء الذي غاب في الأسرة، 

والعلاقات غیر السویة، ومعـاناته عدة مشاكل من ضمنها التفرقة بین الأبناء، وهذا الشيء الذي یثیر 

  .هـــتمام بـــوب فیها لإثارة الانتباه للاهـــغیر المرغاللوكات ــقیام بالسللدفعه ـغضب الطفل داخل الأسرة وی

كما أن الطفل یتقمص سلوكات والدیه للتقرب منهما، وبالأخص الوالد الذي یمثل الصورة التقمصیة  

التأخر في العودة إلى البیت لیلا، الصراخ المستمر بسبب : للولد، ومثال السلوكات السلبیة التي یتقمصها

  . 2الخ...سبب، القیام بسلوكات غیر لائقة كشرب الخمروبدون 

السهــــر على إعادة تربیة الطفل الجانح وإصلاحه، من خلال تطبیق تدبیر ذو ثلاثة تشعبات وهو یشمل  - 

التدبیر الشفائي الذي یتم بخضوع الطفل للإجراءات الإستشفائیة الطبیة والسیكولوجیة، والــتدبیر التربوي 

حدث الجانح منسجما مع مختلف البنیات الاجتماعیة، وكذلك التدبیر المهني الذي یتم من الذي یجعل ال

خلال تهیئته لیكسب عیشه عن طریق توجیهه بعد الدراسة إلى تعلم مهنة أو حرفة معینة تعینه على كسب 

تــم منح بمؤســسة  ،2021فیفــري  23، ما تجــدر الإشارة إلیه فــي هــذا الصــدد أنه صبیحة الثلاثاء 3عیشه

إعادة التربیة بالطاهیر شهادات التأهیل المهني في صناعة الحلویات، لستة أحداث من نزلاء المؤسسة في 

مبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وجاء ذلك في إطار الاتفاقیة التي أبرمتها غرفة 

  .عادة التربیة بالطاهیرالصناعة التقلیدیة والحرف بجیجل والمركز المتخصص في إ

                                                           

،مجلة "اجتماعي بالأحداث الجانحین داخل مراكز إعادة التربیة والتأهیل- نموذج مقترح للتكفل  النفسو"بورقبي منال،  -1

  .55، ص 2018الجلفة الجزائر،  ، جامعة زیان عشور01، العدد 09، المجلد نسنة للبحوث والدراساتأ

مجلة دراسات ، "فعالیة مراكز إعادة التربیة في التخفیف من الحرمان الأبوي لدى المراهق الجانح"یت حبوش سعاد، أ -2

  .115و 112ص  ، ص2014، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات الجزائر، 11،  العدد 05، المجلد نفسیة

دراسة وصفیة بالمركز المتخصص لإعادة التربیة بالحجار  -ة جنوح الأحداث وقایة من الجریمةظاهر "عشیشي نوري،  -3

، ص 2017، جامعة المسیلة الجزائر،01، العدد 01، المجلد مجلة الجامع في الدراسات النفسیة والعلوم التربویة، "عنابة

79.  

  



 العقوبةعلیه تنفیذ مرحلة أثناء الجانح لطفلا حمایة ضمانات                            الثاني المبحث

 

 
281 

فإنه وفقا ، "كردید عبد الحق"وحسب قول مدیر غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف لولایة جیجل السید 

أحداث ) 6(لاتفاقیة مع إدارة المركز وتحت إشراف القاضیة المكلفة بمحكمة الطاهیر، فإنه تم تكوین ستة 

) 3(لتقلیدیة والعصریة، في دورة دامت ثلاثة سنة في صناعة الحلویات ا) 18- 15(یتراوح سنهم بین 

أشهر، وقد تم التكفل بالتكوین المكثف لهؤلاء الأحداث في هذه الدورة من طرف حرفي متخصص في 

  .صناعة الحــلـویات العصــریة والتقــلیدیـة، متــطوع مــن نــشاط الغــرفة یقــدم دروس داخل مــركز إعـادة التربیة

الصناعة والحرف بأنه سیتم التكفل بهؤلاء الأحداث ومرافقتهم بعد انقضاء مدة وأضاف مدیر غرفة 

عقــوبتهــم ومرافقتهــم مــن أجل إعادة إدماجهــم، حــیث یتــم في بدایة الأمر وضعهــم كمتــربــصین بــورشات 

رة أخرى لإنشاء ، لیتم بعدها مرافقتهم م)18(ومحلات حرفي الغرفة إلى غایة بلاغهم السن القانونیة 

  .مؤسسات مضغرة بتمویل قرضي من قبل وكالة القرض المصغر

كما أضافت مدیرة مركز إعادة التربیة بالطاهیر، بأنه ستكــون هــناك اتفاقیة أخـــرى في الأیام القادمة 

البنات المقـــیمات مع إدارة مركز الطفولة المسعفــة بالمیلیـــة، مــن أجل الانطلاق في دورات تكـــوینیة لفائدة 

بالمــركـــز، للاستفادة مـــن التكویـــن في مختلف التخـــصصات وحـــسب رغبتهـــن، على أن تتــم فیما بعـــد 

  .  1مساعدتهن على تجسید مؤسساتهن من قبل غرفة الصناعة التقلیدیة بجیجل

   :وضع الطفل بمراكز إعادة التربیة الآثار السلبیة المترتبة على - ب

یترتب على وضع الطفل الجانح بمراكز إعادة التربیة مجموعة من الآثار السلبیة، یـتمثل أبرز هذه 

  : الآثار في كل من

بالرغم من اعتبار مراكز إعادة التربیة مؤسسات مكلفة بإعادة تأهیل المراهق، من أجل التكیف الأمثل  - 

أن الكثیر من الأطفال یعانون مشكلة سوء التكیف في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة داخل المركز، إلا 

الشجارات المتكررة، الاعتداءات اللفظیة : داخل الوسط الجدید سواء مع الزملاء أو المربین، ومثال ذلك

  ، في 2والجسدیـــة، میل الطفل الجانح إلى العــزلة، محاولة الهــــروب بـــشكل متكــرر مــن مــركــز إعادة التربیــة

، من توقیف قاصرین فرا من 2018جانفي  16ا الصدد تمكنت مصالح الدرك الوطني بجیجل بتاریخ هذ

مركز إعادة التربیة بالطاهیر، وأوضحت ذات المصالح بأن العملیة جاءت بناء على ورود معلومات إلى 

  .ـواصــفات القاصــریــن الهاربــینالغرفــة الإقلیمیــة للدرك الوطني، ونــصب الحــواجــز عــبر الإقلیــم مع ذكــر مـ

                                                           

: منشور في الرابط الإلكتروني - 1 

 https://jijeleljadida.dz، تاریخ المشاهدة 2022/10/25، الساعة 20:45.

مجلة الحكمة ، "السلوكات العدوانیة لدى المراهقین الجانحین المتواجدین في مركز إعادة التربیة"بوزار یوسف،  -2

  . 339 - 337، ص ص 2017، مركز الحكمة الجزائر، 12العدد ، 05، المجلد للدراساتالتربویة والنفسیة
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لتكلل العملیة بتوقیف الهارب الأول على مستوى الحاجز الثابت بأشواط، والذي كان على متن حافلة  

سنة، لیتم إعادته ) 15(البالغ من العمر خمسة عشر ) ح.ب(للنقل المسافرین، ویتعلق الأمر بالقاصر 

جتماعي للمركز، بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة لدى إلى مركز إعادة التربیة بحضور المصلح الا

محكمة الطاهیر، ولیتم توقیف الهارب الثاني في الساعة الثامنة لیلا،أثناء قیادة أفراد الفصیلة الثالثة للأمن 

البالغ من العمر سبعة ) ن.م(والتدخل بالمیلیة بدوریة بقریة تانفدور، تمكنوا على إثرها من توقیف المسمى 

  . 1سنة، والذي كان في حالة فرار من مركز إعادة التربیة بالطاهیر مند شهر دیسمبر الماضي) 17(ر عش

لذلك تم الاتفاق بالإجماع في المؤتمر العربي الخامس للدفاع الاجتماعي، المنعقد في تونس سنة 

وهذا الالتحاق أو لا یجوز إلحاق الحدث بمؤسسة إیداع إلا إذا تأكد للباحثین وجوب ذلك، : ، بأنه1973

الإیداع یعتبر أخر حل یلجأ إلیه المشتغلون برعایة الأحداث، حیث تقتضي الاتجاهات الحدیثة في رعایة 

الأحداث بتفضیل إتباع أسالیب الرعایة مع الحریة في البیئة الطبیعیة، وهذا من أجل أن لا ینتزع الحدث 

  .   2ه من حقه الطبیعي الذي أكـــسبه إیاه االله مند ولادتـــهمن أسرتـه،لأن انتزاعه منها تمزیـق لنفسه، وحرمان ل

المشرفون على مراكز إعادة التربیة ما هـــم ســـوى مسهلین لعملیة إعادة التربیة والإصلاح، وهذا لا یعني  - 

 مة لهـم للتكون مهنیا وتربویا، كما أن هناك اصطدام بواقع المناهجءأن جمیع الظــروف مهــیأة ومــلا

مذنب كالمتبعة داخــل المــركز وعـــدم تحیینها لتتوافق مع مــتطلبات العصر، فأغلب المربین یعاملون الطفل 

  . وله وضعیة ومكانـة خاصة یلزم أخــدها بعــین الاعتبار ولیس كــشخص قاصــر یعانــي مــن مــشاكل معینة،

كافیة التي یحتاجها الطفل الجانح، واقتصارها فقط عدم توافر مراكز إعادة التربیة على برامج الرعایة ال - 

على برامج تقلیدیة قائمة على أساس تطبیق البرامج التعلیمیة والترفیهیة بنوع من الصرامة، وذلك خلافا لما 

  علیه الحال في التشریعین المصري والتونــسي، حــیث یعتبر التشــریع المصري نظام قانــوني شامل لمختلف

  مایة الطفل الجانح، وكــذلك الحال أیضا بالنــسبة لمجلة حمایــة الطفل في تــونس التي تــتضمــنإجــراءات ح

  .  3العدید من القواعد الحامیة للطفل الجانح، أوسع مــن الــقــواعـــد المكرسة في قانـــون حمایة الطفل الجزائري

                                                           

: لإلكترونيمنشور في الرابط ا - 1 
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-23-15-44-11/87901-2018-01-16-22-19-43 

.21:53، الساعة 27/10/2022تاریخ المشاهدة    

 مجلة أفاق، "السلوك الإنحرافي للأحداث بین الواقع والرعایة الاجتماعیة لهم في مراكز إعادة التربیة"حمادي دلیلیة،  -2

  . 222، ص 2021، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 04، العدد 06، المجلد للعلوم

 مجلة الفكر المتوسطي، "ـداث الجانحیـــنمراكز التكفل ودورها فـــي حمایـــة الأحــ"بن شـــرقـــي عبد الإله وعـــباس رضوان، -3

  .86، ص 2018، جامعـــة تلمسان الجزائر، 02، العـــدد 07، المجــلدالدیانات والحضاراتللبحوث والدراسات في حوار 

  .من مجلة حمایة الطفل في تونس 68وما بعدها من قانون حمایة الطفل المصري، والفصل  34والمادة 
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الأطفال الذین هم في خطر معنوي، وهذا ما عدم فصل مراكز إعادة التربیة بین الأطفال المنحرفین و  - 

یؤثر على سلوكات الأفراد المتواجدین في حالة خطر معنوي ویجعلهم یقتدون بسلوكات الأطفال المنحرفین 

فعلا، فالطفل في حــالة خطــر معنوي هو الطفل الذي تكون صحته وأخلاقه أو تربیته أو أمنه في حالة 

لمعیشیة أو سلوكه من شأنها أن تعرضه للخطر المحتمل أو المضر خطر أو عرضة له،أو تكون ظروفه ا

  .بمستقبله، أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر

فقدان الطفل لوالدیه وبقائه دون سند : حددت حالات الطفل في حالة خطر بإحدى عشر حالة، وهي

اس بحقه في التعلیم، التسول به أو تعریضه للتسول، عجز عائلي، تعریضه للإهمال أو التشرد، المس

الأبوین أو من یقوم برعایته عن التحكم في تصرفاته، التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة، سوء 

  . 1معاملة الطفل إذا كان ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاضطراب، اللاجئ

التربیة ببرامج الرعایة اللاحقــة، وعجزها عن متابعـــة وضعیة الطفل بعـــد عـــدم اهتمام مـــراكز إعادة  –

خروجه من المركز، وهـــذا ما یؤثـر بـــشكل ســـلبي على دور المراكز من جهة، وعلى الطفل نفسه من جهة 

 . 2دام متابعتـه اللاحقــةأخرى، ویؤدي إلى إمكانیة عــودته لارتكاب السلوك الإنحــرافـــي مــرة أخرى نتیجــة انعــ

   :الهیئات المسیرة لمراكز إعادة التربیة والرقابة المسلطة علیها - 02

مركز إعادة ) ة(تتمثـل الهیئات المــسیرة لمراكز إعادة التربیة والمراقبة لها كذلك، في كل من مدیر

  : التربیة ولجنة إعادة التربیة ولجنة التأدیب، وذلك كالأتي

   :ركز إعادة التربیةم) ة(مدیر  -أ

مركـز إعادة التربیة من بین الموظفیـن المؤهلین الذین یولون اهتماما ) ة(یختــار أو تختار مـدیر 

موظفـون یسهرون على تــربیة الطفل وتكوینه ) ها(خاصا لشؤون الأحداث الجانحیـن، یعمل تحت إشرافـــه 

عـــوره بالمســـؤولیة والواجب اتجاه غیره من الأفـــراد والمجتمع دراســیا ومهـــنیا، وعلى تطویر سلوكه لإحـیاء شــ

  : مــركــز إعــادة التربیــة مــجموعــة مــن المهام، تــتمثل أبــرزها في المهام الآتیــة) ة(، ویعهــد إلــى  مــدیــر3كافة

ستشفى أو حتى عند ضمان صحة وأمن الطفل داخل المركز، وفي حالة إصابته بمرض ونقله إلى الم - 

  . 4قاضــي الأحـــداث ورئــیس لجنة إعــادة التربیــة والممثل الشــرعــي للطفل: وفــاته یخطر بــذلك فورا كل مــن

                                                           

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  )02الفقرة ( 02المادة  - 1 

الرعایة الاجتماعیة لمراكز إعادة تربیة الأحداث ودورها في إصلاح وإعادة تأهیل "بودان كوثر ودیلمي عبد العزیز،  -2

  . 181ص ،2021،جامعة وهــران الجزائر،03،العـدد 10،المجـلد مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة، "سلوك الحدث المنحرف

. المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  123المادة  - 3 

. 1232، ص دوحي بسمة، المرجع السابق - 4 
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إخطار قاضي الأحداث ورئیس لجنة إعادة التربیة والممثل الشرعي للطفل، في حالة هروب الطفل من  - 

  . ب عــلى هــذا الهروب أثار بالغة الخطورة خــصوصا عـلى أمنه وصحتــهمركز إعــادة التربیــة، لأنه قد یتــرت

ضمان تطبیق برامج إعادة التربیة المساعدة على تخلص الطفل من سلوكات الجنوح، ولا یمكنه رفض  - 

استقبال الطفل أو السماح له بالمغادرة إلا بعد تقــدیم تقریر مستعجــل إلى قاضي الأحـــداث، یبرر فیه 

  . 1لأسباب التي استند علیها لرفضه استقبال الطفل الجانح،أو القانون محل التطبیــق الــذي سمــح بإخــراجها

یوما، یقضیها عند عائلته أو ) 30(السماح للطفل المحبوس بالمركز بإجازة أثناء الصیف لمدة ثلاثین  - 

ربیة بذلك، كما یمكنه منح الطفل عطلا بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیه ویخطر لجنة إعادة الت

  . 2أشهر) 03(استثنائیة بمناسبة الأعیاد الوطنیة والدینیة، شــریطة عـــدم تجـــاوز عـشرة أیام  كل ثلاثة 

  :لجنة إعادة التربیة - ب

  :تتكون لجنة إعادة التربیة من

  قاضي الأحداث رئیسا،  - 

  ــداث عضوا، مركز إعــادة التربیة وإدماج الأحـ) ة(مدیر - 

  طــبیب مختص في علم النفس،  - 

  ممثل عن الوالي، - 

  رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله،  - 

  : ، التي تتمثل أبرزها في3ن شأنه أن یفیدها في أداء مهامهاـــستعین بأي شخص مـــمكن للجنة أن تـــوی

ه على الدراسة والتعلیم وإن لم یتحقق إعداد الطفل الجانح إعدادا تربویا وتكوینیا، وذلك عن طریق حث - 

  . ذلك یــوجه إلــى التمهیــن، بــما یــتناسب وقدراتــه الجسدیــة والذهنیة ورغباتــه ومــیولاتــه وطموحاتــه الشخصیــة

السعي لتحقیق التنمیة الفكریة والرعایة الأخلاقیة للطفل الجانح، عن طریق وضع الآلیات الضروریة  - 

وجود مكتبة على مستوى المركز تقدم فیها حصص علمیة إجباریة، تخصیص : ك، ومثالهلتحقیق ذل

  . 4معــلمیــن لتقــدیــم الــدروس، تحــفیــزه عــلى مــمارسة الریاضة طبقا للبــرامج الــرسمیــة المعــدة مـن قــبل الــوزارة

                                                           

. 92ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص  - 1 

  . دماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإ 04- 05من القانون رقم  125المادة  -2

. المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  126المادة  - 3 

مجلة الأستاذ ، "آلیات تنفیذ التدابیر الإصلاحیة للحدث الجانح في التشریع الجزائري"مسعودي یوسف وعثماني بسمة،  -4

  . 175، ص 2017، جامعة المسیلة الجزائر، 02، العدد 02، المجلد ونیة والسیاسیةالباحث للدراسات القان
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دماج الاجتــماعي للطفــل على مستوى المراكز، وإعداد تقریر تـــقییم تــنفیذ برامج إعـــادة الــتربیة وإعـــادة الإ - 

  . 1حول المعیقات التي تعیق سلامة وسلاسة تطبیق برامج،إعادة الإدماج والــتكییف الاجـــتماعي للمحبوسین

   :لجنة التأدیب -ج

ة، مركز إعادة التربی) ة(تحدث على مستوى كل مركز لإعادة التربیة لجنة تأدیب، یرأسها مدیر

ــمساعلم النفس، ـــختص في عـــتباس، مـــة الاحــصلحـــیس مـــرئ:ویةــضـــتتشكل من ع   .ربـــمة و ـــیـتماعـــدة اجـ

تختص بتوجیه وتأدیب الطفل عنــد ارتكابه لمخالفات وأخطاء داخل مركز إعادة التربیة، والمحددة 

، والطفل الجانح المخالف لنظام مركز إعادة في النظام الداخلي ومختلف القوانین الأخرى المتعلقة به

  الإنذار، التوبیخ، الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیة، : التربیة یتعرض لأحد التدابیر الآتیة

  . 2المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي

الثالث والـرابع إلا  یقرر مدیر المركز التدبیرین الأول والثاني بصورة منفردة،لكن لا یقرر التـدبیرین

بعد أخذ رأي لجنة التأدیب، وذلك خلافا لحال المحبوسین البالغین الذین یعتبر نظامهم التأدیبي عند 

  :وبات التأدیبیة الآتـیةـــون بإحدى العقـــسات العقابیة نظاما أكثر صرامة، إذ یعاقبــارتكابهم أخطاء في المؤس

  :من الدرجة الأولى عقوبات - 1ج

  ـذار الكتابي، الإن - 

  .التوبیخ - 

  :من الدرجة الثانیة عقوبات - 2ج

  ، )02(الحد من مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرین  - 

 واحدا، ) 1(الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد لمدة لا تتجاوز شهرا  - 

ي، فیما یلزم من حاجات شخصیة لمدة لا المنع من استعمال الحصة القابلة للتصـرف من مكسبه المال - 

  ).02(تتجاوز شهـــرین 

  :من الدرجة الثالثة عقوبات - 3ج

واحدا، فیما عدا زیارة المحامي الوضع في العزلة لمدة لا ) 1(المنع من الزیارة لمدة لا تتجاوز شهر  - 

  . 3یوما) 30(تتجاوز ثلاثین 

                                                           

. 1232دوحي بسمة، المرجع السابق، ص  - 1 

. 181بودان كوثر ودیلمي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 2 

  . جتماعي للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الا 04-05من القانون رقم  87إلى  83المواد من -3
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  الفرع الثاني

  ة على الطفل الجانح تنفیذ العقوبات غیر السالبة للحری

كما تتعدد العقوبات السالبة للحریة وذلك بحسب نوع الجریمة ما إذا كانت جنایة أو جنحة أو 

مخالفة، وكیفیة تنفیذها على مستوى الجناح الخاص بالأحداث بالمؤسسات العقابیة أو بمراكز إعادة 

السالبة للحریة وذلـك نظرا لنوع العقوبة التربیة الخاصة بالأحداث، تتعدد كذلك آلیات تنفیذ العقوبات غیر 

أو تنفیذا ) أولا(الغیر سالبة للحریة المسلطة على الطفل الجانح، ومـا إذا كانت تنفیذا لعقوبة الغرامة المالیة 

  ). ثالثا(المراقبة الالكترونیة  قوبةـعلتنفیذا أو) ثانیا(لعقوبة العمل للمنفعة العامة 

   :على الطفل الجانح لمالیةتنفیذ عقوبة الغرامة ا: أولا

من أكثر العقوبات الجزائیة المسلطة على الطفل الجانح، تكون إما  1تعتبر عـقوبة الغرامة المالیة

  مـقترنة أو مــستقلة عــن العــقوبة السالبة للحــریة المسلطة عــلیه، والمشرع الجزائري نظرا لخصــوصیة الطفــل

  . امة المالیة، ألقــى عــبء تــسدیدها عــلى ممثله القانوني باعتباره قائما عــلیهوعــدم إمكانیة تحمله لمبلغ الغر 

                                                           

یختلف مصطلح الغرامة المالیة عن مصطلحات كثیرة مشابهة له، تتمثل أبرز هذه المصطلحات في مصطلح التعویض  -1

  :زهـــاومصطلح الغرامة المالیة، فیما یتعلــق بمصطلـــح التعـــویض فـــالغرامة المالیة تختـــلف عـــن التعویض في عـــدة نـــقاط أبـــر 

بها إلا إذا كان منصوصا علیها قانونا، وهي تخضع لمبدأ الشرعیة لذلك یحق للقاضي أن یوقعها على  الغرامة لا یحكم -

الجاني إذا لم تكن مقررة للجریمة المرتكبة من قبله، وذلك خلافا لما علیه الحال بالنسبة للتعویض الذي یحكم به في كل 

ـون الـــمدني لــم یحـــدد الأفـــعـــال الـــضارة عـــلى ســـبیـــل الحصر، ومن ثم یحق للقاضي أن یحكم فعـــل یـــعتبر ضارا، لأن الـــقـــانــ

  . بالتعویض على كل فعل یعتبر ضارا والقاضي له حریة تقدیر التعویض

  .الهدف من الغرامة المالیة هو إیلام الجاني، أما الهدف من التعویض فهو جبر الضرر -

امة المالیة لأسباب السقوط المقررة في قانون العقوبات، وذلك خلافا لما علیه الحال بالنسبة للتعویض الذي لا تخضع الغر  -

  . یسقط إلا بنظام التقادم المقرر في القانون المدني

  . خال...الغرامة المالیة تؤول إلى خزینة الدولة، أما التعویض فهو حق للمضرور ولا یعد الحكم به سابقة قضائیة  -

  :أما فیما یتعلق بمصطلح الغرامة التأدیبیة فتختلف عن الغرامة المالیة في عدة نقاط أیضا، أبرزها

  .الغرامة التأدیبیة تخص أشخاص لهم صفات معینة، أما الغرامة المالیة فتطبق على كافة المواطنین دون استثناء -

ن جهة إداریة هي السلطة الرئاسیة وذلك خلافا لما علیه الحال الغرامة التأدیبیة جزاء مقرر للمخالفة التأدیبیة، یصدر م -

  .بالنسبة للغرامة المالیة التي هي جزاء تصدره الجهات القضائیة

الغرامة التأدیبیة صاحب الحق في المطالبة بها هي الإدارة أما الغرامة المالیة فصاحب الحق في المطالب بها هو  -

تنفیذ الأحكام الجنائیة على "عمایدیة مختاریة، : الخ، لمزید من المعلومات أنظر... المجتمع ممثلا في السلطة القضائیة

 ةـــة والاجتماعیـــلوم الإنسانیـــي العـــة للأبحاث والدراسات فـــحاث المجلة العربیــلة دراسات وأبـــمج، "الذمة المالیة للمحكوم عـلیه

  .272و 271، ص ص 2019ة الجزائر، ، جامعة زیان عاشور الجلف02، العدد 11المجلد 

النظــام الـــتأدیبي وأثـــره عـــلى الـــمسار الـــمهني للـــموظـــف الــعام وعلاقة ذلك بجودة الخدمة "رتـــیمي الـــفضیل وبلانماس بـــركة، 

  . 75-73، ص 2015الجزائر،  02یدة ، جامعة البل03، العدد 01، الـــمجلد مجلة التنمیة وإدارة الموارد البشریة، "العـــمومیة
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تنفیذ عقوبة الغرامة المالیة في حق الممثل القانوني للطفل یخضع لمجموعة من الاعتبارات التي 

لكن تحدث  تؤثر على كیفیة التنفیذ، لأن هذه الغرامة المالیة قد توقع حال حیاته كما قد توقع حال حیاته

  :  الوفاة بعدها دون تسدید مبلغ الغرامة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

   :تنفیذ الغرامة المالیة حال حیاة الممثل القانوني للطفل الجانح -01

لم یخصص المشرع الجزائري نظام قانوني خاص لتنفیذ الغرامة المالیة على الطفل، لا في ظل 

ي قانون أخر، لذلك یستنتج بأنه تطبق القواعد العامة الواردة الذكر في قانون حمایة الطفل ولا في ظل أ

  :  قانون تنظیــم السجــون وإعادة الإدماج الاجتماعــي للمحبــوسین، وكــذلك قــواعــد قانــون الإجــراءات الجــزائیة

   :التنفیذ الاختیاري للغرامة المالیة من قبل الممثل القانوني للطفل الجانح -أ

یــعتبر الــتنفیـذ الاختیاري للغرامة المالیة الصورة الطبیعیة المتبعة لتسدید الغرامة المالیة، حیث یتوجه 

الممثل القانوني للطفل الجانح بعد إبلاغه من قبل المحضر القضائي، طــواعیة إلى المصالح المخــتصة 

، وعند تسدید قیمة الغرامة المالیة خلال ثلاثین بالجهات القضائیة المحاكم فیها ویسدد قیمة الغــرامة المالیة

من قیمة الغرامة ) ٪10(یوما من تاریخ تبلیغ الإشعار بالدفع، یـستفــاد من تخــفیض نــسبته عــشرة بالمائة

  .  1المحكوم بها على الطفل الجانح

إنه یجوز تقسیط وإذا لم یكن باستطاعة الممثل القانوني للطفل دفع مبلغ الغرامة المالیة كاملا، ف

الغرامة بأمر غیر قابل للطعن من رئیس الجهة القضائیة،بناء على طلب مبرر وبعد استطلاع رأي النیابة 

العامة، وفي حالة عدم احترام جدول التسدید كما هو محدد في الأمر القضائي تسهر النیابة العامة دون 

  . 2كاملا وبدون تأجیلغیرها على تحصیل المبلغ الواجب دفعه للخـزینة العمومیة 

    :التنفیذ الجبري للغرامة المالیة في حق الممثل القانوني للطفل الجانح - ب

تثیر مسألة التنفیذ الجبري للغرامة المالیة في حق الممثل القانوني للطفل العدید من الإشكالات 

ل غیاب نص القانونیة، خصوصا في ظل غیاب نص قانوني صریح ینسب هذا التنفیذ الجبري، وفي ظ

صریح یقر ذلك فإنه یستنتج بأنه تطبق القواعد العامة للتنفیذ الجبري المتمثلة في التنفیذ الجبري من 

  : ، وذلك وفقا لما یليممتلكاته، وإذا لم یكن له مال ظاهر فیحكم علیه بالإكراه البدني

  

                                                           

، والملحق المتضمن إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  10المادة : أنظر -1

  ).20(والملحق رقم ) 19(رقم 

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 2مكرر  597المادة  - 2 
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   :التنفیذ الجبري من ممتلكات الممثل القانوني للطفل -1ب

نوع مــن التنفیذ في فكــرة التنفیــذ بالمصادرة، التي هــي تعبیـر عــن الأیلــولة النهائیة إلــى یتجسد هــذا ال

  : الدولة، لمال أو مــجموعة أموال معینة أو ما یعادل، ولتنفیذها لابد من توافر مجموعة من الشــروط، وهــي

ل هو ما لیس مستقر بحیز ثابت فیه  یجب أن یكون الشيء الذي تتم مصادرته منقولا، فالمال المنقو  - 

  . 1أي یمكن نقله من مكان لأخر ومن شخص لأخر، وتجوز حیازته لتسلیمه من ید إلى ید

یجب أن یكون الشيء محل المصادرة ملكا للممثل القانوني للطفل، لذلك لا یقبل المال المنسوب إلى  - 

  . ـلى مــال محــدد لتضیفــه إلى مــلكیــة الدولة بلا مــقابــلشخــص أخــر، لأن المصــادرة عــقوبة تــكمیلیة تــرد عـ

یجب أن یكون الحكم الصادر في حق الطفل الجانح حكما صادرا بالإدانة لا بالبراءة، لأنه لا تجوز  - 

المصادرة إلا بحكم قضائي، ویعد هذا تطبیقا للصفة القضائیة في الجزاء الجنائي، وعلة ذلك الحرص على 

  .2الحریات الفردیة، إضافة إلى وجــود نص قانــوني واضح وصریح یجیز عملیة تنفیذ هــذه المصادرةاحترام 

لا : ، الذي تضمن في طیاته بأنه1991أفریل  12هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

قضاء بما یخالف هذا تكون مصادرة الأشیاء المحجـــوزة في مــادة الجنح والمخالفات إلا بنص صریح، وال

، رــق الذكــالساب 2022مــارس  28وكــذلك قــرار مــحكمة المیلیــة الصادر بــتاریــخ ،3المبدأ یعد خرقا للقانون

بعد الإطلاع عـلى الحكـــم الصادر عـــن مــحكمة المیلیة،فرع الأحداث :الذي تــضمــن فــي حیثیاته بأنه

، القاضي بإلزام 08/10/2017الصیغــة التنفیذیة المسلمة بتاریخ ، الممهـور ب28/02/2017بتاریخ 

د ج  100.0000المدان تحت مسؤولیة والده مسؤوله المــدني، أن یــدفع للطرف المدني المتضرر مبلغ 

تعویضا له عن كافة الأضرار اللاحقة به، فـإنه تباشر إجـــراءات الحجـــز التنفیذي على المنقول في حالة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویثبت  687مادة للوفقا تسدید عمدا ودون أي مبرر مقبول، عدم ال

 .4م كاملاــموجب إشهاد بالتسبیب یحـــرره المحضــر القضائــي بعـــد اســـتلام المبلغ المقـدر في الحكـالتسدید ب

  . 5للمصادرة، ولیــس مــن الغیــر قابلة للمصــادرة یجــب أن یكون المال محــل المصادرة من الأموال القابلـة - 

                                                           

. 223- 221، ص ص 2014علوم القانونیة ونظریة الحق، دار بلقیس، الجزائر، خشاب حمزة، مدخل إلى ال - 1 

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "دراسة فقهیة إجرائیة: إشكالات تنفیذ العقوبات المالیة من تركة المتهم"رحال عبد القادر،  -2

  . 204و 203ص  ، ص2021، جامعة تامنغست الجزائر، 02، العدد 10، المجلد القانونیة والاقتصادیة

، المجلة القضائیة، العدد )ع.ن(ضد ) س.ن(، قضیة 12/04/1991الصادر بتاریخ  83687قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 173، ص 1993، 02

).22(و) 21(أنظر الملحقین رقم  - 4 

.  قانون العقوبات، المعدل والمتمممن  15المادة  - 5 
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   :الإكراه البدني للممثل القانوني للطفل الجانح -2ب

في حق الممثل القانوني للطفل الجانح، جدلا كبیرا على مستوى  1أثارت مسألة تطبیق الإكراه البدني

وبة في حقه أم لا، وكذلك عدم الفقه القانوني، نظرا لعدم وجود نص قانوني صریح یقر تطبیق هذه العق

وجود أي اجتهاد قضائي واضح وصـریح یؤكــد هــذا الطرح من عدمه، لأجل ذلك انقسم فقهاء القانون 

الجنائي بین مؤید ومعارض، فـأصحاب الاتجاه المؤید یـرون بأنه یم تنفیذ الإكراه البدني في حق الممثل 

الغـرامة المالیة، نـظرا لكـون الإكـــراه البـدني طریق من طرق  القانوني للطفل كونه امتنع عن تســـدید مبلغ

  . 2التنفیذ غـیر العادیة مضمــونه حــبس الشخــص لامتناعه عـــن تــسدیـــد ما ألزم به قــضاء من حــقــوق مالیـــة

اصها تحدد مدة الإكراه البدني من طرف الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم التي یقع دائرة اختص

  : يـــلى خلاف ذلك، وذلك كالأتـــاصة عـــن خـــنص قوانیـــم تـــا لــــة مـــدود الآتیـــطاق الحـــذ، وفــي نــمكان التنفی

  دج،  100,000زید ولا تتجاوز ـدج أو ی 20,000من یوم إلى عشرة أیام، إذا كان مقدرا الغرامة یساوي  - 

  دج،  500,000تجــاوز ـــدج ولـــم ی 100,000ا، إذا زاد عـــلـى مــبلغ ـــریــن یــومــرة أیام إلــى عــشـــن عــشـــم - 

  دج،  1,000,000جــاوز ـم یـــتـــدج ول 500,000ــبلغ ــى شهــریــن، إذا زاد عــلى مـــا إلـــشــریــن یــومـــمــن ع - 

  دج،  3,000,000تجـاوز ــم یـــدج ول  1,000,000بلغ ـــة أشهــر، إذا زاد عــلى مـــن شهــریــن إلى أربعــــم - 

  . دج 10,000,000ة  ـــى قیــمـــــة عـــلـــبلغ الغـــرامـــــ، إذا زاد م)02(یــن ـــى ســنتــــإل) 01(مــن ســنــة واحــدة  - 

إن ذلك یشكل مخالفة دم التحدید الصریح لمدة الإكراه البدني، فـــما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة ع

الذي  1999بتمبر ـــس 29تاریخ ـــادر بـــي قرارها الصـــلیا فـــدته المحكمة العـــا أكــــذا مـــق القانون، هـــفي تطبی

  . 3تــضمــن في طیاتــه بأن القضــاء بالإكــراه البدنــي دون تــحــدیــد مـدتــه، یــشكــل مخالفة فــي تــطبیــق القانــون

                                                           

أوت  08ان للطبیعة القانونیة للإكراه البدني، في قرارها الصادر بتاریخ تعرضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنس -1

، الذي تضمن بأن الإكراه البدني یرتبط بالمادة الجنائیة وهو یمثل عقوبة طالما أنه ینص علیها في حكم قضائي 1995

الأوروبیة لحقوق الإنسان  ، غیر أن القرار تعرض للنقد من طرف المفوضیة السامیةجزائي ویهدف إلى ردع المحكوم علیه

الــتي تــمنع الحكــم عــلى أي شخــص مــن أجـــل ارتكاب فعل مجرم نتج عنه دفع ملغ مالي، والقاضي یجب علیه الموازنة بین 

  : نظرشـــرطــي الـــضرورة والـــتناسب قـــبل إصــدار أي حكم أو أمر یقضي بالحرمان من الحریة وسلبها، لمزید من المعلومات أ

LAURENT Mortet, Essai d’une Théorie général des droit d’une personne privée de liberté, Thèse 
doctoratsciences économiques et gestion, Faculté de droit, Université de Nancy France, 2014, p.812-817.    

، جامعة 01، العدد 01، المجلد مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي، "يالإكراه البدني في التشریع الجزائر "بارش إیمان،  -2

  . 27، ص 2021الحاج لخضر الجزائر،  1باتنة 

، 1999 09/09الصادر بتاریخ 189506من قانون الإجراءات الجزائیة، وقرار المحكمة العلیا رقم  602المادة : أنظر -3

  .260، ص 01،2002، المجلة القضائیة، العدد )27/04/1997 قرار(ضد ) ب.ب(قضیة النیابة العامة 
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الاتجاه المعارض فیرون بأن تطبیق الإكراه البدني على الممثل القانوني للطفل الجانح  أما أصحاب

 . 1ةـــة الجزائیـــلى مبدأ شخصیة العقوبـــصارخا عواضحا و داء ـــول، لأن فیه اعتـــر غیر منطقي وغیر معقــأم

الداعم لإمكانیة تنفیذ عقوبة  والقول الصحیح المعمول به حسب موقف القضاء، هو الموقف الأول

الإكراه البدني في حق الممثل القانوني للطفل،في حالة عدم تسدیده لقیمة الغرامة المحكوم بها على الطفل 

نحن وكیل الجمهوریة لدى : الذي تضمن بأنه 11رقمالجانح، ودلیل ذلك ما ورد النص علیه في الملحق 

س المقدم من طرف موظف أمانة الضبط المكلف بالتحصیل محكمة المیلیة، بعد الإطلاع على طلب الحب

عن محكمة المیلیة، نأمر ونكلف جمیع أفراد  2017نوفمبر  20وبعد الإطلاع على الحكم الصادر في 

أیام ) 10(، وإیداعه بالمؤسسة العقابیة لمدة عشرة )م.ن(القوة العمومیة طبقا للقانون القبض على المدعو 

  .   2قدره عشرون ألف وثمانمائة دینار جزائري نتیجة عدم تسدیده مبلغ

   :تنفیذ الغرامة المالیة بعد وفاة الممثل القانوني للطفل الجانح -02

اختلفت التشریعات حول مصیر عقوبة الغرامة المالیة عند وفاة الممثل القانوني للطفل دون سدادها 

بدأ اقتطاعها من قیمة التركة باعتبارها بصورة كلیة أو جزئیة،فالبعض كرس زوالها والبعض الأخر كرس م

  : من الدیون المستحقة الســداد، والبعض الأخر ســكت كلیا عــن الفصل فیها، وذلك ما ســـیتم بیانه فیما یلــي

   :التشریعات المكرسة لمبدأ زوال وانقضاء الغرامة المالیة بمجرد حدوث واقعة الوفاة -أ

المبدأ كل من التشریع الأردني والتشریع اللبناني، ودلیل  تبنت هذاالتي نذكر كأمثلة على التشریعات 

تزول جمیع : مـن قانون العقوبات الأردني، التي نصت على أنه 49ذلك ما ورد النص علیه في المادة 

النتائج الجزائیة للحكم بوفاة المحكوم علیه، تحول دون استیفاء الغـرامات المحكوم بها 

مــن قانــون العــقــوبات اللبنانــي، التي نــصت كــذلك  149رد النص عـــلیه في المــادة و اــوم.3الخ...والرسوم

  . 4الخ...تـــزول جمیع نتائج الحكم الجزائیة، بوفاة المحكوم علیه وتحول دون استیفاء الغرامات: عــلى أنه

                                                           

الخنیزان منصور بن صالح، شخصیة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة  -1

یف تخصص السیاسة الجنائیة،كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نا، ودیوان المظالم، رسالة ماجستیر

  . 69و 68، ص ص 2004العربیة للعلوم الأمنیة المملكة العربیة السعودیة، 

).11(أنظر الملحق رقم  - 2 

  : بكـــافـــة تـــعـــدیلاتــــه، منشور في الموقع الإلكتروني 1960لسنـــة  16مـــن قـــانـــون العـــقـــوبـــات الأردنــي رقــــم  49الـــمادة  -3

. 19:30، الساعة 08/12/2021ع تاریخ الإطلا،  https://www.moi.pna.ps/docs/ngos_doc17.PDF 

:  ، منشور في الموقع الإلكتروني01/03/1943الصادر بتاریخ  340من قانون العقوبات اللبناني رقم  149المادة  -4

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89873/103350/F300391946/LBN89873%20Arab.pdf تاریخ ،

  .19:45، الساعة 08/12/2021الإطلاع 
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  :التشریعات المكرسة لمبدأ اقتطاع الغرامة المالیة من التركة - ب

كأمثلة على التشریعات المتبناة لهذا المبدأ كل من التشریعین المصري والعراقي، ودلیل ذلك نذكر 

إذا توفي : ، التي نصت على أنهالمصري من قانون الإجراءات الجنائیة 535ما ورد في نص المادة 

ویــضات ومــا یــجــب رده المحكوم عـلیه بعــد الحكــم عــلیه نهائــیا، تــنفــذ العــقــوبات المــالیة والتعــ

  . 1والمــصــاریــف فــي تـــركتـــه

إذا توفي : من قانون العقوبات العراقي، التي نصت على أنه 152وما ورد النص علیه في المادة 

المحكوم علیه قبل صیرورة الحكم نهائیا تسقط الجریمة ویزول كل أثر لهذا الحكم، أما إذا تـــوفي بعـــد 

كـــم نهائیا فتسقط العـــقوبة والــتدابیر الاحترازیة المحكـــوم بهــا، فیما عدا العقوبات المالیة صیرورة الح

 .  2كالغــرامة والتدابیــر الاحــترازیة المــالیة كالمــصادرة وإغــلاق المحــل، فإنها تنفــذ فــي تـــركتــه لمواجهة ورثتـــه

   :موقف المشرع الجزائري -ج

المشرع الجزائري موقفه صراحة من حالة وفاة الممثل القانوني للطفل قبل سداد قیمة الغرامة  لم یبین

من قانون  617إلى  612المالیة المحكوم بها، بالرغم من تنظیمه لقواعد تقادم العقوبة في المواد من 

تركته باعتبارها من  الإجراءات الجزائیة، إلا أن الرأي الراجح یمیل إلى سداد قیمة الغرامة المالیة من

الدیون المستحقة الأداء، وذلك تطبیقا للقواعد العامة الواردة الذكر في قانون الأسرة المتمثلة أهمها في 

  : یــؤخذ مــن التــركــة حسب الــترتیب الأتي: النص عـــلى أنه

  مصاریــف التجهیز، والدفن بالقدر المشروع، - 

  . الوصیةالدیون الثابتة في ذمة المتوفى، - 

في حالة عدم وجود ولي أو وصي یجوز لمن له مصلحة أو للنیابة العامة، أن یتقدم إلى المحكمة 

بطلب تصفیة التركة وبتعیین مقدم، ولرئیس المحكمة أن یقرر وضع الأختام، وإیداع النقود والأشیاء ذات 

الأشخاص الذیــن یموتـــون عن  ، وتعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع أموال3القیمة، وأن یفصل في الطلب

  . 4غیر وارث، وتسرى أحكام قانون الأسرة على تعیین الورثة وتحــدیـــد أنصبتهـــم، وعلى انتقـــال أموال التركة

                                                           
بكافة تعدیلاته، منشور في الموقع  1950لسنة  150المصري رقم الإجراءات الجنائیة من قانون  535المادة  -1

  . 19:55، الساعة 08/12/2021، تاریخ الإطلاع  https://manshurat.org/node/14676: الإلكتروني

: عدیلاته، منشور في الموقع الإلكترونيبكافة ت 1969لسنة  111رقم  من قانون العقوبات العراقي 152المادة  - 2 
https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-0c03-6a0c-ffff-ffff96be3560/penalcode1969.pdf 

. 20:20، الساعة 08/12/2021تاریخ الإطلاع   

.من قانون الأسرة، المعدل والمتمم 183إلى  180المواد من  - 3 

.ون المدني، المعدل والمتمممن القان 777إلى  773المواد من  - 4 



 العقوبةعلیه تنفیذ مرحلة أثناء الجانح لطفلا حمایة ضمانات                            الثاني المبحث

 

 
292 

   :تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة على الطفل الجانح: ثانیا

ها المشرع في قانون الإجراءات یخضع تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة لمجموعة من القواعد،حدد

الجزائیة وأغفل الإشارة إلیها كــلیا في قانون حمایة الطفل، لذلك یتضح بأنه وحد بنسبة كبیرة إجراءات تنفیذ 

  :  عــقوبة العمل للمنفعــة العامة بین الطفل الجانح والشخص البالغ، وذلك ما ســیتضح ببیان العناصــر الآتیة

   :یذ عقوبة العمل للمنفعة العامة على الطفل الجانح الأحداثدور قضاء في تنف -01

یؤدي قضاء الأحداث دورا في غایة الأهمیة أثناء عملیة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام على الطفل 

الجانح، فهو یعتبر الجهة المراقبة لمدى تنفیذ هذه العقوبة وكیفیة تنفیذها ومدى صحة هذا التنفیذ، وذلك 

 : خــصوصا في الدور البارز الذي یــقوم به قاضي الأحــداث والدور الذي تقــوم بــه النیابــة العامــةما یــتضح 

  :دور قاضي الأحداث في تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة على الطفل الجانح -أ

فل یسهر قاضي الأحداث على التطبیق السلیم لعقوبة العمل للمنفعة العامة، المقررة في حق الط

  : الجانح والفصل في الإشكالات الناتجة عنها، وذلك بــصورة تــدریجیة ووفق منهجیة وإجراءات معینة، وهي

استلام ملف الطفل الجانح المتعلق بالمنفعة العامة وفحص فحواه كاملا، وتسجیله ضمن سجل خاص  - 

رقـم : عـــة مــن المعطیات وهــيیسمى سجل استقبال ملفات العمل النفع العام، یتضمن هذا السجـــل مجــمو 

الملف وذلك حسب الرقم التسلسلي للوورد، تاریخه، لقب واســـم الطفل، تاریــخ صــدور الحكـــم أو القرار، 

  .  1، والجریمة المرتكبة)السنوات والأشهر(المجــلس الــذي تــنتمي إلیه المحكمة مصــدرة الحكـــم، مـــدة العقوبة 

جراءات التمهیدیة للتنفیذ، بعد نهایة قاضي الأحداث من تشكیل الملف یقوم باستدعاء الطفل القیام بالإ - 

الجانح وممثله القانــونــي بــواسطة المحضــر القضائــي، ویجــب عــلى المحــضــر القضائــي أن ینــوه فــي هــذا 

ي التاریخ المحدد فستطبق علیه الاستدعاء، إلى أنه في حالة عدم حضور الطفل رفقة ممثله الشرعي ف

  . 2عقوبة الحبس الأصلیة

عند استنفاذ قاضي الأحداث لهذه الإجراءات تتحقق إحدى الوضعیتین، وهما إما استجابة الطفل 

وممثله القانوني لهذا الاستدعاء أو رفضه، في حالة الاستجابة للاستدعاء یستقبلهما قاضي الأحداث 

  .   3دة معلومات، أبــرزها الهــویة والوضعــیة الاجــتماعــیة والدراسیــة والصحیــةویعقد معهما جلسة لیتأكد من ع

                                                           
 05، المجلد مجلة القانون والمجتمع، "دور قاضي تطبیق العقوبات في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام"سعود أحمد،  -1

  . 31، ص 2017، جامعة أحمد درایة أدرار الجزائر، 01العدد 
مجلة دفاتر ، "یة قصیرة المدة في التشریع الجزائريعقوبة العمل للنفع العام كبدیل للعقوبة السالبة للحر "لعیدي خیرة،  -2

  . 39، ص 2020، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 02، العدد 12، المجلد السیاسة والقانون

. 32سعود أحمد، المرجع السابق، ص  - 3 
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بعد تأكید الطفل وممثله القانوني قبولهما، یقع واجبا على الطفل تنفیذ العمل الذي اختیر له، والذي 

إلى  20یشترط فیه أن یكون غیر ضار بصحته وأخلاقه، مع وجوب تحدید ساعات العمل المقدرة من 

شهرا، خلافا لما علیه الحال بالنسبة للأشخاص الجانحین ) 18(ساعة في أجل ثمانیة عشر  300

  . 1البالغین الذیــن تكــون مدة خــدمتهــم أطول، وذلك یعتبــر بــمثابة تــمییز إیجابــي مــن قــبل المــشرع الجـزائري

ومیة المستقبلة، والتي یقع واجبا علیها یقع على عاتق قاضي الأحداث مهمة رقابة المؤسسة العم

  .2تزویده ببطاقة تتضمن المراقبة الفعـلیة لتنفیذ الطفل لعقــوبة العمل للنفع العام، وفقا للبرنامج المتفق عــلیــه

أما في حالة عدم الاستجابة، أي رفض الطفل وممثله القانوني الحضــور بعد تلقیهما للاستـدعاء من 

ضائــي دون مبــرر جــدي ومقبــول، یــقــوم قاضــي الأحــداث بتحـریــر محضــر بعــدم المثـــول قبل المحضــر الق

یتضمن عرضا للإجراءات التي تم إنجازها، ویـــرسله إلى النائب العام المساعــد الذي یقوم بإخطار مصلحة 

سبة لعقوبة الحبس الأصلیة الموقعة تنفیذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفیذ، بصورة عادیة بالن

  . 3على الطفل الجانح، وذلك جزاء لعدم التزامه وجــدیته في تنفیذ العقــوبة الجــزائیة البدیلة المقــررة لمصلحتــه

   :دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة على الطفل الجانح - ب

ي تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، حیث تضمن المنشور الوزاري تعـد النیابة العــامة طــرف أساسي ف

، بأن مهمة تنفیذ الأحكام والقرارات النهائیة المتعلقة بعقوبة العمل 2009أفریل  21المؤرخ في  02رقم 

  : تیــة، وذلك وفــق الإجــراءات الآ4للنفع العام من اخــتــصاص النائب العام عــلى مــستــوى المجــلس القضائــي

  .تسجیل عقوبة العمل للنفع العام الموقعة على الطفل الجانح في صحیفة الســوابق القضائیـة الخاصة به - 

بتقیید  01تسجیل عقوبة العمل للنفع العام في ثلاثة بطاقات، حیث یقوم كاتب الضبط في البطاقة رقم  - 

 02العمل للنفع العام، وتتضمن البطاقة رقم  العقـــوبة في صحیفـة السوابق القضائیة التي استبدلت بعقوبة

، وتكون 03الصحیفة القضائیة رقم  03العقوبة الأصلیة وعقوبة العمل للنفع العام، وتتضمن البطاقة رقم 

  . 5خالیة تماما من الإشارة إلى العقوبة الأصلیة وعقوبة العمل للنفع العام

                                                           
المجلة ، )"الفرنسي والجزائريدراسة مقارنة بین القانونین : (شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام"أحمدي بوزینة أمنة،  -1

  . 860، ص 2015، جامعة بن خدة الجزائر، 04، العدد 52، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

. 39سعود أحمد، المرجع السابق، ص  - 2 
 36، العدد لعلوم الإنسانیةمجلة ا، "أحكام تطبیق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشریع الجزائري"مقدم مبروك،  -3

  . 208، ص 2011جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، 

. المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 02المادة الأولى من المنشور الوزاري رقم  - 4 
مجلة ، "ع الجزائريخصوصیة إجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في التشری"بن حلیمة سعاد وجیلالي الحسین،  -5

  . 1083، ص 2021، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 03، العدد 06، المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة
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ع العام المــسلطة عــلى الطفل إلى قاضي الأحــداث أو إلــى إرسال الملــف المتــضمــن عــقــوبة العمل للنف - 

بعد صیــرورة الحكــم أو القرار القضائــي المتضمــن عقــوبة العمل للنفــع : قاضي التحــقیق المكـلف بالأحــداث

ا إذا كان الحكـم العام على الطفل نهائیا، ترسل نسخــة مــن الملف إلى النیابة العامة المختصة بــالتنفیذ، هــذ

أو القــرار سینفــذ خــارج دائــرة اخــتصاص المجلــس القضائــي، أما إذا كان الحكــم أو القــرار ســینفــذ داخل 

ي عـــن اخــتصاص المجــلس القضائــي فإن النیابة العامة هــي التي تــتولى إحضار الحكــم أو القرار النهائــ

تـــطبیقها للعمل القضائي وعــن طریــق بقوم باســتقبال نـــسخ من هـــذه الملفات ،ثم تطریــق مـــصلحة مختــصة

  .  1ةـــس الآلیـــداث بنفـــقیــق المكــلف بالأحـــي التحي الأحــداث أو قاضــــول لقاضـم تحد،ثریــد في أن واحــالب

  :على الطفل الجانحالإشكالات المتعلقة بتنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة  -02

یتخلل مرحلة تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة على الطفل الجانح العدید من الإشكالات القانونیة 

  : من الناحیة التطبیقیة، تتمثل أهم هذه الإشكالات في كل من

قاضــي التحــقیــق المكــلف  تأخــر إرســال الملفات المتعلقــة بــتنـفیــذ العــقــوبــة لمكــتب قاضــي الأحــداث أو - 

  .بالأحداث، بالطریقین الإداري والإلكتروني

صعوبة تبلیغ الطفل المحكوم علیه بعقوبة العمل للمنفعة العامة هو وممثله القانوني، وهذا أكبر مشكل  - 

ویلة یواجهه قاضي الأحداث المطبق للعقوبة، لأنه یتسبب في عدم التنفیذ بصورة كلیة أو بعد مرور مدة ط

  . 2من الزمن، وسبب ذلك تكاسل المحضـر القضائي في القیام بإجراءات التبلیغ استنادا للعدیــد من الحجــج

  . عـــدم تحمس الطفــل لتنفیذ عــقوبة الــعمل للمنفعة العامة، بالرغم من إبلاغه وتحذیره وتماطله في التنفیذ - 

مراقبة مدى تــقید الطفـــل بالالتزامات المفروضة  غیاب الجدیة على مستوى المؤسسات المستقبلة في - 

  . عـلیه، لأن أغـلب المؤســسات تغفل تعیین موظف یتولى متابعة الطفل أثناء تنفیذه لهذه العقوبة

عــدم تناسب بــعض المؤســسات مع الطفل المحكوم عــلیه، أو قد تكــون المؤســسة المقررة لتنفیذ العــقوبــة  - 

  . ا وبــین مــسكنه مــسافة بعیــدة تتطلب ووقتا وإنفاقا مالیا، مــا قــد یــؤدي لتــوقفه عــن الذهاب إلیهایفصل بـینه

حصر تنفیذ هذه العقوبة على المؤسسات العمومیة دون المؤسسات الخاصة، وذلك ما أثار العدید من  - 

لى اســتیعــاب كل الأطفال في حالة تعــددهــم بــسبب عــدم قدرة المؤســسات العمــومیــة عــ: الإشـكالیات أبــرزها

  . 3نقص المناصب المعروضة كما ونوعا، كما أن الشخص المعنوي العام قد یبدي تحفظا وتخوفا اتجاههــم

                                                           

. 1083بن حلیمة سعاد وجیلالي الحسین، المرجع السابق، ص  - 1 

. 42سعود أحمد، المرجع السابق، ص  - 2 

. 15، وغضبان مبروكة، المرجع السابق، ص 1089ابق، ص بن حلیمة سعاد وجیلالي الحسین، المرجع الس: أنظر - 3 
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   :نهایة عقوبة العمل للمنفعة العامة المسلطة على الطفل الجانح -03

  :  عامة بإحدى الطریقتین، إما بأدائها أو بعدم أدائهاتنتهي عملیة تنفیذ الطفل لعقوبة العمل للمنفعة ال

   :نهایة عقوبة العمل للمنفعة العامة بأداء الطفل المحكوم علیه لالتزاماته -أ

إذا احترم الطفل مختلف الالتزامات الملقاة على عاتقه أثناء تنفیذ العمل خلال الأجل المحدد، یتلقى 

ف بالأحــداث إخطارا من المؤســسة العمومیــة المستقبلة مــضمونــة قاضي الأحداث أو قاضي التحــقیق المكل

انتهاء الطفل مــن تنفیذ عــقوبة العمل للمنفعة العامة، نتیجة لذلك یحــرر إشعارا مــضمونه الانتهاء من تنفیذ 

بإرساله لمصلحة السوابـــق عقوبــة العمل للمنفعة العامــة، ویــرسله بعــد ذلك إلى النیابة العامــة التي تـــقوم 

  . 1،وعلى الحكم أو القرار الذي تضمن عقوبة العمل للمنفعة العامة01القضائیة للتأشیر عـــلى القسیمة رقم 

   :نهایة عقوبة العمل للمنفعة العامة بسبب إخلال الطفل المحكوم علیه بالتزاماته - ب

الجانح بمجرد عدم امتثاله للاستدعاء ینتهي تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة في حق الطفل 

المتعلق بتطبیــق عــقوبــة العمل للمنفعة العامة، كما أن إخلاله لأي سبب كان بالتزاماته الواردة في مقرر 

الوضع، كأن یرفض العمل المكلف به دون مسوغ مقبول، أو یقوم بارتكاب جریمة أثناء أدائه عقوبة العمل 

ضي الأحــداث أو التحــقیــق بتبلیغ النائب العام المساعــد الذي یــقوم بتعــدیــل قسیمة للنفع، تــؤدي إلى قیام قا

  .2،ثم یقوم بإرسالها لمصلحة تنفیذ العقوبات لتنفیذ عقوبة الحبس الأصلیة01السوابــق القضائیة رقم 

   :تنفیذ عقوبة المراقبة الإلكترونیة على الطفل الجانح: ثالثا

ـــوبة المراقبــة الإلكـــترونیة عــلى الطفل لمجموعة من الإجراءات والضمانات المحققة یخضع تنفیذ عـــق

  :لحمایته أثناء تنفیذ هذه العقوبة، مع وجـــود نــوع من الخصوصیة تناسبا مع وضعه، وذلك ما یتضح ببیان

  :ل الجانحالإجراءات التمهیدیة المتبعة لتنفیذ عقوبة المراقبة الإلكترونیة على الطف -01

، حیث 3یتم تنفیذ وضع الطفل تحت المراقبة الإلكترونیة عند توفیر الأجهزة والأدوات اللازمة لذلك

یــسمح للطفل بــالبقاء فــي بــیتــه لكــن تبقى تحــركاتــه محــدودة ومراقبــة عــبر جهاز إلكترونــي یــضعــه أربعـــة 

                                                           

. 1085بن حلیمة سعاد وجیلالي الحسین، المرجع السابق، ص  - 1 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 02الفقرة  05، والماد 52سعود أحمد، المرجع السابق، ص : أنظر - 2 
ة هي الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك كان نتیجة مناداة الكثیر أول دولة طبقت نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونی -3

فـــلوریدا من الفقهاء بضرورة اعتماد الوسائــل الإلكترونیة، وهـــذا فـــعلا مـا استجــــابت لـــه بعض الولایات الأمریكیـــة مثـــل ولایة 

، وسرعان ما وجد ELECTRONIC MONITORINGة ، وكان یسمى في الولایات المتحدة الأمریكی1987ونیومكسكو سنة 

ولایة أمریكیة لیصبح هو البدیل الأكثر فاعلیة لنظام الحبس الاحتیاطي، لمزید من المعلومات  39هذا النظام مداه واعتمدته 

امعة ، ج02العدد  08، المجلد مجلة القانون، "المراقبة الإلكترونیة عقوبة بدیلة"النحوي سلیمان ولحاق عیسى، : أنظر

  . 123، ص 2019غلیزان الجزائر، 
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روني، یتم تثبیته في معــصمه أو كاحله، وهذا السوار عبارة عـن ساعة یسمى بالسوار الإلكت) 24(وعشرین 

ثانیة، إلى ) 15(مرسلة إلكترونیة تحتوي على جهاز إرسال یبث إشارات متتالیة محددة كل خمسة عشر 

الخ، هذا المستقبل یرسل عن طریق ...المنزل، المدرسة، مكان العمل : مستقبل مثبت في مكان محدد مثل

سائل وإشارات إلى الجهة التي تتولى المتابعة،كي یمكنها التثبت من عـمل الجهاز والتحقق الخط الهاتفي ر 

  . 1من وجود الطفل فعلا في المكان المحدد والمتفق علیه مع الجهة القضائیة

   :ضمانات حمایة الطفل الجانح أثناء تنفیذه لعقوبة المراقبة الإلكترونیة -02

عقوبة المراقبة الإلكترونیة علیه، كرس المشرع مجموعة من حمایة للطفل أثناء مرحلة تنفیذ 

  : الضمانات القانونیة الواجب تـوافرها واحترامها خلال مرحلة التنفیذ، تتمثل أهــم هذه الضمانات في كل مــن

    :رضاء الطفل الجانح وممثله القانوني -أ

طفل الجانح، ضرورة موافقته هو كرس المشرع كشرط لصحة تنفیذ نظام المراقبة الإلكترونیة على ال

وممثله القانوني قبل بدء عملیة تنفیذها، ومبرر ذلك أن الرضاء یعتبر بمثابة قبول للخضوع لنظام المراقبة 

الإلكترونیة، وقبول بالخضوع لكافة الالتزامات والواجبات المترتبة علیها وعدم مخالفتها، ما لم یوجد مبرر 

  . 2جدي ومقبول یقرر خلاف ذلك

   :حمایة كرامة الطفل أثناء مرحلة التنفیذ - ب

  تنفیذ المراقبة الإلكترونیة یقتضي المحافظة على خصوصیات الطفل وكامل أفراد أسرته، وهنا حـدث 

تضارب في الآراء، فهناك من یرى بأن المراقبة الإلكترونیة تمثل انتهاكا صارخا لحرمة المسكن، وأساسهــم 

  .ـفــرق بــین الأماكــن الخاصــة والعامــة، فــبمقــتضاها یــجــوز مــراقبــة المــساكــن وتــفــتیــشهاأن هــــذه الآلیــة لا تـ

وهذا القول مردود علیه، فنظام المراقبة الإلكترونیة یتضمن ضمانات تحول دون الاعتداء على 

وا في قراره ضرورة احترام كرامة ، وقضاة الأحداث قبل إصداره لهذه العقوبة یتضمن3الكرامة وحرمة المسكن

الطفل وحیاته الخاصة، كما أنه یقوم في أي وقت بعد البدء في مرحلة التنفیذ من التحقق تلقائیا أو بناء 

  . 4على طلبه هــو أو ممثله من عــدم مــساس هــذا النظام بــكرامته وحــرمة حــیاتــه الخاصة هــو وكافة أســرتــه

                                                           
المعدل والمتمم  18/01دراسة في ظل القانون رقم : تنفیذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة"بوشنافة جمال،  -1

  . 144،ص 2009،جامعة المسیلة الجزائر،02،العدد 03، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "لقانون تنظیم السجون

 .المتضمـــن تعـــدیل قـــانون تنظیم السجـــون وإعـــادة إدماج المحبـــوسیـــن 01- 18من القانون رقـــم  02مكرر  150المادة  2-
  . 886المزمومي محمد بن حمید، المرجع السابق، ص  -3
دماج الاجتماعي المتضمن تعدیل قانون السجون وإعادة الإ 01- 18من القانون رقم  02مكرر  150المادة : أنظر -4

  .208للمحبوسین، وبوشنافة جمال، المرجع السابق، ص 
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   :لجسدیة للطفلضمان السلامة ا -ج

یراعي قاضي الأحداث أو التحقیـق عــند فرضــه نظام المراقبة الإلكترونیة عــلى الطفل، ضرورة عــدم 

الإضرار بــصحته الجسمیــة، ویتحقــق ذلك من خلال إجراء فحص طبي مــسبق للطفل على مستــوى مــركــز 

إباحــة التقــریــر الطبي لعدم إضــرار الســوار الالكترونــي إعادة التربیة أو على مــستوى المؤسـسات العقابیة، و 

بــصحــة الطفل، كما یحمي كــذلك قاضي الأحــداث أو التحــقیــق صحة الطفل بالمراقبة المستمــرة بعد وضع 

 . 1نهالسوار، وما إذا كان رتب مضاعفات ضارة بجسمه لیقرر إزالته وتطبیق العقــوبة السالبة للحریة بدلا ع

   :ضمان حق الطفل في نظرة كریمة من المجتمع -د

یرى البعض من الباحثین القانونیین أن استخدام السوار الإلكتروني یجعل الطفل الخاضع له عرضة 

للنظرات المــریبــة مــن قبل أفراد المجــتمع، حــیث تــبین لهــم مــن الوهــلة الأولى أن الطفل خارج عــن القانــون  

و الأمر الذي ینعكــس بالسلب على نــفسیته ویقـلل مـن قدرته على إعادة الإدماج والتأهیل، لكن ردا على  وه

هذا الرأي یــرى فــریــق أخر من الباحثین، بأن الســوار الالكترونــي الموضوع في یــد أو كاحل الطفل الجانــح 

  .2ـي لا یــلاحظ بــسهــولــة ویكــون غــیر مــلفت مطلقا للانتباهیجــوز أن یكــون حــجمه صغیــرا ولــیس كــبیرا، كـ

   :ضمان حق الطفل في الطعن في قرار سحب المراقبة الإلكترونیة -ه

قرار سحب المراقبة الإلكترونیة هو من اختصاص قضاة الأحداث، یترتب علیه إعادة الطفل 

الخاص بالأحداث بالمؤسسات العقابیة،لكن رغم ذلك المحكوم علیه إلى مركز إعادة التربیة أو إلى الجناح 

منح المشرع للطفــل الذي سحب منه قرار الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونیة حق الطعن في قــرار السحب 

  . 3أمام لجنة تكییف العقوبات، والتي تبث في الطعن خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ تقدیم الطعــن

   :الملقاة على عاتق الطفل الجانح أثناء تنفیذ عقوبة المراقبة الإلكترونیةالالتزامات  -03

یقع على عاتق الطفل محل المراقبة الإلكترونیة العدید من الالتزامات القانونیة، والتي یمكن تقسیمها 

  : بالنظر لأهمیتها إلى كل من الالتزامات الأساسیة والالتزامات التكمیلیة

   :یة الملقاة على عاتق الطفل أثناء تنفیذ عقوبة المراقبة الإلكترونیةالالتزامات الأساس -أ

تتعدد الالتزامات الملقاة على عاتق الطفل المستفید من نظام المراقبة الإلكترونیة، یتمثل أهمها في 

  : كل من الالتزامات الآتیة

                                                           

. 208بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص  - 1 

. 887المزمومي محمد بن حمید، المرجع السابق، ص  - 2 
 08، المجلد نیةمجلة العلوم الإنسا، "المراقبة الإلكترونیة كآلیة لترشید السیاسة العقابیة في الجزائر"دحدوح نور الدین،  -3

  .137، ص 2021، جامعة أم البواقي الجزائر، 01العدد 
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ضي التحقیق خارج الفترات الالتزام بعدم مغادرة المنزل أو المكان الذي یعینه قاضي الأحداث أو قا - 

  . المحددة في مقرر الوضع،ومخالفة التواجـد بالمنزل أوالمكان المعین یعد تجاوزا لقواعــد المراقبة الإلكترونیة

، وتعتبر محاولة خلعه أو 1الالتزام بوضع السوار الإلكــتــروني في معصمه أو كاحله على مدار الیوم - 

  . 2عــلیهــا قـانون العقــوبات بعــقوبة بالحــبــس مــن شهـــریــن إلــى ثــلاث ســنــوات والتخــلص منه جــریمة یعــاقــب

   :الملقاة على عاتق الطفل الالتزامات التكمیلیة - ب

قرر المــشــرع هــذا النــوع مــن الالتــزامات خــصــیصا مــن أجل ضــمان بلــوغ الأهــــداف الإصلاحــیــة 

للطفل محل المراقبة الإلكترونیة، وإزالة أثـــار الجریمة عـــنه ومنع تجددهــــا، وهـــي تدابیر وقائیة  والإدماجیة

ممارسة نشاط مهني أو متابعة : یتخذها قاضي الأحــداث أو التحـقیــق المكلف بالأحداث، وتتمثل أهمها في

ن، عــدم الاجــتماع ببعض المحكــوم علیهــم بما فیهـــم التعلیــم أو التكویــن المهنــي، عــدم ارتیاد بــعض الأماك

  . 3الخ...الفاعلین الأصلیین والشركاء في الجریمة المعاقب عــلیها، الخضــوع للعلاج الطبي إذا تطلب الأمر

  :نهایة تنفیذ عقوبة المراقبة الإلكترونیة على الطفل الجانح -04

ا هو نظام مرهون بتحقیق لیس نظاما نهائیا، وإنم وضع الطفل تحت نظام المراقبة الإلكترونیة

  : ، لذلك أجاز المشــرع إلغاء هــذا النظام عند تحقق إحدى حالات الإلغاء المقررة قانونا،والمتمثلة فيأهــدافه

  .ــةإذا طلب الطفل هــذا الإلغاء في حالة تأثیــر الســوار الالكترونــي على حــیاته الخاصة أو حیاتــه المهنی - 

  .إذا لم یقم الطفل بتنفیذ شروط الخـضوع للرقابة الإلكترونیــة، أو إذا صــدرت ضده أحكام جنائیــة حــدیثــة - 

  . 4في حالة الطلب المقدم من النائب العام إلى لجنة تكییف العقوبات، عندما تـمس المراقبة بالنظام العام - 

الطفل تحت المراقبة الإلكترونیة، أثرین یتمثلان  ما تجدر الإشارة إلیه أنه یترتب على إلغاء وضع

في كل من تنفیذ الطفل لبقیة العقوبة داخل مركز إعادة التربیة أو بجناح الأحداث بالمؤسسات العقابیة، 

وذلك بعد أن یتم اقتطاع المدة التي قضاها في الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، ومعاقبة الطفل بالعقوبة 

  . 5الهروب، في حالة نزع أو تعطیل آلیة المراقبة، وهي الحبس من سنتین إلى ثلاثة سنواتالمقررة لجریمة 

                                                           
 مجلة معارف، "نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة"شرقي منیر ومباركي دلیلة،  -1

  . 116، ص 2019، جامعة البویرة الجزائر، 01، العدد 14المجلد 

. وبات، المعدل والمتمممن قانون العق 188المادة  - 2 

. 146، وأوتاني صفاء، المرجع السابق، ص 136دحدوح نور الدین، المرجع السابق، ص : أنظر - 3 
  . المتضمن تعدیل قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 01-18من القانون رقم  12مكرر 150المادة  -4
" راقبة الإلكترونیة إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائرينظام الوضع تحت الم"بن عبد االله زهراء،  -5

  . 180، ص 2020، جامعة ابن بادیس مستغانم الجزائر، 01، العدد 08، المجلد مجلة القانون الدولي والتنمیة
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  المطلب الثاني

  حالات وقف تنفیذ العقوبة الموقعة على الطفل الجانح

قد لا تنفذ العقوبة الجزائیة المسلطة على الطفل الجانح بصورة متواصلة وكاملة نتیجة ظهور 

لى إیقاف هذا التنفیذ بصورة كلیة، تقسم هذه الحالات وفقا لمعیار المصدر حالات قانونیة معینة تؤدي إ

وحالات ) الفرع الأول(إلى كل من حالات وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة نتیجة أسباب متعلقة بالطفل ذاته 

  ).الفرع الثاني(ـن إرادتــه وقف تنفیــذ العقــوبة الجــزائیة نــتیجــة أســباب غــیر مــتعلقة بالطفل بــذاته وخــارجة عـ

  الفرع الأول

  وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة لحالات متعلقة بالطفل ذاته

یوقف تنفیذ العقوبة الجزائیة المطبقة على الطفل الجانح بسبب ظهور حالات تؤدي إلى استحالة 

ووقف التنفیذ ) أولا(الاستمرار في التنفیذ، تتمثل أبرز هذه الحالات في كل من وقف التنفیذ بسبب وفاته 

 ). ثانیا(بسبب تقادم العقوبة الجزائیة المسلطة علیه 

   :وفاة الطفل الجانحوقف تنفیذ العقوبة بسبب : أولا

تعتبر الوفاة حالة من حالات وقف تنفیذ العقوبة السالبة للحریة أو غیر السالبة للحریة، لأن الوفاة 

دوران الدم وعمل الجهاز (لة في التنفس ودقات القلب تعبیر عن توقف الأعمال الحیویة للجسم المتمث

  . ، أو بتعبیــر أخــر صفة وجودیــة ملازمة للإنــسان خــلقت ضــد الحیاة وهــي مفارقة الروح الجســد1)العصبي

تتمثل علامات وفاة الطفل، تطبیقا لقواعد القرار الوزاري الصادر عن وزیر الصحة والسكان 

الانعدام التام للوعي، : المتضمن معاییر إثبات الوفاة، في 2002نوفمبر  19بتاریخ وإصلاح المستشفیات 

  . 2غیاب النشاط العــفوي الدماغي، الانعدام العام للتهویة العفویة،موت خلایا المخ، بإثبات طبیبین مختلفین

 سبحانه وتتمثل علامات الموت في الشریعة الإسلامیة في العدید من المصادر، أبرزها قول االله

يعٌ لَّدَيْـنَا محُْضَرُونَ﴾وتعالى    .533] سورة يس [﴿ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ جمَِ

یستشف من هذه الآیة أن أمارات الموت الدالة علیه متعددة،یتمثل أبرزها في ثبات الحركة وجمودها 

وأشارت السنة النبویة الشریفة واس عن أداء وظیفتها بصورة كلیة، اس الكلام وانقطاعه وامتناع الحوانحب

                                                           
خصص قانون الصحة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، ت: عبار عمر، مسؤولیة الطبیب الشرعي في القانون الوضعي -1

  . 30، ص 2018- 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس سیـــدي بلعباس الجـــزائــر، السنـة الجــامعیة 
، جامعة 01، العدد 10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "الموت الدماغي والإنعاش الصناعي"لدغش رحیمة،  -2

  . 1752و 1751، ص ص 2019 الوادي الجزائر،

.53، الآیة القرآن الكریم، سورة یس - 3 
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: إلى بعض أمارات الموت في العدید من المواضع، مثالها ما جاء عن أم سلمة رضي االله عنها أنها قالت

إن الروح إذا قبض : الدخل رسول االله صلى االله علیه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم ق

أما فقهاء الشریعة الإسلامیة فهم أیضا حددوا مجموعة من الأمارات الدالة على الوفاة، تبعه البصر، 

  . 1، برودة الجسم، تغیر رائحة الجسداسترخاء عام یطرأ على الجسد ،توقف القلب: تتمثل أبرزها في

وفاة في التشریع الجزائري وطبقا لقانون ما تجدر الإشارة إلیه أنه رغم تحقق هذه العلامات، فإن ال

الحالة المدنیة، یجب أن تتم معاینتها من طرف طبیب، والطبیب المعاین یتخذ أحد القرارین إما إصدار 

تقریر بأن الوفاة طبیعیة ومن ثم یتم الدفن مباشرة، وإما إصدار قرار یتضمن بأن حالة الوفاة غیر طبیعیة 

ه الحالة فضابط الحالة المدنیة یرفض تسجیل شهادة الوفاة، وتسلیم الإذن وفي هذ" وفاة مشكوك فیها"أو 

بالدفن لأهل الطفل المتوفى إلا بعد حصولهم على إذن بالدفـن من وكیل الجمهوریة المختص نوعیا 

یسخــر " وفاة مشكـوك فیها"وإقلیمیا، هذا الأخیر بمجرد الإطلاع عـلى شهادة المعاینة ویلاحظ علیها عبارة 

، بناء على التسخیرة القانونیة أو الخبرة القضائیة، والطبیب 2الطبیب الشرعي لتشریح جثة الطفل المحبوس

  .  3الشرعــي یتمتع بــصلاحــیات واسعــة أثناء عــملیة التشــریح، نــظرا لخبــرتــه وعــلمــه الواســع في هــذا المجــال

                                                           
 02، العدد 13، المجلد مجلة معارف، "تحدید لحظة الوفاة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري"النحوي سلیمان،  -1

  . 32و 31، ص ص 2018جامعة البویرة الجزائر، 

.09عبار عمر، المرجع السابق، ص  - 2 

: خیرة القانونیة عن الخبرة القضائیة في العدید من النقاط، یتمثل أبرزها في كل منتختلف التس - 3 

إشرافها الــتسخــیـــرة الـــقانونیة مــن الــوسائـــل الـــتي وضعــها الـــمشــرع تحــت تصــرف النیابة العامة والأشخاص العاملین تحت  -

فهي من بین وسائل اتصال الطبیب الشرعي بالدعوى الجزائیة، وتهدف إلى كشف  بغـــرض جــمع الأدلة، أما الخبرة القضائیة

. ـة البحتــةالأدلــة بــالاستعــانة بــالطـریقـــة التقنیة، التي تــكون بموجــب أمر أو حــكم بندب خــبیر لإبداء الرأي فــي المسائل الفنیـ  

جالي، لذلك فللجهة الآمرة بالخبرة متسع من الوقت لاختیار الطبیب طلب الخبرة الطبیة لا یكون متصف بالطابع الاستع -

وتحدید الأسئلة التي ترید منه الإجابة عنها حسب نوع الجریمة أو موضوع الخبرة، وذلك عكس التسخیرة التي تتخذ في 

. طبیة تقتضیها التحریاتغالب الأحیان الطابع الاستعجالي نظرا لتعلقها بمسائل لا تحتمل التأجیل كالقیام بأعمال فنیة 

" الـــطـــب الشـــرعـــي ودوره فـــي إثـــبات جـــرائــم العـــنـــف فـــي الـــتشـــریــع الجـــزائـــري"وردة دلال، : لـــمزید مـــن المعـــلـــومات أنـــظـــر

 مــجـــلة الــقانــون والـــمجــتـــمــع، الـــمجـــلـــد 08، العـــدد 02، جـــامعــة أحـــمـــد درایـــة أدرار الجـــزائـــر، 2020، ص ص 40-37. 

، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج ر 1992جویلیة  06الـمؤرخ في  276-92مـــن الــمرســـوم الـــتنفیذي رقـــم  210الـــمادة 

.1992جویلیة  08المؤرخة في  52عدد   
HADJAZI Omar et TAEB Mourad et BELHADJ lahcene et BOUBLENZA Abdelatif,˝ Systemes d’investigation 
de décès dans le monde reformes˝, Revue d’études juridiques reformes, Vo 06, No 02, Université yahia farés de 
médéa Algérie, 2020, p. 1740. 
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ــة یعـتبر مــن الخبــراء الفنییــن المساعــدیــن للقضاء، فهـــو طبـیب الطبیب الشرعــي مــن الناحیــة القانونی

، یكــشــف ســبب الوفاة بــطریــقة فــي غایــة الدقة 1مــتحــصل عــلى شهادة طبیــب مخــتص في الطب الشرعــــي

ن الطبیب ویساعد قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف بالأحداث على أداء مهامه بصورة صحیحة، لأ

  : الشرعــي یعایـــن ویفحص جثـــة الطفل فحصا معمقا ودقیقا من الناحیتین الخارجیة والداخلیة،وذلك كما یلي

  : مختـلفالجــروح الخارجـیة الموجــودة في جسم الطفل، والتي تــصنف وفقا للطب الشرعــي إلــىة ـمعاین- 1

  . الجــلد بــسطح خــشن، مــؤدیا إلــى تــلف الطبقــة الخارجــیــةتحــدث نــتیجــة احــتكاك ،Erosionالسحجات  -أ

  . هــي الجــروح التــي تــنتج عــن اســتخــدام أدواة كالعــصا أو الحــجارة،plaies contuses یةروح الرضـالج- ب

  . لخنجرهي الجروح الناتجة عن دفع آلة حادة داخل الجسم كا،Tranchant piquantالجروح الطعنیة -ج

 . 2جروح ناتجة عن الإصابة بمقذوف أو سلاح ناريهي ،Plaies Balistiquesجروح الأسلحة الناریة  - د

  : المعاینة الداخلیة لجسم الطفل، تتعد هذه المعاینات ویتمثل أبرزها في كل من - 2

لى یمین توضع قطعة خشبیة تحت عظم لوح الكتف، والطبیب الذي یقوم بالتشریح یقف ع :شق الجلد -أ

الجثة ویستعمل سكین البتر ویشق الجلد، وقبل الوصول إلى السرة یعمل شق نصف دائري من الناحیة 

الیسرى لكي لا یجرح الرباط المستدیر للكبد أو الأوعیة الدمویة الواصلة للسرة، وفي منطقة الرقبة یشق 

  . ـمد أوتار العــضلات المستــقیمة البطنیــةالجــلد والنسیج الخلالي إلى عــضــم القص، أو البطـن یــشق إلى غـ

في هذه الحالة یتم شق الجلد الأمامي من الذقن حتى أعلى  تشریح التجویفان الصدري والبطني، - ب

العانة بـشق وسطي، نزولا عبــر عــضلات البطن حتى الصفاق، ویزیل سلخا جــلد الصدر وعــضلاته 

  . ص وقســم الأضلاع لیتسنى للمشــرح رؤیة كــل محتوى الصدر والبطنویــبعد الجلد عن الجانبین،ویرفع الق

أثناء تــشریح الرأس یقــوم الطبیب المشــرح بـــشق فروة الرأس،وینشــر عــظام الجمجمــة بـــواسطة  :الرأس -ج

  . بحث فیها عن كسورمنــشار یدوي أو كهــربائي فــوق قـــوس الحواجب والأدنین، وبعـــدها تــرفع البقیة لكي ی

یعاین ویقاس ویشرح في اتجاه قصب الدم بالملقط الأذن الیمنى شادا إیاه إلى الأعلى، تعمل  :القلب - د

فتحة في الورید الأجوف العلوي ویعمل الشق الأول إلى الورید الأجوف السفلي، ومن عند نقطة الوسط 

  . 3الثالث مــن الجــدار الأمامــي للبطــن إلــى الشــریان الرئــوي الشــق الثانــي بحافة البـطیــن إلــى القمة، والشــق

                                                           
1 - OUANDELOUS Bouteldja nassima nasiba, ˝«AÎE» à la médecine légale : médecin légiste en souffrance 
ouandalous˝, Revue Almurchid, Vo 08, No 01, Université d’Alger 2 Algérie, 2018, p. 02.   

، المجلد مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "الطب الشرعي على ضوء القانون والاجتهاد القضائي"تیزي عبد القادر،  -2

  .69، ص 2021، جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس الجزائر، 02، العدد 07
 مجلة السیاسة العالمیة، "دور الطب الشرعي في المنظومة القضائیة الجزائریة"بن ساحة یعقوب وبن الأخضر محمد،  -3

  . 479و 478، ص ص 2021، جامعة أحمد بوقرة بومرداس الجزائر، 02، العدد 05المجلد 
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   :تقادم العقوبة الجزائیة للطفل الجانح: ثانیا

تتقادم العقوبة الجزائیة الصادرة في حق الطفل الجانح وفقا للقواعد العامة الواردة الذكر في قانون 

  :عد خاصة بالطفل،وذلك ما یتضح ببیان كل منالعقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، دون تخصیص قوا

  :تعریف تقادم العقوبة الجزائیة -01

 "خلفة عبد الرحمن"عــرف تقادم العقوبة الجزائیة من الناحیة الفقهیة تعریفات متعددة، أبرزها تعریف 

التقادم وصف یرد على الحق في العقاب، قبل الحكم أو بعده، ناشئ عن مضي مدة من : الذي مفاده

  . 1الزمن، یلزم عنه منع السیر في الدعوى، أو سقوط العقوبة المحكوم بها

فكرة تجد تطبیقها على مستوى العدالة، قائمة على : بأنه jézeجیز كما عرفه الباحث الفرنسي 

  . 2مــرور وقت طویل عـلى عدم تنفیذ العقوبة یؤدي لسقــوط تطبیق العقوبة، لأنها وقــعت تحت طائلة التقادم

تنتج مما سبق بیانه، أن تقادم العقوبة الجزائیة المسلطة على الطفل الجانح نتیجة مترتبة على یس

اعتبار مرور مدة معتبرة من الزمن یؤدي إلى مسح أثار الجریمة المرتكبة من قبله، واعتبارها وكـــأنهـــا لــم 

 . تكن على مستوى جهاز قضاء الأحداث

   :ئیةمبررات تقادم العقوبة الجزا - 02

یعــود إعــمال التقادم كــسبب مــن أســباب زوال العقــوبة الجــزائیــة الموقعــة عــلى الطفل الجانح إلــى 

  : مجموعة من المبررات، تتمثل أهم هذه المبررات في كل من

   :التقادم یحقق الإیلام المعنوي -أ

عن السلطات العامة زمنا طویلا یكون  التقادم الإیلام المعنوي للطفل الجانح، لأنه قد اختفىیحقق 

قد عانى مشاقا كبیرة وضاعت علیه مصالح عدیدة، وفي ذلك إیلام یمكن أن یعادل إیلام العقوبة الهارب 

  . منها، لذلك یكون من القســوة تنفیذ العــقوبة علیه لأن من شأن هذا التنفیذ عــقابه على الفعل الواحــد مــرتین

   :رة الإهمالالتقادم جزاء لفك - ب

مفاد هــذه الفكرة أن التقادم جــزاء عــلى إهمال وتـقصیر السلطات في استیفاء الحق في العقاب خلال 

  . 3فتــرة زمنیة معــقولة، لحثها عــلى المبادرة إلــى تــنفیذ الأحكام الباتة وتعــقـب المحكــوم عــلیهم فــور صــدورها

                                                           
مقال نقدي مقارن : التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومیة في الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار"عبد الرحمن،  خلفة -1

مجلة جامعة الأمیر عبد القادر ، "في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الإعلام الجزائري الجدید والقوانین المقارنة

  . 453، ص 2016میر عبد القادر قسنطینة الجزائر، ، جامعة الأ03، العدد 30، المجلد للعلومالإسلامیة
2 - FROGER Charles, Les prescription extinctive des obligations en droit public interne, Thèse doctorat en droit 
université Montesquieu – Bordeaux IV France, 2013, p.19.   

. 96و 95شردود الطیب، المرجع السابق، ص ص  - 3 
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   :لاجتماعيالتقادم یحقق فكرة النسیان ا -ج

المجتمع ینسى الجریمة بمرور الوقت ولیس من المناسب إعادة الإجراءات بعد مدة طویلة، والرأي 

العام كذلك لا یمكنه المطالبة بتنفیذ عقوبة على جریمة محا مرور الزمن نتائجها المادیة والمعنویة من 

  . مرتكب الجــریمة یـصبح بلا موضوعذاكرة المجتمع،فالردع العام الذي هو أحد أغراض توقیع العقاب على 

   :المحافظة على استقرار الأوضاع القانونیة -د

لیس مــن المعقول أن یـستمــر المــركــز القانــونــي للطفل الجانح في حالة لا تنتهــي مــن عــدم التحــدیــد 

  . مــنه مــن أجــل اســتقرار المجــتمع والدولة القانونــي، لأن اســتقرار الأوضاع القانونیــة لكافة الأفراد أمــر لابد

   :صعوبة تجمیع الأدلة ومناقشتها -ه

بعد مرور وقت طویل على ارتكاب الطفل للجریمة یصبح من الصعوبة بما كان جمع أدلة الجــریمــة 

  . 1سها الزمـنالمرتكبة مــن قبله، كــسماع الشهــود أو رفع البــصمات أو غــیرها من الأدلة التــي طمــ

  :العقوبات القابلة للسقوط بالتقادم -03

الأصل أن جمیع العقوبات التي تتطلب بطبیعتها تنفیذا مادیا، تخضع لنظام تقادم العقوبات 

كالعقوبات السالبة للحریة والغرامة، ومن أمثلة الإجراءات المادیة ضبط الطفل المحكوم علیه لإیداعه 

بة السالبة للحریة،ومنها أیضا اتخاذ إجراءات الحجز لاستیفاء الغرامات، فكل الحبس أو السجن لتنفیذ العقو 

  . هــذه الإجــراءات عــبارة عــن ســلوكات ایجابیــة، والتقاعــــس عــن مــباشــرتها مــبــرر لســقــوط العــقوبــة بالتــقادم

منفذة بمجرد صدور الحكم البات بها أما العقوبات التي لا تحتاج إلى إجراء مادي لتنفیذها وتعتبر 

فلا تخــضع لنظام تقادم العقـــوبات، ومن أمثلــة العــقوبـــات التــي لا تخضع للتقادم الحـــرمان مــن الحقـــوق 

  . 2الوطنیة،لأن مثل هذه الحقوق متصلة بأهلیة الطفل والأهلیة لا تسقط بالتقادم

   :قوبة بالتقادمالمدة القانونیة المقررة لسقوط الع -04

ربط المشرع مدة تقادم العقوبات بالتكییف القانوني للجریمة الموقعة على الطفل الجانح، حیث حدد 

سنة كاملة، وحدد مدة تقادم عقوبة الجنحة بمضي خمس ) 20(مدة تقادم عقوبة الجنایة بمضي عشرون 

ها عن الخمس سنوات مساویة سنوات كأصل عام، لكن استثناء جعل تقادم الجنح التي تزید مدت) 05(

  . 3كاملتین) 02(لمدة هذه العقوبة نفسها، وحدد مدة تقادم المخالفة بمضي سنتین 

                                                           
 09، المجلد مجلة بحوث، "أسباب سقوط العقوبة السالبة للحریة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"فشیت مسعود،  -1

  . 98، ص 2016الجزائر،  1، جامعة الجزائر 01العدد 
  493، وبوسقیعة أحسن،الوجیز في القانون الجنائي،المرجع السابق،ص 89شردود الطیب، المرجع السابق،ص  -2

.  من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 617إلى  613المواد من  - 3 
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طبق القضاء أحكام تقادم العقوبات في العدید من القرارات، أبرزها قرار المحكمة العلیا الصادر 

كمة الجنایات بمثابة حكم یعتبر الحكم الغیابي الصادر عن مح": ، الذي تضمن2009سبتمبر  29بتاریخ 

  . 1"ایخ الذي یـــصبح الحكــم نهائیــة، من التار وبة، بعد مضي عـــشــریـــن سـنحضوري یتــرتب علیه تقـــادم العـــق

یكون الحكم " :، الذي تضمن بأنه2008نوفمبر  26وكذلك قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

سنوات، ولیس بتقادم الدعوى العمومیة ما دام قد تم النطق  )05(بتقادم عقوبة الجنحة بمرور خمسة 

  .   2"بالعقوبة، وذلك حتى وإن صدر الحكم غیابیا ولم یبلغ بعد للمتهم

یستنتج مما سبق بیانه أن مدة تقادم العقوبة تزداد مع جسامة الجریمة المرتكبة، وعلة ذلك أنه كلما 

وعلى العكس من ذلك فكلما كانت الجریمة كبیرة كلما كانت الجریمة بسیطة كلما كان النسیان أسرع، 

  .  احتاجت لمدة أطول لزوالها من ذاكرة المجـتمع، ومن ثم كان لابد من تحــدیــد مدة طویلة لسقوطها بالتقادم

   :الآثار المترتبة على تقادم العقوبة -05

ل أهم هذه الآثار القانونیة في یترتب على تقادم العقوبة الجزائیة مجموعة من الآثار القانونیة، یتمث

  : كل من بقاء الحكم أو القرار وسقوط الالتزام بتنفیذ العقوبة بالتقادم

  : یترتب على بقاء الحكم نتیجتان هامتان هما: بقاء الحكم -أ

أن الحكم یظل مسجلا في صحیفة السوابق القضائیة، ویحسب سابقة في العود، وقد یقف عقبة  - 1أ

  . ن حصول الطفل المحكوم علیه على وقف التنفیذیحول فیما بعد دو 

یحول التقادم دون المطالبة برد الاعتبار، لیتخلص من أثار الحكم التي لم تنقضي بمرور الزمن،  - 2أ

لكن هذه النتیجة قد لا تنطبق عـلى الطفــل، لأنه المشرع الجزائري منح میزة للطفل الجانح وهي مكنة رد 

  . ســنــة) 18(ـقــانــون بمجرد بلوغه ســـن الثامنة عشر الاعتــبار بــقــوة الـ

   :سقوط الالتزام بتنفیذ العقوبة بالتقادم - ب

اكتمال المدة القانونیة للتقادم الجنائي بعد صیرورة الحكم باتا، إلى سقوط العقوبة المنطوق یؤدي 

جوز لرجال الضبط القضائي تــتبع بها عن الطفل الجانح، وبالتالي سقوط الالتزام بتنفیذها، ومن ثم لا ی

  . 3الطفل أو ضــبطه بغیة تنفیذ العقــوبة التي كانت مـقررة علیه، وذلك تــحت طائــلة بــطلان إجــراءاتهــم

                                                           
، مجلة المحكمة )ج.ح(، قضیة النیابة العامة ضد 29/09/2009الصادر بتاریخ  578105قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 317، ص 2019العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 
، المجلة )س.م(، قضیة النیابة العامة ضد 26/11/2008الصادر بتاریخ  491314قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 419، ص 2008، 02القضائیة، العدد 

. 494بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  - 3 
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  الفرع الثاني

  وقف تنفیذ العقوبة لحالات غیر متعلقة بذات الطفل 

طفل الجانح، قد یوقف تنفیذها كما یوقف تنفیذ العقوبة الجزائیة بسبب حالات متعلقة مباشرة بال

أیضا لأسباب خارجة عن إرادة الطفل الجانح، تتمثل أبرز هذه الأسباب في كل من صدور قانون العفو 

  ). ثانیا(أو صدور مرسوم العفو الرئاسي ) أولا(الشامل 

  :كسبب لوقف تنفیذ عقوبة الطفل الجانح العفو الشامل: أولا

مل الذي یمكن أن یطبق على الطفل الجانح ویتسبب في وقف تنفیذ المفهوم الدقیق للعفو الشایتحدد 

  : العقوبة الجزائیة المقررة في حقه، ببیان كل من العناصر الآتیة

  :تعریف العفو الشامل-01

خلفي عبد "یتمثل أبرزها في تعریف  عرف العفو الشامل تعریفات فقهیة متعددة ومتنوعة،

الشامل هو سبب من أسباب محو الصفة الجرمیة على الفعل المجرم، العفو : الذي مضمونه  "نــمــرحــال

المرتكب بأثر رجعي فیعتبر كما لو كان مباحا، وهو تعبیر عن تنازل من الهیئة الاجتماعیة عن حقوقها 

  . 1قبل الجاني لیشمل الفعل الجزائي في ذاته والعقوبة المقررة له

لشامل هو حـالة قانونیة ناتجة عن إجراء قانوني العفو ا: بقوله "لعناني حسام"وتعریف الباحث 

داخلي، یعمل على مسح الإدانات الجنائیة المقــررة أو وضع استثناءات مؤقتة أو شخصیة ضمن التشریع 

  . اص مهتمین بارتكاب أفعال مجــرمةالجنائــي، مــن أجل متابعــة وإدانة أشخ

تــنازل الــسلطة المخــتصة عـــن حقها فـي : بأنه "بلفراق فریدة"و" عقبي محمود"كما عرفه الباحثان 

معاقبة المجرم، یكون من اختصاص البرلمان یصدره في شكل قـانون وفقـــا للأوضاع الدستوریة، وعلة ذلك 

  . 2أن العفو الشامل یتضمن إلغاء حكم من أحكام القانون، والقاعدة أن القانون لا یلغى إلا بقانون مماثل له

  :یل التعــریفات السابــقة الذكــر أن العــفو الشامل یــتمیــز بــثلاثة خــصائــص أساسیة، وهـيیتضح بتحــل

  .أن العفو الشامـــل صـــادر عــن ممثل الشعب في النظام القانــونـــي للدولة، والمتمثل في البـرلمان بغرفتیــه - 

  .ـــوریـــة وقانــونیــة مــحــددة ومــضبــوطــة یــجب الالتــزام بهاأن العفـــو الشامل یقــرر بمــوجــب نــصــوص دســت - 

  .أن العفو الشامل یترتب علیه محو أثار الجریمة المرتكــبة بــصورة كــلیة، وإلغاء كافة الإدانات القضائیــة - 

                                                           

. 284ص  خلفي عبد الرحمن، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، - 1 
مجلة ، "تأثیر تدابیر العفو والعدالة الانتقالیة على فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة"عقبي محمود وبلفراق فریدة،  -2

  . 29، ص 2012، جامعة العربي تبسي تیبازة الجزائر، 02، العدد 05، المجلدة العلومالاجتماعیة والإنسانیة
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   :الفرق بین العفو الشامل وباقي المصطلحات الأخرى المشابهة -02

شامل عن العدید من المصطلحات الأخرى المشابهة، وهذا الاختلاف یتضح یختلف مصلح العفو ال

  : في العدید من النقاط، نذكر كأمثلة على هذه الفروقات كل من

  :الفرق بین العفو الشامل والعفو عن العقوبة -أ

  : قات الآتیةتـتمثل أهــم الفروقات الموجــودة بین العفو الشامل والعفــو عــن العــقوبة، في كل من الفرو 

یترتب على العفو الشامل محو جمیع النتائج المترتبة على الجریمة،وهو ذو طبیعة موضوعیة ولا  - 1أ

، وذلك خلافا لما 1یخص أو یتخذ لشخص معین، بل یتخذ في أنواع من الجرائم ترتكب في ظروف خاصة

قوبة المقررة ضد الطفل الجانح علیه الحال بالنسبة للعفو عن العقوبة، الذي یترتب علیه وقف تنفیذ الع

  . 2مقررة له قبل صدور قرار العفو بشكل نهائي،أو استبدالها بعقـوبة أخف من تلك العقوبة التي كانت

العفو الشامل اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة، أما العفو عن العقوبة فهو اختصاص أصیل  - 2أ

تصحیح وریة، فهو رخصة ممنوحة للرئیس لمرسوم من رئیس الجمه بواسطةویكون  ،للسلطة التنفیذیة

   .مةمن تناقض مع المصلحة العا بةیحدث أثناء تنفیذ العقوقد  ما،أو لتدارك داركهایة یـــصعب تـأخطاء قضائ

العفو الشامل سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، لذلك فهو یسري بأثر رجعي یعود إلى وقت  - 3أ

  . 3لعقوبة سبب من أسباب سقوط العقوبة لا یسري أثره إلا من تاریخ صدورهارتكاب الفعل،بینما العفو عن ا

   :الفرق بین العفو الشامل وأسباب الإباحة - ب

  : یختلف العفو الشامل عن أسباب الإباحة في العدید من النقاط، یتمثل أهم هذه النقاط في كل من

ل فترة محددة سادتها هذه الظروف، یرتبط العفو الشامل بجرائم ارتكبت في ظروف معینة أو خلا - 1ب

ویكون مــن مــصلحة المجتمع إما إسدال الستار على ذكریاتها وإما تـغییر وجهة النظر إلیها، بــسبب 

ارتكابها أو انتفاء فكرة الاعتداء أو الإضرار فیها،أما أسباب الإباحة فتتســم بقدر أكبــر مــن  الباعــث عــلى

فكرة الارتباط بظروف سـادت لــفترة معینة مــن الزمن،لأن فلسفتها تتجســد في أن  العمــومیة حـیث تتجاوز

  . 4الفصل المقترن بسبب إباحة ینتفي عنه صفة الاعــتداء على الحق المراد حمایته بنص التجریـم

                                                           
، العدد مجلة المفكر، "ختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجنائيالعفو الشامل والا"بن یونس فریدة،  -1

  . 211، ص 2011، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 07
دراسة مقارنة في التشریع الجنائي : عفو المجني علیه عن عقوبة السرقة وأثره"جعدان عبد الكریم وعكاشة راجع،  -2

  . 143، ص 2021الجزائر، 01، جامعة باتنة 29، العدد 21، المجلد مجلة الأحیاء، "ئريالإسلامي والتشریع الجزائي الجزا

. 278بن یونس فریدة، تنفیذ الأحكام الجنائیة، المرجع السابق، ص  - 3 
  . 212بن یونس فریدة، العفو الشامل والاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجنائي،المرجع السابق،ص  -4
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دولة أو تلك العفو الشامل قید یسرى على طائفة محددة مــن الجرائــم، مثالها الجرائم الماسة بأمــن ال - 2ب

التــي تحدث أثناء الاضطرابات السیاسیة في البلد، عكس أسباب الإباحة التي تسرى على جمیع الجرائم أیا 

كانت طبیعــتها، فمتــى تحققــت حالة مــن حالات الإباحة المنصــوص عــلیها قانونا فإن الصــفة الإجــرامیة 

  .1انونتسقط عن الفعل المرتكب من قبل الطفل بقوة الق

   :الفرق بین العفو الشامل والصلح -ج

الصلح إجراء رسمي یعفي من تنفیذ العقوبة الصادرة في حق الطفل الجانح بشكل كامل أو جزئي 

دون محو الإدانة التي تستند إلیها تلك العقوبة، فالصلح یؤدي إلى الإعفاء من تنفیذ العقوبة ولكنه لا 

انونیین من یمیز بین تدابیر العفو وإجراءات الصفح على أساس أن یمحو الإدانة، ویوجد من الفقهاء الق

  . 2العفــو یــشجع السلام أو المصالحــة، فــي حــین أن الصلح یــتیح آلیـة انــسیابیــة لتخطــي إجــراءات المحاكــم

  :السلطة المختصة بإصدار العفو الشامل -03

المجلس الشعبي (بالجزائر في البرلمان بغرفتیه  تتمثل السلطة المختصة في إصدار العفو الشامل

من دستور الجمهوریة ) 07الفقرة ( 139،وذلك وفقا لما ورد النص علیه في المادة )الوطني ومجلس الأمة

  یــشرع البرلمان : ، التي تنص على أنه2020حسب تعدیل سنة  1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

القواعد العامة لقانون العقوبات : ....له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة في المیادین التي یخصصها

  . الخ....والإجراءات الجزائیة، لاسیما تحدید الجنایات والجنح، والعفو الشامل 

لكن أثار هذا الاختصاص العدید من الإشكالیات القانونیة، تمثل أبرزها في إمكانیة إصدار العفو 

ن رئیس الجمهوریة تجسیدا لصلاحیته في التشریع بأوامر في المسائل العاجلة، أو الشامل بموجب أمر م

  في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة بعد أخد رأي مجلس الدولة،مع وجوب 

طار أیام من تاریخ إخ) 10(إبداء المحكمة الدستوریة لرأیها بشأن دستوریة هذه الأوامر في أجل عشرة 

رئیس الجمهوریة، وتتمثل أهم ضمانة مؤكدة لشرعیة هذه الأوامر في إلزامیة عرض الأمر المتضمن العفو 

  .3الشامل على البرلمان في بدایة دورته، وذلك تحت طائلة الإلغاء

                                                           
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "أسباب انقضاء العقوبة وأثـــرها عـــلى تعـــویض الضحیة"حریزي ربیحة، : رأنظ -1

  . 181، ص 2017، جامعة المسیلة الجزائر، 02، العدد 02، المجلد القانونیةوالسیاسیة

  . اوما بعده 163بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 
  مجلة العلوم الإنسانیة،"الیةــدالة الانتقـــاربة العــقــسار مــعالیة مـــلى فـــره عــأثیــم الدولیة وتـــرائـــن الجـــو عـــالعف"لعناني حسام، -2

  . 737ص  ،2017، جامعة أم البواقي الجزائر، 02، العدد 04المجلد 

. 2020، حسب تعدیل سنة 1996جزائر لسنة من دستور الها وما بعد138والمادة ) 07الفقرة ( 139المادة  - 3 
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   :الآثار المترتبة على تطبیق العفو الشامل على الطفل الجانح -04

ثار القانونیة، یمكن تقسیمها إلى كل من الآثار الجنائیة یترتب على العفو الشامل مجموعة من الآ

  : والآثار المدنیة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

  : في كل من الآثار التالیة هذه الأثارتتمثل  :الآثار الجنائیة للعفو الشامل -أ

رام إلى دائرة العفو الشامل یجرد فعل الطفل المجرم من الصفة الإجرامیة، فیخرجه من دائرة الإج - 1أ

  . 1الإباحة، ویصدر في أي وقت من تنفیذ العقوبة الجزائیة

للعفو أثر عام یمتد إلى جمیع من ساهم في الجریمة، سواء أكان بوصفه فاعلا أصلیا أو شریكا  - 2أ

للفاعل الأصلي، كما یشمل العفو جمیع أنواع العقوبات الأصلیة والتبعیة والتكمیلیة، ویترتب على هذا أنه 

عود للطفل المعنى عنه جمیع حقوقه وأهلیته التي فقدها بسبب الحكم بإدانته، كما لا یعتد به كسابقة في ت

  .العود ولا تحصل الغرامة المالیة ولا المصاریف المستحقة للخزینة العامة للدولة

لب إعادة یتصل العفو الشامل بالنظام العام، لذلك لا یمكن للطفل الجانح أن یتنازل عنه، كأن یط - 3أ

  . 2محاكمته لأن له مصلحة في ذلك، كي یثبت براءته من التهم المنسوبة إلیه

  : في كل من الآثار التالیة هذه الأثارتتمثل  :الآثار المدنیة للعفو الشامل - ب

هـــذا  سقـــوط العقـوبة بمجرد صدور قانون العفو الشامل، لذلك یترتب سقوط حق الدولة في العقـــاب - 1ب

لناحیة الجـــزائیة، أما بــالنسبــة للشــق المدني فـالأصل العام أن العفو الشامل لا یمس حق الــضحــیة من ا

فــي حصوله عــلى تعــویض عادل ومنصف یجبر الضــرر الذي لحقه جــراء الجــریمة المرتكبة مــن قبل 

  .3الطفل

بالدعــوى المدنیة التبعیـــة، وبـــقاء احتكامها في لا یؤثر العفو الشامل على أحكام التقادم المتعلقــة - 2ب

حــساب مواعید التقادم للأحكام الواردة الذكر في قواعد القانون المدني، وكـذلك قواعد قانــون الإجــراءات 

  . 4الجزائیــة

                                                           
: مدى اعتبار الأسباب المفضیة إلى انقضاء الدعوى العمومیة في القانون الجـزائـــري"براهمي عبد الكریم ورحماني إبراهیم،-1

، جــامعــة الــوادي الجزائر 03، العــدد 09ــد ، الــمجــلمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "الجــریمة الوقــتیة والمستمــرة نــموذجــا

  . 711، ص 2018
  . 215بن یونس فریدة، العفو الشامل والاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجنائي،المرجع السابق،ص  -2
رسالة ماجستیر في  دراسة مقارنة،: فهد مبخوت حمد هادي، سقوط الدعوى العمومیة في القانونین الأردني والكویتي -3

  . 67، ص 2014القانون الخاص، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 05و 04و 03المواد : أنظر - 4 

.  وما بعدها من القانون المدني، المعدل والمتمم 308والمادة   
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  :تطبیقات العفو الشامل في الجزائر -05

رانا بظروف سیاسیة معینة أدت إلى طبق قانون العفو الشامل في الجزائر عدة مرات، وذلك اقت

  : ضرورة تشریع هذا النوع من القوانین، نذكر كأمثلة عن القوانین التي تضمنته كل من

  :المتضمن العفو الشامل 1990أوت  15المؤرخ في  19-90القانون رقم  -أ

م أو تضمن هذا القانون النص بأنه یستفید من إجراءات العفو الشامل المواطنون المحكوم علیه

، في عملیة أو حركة مخربة 1989فیفري  23المتابعین أو المحتمل متابعتهم بسبب مشاركتهم قبل تاریخ 

أو بغـــرض معــارضة سلطة الدولة، كما تضمن بأن العفو الشامل لا یمس حــقـــوق الآخــریــن وفي حالة قیام 

صرف الأطراف، كما یطبق العفو دعوى حول التعویضات المدنیة یخضع الملف الجزائي ویوضع تحت ت

  .  1الخ...الشامل على مصاریف المتابعة ومصاریف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها 

  یتعلق بالتعویضات الناجمة عن قانون العفو 1990أوت  15المؤرخ في  20- 90القانون رقم  - ب

  :1990أوت  15المؤرخ في  19-90الشامل رقم 

كقانون  20-90المتضمن العفو الشامل صدر القانون رقم  19-90تتمة لأحكام القانون رقم 

یكرس حق التعویض، حیث تضمن صراحة بأن هذا القانون یهدف إلى تحدید نظام التعویضات عن 

الأضرار الجسدیة اللاحقة بمناسبة استعادة سلطة الدولة في ظروف الزمن والمكان المنصوص علیها في 

  . 19902أوت  15لمؤرخ في ا 19-90من القانون رقم  09المادة 

   :المتضمن تدابیر الرحمة 1995فیفري  25المؤرخ في  12-95الأمر رقم  -ج

تضمن هذا الأمر بأنه لا یتابع قـضائیا من سبق له أن انتمى إلى إحدى المنظمات المذكورة في 

ص علیها في المادة من قانون العقوبات، ولم یرتــكب أیة جــریمة من الجــرائم المنصو  3مكرر  87المادة 

مكرر من قانون العقوبات، أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما،أو مست بالسلامة المعنویة  87

أو الجسدیة للمواطنین، أو خربت أملاكا عمومیة أو خاصة، ولا یتابع قضائیا أیضا الشخص الذي یكون 

  . 3إلى السلطات حائزا أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادیة وقام بتسلیمها تلقائیا

                                                           
 35، یتضمن العفو الشامل، ج ر عدد 1990أوت  15المؤرخ في  19-90ها من القانون رقم وما بعد 03المادة  -1

  . 1990أوت  15المؤرخة في 
، یتعلق بالتعویضات الناجمة عن قانون 1990أوت  15المؤرخ في  20-90المادة الأولى وما بعدها من القانون رقم  -2

  . 1990أوت  15المؤرخة في  35ر عدد ، ج 1990أوت  15المؤرخ في  19- 90العفو الشامل رقم 
 11، یتضمن تدابیر الرحمة، ج ر عدد 1995فیفري  25المؤرخ في  12- 95وما بعدها من الأمر رقم  02المادة  -3

  . 1995مارس  01المؤرخة في 
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   :یتعلق باستعادة الوئام المدني 1999جویلیة  13المؤرخ في  08-99القانون رقم  -د

یندرج تطبیق هذا القانون في إطار الغایة السامیة المتمثلة في استعادة الوئام المدني، ویهدف إلى 

أعمال الإرهاب أو  مة للأشخاص المورطین والمتورطین فيءتأسیس تدابیر خاصة بغیة توفیر حلول ملا

التخریب، الذین یعبرون عن إرادتهم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامیة، بإعطائهم الفرصة 

لتجسید هذا الطموح ، وفقا لأحكام هذا القانون فالأشخاص المتوقفین عن نشاطاتهم الإجرامیة تتخذ في 

  . 1هن الإرجاء، تخفیف العقوبةالإعفاء من المتابعات، الوضع ر : حقهم أحد التدابیر الآتیة

  :الوطنیة المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 01-06الأمر رقم  -ه

تطبیق هـذا الأمر في غایة الأهمیة،لأنه تجسید على تصمیم الشعب الجزائري على استكمال سیاسة 

على الأشخاص الذین السلم والمصالحة الوطنیة الضروریة لاستقرار الأمة وتطورها، كما أن أحكامه تطبق 

 87ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب علیها بـموجب المواد 

 87و 7مكرر  87و 6مكرر  87و 5مكرر  87و 4مكرر  87و 3مكرر  87و 2مكرر  87مكرر و

تهام هي صاحبة من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها، وغرفة الا 10مكرر  87و 9مكرر 

 . 2الاختصاص في الفصل في المسائل الفرعیة التي یمكن أن تطرأ أثناء تطبیق أحكام هذا الفصل

   :وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة على الطفل الجانحلالعفو الرئاسي كسبب : ثانیا

لك ما العفو الرئاسي سبب من أسباب وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة المسلطة على الطفل الجانح، وذ

  : یتضح بدراسة كل من العناصر الآتیة

  :مفهوم العفو الرئاسي  -01

بتنفیذ  مالعفــو الــرئاسي إجــراء یصــدر عـن رئیس الدولة، یتم بمقتضاه إعفاء المحكوم علیه من الالتزا

لدولة یحق ، أو هو سلطة تقلیدیة لرئیس ا3عقوبة باتة ونافدة كلیا أو جزئیا، أو استبدالها بأخرى أخف منها

  . 4له بــموجبه أن یــصــدر عــفوا عــن أي مجــرم، بعد أن تــثبت إدانته نهائیا بإسقاط العــقوبة كــلها أو بعــضها

                                                           
لمدني، ج ر ، یتعلق باستعادة الوئام ا1999جویلیة  13المؤرخ في  08-99المادة الأولى وما بعدها من القانون رقم  -1

  . 1999جویلیة  13المؤرخة في  46عدد 
، یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006فیفري  27المؤرخ في  01- 06المادة الأولى وما بعدها من الأمر رقم  -2

  . 2006فیفري  28المؤرخة في  11الوطنیة، ج ر عدد 
، جامعة أحمد درایة 04، العدد 15، المجلد جلة الحقیقةم، "العفو الخاص في القانون الجنائي وأثاره"شردود الطیب،  -3

  . 27، ص 2016أدرار الجزائر، 
دراسة مقارنة بین التشریع الإسلامي والتشریع الوضعي، أطروحة دكتوراه : العشبي قویدر، الموازنة بین العقوبة والعفو -4

  . 36، ص 2013-2012لسنة الجامعیة في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة الحضارة الإسلامیة، ا
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  :  یصدر في عدة صور فقد یكون فردیا أو جماعیا، أو بسیطا أو معلق على شرط، وذلك كما یلي

إجراء فردي یتعلق بفرد بعینه أو مجموعة من العفو الرئاسي كأصل عام : العفو الفردي والجماعي -أ

الأفراد محددین بدواتهم مثل الطفل أو مـجموعة من الأطفال، فهو یتمیز بطبیعته العینیة إذ هو إجراء عام 

للمسامحة یصدر لصالح طائفة معینة من المحكوم علیهم دون أن یحدد أسمائهم، وعادة ما یصدر مثل 

  . 1ة، مثل الأعیاد الوطنیة والدولیةهذا العفو في المناسبات السعید

العفو قد یكون بسیطا أي غیر مقترن بشروط أو التزامات : العفو البسیط والعفو المعلق على شرط -ب

تفرض على الطفل المحكوم علیه، ولكن یجوز أن یكون شــرطیا یناط بــواجب أو أكثــر من الواجبات التي 

حالة تحدید أجل معلوم للالتزام بهذه الواجبات، إذ لا یتصور أن یناط بها وقف التنفیذ، ویجب في هذه ال

تكون مؤبدة وإلا تحولت إلى عبء شدید الوطأة على الطفل المحكوم علیه یجرد هذا العفو من كل فائدة 

  . 2له، وإناطة العفو الخاص بواجب أو أكثر تجعل منه أسلوب معاملة عقابیة قائم بذاته

   .تقییم العفو الرئاسي -02

كرس المشرع الجزائري سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار العفو الرئاسي في كافة دساتیر 

الجمهوریة الجزائریة، وذلك سعیا منه لتحقیق مجموعة من النتائج، یتمثل تقییم هذه الآلیة في استخراج كل 

  : ا سیتم بیانه فیما یليمن النتائج السلبیة والنتائج الایجابیة المترتبة على إصدار العفو الرئاسي، وذلك م

  : تتمثل أبرز النتائج الإیجابیة في كل من: النتائج الإیجابیة المترتبة على العفو الرئاسي -أ

العفو الرئاسي وسیلة لإصلاح الأخطاء القضائیة التي تكشف في وقت لم یعد فیه الحكم أو القرار قابلا  - 

یعزز في نفس المتقاضین الحمایة القانونیة التي توفرها للمراجعة بالطرق العادیة أو غیر العادیة، وهو ما 

  . 3لهــم هــذه الآلیة، إضافة إلى كـونها أداة إنصاف تقرر في مواجهــة قضاة الأحــداث على وجه الخــصوص

یمثل فرصة من فرص التفرید العقابي، فهو وسیلة لمكافأة الطفل المحكوم علیه من أجل سلوكه الحسن  - 

معه أن العــقوبة قد أنــتجت أغـــراضها فیه، بــحیث لــم یعــد محل للاستمرار فیها، ومــن ثــم على وجه ثبت 

  . 4ةـــسانیــــبارات الإنـــتـــدالة والاعـــبارات العـــــتــــوازن بین اعـــة تــــالة بإقامـــي فــي هــذه الحـــو الرئاســـــح العفـــیــسم

                                                           

. 31شردود الطیب، العفو الخاص في القانون الجنائي وأثاره، المرجع السابق، ص  - 1 
شردود الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، تخصص قانون  -2

القانونیة، المركز الجامعي العربي بن مهیدي أم البواقي الجزائر، السنة الجامعیة  العقوبات والعلوم الجنائیة، معهد العلوم

  . 85، ص 2007-2008

. 309بن یونس فریدة، تنفیذ الأحكام الجنائیة، المرجع السابق، ص  - 3 

. 39شردود الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 4 
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  . ـیلة لضمان انــسجام النتائج الواقعیة لتطبیق النصــوص القانــونیـة مع المشاعــر العامةالعفو الرئاسي وسـ - 

العفو الرئاســي وســیلة للاستفادة مــن قانون أصــلح لــم یــستطع الطفل المحكوم عــلیه الاســتفادة منه، لأن  - 

  . 1نالحكم القضائي الصادر في حقه قد صار باتا قبل صدور ذلك القانو 

  . المترتبة على العفو الرئاسي السلبیةالنتائج  - ب

  : تــتمثل أبــرز النتائج السلبیة المتــرتبة عــلى إصــدار قرار العفــو الــرئاســي، في كل مــن النتائج التالیــة

اءات السالبة العفو الرئاسي خــرق لمبادئ التـفرید العقابي، یتمثل جوهر تفرید العقاب بالنسبة لتنفیذ الجز  - 

للحــریة في قـــرارات الإفـــراج عـــن الطفـــل المحكـــوم عـــلیه السابقة لأوانهــا، لأن الإفراج عن الطفل الجانح أو 

إعفاؤه من الخضوع لأسالیب الإصلاح، لا یتم إلا بعـــد التیقـــن مـــن أن استقامته الخـــلقیة قـــد بلغت مـــستوى 

التردي في مستنقع الإجرام مرة أخـــرى، وهذا أمر یصعب تحدیده لأن برامج إعادة الإدماج تحول بینه وبین 

  . 2والتأهیل تأخذ فترة معتبرة لترتب أثارها الإیجابیة، والتي تبقى نتائج غــیر مطلقة قابلة للتغیـر في أي وقت

لأنه إذا تــم التسلیم بأن حــق العفــو لا المساس بــمصداقیة الســلطة القضائیــة وأجهــزة مكافحة الجــریمة،  - 

بمصداقیة یشكل خرقا لمبدأ استقلالیة السلطة القضائیة فإنـه لا یمكــن إنكار أن الإفــراط فیه یــشكل مساسا 

وكل الأجهزة المكملة له التي یقع على عاتقها مهمة المكافحة الیومیة للجریمة ومباشرة  السلطة القضائیة،

ولیة للوقایة والتصدي لها، فهذا الجهاز الذي أوكلت له هذه المهمة قد تـــدفعه إجـراءات العفـو الإجراءات الأ

  . 3م تـذهب سداـــن الجرائـــري عـــم في التحـــم لجهودهـــة رؤیتهــن أداء واجباته نتیجـــس عـــالموسمیة إلى التقاع

ا، غالبا ما تـــقف إجــراءات العفــو غیــر المدروسة عــائقـا عـــرقلة أهداف المؤسسات العقــابیة وحــسن سیرهــ - 

أمام استكمال بـرنامج تأهیلي أشــرف عـــلى نهایة ارتأت الجهات القریبة من الجانح أنه غیر جدیر بإصلاح 

حاله، فیمكن لهذه المراسیم أن تمنع استكمال برنامج تعلیمي محدد قد یتوج بشهادة دراسیة معینة كما 

نها أن تفوت الفرصة على الجانح في أخــر أیامه بالسجن، من تتویج تكوینه المهني بشهادة معینة یمك

تؤهله لاكتساب مهنة شــریفة بعد خــروجه من السجــن، مما یجعل الطفـــل المفــرج عنه یستقــبل قـــرار الإفراج 

  . 4كنه الطعـن فیه بأي طریقة من طرق الطعنذي لا یمجة الــضرر الذي ســببـه له والـعـنه بإستیاء كبیر نتی

                                                           
عبد الرزاق، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة  باخالد -1

  . 156، ص 2010-2009كـــلیــة الحــقــوق والعــلــوم الــســیاســیة، جــامــعـــة قـسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 
 09، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "بین النظریة والتطبیق: فوحق الع"درارجة عبد الجلیل بن محفوظ،  -2

  . 227، ص 2016، جامعة غردایة الجزائر، 01العدد 

. 126و 125یحي حاجي، المرجع السابق، ص ص  - 3 

. 228درارجة عبد الجلیل بن محفوظ، المرجع السابق، ص  - 4 
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   :الآثار المترتبة على العفو الرئاسي -03

یترتب على العفو الرئاسي مجموعة من الآثار القانونیة، یتمثل أهــمها في كل مــن تأثیــره عــلى تنفیــذ 

  : العـــقوبة، وتأثیره على الحكم بالإدانة، وتأثیره على نقض العفو الخاص المشروط

   :تأثیر العفو الرئاسي على تنفیذ العقوبة -أ

یعــطل العفو الرئاســي الصادر عــن رئــیس الدولة الجــزاء في القاعــدة الجزائیة المطبقــة عــلى الطفل 

الجانح، لأن الفترة التي یسرى علیها هي من تاریخ الإعلان عن القـرار ولا یمكن له أن یعـــود بأثـــر رجعي، 

ثــم یكون الحكــم أو القرار الصادر موقــوف التنفیذ لأن العقــوبة سقــطت بالعفو، إلا أن هناك استثناء  ومــن

  .فیما یخص بعض العقوبات، وهي العقـوبات المالیة التــي تــبقى واجــبة التنفیــذ

المجال لاعتبارها إضافة إلى ذلك فإنه لا یؤثــر في ما مــضى مــن العقوبة التي تمت قبل صدوره ولا 

باطلة،لأن العفو عن العقوبة یسرى أثره من یوم الأمر به بالنسبة للمستقبل، ومن ثمة لا یكون للطفل محل 

العقاب أن یطالب بالتعــویض عــن المدة التــي قضاها فــي السجــن قــبل صــدور قرار العفــو ولا أن یطالب 

هـــذا النــوع مـن العفــو في حــقیقته عــفو عــن العقــوبة فلا یـــزیـل الحكم أو  بإرجاع مــبلغ الغـــرامة المــالیة، لأن

  .  1القرار ولا العــقــوبات التكــمیلیــة، ولا حــتى الآثار الجــنائیــة إلا إذا نــص قــرار العفــو عـلى خلاف ذلك

  :تأثیر العفو الرئاسي على الحكم بالإدانة - ب

الرئاسي الحكم بالإدانة، ویــبقى منتجا أثاره القانونیة عدا ما تعلق منها بالعقـــوبة التـــي لا یـمس العفـو 

أعفى منها، فإذا اقتصر العفو على العقـــوبات الأصلیة فإن أثره یمتد إلى العقوبات التبعیة والتكمیلیة ویظل 

  . 2ــذه العقــوبات بنص صــریح في قرار العفویعتبر سابقة في العود، ولكــن یجــوز أن یصــدر العــفــو عــن ه

   :أثر نقض العفو الخاص المشروط -ج

إذا اقترن قرار العفو بالتزامات معینة تفرض على الطفل المحكوم علیه، خلال مدة محددة وأخل 

ساسیة بأحد الالتزامات فإنه یكون قد نقض قرار العفو،ویعود الحال إلى ما كان علیه قبل العفو، والفكرة الأ

التي یستند إلیها نقض العفو أنه إذا صدر عن الطفل المحكوم علیه سلوك لاحق أثبت عدم جدارته 

بالتسامح الذي انطوى عـلیه قرار العفو، فذلك دلیل عــلى أن أغــراض العقوبــة الجزائیــة لا یمكــن أن تتحقــق 

  . 3بتنفیذها فعلا فیه ه إلاءإزا

                                                           

. 88التشریع الجزائي، المرجع السابق، ص شردود الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في  - 1 

. 159باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - 2 

. 45شردود الطیب، العفو الخاص في القانون الجنائي وأثاره، المرجع السابق، ص  - 3 
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   :ي في الجزائرتطبیقات العفو الرئاس -04

یطبق العفو الرئاسي في الجزائري بشكل متواصل وفي عدة أوقات في السنة، نذكر من أحدث 

  : إجراءات العفو الرئاسي كل من

) 59(المتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسین  287- 21المرسوم الرئاسي رقم  -أ

  :لعید الاستقلال والشباب

سوم یستفید عفوا كلیا من العقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم علیهم نهائیا وفقا لأحكام هذا المر 

، والذین یساوي باقي عقوبتهم اثني عشر جرائم محددة في هذا المرسومبسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم 

لإشـاـرة ، جرائم تعریض حیاة الغیر للخطر، وتمت اجــرائم التجمهر غیر المسلح: ــيشهرا أو یقل عنها، وه

  . 1ةـــة العسكریـــیـــم الجهات القضائـــلیهـــن حكمت عـــلى الأشخاص الذیـــوم عـــطبق أحكام هذا المرســـبأنه لا ت

   :الــمتضــمــن إجــراءات عــفــو بـمناسبة عید الأضحى المبارك 290- 21الــمرســوم الــرئــاســي رقـــم  - ب

د المحبوسین وغیر المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا عند تاریخ تضمن هذا المرسوم بأنه یستفی

إمضــاء هـــذا المرســـوم، من إجراءات عفو بمناسبة عید الأضحى المبارك، فیستفید اثني عشر شهرا أو یقل 

عنها، ویستفید عفوا كلیا للعقوبة المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا الذین یساوي باقي عقوبتهم اثني عشر 

را أو یقل عنها، كما یستفید تخفیضا جزئیا للعقوبة لمدة اثني عشر شهرا الأشخاص المحبوسین شه

  . 2المحكوم علیهم نهائیا،الذین یزید باقي عقوبتهم عن اثني عشر شهرا أو یساوي عشرین سنة أو یقل عنها

سابعة والستین یتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 417-21المرسوم الرئاسي رقم  -ج

  :1954لاندلاع ثورة أول نوفمبر ) 67(

تــضمـــن هـــذا المرســـوم بأنه یــستــفید المحــبــوسین المحكــوم عــلیهـم نهائیا من إجراءات العفو، ویـستفید 

ــل عـــنهــا، ویستفید عفوا كلیا للعقوبة المحكوم علیهم نهـــائیا الـــذین یساوي بـــاقــي عقوبتهـــم ستـــة أشهر أو یقـ

ساوي ـــن ستة أشهر یـــي عقوبتهم عـــد باقـــزئیا لمــدة ستـــة أشهر المحكــوم علیهـــم نهــائیا الذین یزیــتخفیضا ج

. 3عشرین سنة أو یقل عنها

                                                           
فو ، یتضمن إجراءات ع2021جویلیة  14المؤرخ في  287-21وما بعدها من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -1

  .2021جویلیة  18المؤرخة في  56لعید الاستقلال والشباب، ج ر عدد ) 59(بمناسبة الذكر التاسعة والخمسین 
، یتضمن إجراءات عفو 2021جویلیة  18المؤرخ في  290-21المادة الأولى وما بعدها من المرسوم الرئاسي رقم  -2

  . 2021ویلیة ج 22المؤرخة في  57بمناسبة عید الأضحى المبارك، ج ر عدد 
، یتضمن إجراءات عفو 2021أكتوبر  31المؤرخ في  417- 21المادة الأولى وما بعدها من المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .2021أكتوبر  31المؤرخة في  83،ج ر عدد 1954بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستین لاندلاع ثورة أول نوفمبر 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  الفصل الثاني

  آلیات انصاف الطفل المضرور

ءته بعد تنفیذ في حال ظهور برا

  العقوبة علیه
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  الفصل الثاني

  العقوبة علیه في حال ظهور براءته بعد تنفیذ انصاف الطفل المضرور آلیات

قد یحدث وأن تظهر براءة الطفل المحكوم علیه بأحد التدابیر المؤقتة أو بعقوبة سالبة أو غیر سالبة 

للحریة، بمراكز إعادة التربیة أو بالجناح الخاص بالأحداث على مستوى المؤسسات العقابیة، وبذلك یتحول 

ة الذي یستحق الإنصاف، وكأحد أهم طرق قانونیا من مركز الجاني المرتكب للجریمة إلى مركز الضحی

إنصافه المقررة قانونا، كرس المشرع الجزائري مبدأ الخطأ القضائي الذي هو الخطأ المرتكب من قبل 

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث والملحق ضررا بالطفل الذي كان محل محاكمة 

ـسؤولیة غــیر قضاة الأحداث وقـــضـــاة التحقیــق المكلفیــن ، وكــرس كــذلك مــبدأ قیام مـ)المبحث الأول(

  ). المبحث الثاني(بالأحـداث فـــي حالة إلحاقهــم ضـــررا أیضا بالطفل الذي كان محل محاكمة 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالأ مبحثال

لإنصاف  كآلية تكريس مبدأ الخطأ القضائي

  الطفل المضرور
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 المبحث الأول

  لإنصاف الطفل المضرور كآلیةتكریس مبدأ الخطأ القضائي 

ري مبدأ الخطأ القضائي كآلیة لإنصاف الطفل المحكوم علیه واللاحق به ضرر كرس المشرع الجزائ

جراء ذلك، وتتضح الأهمیة البالغة لهذا التكریس ببیان النظام القانوني للخطأ القضائي والذي یتضح ببیان 

عنویا ، وكیفیة تعویض المشرع الجزائري للطفل المحكوم علیه المتضرر مادیا أو م)المطلب الأول(مفهومه 

  ). المطلب الثاني(من هذا الخطأ 

  المطلب الأول

  مفهوم الخطأ القضائي 

یتضح مفهوم الخطأ القضائي الذي هو الخطأ المرتكب من قبل قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق 

وصوره ) الفرع الثالث(وأهمیة تكریسه ) الفرع الثاني(وأسبابه ) الفرع الأول(المكلف بالأحداث ببیان تعریفه 

  ).الفرع الرابع(كذلك أساسه القانوني على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي و 

  الفرع الأول

  تعریف الخطأ القضائي

) أولا(تعددت وتنوعت الجوانب التي یمكن من خلالها تعریف الخطأ القضائي، من جوانب فقهیة 

  : فیما یلي ، وذلك ما سیتم بیانه)ثالثا(وجوانب قضائیة ) ثانیا(وجوانب تشریعیة 
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  :التعریف الفقهي للخطأ القضائي - أولا

یتمثل أبرز هذه التعریفات في تعریف تعددت التعریفات الفقهیة المعرفة للخطأ القضائي، 

 من القصــور الخـــطیر في سیر الدعـــوى الخطأ القضائي نوع": بقولها "نبیه عبد الحمید نسرین"الباحثة

  . 1"دانـــالمالطفل بررا فادحا ـــحق ضه أن یلـــن شأنـــ، مالقضائیة

الخطأ القضائي یعبر عمـا ینتج عـــن القرارات الصادرة ": بقوله "إدوار غالي الذهبي"الباحث وتعریف 

عــن المحاكــم، ویرتــكب في حــالة قــیام محــكمة خــطأ بإدانة بـــرئ بقـرار نهائي، دون أن یكون هناك إمكانیة 

  . 2"هللطعن العادي فی

  الخطأ القضائي هو إدانة برئ بجریمة لم یرتكبها، یؤدي :بقوله Jean-claude soyerوكذلك تعریف 

 . 3إلى الإخلال بمبدأ العدالة الذي یفترض تطبیقه على مستوى الجهات القضائیة

ما تجدر الإشارة إلیه أن تعریف الخطأ القضائي یطرح العدید من الإشكالات المرتبطة بحدوده 

جالات التي یمكن تصوره فیها، وما یزید من هذه الإشكالیات تعقیدا هو تداخل تعریف الخطأ القضائي والم

مع تعریف الغلط القضائي، وهذا ما یؤدي إلى ضرورة التمییز بین هذین الآخرین وذلك ما یتضح في عدة 

  :  عناصر یتمثل أبرزها في كل من

  . القاضي یغلط ولا یخطئ في تطبیق القانون - 

  . الغلط لا یكون عمدیا بینما الخطأ قد یكون عمدیا أو بإهمال - 

الخطأ یمكن تصوره في جمیع الأفعال سواء كانت تصرفات مادیة أو قانونیة، بینما الغلط لا یمكن  - 

  .ادیةـــة لا مــونیـــصرفات قانـــمال القضاء غالبیتها تــادیة، وأعـــونیة دون المـــتصوره سوى في التصرفات القان

الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع إدراك القاضي لهذا الإخلال والانحراف عن السلوك المألوف  - 

للشخص العادي، بینما الغلط حالة تقوم بنفس القاضي تجعله یـتـصور الأمر على غــیر حقیقته وعلى غیر 

  . 4الواقع، فیؤدي لوقوعه في الغلط لا الخطأ

  

                                                           
سجون ودلیل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولیة، مكتبة الوفاء نبیه نسرین عبد الحمید، قانون ال -1

  . 437، ص 2009مصر، 

. 281، ص 1994، دار النهضة العربیة، مصر، 2ادوار غالي الذهبي، إعادة الــنظــر في الأحكـــام الجــزائیة، الطبعة  - 2 
3 - CLAUDE Soyer Jean, Droit pénal et procédure pénale, 12 ed, L G D J, France, 1995, p.415.  

 مجلة الباحث للدراسات، "ضمانات التعویض عن ضرر الأخطاء القضائیة في التشریع الجزائري"باخویا إدریس،  -4

  . 155 ، ص2018الحاج لخضر الجزائر،  1، جامعة باتنة 01، العدد 05، المجلد الأكادیمیة
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  :عي للخطأ القضائيالتعریف التشری  - ثانیا

رغم تعدد النصوص القانونیة المكرسة لضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة للطفل المتهم بالجنوح 

من جهة، والنصوص القانونیة المنظمة لعمل القضاة وكیفیة مسائلتهم عند الخطأ من جهة أخرى، إلا أن 

  .فقط التعویض عن الخطأ القضائيجل هذه القوانین لم تتطرق لتعریف الخطأ القضائي،وتم ذكر حق 

نذكر كأمثلة على هذا التكریس في التشریع الجزائري، التكریس الدستوري الذي مثاله نص المادة 

: ، التــي نصــت صراحة على أنه1976مــن دستــور الجمهــوریــة الجــزائــریــة الدیمقــراطیة الشعــبیة لسنة  47

  .1"تعــویــض مــن الدولة، یحــدد القانــون ظــروف التعــویــض وكــیفـیتـــه یترتب عــلى الخــطأ القضائــي"

، التي نصت 1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  46ونص المادة 

  .2"تهایفیمــن الدولة، ویحدد القانــون شروط التعویض وك یترتب على الخــطأ القضائي تـعـــویض": عـــلى أنه

، التي نصت 2020یل سنة حسب تعد 1996من دستور الجزائر لسنة  46وكذلك نص المادة 

  . 3"ت تعسفیین أو خطأ قضائي،الحق في التعویضل شخص كان محل توقیف أو حبس مؤقكل: "على أنه

ـن قانــون مكــرر مـ 531ونذكر كأمثلة عــلى التكــریــس التشــریعــي، مــا ورد النص عــلیه في المادة 

یمنح للمحكــوم علیه المصــرح ببراءتــه، تعــویض عــن الضرر ": الإجراءات الجزائیة، التي نصت على أنه

  .4"المادي أو المعنوي الذي تسبب فیه حكم الإدانة

المحدد لكیفیات دفع التعویض  117-10وكذلك ما ورد في المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

ف لجنة التعویض المنشأة لدى المحكمة العــلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ المقرر من طر 

من طرف یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات دفع التعویض المقرر ": القضائي، التي نصت على أنه

  . 5"رر والخــطأ القضــائــيالمب الحــبــس المــؤقت غــیر نشأة لــدى الــمحكمــة العــلیا، بــسببلجنــة التعـــویــض المـ

إلى أنه استدرك  1963یتضح مما سبق بیانه أن المشرع رغم إهماله لهذا المبدأ في دستور سنة 

  .ذلك فــي ظل الدساتیــر والقوانیــن اللاحـقة، وذلك اعــترافا منه لحق إنــصاف أي مــضرور مــن خطأ القضاة

                                                           

. 1976لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة ا 47المادة  - 1 

. 1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  46المادة  - 2 
  . 2020حسب أخر تعدیل له سنة  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  46المادة  -3

. زائیة، المعدل والمتمممكرر من قانون الإجراءات الج 531المادة  - 4 
، یحـــدد كیفــیات دفع التعـــویـــض المقـــرر 2010أفـریل  21المؤرخ في  117- 10المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -5

، 27من طرف لجنة التعویض المنشأة لدى المحكمة العلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي، ج ر عدد 

  . 2010أفریل  25في المؤرخة 
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شریعات المقارنة، نذكر كأمثلة على ذلك من الناحیة الدستوریة وهـذا هو الموقف المتبع في أغلب الت

لا ": ، التي نصت على أنه1958من دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة  06ما ورد النص علیه في المادة 

یحتجز أحد تعسفیا، تضمن السلطة القضائیة، الحامیة للحریة الفردیة، احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط 

مــن دستــور تونـــس لسنة  103وكذلك مــا ورد النص عــلیه فــي الفصل ، 1"یها في القانونالمنصوص عل

یــشترط فــي القاضي الكفاءة، ویجب علیه الالتزام بالحیاد والنزاهة، وكل ": ، التــي نـــصت بأنه2014

  .2"إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمسؤولیة

من قانون الإجراءات  02الفقرة  312شریعیة، ما تضمنته المادة ونذكر كأمثلة من الناحیة الت

تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعویض المادي عن ": الجنائیة المصري، التي نصت على أنه

  .3"الحبس الاحتیاطي، وفقا للقواعد والإجراءات التي یصدر بها قانون خاص

المتعلــق بالتعــویـــض  2002لسنــة  94ول مــن القانــون رقـــم ومــا ورد النص عــلیه فــي الفصــل الأ 

یمكن لكل من أوقف تحفظیا أو نفذت علیه ": والمحكوم علیهم الذین ثبت براءتهم، الذي نص على أنه

عقوبة السجن، مطالبة الدولة بالتعویض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي لحقه جراء ذلك في الأحوال 

ذا صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه، إذا صدر ضده إ: التالیة

  .4"حكم في موضوع سبق أن اتصل به القضاء

: ، الذي تضمن بأن1933وكذلك ما نص علیه قانون ضمانات الحریة الفردیة الفرنسي لسنة  

  . 5لإنسان والمواطنالحق في الحریة قائم ضد الدولة، وهو مستمد من إعلان حقوق ا

یتضح مما سبق بیانه، أن تعریف الخطأ القضائي من الناحیة التشریعیة قد یكون تعریفا واضحا 

وصریحا، كما قد یكون تعریفا ضمنیا مستمد من حق الطفل في الحریة وعدم الاعتداء علیها، وحقه في 

  .یع عقــوبة جــزائیة عــلیه رغــم بــراءتـهالحصول على تعــویض عادل ومنــصف في حالة حبــسه تعســفیا وتوقــ

                                                           
1 - Article 06(premier et deuxième paragraphes):˝Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi˝, La Constitution française  du 4 octobre 1958. 

. 2014من دستور الجمهوریة العربیة التونسیة لسنة  103الفصل  - 2 

. من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 02مكرر الفقرة  312المادة  - 3 
لمحكوم ، یتعلق بالتعویض للموقوفین وا2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  94الفصل الأول من القانون رقم  -4

  : ، أنظر الـموقع الإلكتروني2002نوفــمبر  01المؤرخ في  89علیهم الذین ثبت براءتهم في تونس، الرائد الرسمي عـــدد 

securite.tn/ar/law/41040-https://legislation،  23:00 ، الساعة21/10/2021تاریخ المشاهدة.  
5 - DANIÈLE Salama, La loi du 07 Février 1933 : Sur les garanties de la liberté individuelle, édition A.pedon, 
paris France, 1934, p 04 et au delà.  
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   :التعریف القضائي للخطأ القضائي -ثالثا

غالبا ما تتحفظ الجهات العمومیة في الدولة عن إعطاء تعریف صریح وواضح للأخطاء المرتكبة 

طاء من قبل موظفیها، والسبب في ذلك یعود إلى ممارستها السلطة التقدیریة في تحدید وتكییف هذه الأخ

وهذا ما لم یطبقه القضاء الجزائري والتونسي، ذلك أنه بالإطلاع على مختلف القرارات القضائیة الصادرة 

  : عــن المحــكمة العــلیا، نجــد بأن هــناك قرارات تــطرقت لــتعــریــف الخطأ القضائــي، نــذكــر كــمثال عــلى ذلك

یعد خطأ ": ، الذي تضمن في حیثیاته بأنه2010في جان 21قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  .1"قضائیا إدانة شخص بحكم حائز قوة الشيء المقضي فیه، تبینت براءته لاحقا

لا یعد خطأ قضائیا، اقتیاد ": الذي تضمن بأنه 2008دیسمبــر  16وكذلك قـــرارها الصــادر بتـــاریخ 

 . 2"تــنفــیذا لأمــر القبــض واستفــادتــه مــن قــرار انــتفاء وجــه الدعــوىبســه، ــدینــة إلـى مــدینــة وحشخــص مــن م

 :، الذي تضمن في طیاته بأن2021نوفمبر  02قرار مجلس القضاء العدلي الصادر بتاریخ 

الخطأ القضائي هو كل مساس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظیفة والنزاهة والحیاد، یترتب علیه "

عقوبات تأدیبیة بالدرجة الأولى، والتي مثالها التوقف عن العمل لمدة محددة أو التوبیخ مع توقیع 

  .3"الخ...التنصیص علیه بالملف من أجل الإخلال بواجبات الوظیفة 

أما على مستوى القضاء الفرنسي فلم یقدم تعریف الخطأ القضائي صراحة، واكتفى مجلس الدولة 

ستحقاق التعویض عن الخطأ القضائي من عدمه، ومثاله قرار مجلس الدولة الفرنسي بالإشارة إلى مدى ا

قیام مسؤولیة الدولة عن ضیاع شهادة طبیة من : ، الذي تضمن بأنه1958نوفمبر  28الصادر بتاریخ 

ملف الدعوى الذي كان في حیازة أحد مفوضي الدولة، یعتبر خطأ یترتب علیه تقریر المسؤولیة الشخصیة 

  . 4ة المرفقیةأو المسؤولی

                                                           
لة ، مج)س.ح(و) م.ب(، قضیة النیابة العامة ضد 21/01/2010الصادر بتاریخ  680434قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 327، ص 2010المحكمة العلیا، عدد خاص، 
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ع.ب(، قضیة 16/12/2008الصادر بتاریخ  001000قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 324، ص 2010المحكمة العلیا، عدد خاص، 

ملف ) 12(العدلي بنظر اثنا عشر ، تعهد مجلس القضاء 29/06/2021ما تجدر الإشارة إلیه أنه بدایة من تاریخ  -3

قاضیا، وأن القرارات التي اتخذت فیه تنوعت بین عدم المؤاخذة والتوبیخ والإیقاف عن العمل لمدة ) 12(تأدیبي لاثنا عشر 

  : معینة مع الإحالة للنیابة العامة للتعهد بالبحث الجزائي، لمعرفة المزید حول الموضوع أنظر الرابط الإلكتروني

www.csm.nat.tnhttps://، 11:41، الساعة 19/10/2021تاریخ المشاهدة . 
4 - Arrêt du conseil d’Etat Français, l’affaire Blandet du 28 Novembre 1958, www.legifrance, consulté le : 
19/10/2021, heur : 11 :16. 
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  الفرع الثاني

 في الخطأ القضائي وقوع قضاة الأحداث أسباب

تــتعدد الأسباب المؤدیــة لوقــوع قضاة الأحــداث أو قضاة التحــقیق المكلفیــن بالأحــداث فــي الخـطأ 

ة المتعـلقــة بـشخــص القضائــي، لكن رغــم ذلك یمكــن تــقسیــم هــذه الأسباب إلى كل مــن الأســباب الداخلیــ

  ).  ثانـیا(، وكــذلك الأســباب الداخـلیــة المتعـلقـة بــاســتــقلالیــة الســلطة القـضائــیــة فــي حــد ذاتها )أولا(القاضــي 

   :في الخطأ قضاة الأحداثالأسباب الداخلیة المؤدیة لوقوع  - أولا

ـــرة عــلى قناعــة قاضــي الأحــداث أو قاضــي التحــقیــق المكــلف تــتمثل أهـــم الأســباب الداخــلیــة المــؤث

  : بالأحداث والمؤدیة لوقوعه في الخطأ، في كل من الأسباب التالیة

   :أخطاء مرحلة التحقیق-01

رغم تضییق مجال القیام بإجراء الحبس المؤقت إلا أن إفراط قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث، في 

السلطة ولو كان مسببا یعتبر في حد ذاته خللا وظیفیا، وصور أخطاء التحقیق متعددة یتمثل ممارسة هذه 

  .1الخ...عدم احترام مبدأ السریة، ثبوت عدم صحة الاعترافات لوجود عیب من عیوب التحقیق: أبرزها في

   :أخطاء الاستعانة بالخبرة -02

غـــیر دقیقـــة لأنها قـــد تكــــون لاحقة تعارض سابقتها في  تكــون نتائج الخبــــرة في كثیــــر مــــن الأحیان

ذه ـــلى هـــتماد عـــة الاعـــرئ، وذلك نتیجــــرم أو إدانة طفل بـــنه تبرئة طفل مجـــا ینتج عـــة، مــنفس القضی

  . 2الخبرة، بغض النظـر عن صفة طالب الخبرة أو الظروف التي قامـت في إطارها

   :مساعدي قضاة الأحداثراء المقدمة من قبل خطأ الآ -03

رغم اشتراط شروط في المساعدین المحلفین إلا أن ذلك لا یحول دون وقوعهم في الخطأ، هذا 

الخطأ یؤثر بشكل سلبي على أراء قضاة الأحداث، وسبب ذلك یعــود إلى التكـوین والمستوى العلمي لهؤلاء 

  . 3یمتلكــون الثقافة القانونیة اللازمة التي تـمكنهم مـن إبداء أراء صحیحــةالمساعــدین المحــلفین، فأغلبهــم لا 

                                                           
، إعلانا بشأن حمایة جمیع الأشخاص ضد التعذیب أو 1975دیسمبر  09المتحدة في  أصدرت الجمعیة العامة للأمم -1

المعاملة غیر الإنسانیة جاء في مادته الأولى بأن التعذیب یشمل كل فعل یستخدم لإحداث ألم ومعاناة بدنیة أو عقلیة ضد 

المجلة ، "یق القضائي في القانون الوضعيالتحق"لحرش عبد الرحیم ورزاق عبد الكریم،: الخ، للمزید أنظر...أحد الأشخاص 

  . 108و 107، ص ص2019جامعة الأغواط الجزائر، 02، العدد 03، المجلد الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

. 158باخویا إدریس، المرجع السابق، ص  - 2 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  80المادة  - 3 
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  : الخطأ بسبب شهادة الشهود-04

تعتبر شهادة الشهود في قضیة الطفل من أهم وسائل الإثبات التي یعتمد علیها قضاة الأحداث في 

لأداة المساعدة إلى أداة ضارة ، لكن قد تتحول هذه ا1تكوین قناعتهم واتخاذهم لقرارهم في قضیة الطفل

  .2بالطفل ضـــررا جسیما لأنها شهادة زور معاكسة للواقع وتهدف تـــؤدي إلــى تــضلیل العــدالة والإضــرار بــه

   :الأسباب المتعلقة باستقلالیة هیئة قضاء الأحداث- ثانیا

لسلطة القضائیة، في نسبیة تتمثل أبرز الأسباب المؤدیة للأخطاء القضائیة والمتعلقة باستقلالیة ا

  : الاســتــقلال العضــوي وكــذلك نــسبیــة الاســتقلال الوظیفــي للقضــاة والذي یــمتــد لاســتقلالیة قضــاة الأحــداث

   :نسبیة الاستقلالیة العضویة لقضاة الأحداث-01

ة، والإخلال بهذا  یتطلب الاستقلال العضوي للقضاة عدم تدخل أیة سلطة في إدارة مسار القضا

المبدأ یؤثر بشكل سلبي بالتحدید على عمل قضاة الأحداث، وما یؤكد نسبیة هذه الاستقلالیة العدید من 

  . الأسباب، یتمثل أبرزها في كون وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جزء لا یتجزأ من الســــلطة التنـــفیذیة

، في حیاة القضاة المهنیة بصفة عامة وقضاة الأحداث تتدخل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء

بصفة خاصة، والتناقض یبرز من حیث إشراف السلطة التنفیذي على السلطة القضائیة، فالسلطة التنفیذیة 

  . هي التي تتحكم بالجانب المالي والإداري، كما تتخذ قرارات لیست من اختصاصها

   :حداثلقضاة الأ نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة -02

  : تتمثل أبرز مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة التي یعاني منها القضاة، في كل من المظاهر التالیة

  :عدم كفایة ضمانة الحق في الاستقرار -أ

یقصد بضمانة الاستقرار عدم إمكانیة اللجوء إلى نقل القاضي أو تعییه في منصب أخر إلا 

ر ـــلسلطة التنفیذیة مــن استغلال صلاحیة نقلهم من أجل تغییبموافقته، لأن استقرار القضاة ضمانة تمنع ا

  . 3تـــشكیل وتكویــن الجهات القضائیــة، واخـتیار القضاة المختصین للفصل فــي قضایا معینــة

                                                           
مجلة الدراسات ، "القضاء والشهادة نموذجا: لوازع الدیني في رعایة وحفظ الأمن القضائيأثر ا"موفق نبیل،  -1

  . 86، ص 2017، جامعة الوادي الجزائر، 02، العدد 03، المجلد الفقهیةوالقضائیة
، المجلد رمجلة المعیا، "دراسة مقارنة في القانون المصري والجزائري: شهادة الزور جریمة ضد العدالة"مبطوش الحاج،  -2

  . 142، ص 2018، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریس تیسیمسیلت الجزائر، 04، العدد 09
، جامعة 07، العدد مجلة المنتدى القانوني، "آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة"العام رشیدة، : أنظر -3

  . 349ید، المرجع السابق، ص ، وسلیماني السع50، ص 2010محمد خیضر بسكرة الجزائر، 
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كرس المشرع ضمانة استقرار القضاة وحصرها في نطاق ضیق جدا، وذلك بسبب كثرة الاستثناءات 

الحكم دون غیرهم، وبالتالي فهي لا تشمل قضاة النیابة العامة ومحافظي  الواردة علیه فهي تخص قضاة

الدولة والقضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث لوزارة العدل والمصالح 

  . عــات المعــروضــة أمــام القضــاءالإداریة للمــحكمــة العــلیا ومــجــلــس الدولــة، كــونهــم لا یــفصلــون فــي المــناز 

كما اســتثنــى المشــرع قضاة الحكــم الذیــن لهــم أقدمیــة عــشــرة ســنوات مــن فئات قضاة الحكــم الذیــن 

یستفیدون من ضمان استقـرار القــضاة، ما یجعل المترشح للقضاء شبیها بالعسكري الذي یوقع عقدا لفترة 

  . 1وهو ما یولد لدیه الشعور بالطاعة والخضوع الكاملینمحددة من الزمن، 

 :انعدام ضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل - ب

مفاد هذه الضمانة منع عـزل أو إیقاف أو إحالة القضاة على التقاعد بطریقة تحكمیة، إلا وفقا 

لأفراد المتقاضین ما لم للشروط المقررة قانونا، لأنه من الاستحالة تأدیة القاضي وظیفة العدالة وحمایة ا

إما أن یسایــر السلطة التــي عــینته : وهــما) 02(أمام خیاریـــن اثنین  ویكون لا محالةیكن هو ذاته محمیا، 

فیأتمر بأوامــرها فتــضمــن له بالمقابل حــق البقاء فــي الوظیفة، وإما أن یخالفها فیكون مصیره بالضرورة 

   .2العزل والتجرید من منصبه

   :عدم احترام ضمانات التأدیب -ج

ضمان استقلالیة السلطة القضائیة لا یتعارض مع تقریر مسؤولیة القاضي عن الأخطاء المهنیة 

  التي یرتكبها، لذلك یتعین أن توضع ضمانات قانونیة للمسؤولیة التأدیبیة بغرض تفادي استعمالها كوسیلة 

عسف السلطة التنفیذیة، لأن عدم تقیید سلطة التأدیب لتهدید القاضي والمساس بكرامته وتحصینه من ت

یجعل الضمانات التي تهدف لاستقلال القضاء دون فائدة، وهذا ما لم یتحقق بامتلاك وزیر العدل وسیلة 

تسمح له بالإحاطة بأي قاض والحط من معنویاته وهذه الوسیلة هي الإیقاف، وإذا كان الغرض من جعل 

ستوى المجلس الأعلى للقضاء، یتمثل في محاكمتهم بطریقة عادلة ومحایدة،فإن المحاكمة التأدیبیة على م

  . 3الملاحظ أن المجلس الأعلى للقضاء یعتبر أداة لقمعهم أكثر منه لحمایتهم

                                                           
بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود  -1

  . 154، ص 2006-2005معمري تیزي وزو الجزائر، السنة الجامعیة 

. 346و 345سلیماني السعید، المرجع السابق، ص ص  - 2 
، المجلد مجلة التراث، "مسائلة القاضي عن خطأه بین الشریعة والقانون"ي أحمد محمد وشدیفات صفوان محمد، المومن -3

  . وما بعدها 135، ص 2014، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر 03، العدد 04
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  الفرع الثالث

  قضاة الأحداثخطأ أهمیة التكریس القانوني لمبدأ 

یعات الداخلیة للدول وكذلك على یعتبر التكریس القانوني لخطأ قضاة الأحداث على مستوى التشر 

أمر في غایة الأهمیة، وتتضح هذه الأهمیة بالنظر لتأثیر هذا المبدأ عـلى بقیة  1مستوى النطاق الدولي

المبادئ القانونیة الأخرى السامیة في الدولة والتي تعبر عن أسس قیام الدول الحدیثة، من تأثیره على 

وكذلك حمایته ) ثالثا(ومبدأ تطبیق دولة القانون ) ثانیا(روعــیة ومبدأ المش) أولا(تطبیق مبدأ الشرعیة 

  ).رابعا(القانونیة لحقــوق وحـریات الطفل المنصوص علیه في مختلف النصوص 

  :تكریس خطأ قضاة الأحداث تطبیق لمبدأ الشرعیة :أولا

مبدأ ینص على تكریس خطأ قضاة الأحداث یعتبر بمثابة تطبیق لمبدأ الشرعیة الجنائیة، الذي هو 

وجود قانون یتضمن نوع العقوبة ومقدارها وكیفیة تطبیقها،والمشرع وحده من یحدد العقوبة ولا یجوز لقضاة 

الأحداث تبدیلها بعقوبة غیر منصوص علیها قانون، غیر أن لهم حریة التقدیر والنطق بالعقوبة فیما بین 

عن مبدأ الشرعیة الجنائیة في مفهومه الوضعي  ، وسیاسة التجریم وفق النموذج الناتج2حدین أدنى وأقصى

  . 3المطلق قائم على نص جنائي واضح، لأن الغموض في التجــریم قد یترك الطفل عــرضة لتعسف القضاة

قیام مبدأ الشرعــیة عــلى حصــر مصــادر التجــریـم والعقاب في نصوص القانون فقط یترتب علیه أثر 

قانوني صریح یجرم لم یوجد نص  وإذاشــأن في مجــال التجــریم والعقاب،  مفاده أنه لیس لقاضي الأحداث

وذلك تحت  ،وعـــلیه في هـــذه الحالة أن یقضي ببراءة الطفل المتهم ،جریمةفعل الطفل فلا سبیل لاعــتبــاره 

  . 4طائلة الوقوع في دائرة الخطأ القضائي

                                                           
رز هذه المواثیق الدولیة ما كرست فكرة الخطأ القضائي والأثر المترتب علیه في العدید من المواثیق الدولیة، نذكر من أب -1

ینظر في التهمة : ، التي تضمنت بأنه1985ورد النص علیه في المبادئ الأساسیة بشأن استقلالیة السلطة القضائیة لسنة 

الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائیة والمهنیة وذلك على نحو مستعجل وعادل، بموجب إجراءات 

  . 1985ولى وما بعدها من المبادئ الأساسیة لاستقلالیة السلطة القضائیة لسنة أنظر المادة الأملاءمة، 
رقیق طارق، وقف التنفیذ وأثره في العقوبة الجزائیة، رسالة ماجستیر في الحقوق، تخصص تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة  -2

  . 05و 04، ص 2017- 2016الجزائر، السنة الجامعیة  1الحقوق، جامعة الجزائر 
 المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "مبدأ الشرعیة الجنائیة بین التراجع وضرورة إعادة النظر"علا كریمة،  -3

  . 13، ص 2021، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 01، العدد 58المجلد 
، المجلد جلة الحقوق والعلوم الإنسانیةم، "احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بین التشریع والقضاء"الفواعرة حابس،  -4

  . 356، ص 2018، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 01، العدد 11
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لغــة لمبــدأ الشرعیــة وعلاقتــه مع المحاكمــة الجــزائیــة العادلة هــذا مــا یــؤدي إلــى بــروز الأهمیــة البا

  : للطفل، والذي یجسد في العدید من العناصر یتمثل أبرزها في كل من

ینفي مبدأ الشرعیة الغموض الذي یمكن أن یحیط بالفعل المرتكب من قبل الطفل، لأن هذا المبدأ -1

  .ـوبة المقدرةـــریمة والظروف المحیطة بها والعقــصیل كل جـــتفو  ینص على وضوح التشریع وسهولة تركیبه،

یحافظ مبدأ الشرعیة على العدید من حقوق الطفل،وذلك بمنع قضاة الأحداث وقاضي التحقیق المكلفین -2

  . 1هـــــما قبل إتیانر ــــب من قبله مجــــان الفعل المرتكــــإلا إذا كفلا یعاقب  ه،ــــي حریتــــداث من التحكم فــــبالأح

یضع مبدأ الشرعیة حدا بین الأفعال المشروعة وغیر المشروعة،برسمه للحدود الفاصلة بین ما یعتبر -3

في نظر المشرع سلوكات جدیرة بالتجریم والعقاب، لأنها تمس بأمن الجماعة واستقرارها وكیانها، وبین ما 

  .ةــو الإباحــهة العامــة القائــلة بأنــه الأصــل العام في الأشــیاء یــعتبـر كذلك من الأفعال المباحة طبقا للقاعــد

یفرض مبدأ الشرعیة على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث احترام مبدأ الفصل  -4

بین السلطات، لأن القاعدة الجنائیة الموضوعیة من قبل المشرع موجهة لقضاة الأحداث لتطبیقها،فیمنع 

م طبقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أن یجرموا ما لم یجرمه المشرع أو یعاقبوا الطفل الجانح بما لم علیه

یقرره هذا الأخیر، ویمنع علیهم استعمال القیاس كما یمنع علیهم التفسیر الذي من شأنه أن یوسع من 

  . التفسیــر یعتبر خرقا لمبدأ الشرعیــة فیدخل في نطاقه مــا لـم یقرره المشرع، لأن مثل هــذا التجــریممدلول 

یعتبر مبدأ الشرعیة من الضمانات المقررة لحمایة الحقوق الفردیة للطفل الجانح، فیضفي علیها حمایة  -5

مزدوجة، حمایة من حیث كیفیة تقریر الحمایة القانونیة لتلك الحقوق والحریات التي یتمتع بها، وحمایة من 

  .2أي من السلوكات التي یأتیها والعقاب علیها إلا في حدود ما یقرره القانون ذاتهحیث عدم إمكانیة تجریم 

یعبر مبدأ الشرعیة عـــن الركن الشرعــي للجــریمة، الذي یــكتسي أهــمیة خـاصة مــن حــیث أنه لا وجــود  -6

  . 3ریمة الآخــرین المادي والمعنــويللجریمة متى انتفى هــذا الـــركن،فلا حاجة بــانتفــائه للبحث في ركني الجــ

                                                           
مجلة الأبحاث القانونیة ، "التأصیل لمبدأ الشرعیة الجنائیة في الفقه الإسلامي والتشریعات الوضعیة"ضو خالد،  -1

  . 290، ص 2021، الجزائر 02، جامعة سطیف 01، العدد 03المجلد  والسیاسیة
بالضیاف خزاني، مبدأ الشرعیة الجزائیة وأثره على السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، رسالة ماجستیر في القانون  -2

  . 24، ص 2008-2007الجنائي، كلیة الحقوق والعلــوم السیاسیة، المــركز الجامعي أم البــواقــي الجــزائــر، الــسنــة الجامعیــة 
ب على تطبیق مبدأ الشرعیة تــقیید السلطة التشریعیة، وذلك یكون عن طریق إلزامها بتجریم الأفعال بمقتضى یترت -3

نصوص مفصلة تبین منها على نحو كاف كافة الأركــان اللازمة لقیام الجریمة، وكما یلتزم القاضي بألا ینطق بعـقوبة غـــیر 

طیع أن یستبدل عقوبة بأخرى، ولا أن یـــضیــف إلــى العقوبة الأصلیة عـــقوبة منصـــوص عـــلیها في القــانون، فإنه لا یست

  . 09و 08بالضیاف خزاني، المرجع السابق، ص ص : تكمیلیة، للمزید من المعلومات أنظر
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   :تطبیق لمبدأ المشروعیة قضاة الأحداث خطأتكریس : ثانیا

سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة، وهو ما  1یقصد بمبدأ المشروعیة الخضوع التام للقانون

واعده فوق كل إرادة یعبر عنه بخضوع الحاكمین والمحكومین للقانون، وسیادة هذا الأخیر وعلو أحكامه وق

سواء إرادة الحاكم أو المحكوم، ومبرر ذلك أن مبدأ المشروعیة فكرة مثالیة تحمل في طیاتها معنى العدالة 

، ولتكریس مبدأ المشروعیة لابد من توافـر مجموعــة مــن الضمانــات 2وما یجب أن یكون علیه القانون

  : تتمثـــل أهـــمها في كل من

   :لفصل بین السلطاتتطبیق مبدأ ا -01

مبدأ الفصل بین السلطات هو إسناد خصائص السیادة التي تتمیز بها الدولة إلى ثلاثة سلطات 

مستقلة عن بعضها البعض، لأن الأمة هي المصدر الأساسي للسلطات في الدولة، ومفهوم الفصل بین 

لفقیه الفرنسي مونتسكیو الذي ، وارتبط با)18(السلطات ساد في الفكر السیاسي أواخر القرن الثامن عشر

  .  17483عبر عنه في مؤلفه الشهیر روح القوانین سنة 

                                                           
  . نائیــةهناك استثناءات ترد على مبدأ المشروعیة، یتمثل أبرزها في كل من نظریة أعمل السیادة ونظریة الظروف الاستث -1

فیما یتعلق بأعمال السیادة، فهي الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة والمتعلقة بمصالح الدولة العلیا، حیث تمارسها 

معیار : السلطة التنفیذیة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إداریة، وتحدیدها یقوم على أساس مجموعة من المعاییر وهي

ضائیة، معیار العمل المختلط، طبق القضاء نظریة أعمال السیادة في العدید من قراراته الباعث السیاسي، معیار القائمة الق

المتعلق بقضیة الأمیر نابلیون، وقرار المجلس  1875فیفري  19یتمثل أبرزها في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر 

  .1984جانفي  07الأعلى الجزائري الصادر بتاریخ 

وف الاستثنائیة فقد ظهرت نتیجة وجود حالات تؤدي إلى توقیف العمل بالقواعد العادیة وتطبیق أما فیما یتعلق بنظریة الظر 

قواعد مشروعیة خاصة، لأن الظروف الاستثنائیة تفرض اتخاذ إجراءات غیر عادیة بغرض تحقیق المقاصد العامة المتمثلة 

اته یتمثل أبرز هذه القرارات في قرار مجلس الدولة في حفظ النظام العام، نظرا لأهمها كرسها القضاء في العدید من قرار 

أكتوبر  10، وقرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الجزائریة الصادر بتاریخ 1918جوان  28الفرنسي الصادر بتاریخ 

  :  ، للمزید من المعلومات أنظر1993
-DUEZ Paul , Les actes de  gouvernement, Dalloz ,paris , 2006 , p 04 et au delà. 
 -LE GUICHER Sandra, L’irresponsabilité de l’Ètat du fait des actes de gouvernement, Thèse pour le doctorat en 
droit, Faculté de droit et sciences politiques, Université de la Rochelle France, 2005. 
-C.E, 19Févrie 1875, Prince napoléon, voir : LONG( M) et autre , Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative ,20éme édition ,Dalloz, Paris , 2015,p16-26. 

  . 61و 60، ص 2015خلوفي رشید وسایس جمال، اجتهادات أساسیة في القضاء الإداري، منشورات كیك، الجزائر، -
-Rivero (j) et WALINE (j), droit administratif, 19 ed, Dalloz, paris, 2002, p26. 

  .23،ص2017،جامعة الجلفة الجزائر،06،العدد02،المجلدمجلة أفاق للعلوم، "التعریف بمبدأ المشروعیة"دحمان سعاد،-2
، دار دراسة مقارنة: الإسلاميالمعاصرة وفي الفكر السیاسي الدساتیر الطماوي سلیمان محمد، السلطات الثلاث من  -3

  . 469، ص 1996فكر العربي، ال
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   :احترام مبدأ تدرج القواعد القانونیة -02

یقصد بمبدأ تدرج النصوص القانونیة في الدولة، أن توضع القوانین على شكل هرمي تتدرج فیه 

ها نصوص المعاهدات الدولیة المصادق حسب قوتها، فتكون النصوص الدستوریة في قمة الهرم ثم تلی

علیها ثم القوانین العضویة ثم القوانین العادیة وأخیرا النصوص التنظیمیة، ویتعین على جمیع السلطات 

 . 1في الدولة مراعاة هذا التدرج، والتقید به فیما یصدر عنهـا من أعمال وذلك تحت طائلة الإلغاء الدستوري

   :تطبیق لدولة القانون اثقضاة الأحدتكریس خطأ  :ثالثا

مفهوم دولة القانون من المصطلحات التي عرفت تداولا مكثفا مند الثمانینات، على لسان رجال 

السیاسة والقانون وعلم الاجتماع، ولقد تعددت المجهودات الأكادیمیة التي حاولت وضع تعریف لهذا 

ر الراجع إلى اختلاف وجهات النظر حول المفهوم، ورغم كثرة اللغط حول مضمون دولة القانون وهو الأم

دور القانون وتعدد المدارس الفقهیة في ذلك، لكنها تتفق في مجملها حول النقاط الأساسیة التي تشكل 

  :منها دولة القانون، حــیث تــقوم هــذه الأخیــرة عـلى فكرة الخضوع من خلال وجود عنصــریــن أساسییــن هـما

السلطة ویــنظــم المؤســـسات العامة فــي الدولــة، ویـــنص عــلى الحـــقـــوق وجود دستور یضبــط  - 01

  .  والحـــریات المخــتلفـــة للأفـــراد

تطبیق مبدأ تدرج القوانین الذي من شأنه فرض سمو الدستور، والمحافظة على قاعدة خضوع  - 02

 . 2القاعدة الدنیا للقاعدة الأعلى منها درجة

ادئ التي تقوم علیها دولة القانون الحدیثة، تعزیزا لفكرة الحق والقانون قیامها على مبدأ من أهم المب

الأمن القانوني، الذي هو المبدأ الهادف بالدرجة الأولى إلى حمایة المواطنین من الآثار السلبیة والجانبیة 

نوني للتغیرات المتكررة التي للقانون وخاصة منها عدم الوضوح والتناسق والتعقید، وكذا تعرض النظام القا

، ومبدأ دیمقراطیة النظام السائد، لأنه لا یستقیم الحدیث عن خضوع 3تحدث ما یسمى بعدم الأمن القانوني

  .الدولة للقانون في ظل نظم شمولیة استبدادیة تفتقد لشرعیة الوجود ومشروعیة العمل مـن الأساس

                                                           
، المجلد المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، "مبدأ المشروعیة وتطبیقاته في الدساتیر الجزائریة"مومني أحمد،  -1

  . 65و 64، ص ص 2018، جامعة أحمد درایة أدرار الجزائر، 02، العدد 02
مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في ، "دستوریة الجزائریةدولة القانون في ظل التجربة ال"حلفایة زهیة،  -2

  . 236، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، ص 03، العدد 12، المجلد العلومالإنسانیة
 02، العدد 05، المجلد مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "دولة القانون بین أولویة الحق وأولویة القانون"بلحمزي فهیمة،  -3

  . 87، ص 2019كز الجامعي بالنعامة الجزائر، المر 
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استخــدم في  بدایة الثمانینات مــن طرف المنظمات المالیة وكذلك مبدأ الحكــم الراشد الذي هــو مــبدأ 

الأسلوب : وخاصة مــن قبل البنك الدولــي، وقد تــم تقــدیــم تعریف له مــن طرف الأمــم المتحــدة بأنه

 نـــصادییــن مسیاسییــن والاقتـرتكــز على تعبئــة الفاعلیــن الی ة،ـــؤون العامــولتقدیــر الش كــملحشاركي لـــالت

  . 1المواطنینلجمیع ریم ـــیش الكــقیق العـــي بهدف تحـــن المجتمع المدنم ، وكـــذلكالعام أو الخاص ینالقطاع

   :الطفل محل المحاكمةاحترام لحقوق وحریات  خطأ قضاة الأحداثتكریس  :رابعا

الأنظمة المعاصرة، نظرا لما  تعتبر الحقوق والحریات العامة للطفل من أهم المواضیع التي تهتم بها

تنطوي علیه من أهمیة في حیاة المجتمعات المتقدمة أو المجتمعـات السائرة في طور النمو، إذ تعد معیارا 

لقیاس درجة التطور والرقي في هذه المجتمعات، كما أصبح احترامها جوهریا في بعض المنظمات الدولیة 

والحریات هو مجموعة القواعد القانونیة التي توضح طرق وأسالیب والإقلیمیة، لأن النظام القانوني للحقوق 

ممارستها بــطریقــة تتفق وتتلازم مع النظام الاجــتماعــي العام في المجــتمع، كما یــتضمــن القواعــد اللازمــة 

  . 2لممارسة الحقوق والحریات العامة التي یجب أن تقرر بطریقة مسبقة من السلطة التشریعیة

  : تجسد أهــمیة تكــریس الحقــوق والحــریات العـامة للطفل في العــدید مــن النقـــاط، یــتمثـــل أبـــرزها فــيتـ

الحقوق والحریات العامة للطفل حالات قانونیة مشروعة نظامیة، تسمح له بأن یتصرف كیفما یشاء  - 01

، ومحددة تحت رقابة قاضي ومن دون قیود في إطار حدود مضبوطة من طرف القانون الوضعي

  .3الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث المكلف بحفظ النظام العام

احترام الحقوق والحریات یحقق حمایة للطفل من تعسف قضاة الأحداث وانحرافهم، لأن سلطة قضاة  - 02

بة نوعا وتقدیرا، لأن الأحداث تشمل عند تقریر الجزاء عقوبة كانت أو تدبیرا وقائیا سلطة اختیار العقو 

مضمون العقوبة یعطي جانبین متمایزین، أولهما جانب واقعي یعطي للعقوبة مفهوما اجتماعیا وثانیها 

  . 4جانب قانوني یمنح العقوبة خصائص معینة بـوصفها فكرة قانونیة یشتــرط لتطبیقها قیود وإجــراءات معینة

                                                           
 05، المجلد مجلة دفاتر المتوسط، "التأسیس لدولة الحق والقانون من خلال تطبیق مبادئ الحكم الرشید"كلاع شریفة،  -1

  . 31، ص 2020، جامعة باجي مختار عنابة الجزائر، 03العدد 
مجلة ، "حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائريتقیید الحقوق والحریات العامة في ظل "غریبي علي،  -2

  . 703، ص 2018، جــامعـــة الـــمســیلة الجـــزائـــر، 10، العـــدد 02، الـــمجـــلد ونیة والسیاسیةــقانـــدراسات الـــث للـــاذ الباحـــالأست
  01، المجلد مجلة صوت القانون، "اخلي والحمایة الدولیةالحقوق والحریات العامة بین الانتهاك الد"بلودنین أحمد،  -3

  . 10، ص 2014، جامعة خمیس ملیانة الجزائر، 01العدد 
، المجلد مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، "الحمایة القانونیة للمتهم من تعسف وانحراف القاضي"بولحیة شهیرة،  -4

  . 276، ص 2018ائر، ، المركز الجامعي بریكة الجز 01، العدد 01
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  الفرع الرابع

  صور أخطاء قضاة الأحداث وأساسها

یتمیز الخطأ القضائي بكونه خطأ لا یجسد في صورة واحدة أو مجموعة من الصور المحددة على 

سبیل الحصر في نص قانوني محدد، وإنما هو خطأ متعدد الصور یرد النص على هذه الصور في العدید 

ومحددة  ، كما یتمیز الخطأ القضائي بكونه قائم على أساس أو أسس معینة)أولا(من المواضع القانونیة 

  ). ثانیا(وهـــذه الأسس تعـــبیر عــن النظــریات القـــانونیة التقــلیدیة والحدیثة التي أنشأها كل من الفقه والقضاء 

  :صور الأخطاء المرتكبة من قبل قضاة الأحداث: أولا

ـقیق المكــلف تــتمثل أبــرز صــور الخطأ القضائــي المرتكــبة مــن قبل قاضي الأحــداث أو قاضي التحـ

  : بالأحداث، في كل من الأخطاء القضائیة التالیة

  :الأحداث نتیجة الحكم الخاطئ بإدانة الطفل قضاةخطأ  -01

یبنى الحكم أو القرار الجنائي الصادر في حق الطفل على الجزم والیقین لا على الاحتمال والظن 

المكلف بالأحداث جزما ویقینا أن الطفل  والشك، لذلك فإذا لم یقتنع قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق

مدان من خلال دراسته لوقائع القضیة ونظره في الأدلة فلا یمكنه الحكم بالإدانة، لأن اقتناع القاضي 

بالإدانة یشكل مبدأ من المبادئ الأساسیة التي یرتكز علیها قانون العقوبات فـــي شقیه الموضوعـــي 

ضي التحقیق المكلف بالأحداث ملزم بالفصل في قضیة الطفل الجانح والإجرائي، وقاضي الأحداث أو قا

  .1ةـــادلة ومنصفـــع استنادا لمبادئضمیره كذلك و ة ـونیـــلیه المبادئ القانــــا تملیه عــــلیه وفقا لمـــة عـــالمطروح

، تتمثل أهمها في بقاء أوجه سقـــوط حكــم الإدانة في حـــق الطفـــل المتهـــم والمحكوم عـــلیه عـدیدة

المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة، الحكم على أحد الشهود بشهادة الزور، تضارب حكمین في 

نفس القضیة بحیث لا یمكن التوفیق بینهما، اكتشاف واقعة جدیدة أو ظهور مستندات جدیدة كانت 

ي حكم بالإدانة، حینما یتم رفع الطلب مجهولة من قبل قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف بالأحداث الذ

من قبل النائب العام لدى المحكمة العلیا بناء على طلب وزیر العدل، وتفصل المحكمة العلیا في موضوع 

  .2التمــاس إعــادة النظر وإذا قبلت المحكمــة قــضت ببطلان جــمیع أحكام الإدانــة التــي تــثبت عـــدم صــحتها

  
                                                           

 10، العدد 02، المجلد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "الاقتناع الیقیني في أحكام الإدانة"بلعابد عیدة وعمارة فتیحة، -1

  . 367، ص 2018جامعة مولاي الطاهر سعیدة الجزائر، 

. 165بوخویا إدریس، المرجع السابق، ص  - 2 
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  :حداث نتیجة ارتكاب أخطاء شخصیةخطأ قضاة الأ -02

التزام قضاة الأحداث أو قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث بالقانون أثناء أدائهم لوظائفهم رغم 

القضائیة، إلا أنهم قد یقعون في دائرة الخطأ، نتیجة لارتكابهم أخطاء شخصیة أثناء حكمهم في قضیة 

  . خطاء التأدیبیة،كما قد تــصبغ صبغة الأخطاء الجنائیةالطفل،هذه الأخطاء الشخصیة قد تصبغ صبغـة الأ

تتحقق الأخطاء الشخصیة التأدیبیة نتیجة ارتكاب قضاة الأحداث لأخطاء تأدیبیة أثناء نظرهم في 

المتضمن القانون  11-04من القانون العضوي رقم  60قضیة الطفل، والتي حددها المشرع في المادة 

خـــرق واجب التحفظ فــي القضیة بــربط علاقة بینة مع أحد أطرافها، إفشاء : الأساسي للقضاء،والتي مثالها

  . 1الخ.سر المداولات، إنكار العدالة، الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عـــلیها قانونـا

حداث وتــتحقـــق الأخــطاء الشخصیة الجنائیة عند ارتكاب قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف بالأ

لخطأ یــشكل فعلا مجــرما وارد في قانون العقـــوبات، وفي هـذه الحالة فإنه یخضع بعد اتخاذ مجموعــة مــن 

الإجراءات من طرف المجلس الأعلى للقضاء كأي مواطن لأحكام قانون العقوبات مع تطبیق الإجراءات 

ذه الأخطاء الجنائیة التي یمكن أن یقع الخاصة بالقضاة المتعلقة بالحصانة القضائیة، نذكر كأمثلة على ه

فیها قاضي الأحداث أو التحقیق حالة التعسف في استعمال السلطة التي تقدر عقوبتها بالسجن المؤقت 

من خمس إلى عشر سنوات، حالة مخالفة القانون التي تقدر عقوبتها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 

  . 2الخ...قدر عقوبتها بالحبس من خمس إلى عشر سنوات سنوات، حالة  تجاوز حدود الصلاحیات التي ت

  :ارتكاب قضاة الأحداث للأخطاء أثناء تنفیذ العقوبة الجزائیة على الطفل -03

تسهر النیابة العامة على تنفیذ الأحكام الجزائیة الصادرة في حق الطفل دون الفصل في الإشكالیات 

ص المحاكم، وهــذا ما یؤدي إلى ارتكاب أخطاء قد المطروحة بخصوص التنفیذ، والتي تكون من اختصا

تسبب أضرار للطفل، كما أن قضاة الأحداث المختصین بمتابعة الطفل الجانح بالجناح الخاص بالأحداث 

على مستوى المؤسسة العقابیة أو مركز إعادة التربیة، قد یرتكبون أخطاء تؤثر على سلامة الطفل والتي 

مؤسسة العقابیة أو مركز إعادة التربیة دوریا، إهمال الإشراف على السیر الحسن عـدم زیارة ال: من أمثلتها

  . 3الخ...للمؤسسة العقابیة أو مركز إعادة التربیة 

                                                           

. المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 11-04قم من القانون العضوي ر  60المادة  - 1 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 118و 117و 116و 136و 135و111و 10المواد  - 2 

. 336، ص 2001دلاندة یوسف، قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومه، الجزائر،  - 3 
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   :أساس الخطأ القضائي لقضاة الأحداث: ثانیا

یجد الخطأ القضائي أساسه في مجموعة من النظریات القانونیة التقلیدیة، تتمثل أهمها في كل من 

  : یة الخطأ ونظریة التبعیة ونظریة سلب الحریةنظر 

  :نظریة الخطأ -01

الخطــأ حــالة ذهــنیة أو فعل عــقلي یعتبــر صائــبا مــا هــو أصلا خاطئ أو العكــس، ولتطبیــق نظریــة 

  . 1ــويالخطأ القضائي لابد من توافر عناصر الخـطأ،المتمثلة في كل مــن العنصــر المادي والعنصــر المعن

فیما یتعلق بالعنصر المادي فیتحقق بإخلال قاضي الأحداث أو التحقیق المكلف بالأحداث بالتزام 

قانوني عام یفرض عدم الإضرار بالطفل، لأن أغلب رجال الفقه اتفقوا على أن المعیار الصحیح لقیاس 

 . 2الیقظة كالرجل العادي التعدي هو المعیار الموضوعي، إذ یفترض في الناس جمیعا أن یبلغوا درجة من

أما فیما یتعلق بالعنصر المعنوي، فیجب أن یكون قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف 

بالأحداث مرتكب التعدي مدركا وقادرا على التمییز بین الخیر والشر والنفع والضرر، بغض النظر عن 

  . 3و ایجابــي، خــطأ عــمدي أو خــطأ غــیر عــمدينوعــیة الخطأ المرتــكب مــن قبله مــا إذا كان خــطأ سلبي أ

ما تجدر الإشارة إلیه أن أنصار نظریة الخطأ القضـائي یــدعمــون فكرة مفادها أن الدولة یجب أن 

تكون مسؤولة عن أعمال السلطة القضائیة، وأفكار أنـصار هـــذه الــنظـریة وجـدت صعوبة في التطبیق نظرا 

وذلك بسبب دقة وتشابك السلطة القضــائیة بارتـكاب خطأ،  أن یثبت قیام عـــضـــو لعدم إمكانیة تصور

العملیة القضائیة، كما أن قـــاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث لیس شـــخصا عــاما یمكن 

في تأسیس نسبة الخطأ إلیه بسهولة، الأمر الذي قد یؤدي إلى ضیاع حق الطفل المتضرر، وهذا المنهج 

الدولة عن أعمال السلطة القضائیة هو الذي قد تبناه القضاء الفرنسي في أول مراحل إقرار مبدأ المسؤولیة 

  . 4عن الأخطاء القضائیة

                                                           
، جامعة 24، العدد 08، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، "لخطأالمقاربات النظریة لمفهوم العائق وا"فشار فاطمة الزهراء،  -1

  . 11، ص 2016زیان عاشور الجلفة الجزائر، 
، العدد 07، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، "الخطأ في المسؤولیة التقصیریة من حیث الإثبات والانتفاء"بن قردي أمین،  -2

  . 384، ص 2015، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 21
 08، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "مكانة ودور فكرة الخطأ في المسؤولیة المدنیة"علاوة عبد الحق وعمارة نعیمة،  -3

  . 188، ص 2021، جامعة أم البواقي الجزائر، 02العدد 
لمملكة دراسة مقارنة، دار الكتاب الجامعي، ا: العواجي عساف بن صالح، مسؤولیة المحكمة عن خطئها الإجرائي -4

  .72، ص 2017العربیة السعودیة، 
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   :نظریة التبعیة -02

نظرا للصعوبات التي واجهت التطبیق العملي لنظریة الخطأ، وحفاظا على حق الطفل المتضرر في 

ظهرت نظریة التبعیة، التي مفادها أن الدولة تسأل عن التعویض إذا وجد  الحصول على تعویض عادل

الضرر دون الحاجة إلى وجود الخطأ، وذلك بالاستناد إلى القواعد العامة للمسؤولیة الإداریة التي قد تقوم 

  . 1دون خطأ، باعتبارها مرفق عمومي مسؤول عن أخطاء موظفیه

خطأ نظریة من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، تهدف إلى تعتبر نظریة المسؤولیة الإداریة دون 

حمایة حقوق الأفـــراد وحریاتهم وتقدم لهم التعویض مقابل الأضرار التي لحقت بهم، وهي من النظریات 

الحدیثة التي ساهمت في توسیع مجال المسؤولیة دون خطأ، وقد كان مبرر الفقهاء الداعمین لهذه النظریة 

اء على الحالات التي یكون فیها اشتراط ركن الخطأ منافیا للعدالة،لأن السلطة القضائیة بأن قواعدها استثن

في سبیل تحقیق الصالح العام تأتي من الأحكام والقـــرارات القضائیة ما یسبب أضـــرارا للأفراد المتقاضین 

دل، تبعات أعمال وبالتالي فإن مقتضیات العدالة تفرض تحمل الجهات القضائیة ممثلة في وزارة الع

  .2القضاة ومن ثم تعویض الطفل المتضرر عن أعمالهم

  :نظریة سلب الحریة -03

للقضاء كسلطة مستقلة ومنبرا لإحقاق الحق، دور كبیر یتعدى النطق بالحكم بالعقوبة المناسبة 

ة للسیاسة ، لأن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة على الطفل مرتبط بالأهداف الأساسی3حسب أحكام القانون

العقابیة، التي تصب كلها في إطار واحد ألا وهو معالجة الطفل المنحرف وإزالة أسباب وعوامل الانحراف 

لدیه، وذلك یقتضي وضعه تحت المراقبة لفترة زمنیة محددة من طرف أخصائیین، مع إعداد رسالة كاملة 

  . 4عته إلى ارتكاب الجریمةتشمل جمیع جوانب حیاته، ومن ثم تحدید الأسباب الحقیقیة التي دف

                                                           

.72، ص العواجي عساف بن صالح،المرجع السابق- 1 
 المجلة الالكترونیة الشاملة متعددة، "المسؤولیة الإداریة بین الشریعة والقانون"بن خلیفة غادة وبن حرقوص الراشدیة،  -2

 المشاهدةتاریخ  ،https://www.eimj.org: ني، منشورة في الموقع الإلكترو 13، ص 2020ب، .، د27، العدد الخدمات

  .23:00، الساعة 21/04/2022
  . 28العابدي خلود عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -3
 تكییف العقوبة السالبة للحریة مع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في"حملاوي محمد ندیر والعایش نواصر،  -4

وما  1246 ،ص2020الجــزائر،  01، جامــعة باتــنة 02، العــدد 07، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الجزائر

  .بعدها
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عــلى ،وذلك إذا ما تقررت بــراءتـــه للطفلالدولة ممثلة في السلطة القضائیــة تقــوم بدفع التعــویض 

أساس وقوع أخـطاء فــي قرار السلب لحریته، أما إذا كان قرار سلب الحریة في محله فلا حاجة لدفع 

القضائیة، التي تضمنت بأن العدید من الأطفال ممن وضعوا ، هذا ما أكدته العدید من الشواهد 1التعویض

موضع الاتهام واتخذت ضدهم إجراءات ماسة بالحریة قد انتهى بهم المطاف إلى تبرئتهم، وهناك من 

ظهرت براءتهم بعد أن صدر في حقهم حكم جزائي بالإدانة، لذلك أجاز القانون إعادة النظر في الحكم 

قابل لم یجز إعادة النظر في الحكم البات بالبراءة، لأن المجتمع یهمه تدارك الصادر بالإدانة، وفي الم

  . 2الخطأ القضائي ولا یهــتم كثیرا بالخطأ الــقضــائي الذي أسفـــر عنه براءة طفل مذنب

  المطلب الثاني

 تعویض الطفل المضرور عن الخطأ القضائي

لتكریس فكرة الخطأ القضائي ما لم یتبعه یعتبر التعویض جوهر فكرة الخطأ القضائي، ولا أساس 

حق الطفل المضرور في الحصول على تعویض عادل ومنصف، هذا التعویض العادل والمنصف یجب 

  ). الفرع الثاني(ویخضع لضوابط قانونیة محددة مسبقــا ) الفرع الأول(أن یصدر من الجهة المختصة قانونا 

  الفرع الأول

  للطفل المضرور الهیئة المختصة بمنح التعویض 

بیانا لكیفیة استحقاق التعویض عن الخطأ القضائي، وتجنبا للجدل الذي سیثار حول الاختصاص 

القضائي وإشكالات التنازع السلبي والإیجـابي، حـــدد المشـــرع الهیئة الــمختصــة بمنح الطفـــل التعویض عــــن 

  ). ثالثا(وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها ) ثانیا(وتـــشكیلتهـــا ) أولا(الخطأ القـــضـــائي وبین طبیعتها القانونیة 

   :المضرور من خطأ قضائي الطبیعة القانونیة للهیئة المختصة بمنح التعویض للطفل: أولا

 متضمن تعدیل قانون الإجــراءات الجزائیةال 08-01م أنشأ المشرع الجزائري بموجب القانون رق

طنیة تختص بدراسة طلبات الأشخاص المتضررین الــذین صدر في حقهم قرار ، لجنة و المعدل والمتمم

  . 3لجبر الضرر اللاحــق بهم ،يــي بالخــطأ القضائـــسمـــا یــــادة النظر بمـــوى التماس إعـــبراءة بعد رفعهم لدع

                                                           

. 192و 191مرزوق محمد، المرجع السابق، ص ص  - 1 
نون العام  أبو طه إسحاق صلاح، سلب الحریة الشخصیة في ضوء حمایة حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه في القا -2

  . 43، ص 2012-2011تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان الجزائر، السنة الجامعیة 
بوكحیل الأخضر، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة  -3

  . 364، ص 1992الجزائر، 
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القانوني  تكتسي لجنة التعویض طابع جهة قضائیة مدنیة، لذلك ینبغي على الطفل المدعي  وممثله

اللذان یطالبان بالتعویض أن یقدما البینة عن الضرر الذي لحق الطفل من جراء تلك المحاكمة غیر 

المتضمن  08- 01المشروعة، بكافة الطرق القانونیة تطبیقا لقاعدة حریة الإثبات،وهذا ما أكده القانون رقم 

  . 1"خال...جهـة قضـائــیة مــدنیة كتـــسي اللجنة طابع ت": نهتعــدیـل قانون الإجــراءات الجـزائیــة، بالنص عــلى أ

یستنتج مما سبق بیانه، أنه بالرغم من كون الدولة طرف في الدعوى إلا أن المشرع نص على 

اكتساب اللجنة للطابع المدني، رغم عدم إدخاله لهذا النوع من الدعاوي في الاستثناءات الواردة في نص 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومبرر ذلك حسب  09-08 من القانون رقم 802المادة 

وجهة نظرنا سعي المشرع لتسهیل إجراءات الحصول على التعــویض بــتطبیق قواعد القانون المدني وقواعد 

  .القانون الجنائي، والحث على تسهیلها وعدم تعقیدها وإطالة أمدها على مــستوى الجهات القضائیة الإداریة

تتسم قرارات لجنة التعویض بطبیعتها القطعیة، لأنها غیر قابلة لأي طعن ولها القوة التنفیذیة، وهذا 

المتضمن تعــدیـل قانون الإجراءات  08-01من القانون رقم  05الفقرة  3مكرر 137ما أكدته المادة 

،وأكده قرار المحكمة 2التنفیذیة قرارات اللجنة غیر قابلة لأي طعن ولها القوة: الجـزائیة،التي نصت على أنه

  . 3بأن قرارات لجنة التعــویض غیر قابلة لأي طعـــن تضمن،الذي 2008فیفـــري  12العلیا الصادر بتاریخ 

  : وجه فقهاء القانون للطبیعة القانونیة للجنة التعویض،العدید من الانتقادات تتمثل أبرزها في كـل من

قرارات اللجنة یعتبر بمثابة إجحاف في حقوق الطفل المضرور من تكریس عدم إمكانیة الطعن في  - 01

  .القرار القضائي الصادر في حــقه، یــؤدي للتقلیل من حظوظه في الحــصول على تعـویض عادل ومنصف

عـدم تكــریس المشــرع لإلزامیة قضــاة اللجنة بتسبیب قراراتهــم أمــر في غایــة الخطورة، لأن اللجنة  - 02

صل في مــسألة جــد حساسة وهــي كرامة وحــریة الطفل المضــرور مــن خطأ القضاة، ومبررهــم في ذلك تفــ

حــتى لا یــسمح بانتقاد حكــم البراءة أو الأمر بلا وجــه لإقامة الدعــوى، مــا یــؤدي للحفاظ على حجیــة 

  . 4من قبل القضاة من جهة أخرى الأحكام مــن ناحیة، وتفادي إظهار الأخطاء المحتمل ارتكابها

                                                           
-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001جوان  26المؤرخ في  08- 01الفقرة الأولى من القانون رقم  3مكرر  137 المادة -1

  . 2001جوان  27المؤرخة في  34المتضمن قانون الإجـراءات الجزائیة، ج ر عـــدد  1966جوان  08المؤرخ في  156

. یل قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن تعد 08-01من القانون رقم 05مكرر الفقرة  137المادة  - 2 
ضد الوكیل القضائي للخزینة  ) ع.ش(، قضیة 12/02/2008الصادر بتاریخ  000801قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  .341، ص 2010مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 

. 109مزیود بصیفي، المرجع السابق، ص  - 4 
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في فرنسا تخلى المشرع الفرنسي عن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطتها القضائیة، نتیجة 

تطور طویل وأمنیة طالما دعا إلیها الفقهاء ورجال القانون، وقد مهد لهذا المبدأ المندوب الفرنسي للحكومة 

Devolove  یمكن تقریر مسؤولیة الدولة على : ، حیث صرح بأنه1951سنة " بود"في القضیة المعروفة

لا یوجــد أي مبـــرر : بقوله" دوجــي"غـــرار مــسؤولیة الدولة الإداریة، وهـــذا مــا أكــده كــذلك ودعــا إلیــه الفـقیه 

  . 1الخ...للاعتراض عن عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة 

 626-72ني للتعویض عن الأخطاء القضائیة في فرنسا، في القانون رقم وجسد أهم تنظیم قانو 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة، الذي حدد نطاق العمل به بمجال  1972جـویلیة 05المــؤرخ في 

المسؤولیة عن الأخطاء الناشئة عن سیر مرفق القضاء العادي دون القضاء الإداري، ونص في طیاته 

تلتزم الدولة بالتعویض عـــن الضـــرر الـــذي یـــسببه السیـر المعیب لجهاز العدالة، ولا تتحقق هذه على أنه 

  . 2المســؤولیــة إلا في حالتي الخــطأ الجــسیــم أو إنكار العــدالة، وذلك أمــام الغــرفة المــدنیــة بــمحــكمة النقــض

  :تشكیلة لجنة التعویض: ثانیا

  : التعویض عن الخطأ القضائي بالمحكمة العلیا عضویا، من تشكیلة كل من تتشكل لجنة

  .الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو ممثله، رئیسا - 

  .لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار، أعضاء) 2(قاضیي حكم  - 

خیر ثلاثة أعضاء یعین أعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا، ویعین هذا الأ

  . احــتیاطیین لاســتخلاف الأعــضاء الأصلیین، كما یمكــن للمكــتب تقریــر أن تــتضمــن اللجنة عدة تشكیلات

  .یمثل النیابة العامة النائب العام لدى المحكمة العلیا، أو ممثلا له - 

  . 3كتابة ضبط اللجنة یمثلها أمین ضبط لدى المحكمة، یعینه رئیس المحكمة - 

یتضح مما سبق بیانه أن المشرع الجزائري أضفى نوع من الخصوصیة على تشكیلة لجنة التعویض 

عن الخطأ القضائي، تتمثل هذه الخصـوصیة في التشكیلة الثلاثیة للجنــة، وهــذا أمــر نــشید به لأن الرئـــیس 

خــریــن، یــمتـلكــون الخبرة الكافیة التي تـــؤهلهــم الأول للمحكمــة العــلیا أو ممثله القانــوني وكذا القاضییــن الآ

  .لمعرفة مدى استحقاق التعویض عن الخطأ القضائي أم لا

                                                           
 مجلة أفاق فكریة، "القضائیة والتعویض عنها في القانون الجزائري مسؤولیة الدولة عن الأخطاء"صبحي محمد أمین،  -1

  . 293، ص 2017، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس الجزائر، 01، العدد 05المجلد 
2 - Article11 de la loi N0 72-626 du 05 Juillet 1972, Instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la 
procédure civile, site https://www.legifrance.gouv.fr, Consulté le : 03/01/2022, Heur 10 : 00.  

. المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 08-01من القانون رقم  3و 2الفقرة  2مكرر  137المادة  - 3 
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كان من حیث  ،، تحدیده لمدة العضویة بسنة واحدة فقطلكن ما یعاب على المشرع الجزائري

  .ن القضایاــوع مــلى هذا النـــضاء عـــنوات، حتى یتعود القضاة الأعـــس سن تمدیدها إلى ثلاثة أو أربعةـــالأح

إمكانیة إدخال أشخاص آخریــن تـــرى اللجنــة : ویزیــد الإبهام أكثــر بإضافة احتمالیــن اثنیــن، وهــما 

ضـــرورة الاستعـــانة بهم،أو إمكانیة تشكـــل اللجنة بعضویة معینة للنظر في ملفات ولجنة أخرى تنظر في 

  . یح أو بیان للأشخاص الآخــریــن أو اللجنــة الأخــرى التــي یــمكــن الاســتعانــة بها أو بهــمملفات، دون توضــ

وذلك خلاف للجنة التعویض عن الخطأ القضائي في التشریع التونسي، حیث تتكون هذه الأخیرة 

لتي تعقد جلساتها من الرئیس الأول للمحكمة أو نائبه، وعضوین بخطر رئیس دائرة لدى نفس المحكمة، وا

بحضور ممثل النیابة العامة وبمساعدة كاتب الجلسة، وذلك على مستوى محكمة الاستئناف، والمشرع 

التونسي لم یكرس فرضیة إضافة أشخاص أو لجنة أخرى إلى لجنة التعویض عن الخطأ القضائي، ما لم 

  .  1ینص تنظیم قانوني خاص على خلاف ذلك

   :التعویض أمام اللجنة إجراءات الحصول على: ثالثا

لحصول الطفـل المضرور الممثل بممثله القانوني للتعویض عن الخطأ القضائي من لجنة التعویض 

  : عن الخطأ القضائي، لابد مــن إتباع مجموعــة مــن الإجراءات القانونیة، تتمثل هذه الإجراءات في كل من

  :ى تعویض من اللجنةالشروط الشكلیة الواجب توافرها لطلب الحصول عل -01

تتمثل الشروط الشكلیة الواجب توافرها لحصول الطفل المضرور للتعویض من اللجنة، في كل من 

  : الشروط الشكلیة التالیة

  :إیداع طلب التعویض -أ

تقوم لجنة التعویض عن الخطأ القضائي بدراسة قضیة التعویض من خلال إخطارها، وذلك یكون 

ل وممثله القانوني بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العلیا، تثبت بتسلیم بإیداع عریضة من طرف الطف

أشهر، ابتداء من التاریخ الذي ) 6(وصل بذلك یسلم من قبل كاتب الضبط، في أجل لا یتعدى ستة 

ــل یصبح فیه القرار الصادر في حقه الطفل بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائیا، وعـــدم احتــرام هـــذا الأج

  .2یــؤدي إلى رفــض طلب الطفل من الناحیة الشكلیة دون النظر في الناحیة الموضوعیة

                                                           
یتعلق بالتعویض للموقوفین والمحكوم  ،2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  94من القانون عدد  05الفصل  -1

  . علیهم الذین ثبتت براءتهم في تونس

. المتضمن تعدیل الإجراءات الجزائیة 08-01من القانون رقم  04مكرر  137المادة  - 2 
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، الذي تضمن في حیثیاته 2007جویلیة  10هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

یخ تخطر لجنة التعویض بعریضة في أجل لا یتعدى ستة أشهر، یبدأ حساب هذا الأجل من تار ": بأنه

  .1"صیرورة قرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائیا

یحسب أجل الستة ": الذي تضمن في طیاته بأنه 2019ماي  15وكذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

أشهر، المقررة قانونا لرفع دعوى التعویض أمام اللجنة ابتداء من صیرورة قرار الغرفة الجزائیة ) 06(

فیه من طرف النیابة العامة، ولیس من صدور قرار المحكمة العلیا الفاصل  بالمجلس نهائیا، لعدم الطعن

  . 2"في طعن الطرف المدني

یستنتج مما سبق بیانه، بأن مدة الستة أشهر التي قررت كأجل للطعن أمام لجنة التعویض مدة 

ل المضــرور وممثله قصیرة لممارسة حق الطعن، وتــعتبــر مدة غیر كــافیة كقاعدة عامة لمطالبــة الطفـــ

القانوني بالتعــویض، وكان أجذر بالمشرع الجزائري تكریس مدة أطول لممارسة حق طلب التعویض عن 

  . الضرر اللاحق به، وتحدید جبر الضـــرر بمدة ستة أشهــر تقیید كبیر لهذا الحق وتضییق لنطاق ممارسته

ع القـضیــة وجــمیع البیانات الضــروریــة وعــلى یــجب أن تتـضمــن العــریــضة المقــدمة للجنة، وقائ

، الجهـة 3تاریخ وطبیعة القرار الذي أمر بالحبس والمركز أو المؤسسة العقابیة التي نفذ فیها: الخصوص

القضائیة التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو البـــراءة وتاریخه، طبیعة ومقدار الأضـــرار المطالب بها 

، عنوان الطفل المدعي الذي یتلقى فیه التبلیغات، وجـوب تقدیم العریضة من 4عدم القبولتحت طائلة 

  . 5طرف محامي معــتمــد لـــدى المحكمة العلیا

                                                           
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ع.م(، قضیة 10/07/2007الصادر بتاریخ  000544قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  . 123، ص 2010مة العلیا، عدد خاص، المحك
ضد الوكیل القضائي للخزینة  ) ح.ب(، قضیة 15/05/2019الصادر بتاریخ  009082قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 175، ص 2019، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 
التعویض من البیانات یؤدي خلو عریضة طلب : ، أنه2018ماي  16ورد في قرار للمحكمة العلیا صادر بتاریخ  -3

الصادر بتاریخ  008698قرار المحكمة العلیا رقم : الضروریة إلى عدم قبولها شكلا، لمزید من المعلومات أنظر

  . 170، ص 2018، 02ضـــد الــوكــیـــل الــقـضائــي للخــزیــنــة، مجــلة المحكمة العــلیا، العـــدد ) أ.خ(، قــضـــیــة 16/05/2018
، بأن عدم تحدید طبیعة وقیمة الأضرار في طلب 2008دیسمبر  16في قرار للمحكمة العلیا صادر بتاریخ  ورد -4

الصادر بتاریخ  000534قرار المحكمة العلیا رقم : التعویض یؤدي إلى عدم قبوله، لمزید من المعلومات أنظر

  . 145، ص 2010ـزینــة، مجـلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ضـــد الــوكــیـــل الـــقضائــي للخـ) ق.د(، قــضیـــة 16/12/2008
ضد الوكیل القضائي للخزینة ) ف.ت(، قضیة 15/01/2008الصادر بتاریخ  001023قرار المحكمة العلیا رقم  -  5

  . 141، ص 2010مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،
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   :إجراءات التحقیق - ب

بعد إخطار لجنة التعویض یقوم أمین اللجنة بإرسال نسخة من العریضة إلى العون القضائي 

یوما ابتداء من تاریخ ) 20(ار بالاستلام في أجل لا یتعدى عشرین للخزینة، برسالة مضمنة مع إشع

استلامه للعریضة، ویقوم كذلك بطلب الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت قرارا 

  . ــةبألا وجه للمتابعة أو ببراءة الطفل، أو من أمانة ضـبط المحكمــة العلیا التي أصــدرت قرارا بإبــطال الإدان

بعد ذلك یودع العون القضائي مذكراتـــه لدى أمانة اللجنـــة في أجـــل لا یتعــــدى شهــــریـن، ابتـــداء مـــن 

استلامه للرسالة المضمنة، بعدها یخطر أمین اللجنة الطفل المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة 

ون یوما ابتـــداء من تاریخ إیداعها، ومن حــــق بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، في أجل عشر 

  . 1الطفل وممثله توجیـه ملاحظاتهمــا الجوابیة لأمین اللجنة في أجل لا یتعدى ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ

یقوم أمین اللجنة بعد انقضاء الأجل بإرسال الملف إلى النائب العام بالمحكمة العلیا، بعد ذلك یعین 

مقررا من بین أعضاء اللجنة، وتقوم هذه الأخیرة أو تأمر بجمیع تدابیر التحقیق الضروریة رئیس اللجنة 

وكأخر خطوة ضمن هذا ، وممثله القانوني إذا اقتضى الأمروعلى الخصوص سماع الطفل المدعي 

أمیــن  ، ویبلغ التاریخ من طرفلنائب العام بتحدید تاریخ الجلسةالإجراء یقوم رئیس اللجنة بعد استشارة ا

  . 2الجلسةتاریخ انعقاد  قلقبلالأ على شهــر أجلشعار بالاســتلام، في اللجنــة بـــرسالة مــوصى علیها مع إ

   :جلسة المرافعة والقرار الصادر فیها -ج

أثناء الجلسة یقوم المستشار بتلاوة تقریره المكتوب، ویستمع رئیس اللجنة إلى الطفل المدعي وممثله 

ون القضائي للخزینة ودفاعهما ویقوم النائب بشرح مذكراته، بعد ذلك تجتمع اللجنة في غرفة القانوني والع

  .المشورة وتصدر قرارها في جلسة علنیة، ویوقع كل من الرئیس والعضو المقــرر وأمین اللجنة عـــلى القــرار

لعــون القضائــي للخزینـــة كما یبلغ القرار في أقرب الآجال إلى الطفل المدعــي وممثله القانونــي وا 

بــرسالة مــضمنــة مع إشعار بالاستلام، ویعاد المــلف مــرفقا بــنسخــة مــن قرار اللجنــة إلــى الجهــة القضائیــة 

المعنیة،وأخیرا إذا منحت اللجنة تعویضا للطفل المضرور یتم دفعه وفقا للتشریع المعمول به،وإذا تم رفض 

  .3لطفل وممثله القانوني المصاریف القضائیة، إلا إذا قررت اللجنـة إعــفائــه جــزئــیا أو كلیاالدعــوى یتحمل ا

  

                                                           

. قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن تعدیل  08- 01من القانون رقم  7و 6و  5مكرر 137المادة  - 1 

. المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 08-01من القانون رقم  10و 9و 8مكرر  137المادة  - 2 

. المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 08- 01من الـقانون رقم  14مكرر  137إلى  10مكرر  137المادة  - 3 
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  :الشروط الموضوعیة الواجب توافرها لاستحقاق التعویض من اللجنة -02

رغم تخصیص المشرع الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة للتعویض عن 

إلا أن جل المواد تنصب في التعــویض عـــن حــالة واحدة وهــي ثبـوت براءة الطفل  الخطأ القضائي،

  : ، ومن ثم فهو لا یستحق التعویض إلا بثبوت1المحكوم علیه بعد الطعن عن طریق التماس إعادة النظر

لشيء عن غرفة الأحداث بالمجلس القضائي أو حكم عن محكمة الأحداث، حائز لقوة ا رارــدور قــص -أ

، أو بالبراءة 2المقضي فیه في جنایة أو جنحة، لذلك لا یستحق التعویض إذا كان بناء على حكم بالإدانة

  . 4الجزائیة نتیجة وجود إحدى حالات الإعفاء المقررة قانونا ائه من العقوبةــفــبإع حتىقرار،أو 3لفائدة الشك

  : ى إحدى الحالات الأربعة الآتیةأن یؤسس الطفل وممثله القانوني طلب إعادة النظر، عل -ب

في حالة تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل، ترتب علیها قیام أدلة كافیة على وجود  - 

  المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة، 

  محكوم عــلیه، في حالة ما إذا أدین بشهادة الزور الشاهد الذي سبــق وأن ساهــم في إثبات إدانة الطفــل ال - 

  في حــالة إدانة متهــم أخــر بارتكاب نــفــس الجنایــة أو الجنحــة، بحــیث لا یمكــن التــوفیــق بــین الحكــمیــن، - 

  . في حالة كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة مـن قضاة الأحداث الذین حكموا بالإدانة - 

لى المحكمة العلیا، إما من وزیر العدل أو من الطفل المحكوم علیه أو أن یرفع طلب إعادة النظر إ - ج

من نائبه القانوني، أو من أصوله في حالة وفاته أو ثبوت غیابه، هذا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى أما 

  . لب وزیـــر العـدلالحالة الرابعة فیجــب أن یرفع الطلبمــن النائب العـــام لدى المحكمة العـــلیا بنــاء عـــلى ط

  .5الةــرف بعـــدم صحتها دون إحـــطال الإدانات المعتـــول الطلب، وإبـــصدر قرار المحكمة العلیا بقبـــأن ی -د

                                                           
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) م.ع(، قضیة 15/01/2020ادر بتاریخ الص 009053قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  .206، ص 2020، 01المحكمة العلیا، العدد 

ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) م.ع(، قضیة 13/05/2008الصادر بتاریخ  002692قرار المحكمة العلیا رقم  2 -

  . 133، ص 2010المحكمة العلیا، عدد خاص، 
ضد الوكیل القضائي للخزینة  ) ع.س(، قضیة 13/12/2017الصادر بتاریخ  008513المحكمة العلیا رقم قرار  -3

  . 195، ص 2017، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ج.د(، قضیة 15/05/2019الصادر بتاریخ  009176قرار المحكمة العلیا رقم  4 -

  . 179، ص 2019، 01لعدد المحكمة العلیا، ا

. من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 531المادة  - 5 
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  الفرع الثاني 

  تقدیر اللجنة للتعویض المستحق للطفل المضرور من خطأ قضائي

ثبوت النهائي للخطأ والضرر الذي تقدر لجنة التعــویض عـن الخطأ القضائي قیمة التعویض، عند ال

أو التعــویض عـــن ) أولا(أصــاب الطفل، وذلك وفقا لصــورتیــن اثنتین إمــا التعــویض عــن الضــرر المادي 

  ). ثالثا(أو التعــویض عن كلاهمــا، ودفع قیمة التعــویض وفقا لما هــو مقــرر قانونا ) ثانیا(الضــرر المعنـوي 

  :اللجنة الطفل عن الضرر المادي تعویض: أولا

الضرر المادي هو ذلك الضرر الذي یصیب الطفل في كیانه المالي، فیطال حقوقا أو مصالحا له 

ذات صفة مالیة أو اقتصادیة، من جراء التعسف في استعمال الحق، ویتجلى في الأصل بخسارة تحصل 

أو بفقدان الدخل كله أو بعضه، أو بضیاع أو بمصاریف تبدل، أو بخلل في الذمة یطرأ،أو بتفویت فرصة 

  . 1الخ...كــسب، أو بــتلف شــيء، أو تعــییب فیه یخــفــض مــن قیــمتــه 

  : وبصورة عامة یجسد الضرر المادي في صورتین اثنتین، هما

واء كانت هـــو الأذى الذي یــصیب الطفل فیسبب له خــسارة مالیة فــي أمــواله، ســ :رر الماليــالض -01

ناتجة عن نقصها أو عن نقص منافعها، أو عـــن زوال بعـــض أوصافهـا أو نقص في قیمتها عما كانت 

  .2علیه قبل حدوث الضرر، وذلك كإتلاف المال أو تفویت منفعة من منافعه علیه

یها تــشویه أو هـــو كل ما یــصیب الطفـــل فــي جــسمه، مــن جــراح یترتــب عــل :ديــالضرر الجـس -02

، ولتطبیقه والأخذ به كصــورة مــن 3عجــز أو ضعف في كــسبه ونحـــو ذلك من وجـــوه الضرر المختلفــة

  . 4صــور الضرر لابـــد أن یكــون شــخــصي ومــباشــر ومحـــقـــق

                                                           
یومبعي عبد اللطیف، التعویض عن الضرر في الطلاق التعسفي، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص  -1

  . 55، ص 2015-2014یة أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي الجزائر، السنة الجامع
مشروعیة التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي ومدى شمولیته لأضرار الكوارث "طوبال كتیبة وجاب االله سمیر،  -2

، جامعة 02، العدد 35، المجلد مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، "-فیروس كورونا نموذجا–الطبیعیة 

  . 302، ص 2021قسنطینة الجزائر، 
، العدد 12، المجلد مجلة صراط، "شروطه وضوابطه: التعویض عن الضرر المالي في الفقه الإسلامي"حموش محمد،  -3

  . 57، ص 2010، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 02
أطروحة  دراسة مقارنة،: العــروسي مــنصــور محمــد، تعویض الضرر المرتـد عـلى ضـوء التشریع والاجتهاد القضائي -4

دكــتوراه في العلوم، تخصص عـلوم قــانونیــة، كلیة الحــقـوق والعلوم السیاسیة،جامعة جـیلالي لـیابس الجـزائر، السنة الجامعــیة 

  .28 -20، ص ص 2020-2021
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عتماد على تقدر لجنة التعــویض عـــن الخــطأ القضائي حجم التعـــویض عن الضـــرر المادي بالا

  : مجموعة من المعاییر، یتمثل أهم هذه المعاییر في كل من

  :معیار تقدیر الضرر المالي المتعلق بضیاع عمل وأجر وعائدات الطفل المدعي -أ

تعتمد لجنة التعویض في تقدیرها للتعویض على مبادئ القانون المدني في المسؤولیة المدنیة، وهي 

على العمل أو  لازمة للطفل والانتقاص من قدراتهرها في تكالیف العلاج الالخسارة الثابتة، التي یمكن حص

خسارته الأجر أثناء العجز، والنفقات الإضافیة التي تترتب علیها الإصابة كضرورة الاستعانة بأجهزة 

أما الكسب الفائت فهو الآثار السلبیة لنشاط الــطفـل بشخص قصد الإعانة على التحرك، إضـافیــة أو 

حال والمستقبل، وتشمل فرص الاستغلال التي كان یتمتع بها قبل الاعتداء أو تفویت الفرصة، وإذا كانت ال

  .1الامتحان اجـــراءن ـــان الطفل مـــرمـــثالها حـه، ومـــویض عنـــب التعـــر یجـــرا محتملا فتفویتهـا أمـــالفرصة أم

  :معیار المدة الفعلیة التي قضاها الطفل في الحبس - ب

تلعب المدة الفعلیة التي قضاها الطفل داخل المؤسسة العقابیة أو مراكز إعادة التربیة دورا أساسیا 

 .2في تـقدیر قیمة التعــویـض، ویبدأ ســریان المــدة مــن یـــوم القبض الجــســدي وإیــداعه إلــى یــوم الإفـراج عــنه

   :معیار المصاریف التي أنفقت خلال مراحل الدعوى -ج

یــتكبد الطفل المضــرور مــن الحبــس أو السجــن هــو وممثله القانــونــي الكثیر مــن المصاریــف خلال 

مراحل الدعوى للحصول على حریته، وهذا ما استقــرت علیه اللجنة بتبنیها مبدأ مفاده أن التعویض یكون 

الأتعاب المدفوعة للمحامي، ودعم هذا التطبیق العدید من قرارات المحكمة العلیا یتمثل أبرزها عن جمیع 

الثابت من أوراق الدعوى أن وضعه رهن ": ، الذي تضمن بأنه2007فیفري  11في القرار الصادر بتاریخ 

  . 3"مادير التعویضا بعنوان الضر  40,000غ حه مــبلالحبس سبب له مصاریف للمحامین، حیث یتعین من

                                                           
ساس بین الأساس التقلیدي للمسؤولیة المدنیة والأ: تشوار جیلالي، التعویض عن الأضرار الجسمانیة: أنظر كل من -1

- 2007الحدیث، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید الجزائر، السنة الجامعیة 

ضد ) م.ب(، قضیة 14/05/2014الصادر بتاریخ  007116، وقرار المحكمة العلیا رقم 23و 22، ص ص 2008

  .505، ص 2014، 01الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 
الصادر بتاریخ  009573قرار المحكمة العلیا رقم . 124مزیود بصیفي، المرجع السابق، ص :  أنظر كل من -2

  .210، ص 2020، 01ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد ) ع.ب(، قضیة 11/03/2020
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ر.ع(، قضیة 11/02/2007الصادر بتاریخ  00014قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  . 237، ص 2001المحكمة العلیا، عدد خاص، 
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  :تعویض اللجنة الطفل عن الضرر المعنوي: ثانیا

الضرر المعنوي هو الضرر الذي یصیب الطفل في سمعته أو شرفه أو عاطفته أو شعوره، دون أن 

  : یسبب له أیة خسارة مالیة أو اقتصادیة، ویجسد كقاعدة عامة في ثلاثة صور وهي

یة، أي أن الضرر الأدبي ترتب عن واقعة الاعتداء كأن وقوع أضرار أدبیة مرتبطة بالأضرار الماد - 01

لعدم التمتع بمظهره الجمالي كغیره من  متعددة،قد تؤدي سبب له تشوهاتء جــسدي یتعــرض الطفل لاعــتدا

  . الأشخاص، أو یحد من قدراته التي تمكنه من الكسب الذي كان یصبو إلیه

  .ي وحــنانه ورقتــهس عاطفة الطفل واعــتباره النفسمیة، تمادرار الوقوع أضرار أدبیة مـستقلة عــن الأض- 02

وقوع أضرار أدبیة لصیقة بشخص الطفــل، تتمثل في الاعتــداء على القیـم المعنویة الاعتباریة له  - 03

 ، هـــذا مــا أكــدتـه المحكمــة العلیا1كالشرف والكرامة، وذلك بواسطة القذف أو السب أو التحقیر والترهیب

ستحق التعــویض المعنوي عن حــرمان یـ": بأنه ، الذي تـــضمن2012سبتمبر 12في قــرارها الصادر بتاریخ 

  . 2"الشخص من حریته،وعــن الأضرار المعنویة التي لحــقت به في محیط معیشته وتفویت فرص العمل فیه

  : ة من الشروط وهيلاستحقاق الطفل المضرور للتعویض من لجنة التعویض،لابد من توفر مجموع

   :أن ینطوي الضرر المعنوي على إخلال بمصلحة أدبیة مشروعة -01

الضرر الذي یوجب التعویض هو الضرر الذي یصیب الطفل في حق من حقوقه أو في مصلحة 

  . أدبیة مشروعة، وتعد من قبیل هذه المصلحة الألم النفسي الذي یلحق به نتیجة المساس باعتباراته الأدبیة

   :ألا یكون الضرر قد سبق التعویض عنه -02

لا یجوز للطفل الحصــول عــلى إصلاح الــضــرر الــواحد إلا مــرة واحــدة، إذ لا یمكــن أن یجمع بین 

لیا ، هذا ما أكدته المحكمة الع3عدة تعویضات عن الضرر نفسه، وهو ما یسمى بحجیة الأمر المقضي به

  . 4"لا تعـویض مرتین عن نفس الضرر": ضمــن بــأنه، الذي ت2014أفــریــل  09اریخ ادر بتــفي قرارهــا الص

                                                           
، المجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "إشكالیة التعویض عن الضرر المعنوي"سي یوسف زاهیة حوریة،  -1

  . 10و 09، ص ص 2018، جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، 02، العدد 13
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ع.خ(، قضیة 12/09/2012الصادر بتاریخ  006331قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  . 446، ص 2013، 01المحكمة العلیا، العدد 
معة ، جا02، العدد 02، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "طبیعة التعویض عن الضرر المعنوي" عبوب زهیرة، -3

  . 167و 166، ص ص 2016حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر، 
ضد الوكیل القضائي للخزیــنة، مجـــلة ) ع.م(، قضیة 09/04/2014الصادر بتاریخ  007028قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 469، ص 2015، 01المحكمة العلیا، العدد 
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   :أن یكون الضرر محققا -03

العبرة في تحقق الضرر المعنوي بإیذاء الطفــل المحكوم علیه في شرفـه واعتباره، أو المساس 

  . 1مــام لجنة التعویضبمشاعره أو أحاسیسه أو عاطفته، فإن لم یتحقق شيء منها انتفى موجب التعــویض أ

  :أن یكون الضرر شخصیا -04

لا یختلف في مضمونه عن مفهوم الضرر الشخصي السابق ذكره في الركن المادي، حیث یقتصر 

على حق المطالبة بالتعویض من الطفل المتضرر دون غیره، هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر 

  . 2تعویض حق شخصي ولا ینتقل إلى الغیر، الذي تضمن بأن ال2015جانفي  14بتاریخ 

بعد توافــر هــذه الشروط تأتــي مرحلة تــقدیــر القضاة لقیمة التعــویض عـــن الضرر المعنوي، وهذا مــا 

، حیث استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدیر التعویض عن شكالیة المعیار المعتمد في التقدیریثیر إ

  .3،أو وضع معیار یحد من سلطتهة قاضي الموضوع دون تعقیبــن سلطالضرر المعنوي هو م

: ، الذي تضمن في طیاته بأنه2009دیسمبر  17هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتـاریخ 

 28، وكــذلك قرارهــا الصادر بتاریخ 4"لا یــستوجب التعــویض عــن الضرر المعنــوي، ذكر عــناصر التقدیــر"

القضاة غیر ملزمین بتحدید عناصر التعویض عن الــضـــرر ": ، الذي تضمن فــي طیاته بأن2000مــارس 

  .  5"المعنوي، باعتبار هـذا الأخیر یتعلق بالمشاعر والألم الوجــداني

لكن بالرغم من صعوبة تحدید المعیار المعتمد لمنح التعویض، إلا أن الفقه والقضاء أوجدا بعض 

  :   لاعتماد علیها، تتمثل أهم هذه المعاییر في كل منالمعاییر التي یمكن ا

یقوم هذا المعیار على أساس منح القاضي : معیار خضوع تقدیر التعویض لسلطة القاضي التقدیریة -أ

  . قالسلطة التقــدیــریــة الواسعـة في تــقـدیــر قیمة التعـویــض، شــریطة عــدم الإخلال بمــبدأ الــمـساواة والاستحــقا

                                                           

. 167عبوب زهیرة، المرجع السابق، ص  - 1 
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ك.م(، قضیة 14/01/2015الصادر بتاریخ  07411العلیا رقم  قرار المحكمة -2

  . 472، ص 2015، 01المحكمة العلیا، العدد 

. 161بوصیدة أمحمد، المرجع السابق، ص  - 3 
حكمة العلیا ، مجلة الم)م.ب(ضد ) ي.ب(، قضیة 17/12/2009الصادر بتاریخ  505072قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 135، ص 2010، 01العدد 
ومن معه     ) ع- ع(ضد ) ض- ب(و) أ-ب( قضیة، 28/03/2000الصادر بتاریخ  231419قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 627، ص 2003مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 
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یقوم هذا المعیار على أساس أن الضرر المعنوي لا یمكن قیاسه بالنقود، فهو غیر قابل : معیار شكلي- ب

  .للتقــویــم أو التقییــم بــأي مــال، لأن كـــرامة الطفل وشــرفه لا یــمكــن أن یكــونا مــحلا للمساومــة أمــام القضاء

أنه یجـــب أن یكــون التعویض عن الضرر المعنوي عادلا ومنصفا، مفاد هـــذا المعــیار : معیار العدل -ج

  . 1أي یجــب أن یكــون مــناســبا للضـــرر أي لا یــصل إلــى التعــویض الكامل ویفوق التعــویض الـرمــزي،

یـــر كمرحلة أخیرة لعمل لجنة التعویض في حالة استحقاق الطفل للتعویـض، یقـــوم قــضاة اللجنة بتقـــد

  : التعویض العــیني والتعویض الــنقـدي، وذلك كالأتي: قیمة التعویض، والذي یجسد في صورتین اثنتین هما

ــوع : التعویض العیني -أ یقصد بالتعویض العــیني إعـــادة الطفل المتضرر للحالــة التي كـــان علیها قـــبل وقـ

لاعتداء بـــالنسبة للمستقبل، وذلــك بالحكم بإعادة الضرر، ویقتضي لجبر الضرر في هـذه الحالة وقف ا

  . 2الحالة إلى ما كانت علیه، مثل سحـب جریدة من الســوق تتضمن مقطعا یسئ له

یقصد بالتعویض النقدي المبلغ المالي الذي یحكم به القاضي ویتولى تقدیره : التعویض النقدي - ب

ة للتعویض، لأنه یصلح لتخفیف الضرر المعنوي، لكن ودفعه، وهذا النوع من التعویض هو الصورة الغالب

بشرط أن یكون جابرا للضرر، لأن النقود تــمثل وسیلة للتقییــم وفي كل حالة یتــم فیها الحكم بالتعویــض 

  . 3العـینــي ولـــم یكــن هـــناك سبیل للحكم بالتعویض غیر النقدي، تعین الحكم بالتعویض النقدي

إلیه في هذا الصدد أن قضاة لجنة التعویض متشددین جدا في منح التعویض ما تجدر الإشارة 

النقدي، لأن أغلب القضایا یرفض التعویض عنها، حیث یشترطون أن یكون الضرر غیر عادي ولا 

، كما لا یمنحون التعویض عن قیمة 4یتجاوز الأعباء العادیة التي یمكن لكل فرد تحملها لفائدة المجتمع

  . 5فوعة لممارسة حق الدفاع، إذا خلا الوصل من اسم من قام بدفع المبلغالأموال المد

                                                           
، "مدنیة ومعاییر تقدیرهالتعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة ال"بریق رحمة ودلاج محمد لخضر،  -1

  . 171، ص 2020، المركز الجامعي بالنعامة الجزائر، 02، العــــدد 06، المجلد سیةیاـــالس العلومو  القانونمجلة
، جامعة الجزائر 01، العدد 31، المجلد مجلة حولیات، "تطور الحق في التعویض بتطور الضرر وتنوعه"فیلالي علي،  -2

  . 20، ص 2017الجزائر،  01
، المجلد مجلة الدراسات القانونیة، "التعویض عن الضرر الناجم عن المساس بالحق في الخصوصیة"فرقاني قویدر،  -3

  . 15، ص 2017، جامعة یحیى فارس المدیة الجزائر، 02، العدد 03
لخزینة ضد الوكیل القضائي ل) ص.ك(، قضیة 10/06/2015الصادر بتاریخ  007496قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 484، ص 2015، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة ) ن.م(، قضیة 12/06/2019الصادر بتاریخ  009114قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  . 171، ص 2019، 01المحكمة العلیا، العدد 
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  :التعویضالطفل مدى التزام الدولة بمنح : ثالثا

تقتضي الإجابة على هذا التساؤل بیان كل من الهیئة المختصة بالتعویض، وحق الدولة في حرمان 

  : لك ما سیتم بیانه فیما یليالطفل المحكوم علیه من التعویض وكذلك حقها في الرجوع عنه، وذ

   :التعویض یقع على عاتق الخزینة العمومیة -01

یدفع التعویض عن الخطأ القضائي المقرر قضائیا للطفل من قبل الخزینة العمومیة وبالتحدید من 

  : قبل أمین الخزینة،الذي یقابل طلب تسدید التعویض إما بالقبول أو بالرفض، وذلك ما سـیتم بیانه فیما یلي

  :رفض أمین الخزینة دفع التعویض -أ

، المحدد لكیفیات دفع 2010أفریل  21المؤرخ في  117- 10قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم 

التعویض المقرر من طرف لجنة التعویض المنشأة لدى المحكمة العــلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر 

الذي كان ینص على أنه یحدث في  02- 91لقـانون رقـــم والخطأ القضائي، كان التشریع المعمول به هـــو ا

تنفیذ أحكـــام الــقضـــاء المقضي "یحمل عنوان  ،302- 038محررات الخزینة حساب تخصیص خــاص رقم 

مـــن هـــذا  07، وحــسب نص المادة "بها لصــالح الأفراد والمتــضمنة إدانـــات مــالیــة للدولة وبــعض الهیئات

ن فإن المستفیــد یتقــدم إلــى خــزینة الولایــة الذي یقع فیها مــوطنه، محملا بكل الوثائـــق التي تـــثبت بأن القانو 

  . 1ــذإجــراءات التنفیــذ بــقــیت طیلــة شهــریــن بــدون نــتیجــة ابــتــداء مــن تاریــخ إیــداع الملــف لدى القائـــم بالتنفیـ

ینة بدفع مبلغ التعویض للطفـل المتضرر بطریقتین اثنتین، إما بالاقتطاع مــباشــرة یقوم أمین الخز 

مـن میــزانیة الــولایة ثم یستردها من میزانیة الهیئة المحكوم علیها، أو الاقتطاع مباشرة من میزانیة الهیئة 

ینة الدولة المحكوم علیها في حالة تخصیص حساب خاص، لكن في حالة غیاب حساب على مستوى خز 

مخصص لأداء التعویضات فإن أمین خزینة ولایة الجزائر ملزم بأن یقتطع المبلغ المحكوم به للطفل من 

، وفي حالة 2أشهر اء، وذاك في أجل لا یتجاوز ثلاثةمیزانیة وزارة العدل كونها المسؤولة عن مرفق القض

 138إلــى وقـوعه في نص المادة رفضه منح التعویض بحجة أن الصیاغة القانونیة جاءت عامة یؤدي 

ر ــأشه) 06(المقدرة بالحبس من ستة  ،التي تتضمن مقدار العقوبة الجزائیة مكــرر مــن قــانــون العقـــوبات

  . 3دج 100.000دج إلى  20.000وبغرامة مالیة تتراوح من  ،سنوات) 03(إلى ثلاث 

                                                           
، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض 1991جانفي  08المؤرخ في  02-91من القانون رقم  07و 06المادتین  -1

  ). ملغى( 1991جانفي  09، المؤرخة في 02أحكام القضاء، ج ر عدد 

. ، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء02-91من القانون رقم  10المادة  - 2 

. مكرر من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 138المادة  - 3 
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نونیة إلا أنه من الناحیة العملیة تفاجأ أغلب ما تجدر الإشارة إلیه أنه رغم كل هذه التـرسانة القا

الضحایا ومنهم الأطفال، بتماطل الخزینة العمومیة في صرف التعویضات التي أقرتها المحكمة العلیا 

والمسؤولین عـــلى مـــستوى الخـــزینـــة العمومیة أرجعوا سبب ذلك إلـــى وجـــوب حصولهـــم عـــلى تعلیمـة وزاریة 

  .1ـن وزارتي العدل والمالیة من أجل القیام بالعملیةمشتركة مـ

هذا ما نجده موقفا غیر مبررا ولا أساس لـه من الصحة، لأن التعویض عن الخطأ القضائي أساسه 

مكرس في القانون الأسمى في الدولة ألا وهـــو الدستـــور وبینت أحكامه العدید من القوانین،كما أن التعلیمة 

  . قانـون ولا تعیــق أبــدا تطبیقــه، بل تبیــن تفاصیل تطبیقه دون إعــاقـة تطبیقه كــلیا أو جــزئیاأقل مــرتبة من ال

   :قبول أمین الخزینة دفع التعویض - ب

المحدد لكیفیات تــنــفـیــذ قــرارات التعویض، الذي تضمن في الفصل  02- 08بصدور الأمـر رقــم 

مـن المرسوم رقـم  153، تممت المــادة "فة على العملیات المالیة للدولةأحكام مختل"الرابع منه عـــنـوان 

بغض : ، وتــم الــنص عــلى أنه1993المتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي 19المؤرخ في 01- 93

ــة عـــن تنفیــــذ النظر عـــن التراخـــیص، وبدون أمـــر بالصـــرف المسبـــق للنفقـــات المتعلقـــة بالمدفوعات الـناتج

  . 2القــرارات القضائــیـة الصــادرة عــن المحكمــة العـــلیا، تــمــول المـــدفــوعــات عــــن طریــق مـــساهــمات خــارجیـــة

من هذا المنطلق فإنه یتعین على أمین خزینة ولایة الجزائر دفع جمیع التعویضات، لأن نص المادة 

شخص من بینهم أطفال متضررین  868ر لا المثال، ونتیجة لذلك فقد استفاد جاء على سبیل الحص 57

  .عــلى تعــویــضات مـالیة عـــن الحــبس المــؤقت غــیــر المبــرر، دون وجــود أیــة حــالة عــلى الخــطأ القــضائـــي

صار في : بقولهئــیة وذلك حسب ما كشف عنه رئیس المحكمة العـلیا عنــد افتتاحه للسنــة الــقضا 

إمكان المستفیدین الحصول على الــتعــویضات من الخزینـة العمــومیة لولایتهـم إثر صدور المرسوم التنفیذي 

  . 3القضائـــيالمبــرر والخــطأ  غـــیرالمــؤقت  حــبسال بــسببویض ـــكـیفیات دفع الـتع متـــضمنال

                                                           

: ، والرابط الإلكتروني134مزیود، المرجع السابق، ص  بصیفي: أنظر - 1 

. 15:40، الساعة 20/02/2022، تاریخ الإطلاع   https://www.djazairess.com/alFadjr/73540 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2008یة جویل 24المؤرخ في  02-08بعدها من الأمر رقم  وما 47المادة : أنظر -2

  . 2008جویلیة  27المؤرخة في  42، ج ر عدد 2008لسنة 

، ج 1993، المتضمن قانون المالیة لسنة 1993جانفي  19المؤرخ في  01- 93من المرسوم التشریعي رقم  153والمادة 

  ). ملغى( 1993جانفي  20، المؤرخة في 04ر عدد 

. 135السابق، ص بصیفي مزیود، المرجع  - 3 
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ة ــــن طرف لجنـــض المقرر مـــویـدفع التع لكیفیاتدد ــالمح117-10بموجب المرســـوم التنفیذي رقـــم 

یتم فإنه  رر والخطأ القضائي،ــر المبــیــبب الحبس المؤقت غــلیا بســالمنشأة لدى المحكمة الع ،ویضــالتع

 دفع التعویض من قبل أمین خزینة ولایة الجزائر بصفته محاسبا معینا كأصل عام، لكن استثناء یمكن دفع

التعویض على المستـوى المحلي من قـبل أمین الخزینة للولایة المعني بصفته محاسبا مفوضا، أما الدفع 

  . 1ة الدولةـــر المكلف بالمالیة من میزانیـــصدره الوزیـــرف یـــأمر بالص موجبـبسویة سنویة ـــون موضوع تـــفیك

  :وحقها في الرجوع عنهحق الدولة في حرمان الطفل من الحصول على التعویض  -02

رمان الطفل المضرور من حقه في ــفي حالات محددة ومنصوص علیها قانونا، یمكن للدولة ح

  :الحصول على التعویض نتیجة الخطأ القضائي الذي أصابه، كما یمكنها الرجوع عنه كذلك،وذلك كــالأتـي

   :تعویض حق الدولة في حرمان الطفل المحكوم علیه خطأ من الحصول على أي -أ

حرم المشرع الجزائري الطفل من الحصول على التعویض،في الحالة المتعلقة باكتشاف واقعة جدیدة 

أو مستندات جدیدة كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة، وكان من شأنه التدلیل على براءة 

ى المستند الجدیـــد لسبب أو لأخر ولـــم الطفل المحكوم عـــلیه، فإذا ثـــبت مثلا أن الطفل نفسه هـــو الذي أبق

  . 2یظهره یوم المحاكمة التي أدین على إثرها، فإنه یتحمل وحــده هـــذا الخــطأ وبالتالــي لا یــستحق التعــویض

  :حق الدولة في الرجوع على المتسبب في حدوث الخطأ القضائي - ب

ض للطفل ضحیة الخطأ القضائي أو تتحمل الدولة التعویضات الممنوحة من طرف لجنة التعوی

لذوي حقوقه، وكذا مصاریف الدعوى ومصاریف نشر القرار القضائي وإعلانه، لهذا یحق لها الرجوع على 

  .النطق بالإدانة تسبب بخطئه فيالطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي 

لمحكوم علیه خطأ، أن إدانته وإذا ثبت من خلال أوراق الملف الجزائي الذي انتهى بإدانة الطفل ا

كانت بسبب تصریحات الطرف المدني أو المبلغ شاهد الزور، فإن للدولة الحق في الرجوع على أحد 

  . 3وعـلممارسة هذا الرج المتبعةؤلاء، غیر أن النص القانـونــي لــم یحــدد المقصــود بالرجــوع أو الإجــراءات ـــه

                                                           
، یحــدد كیفــیات دفع الــتعــویــض المقرر من 2010أفریل  21المؤرخ في  117-10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

طرف لجـنة التعــویــض الــمنشأة لــدى الــمحكــمة العــلیا بــســبب الحــبس المؤقــت غــیر الــمبرر والخطأ القضائي، ج ر عدد 

  . 2010أفریل  25، المؤرخة في 27

.من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم) 04و 02الفقرة ( 531المادة  - 2 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم) الفقرة الأولى( 531المادة : أنظر -3

  . 137وبصیفي مزیود، المرجع السابق، ص 
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رر اللاحق بالطفل المحاكم أثناء فترة المحاكمة أو بعدها نتیجة للخطأ المرتكب من قد یكون الض

غیر قضاة الأحداث وقضاة التحقیق المكلفین بالأحداث، ومن ثم یتم الخروج من دائرة الخطأ القضائي 

ي لة الشخصیة لكل معتدى على الطفل، ومن أمثلة ذلك قیام مسؤولیة مساعدءلیتم الدخول لمجال المسا

وكذلك قیام مسؤولیة كل من اعتدى على الحیاة الخاصة للطفل ) المطلب الأول(جهاز قضاء الأحداث 

  ). المطلب الثاني(الذي كان محل محاكمة جزائیة 

  المطلب الأول

  جهاز قضاء الأحداثل الأشخاص المساعدونإنصاف الطفل المضرور بقیام مسؤولیة 

حداث، یتمثل أبرز هؤلاء المساعدین في كل من یتعدد الأشخاص المساعدین لجهاز قضاء الأ

المحامي وكاتب الضبط، فكما یؤدي كل من المحامي وكاتب الضبط دورا في غایة الأهمیة من خلال 

مساهمتهما في ضمان محاكمة جزائیة عادلة للطفل، یمكن أن یساهما أیضا بقصد منهما أو دون قصد 

لة كل من المحامي وكاتب الضبط، فمسؤولیة المحامي ءمسا في إصابته بالجور والظلم، وهنا تبرز أهمیة

كما أن مسؤولیة كاتب الضبط تقــــوم صــــورها فـــي ) الفرع الأول(تقوم صورها المختلفة في حالات معینة 

  ). الفرع الثاني(حالات معینة منصوص علیها قانونا 

  الفرع الأول

  ثبتت براءته لإنصاف الطفل الذي كآلیةقیام مسؤولیة المحامي 

قیام مسؤولیة المحامي ضمانة في غایة الأهمیة لإنصاف الطفل الذي ثبتت براءته بعد استنفاده 

المرتكب من قبل المحامي في تغلیط رأي قضاة  1كافة مراحل المحاكمة، في حالة ثبوت تسبب الخطأ

ن قواعد مسؤولیته الأحداث وإخراجهم عن جادة الصواب، یترتب عن هذا الخطأ بالضرورة قیام كل م

  ). ثانیا(وقواعد مسؤولیته المدنیة ) أولا(المهنیة 

  

                                                           
ســلبي في ســلوكه یــؤدي إلى مــؤاخذته، ومعــیار هـــذا الانحـــراف هـــو مجافــاة المحـامــي خطأ المحامي انحــراف إیجابي أو  -1

الركن الأول مادي وهو الانحراف والتعدي، والأخر معنوي : لمسلك الشخص العادي، وقد أجمع الفقه على توافر ركنین هما

أشــرف جهــاد وحــید الأحــمد، الــمســؤولیة الــمدنیة للمحــامي عــن الخـطأ : نظــروهــو الإدراك والتمییز، لــمزیــد مــن المعــلــومات أ

-2011المهني، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، قــسم القــانون الخــاص، جامعة الشــرق الأوسط، السنة الجامعیة 

  . 69، ص 2012
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  :قیام المسؤولیة المهنیة للمحامي: أولا

لقیام المسؤولیة المهنیة للمحامي نتیجة إخلاله بقواعد صحة وسلامة محاكمة الطفل، لابد من توافر 

 هذه العناصر في بیان أسس مسؤولیته مجموعة من العناصر تؤكد إمكانیة مساءلته فعلا مهـنیا،یتمثل أهم

  : ه مهنیا، وذلك ما یتضح كما یليءلتلته وكذلك الإجــراءات المتبعــة لمساءمساالمهنیة، والجهــة المخــتصة ب

   :أساس المسؤولیة المهنیة للمحامي -01

ا مــســؤولیة فقهیا هـناك نظـریتین اثنتیــن حاول الفقه من خلالهما البحث في الأسس التي تقوم علیه

هــو العقــد المبــرم 1المحــامي الــمهــنیة، تقوم النظریة الأولى عــلى أساس أن قیام المســؤولیة المهنیة للمحامــي

بین المحامي والطفل وممثله القانـــونــي، وبـــموجب هـــذا العقـد تتقـــرر هــذه المســؤولیة حـــتى مــن دون النــص 

  .  ي العقــــد لأن مستلزمات القانون والعدالة تقتضي ذلكعـــلیها فـــ

وتقوم النظریة الفقهــیة الثانیــة، عــلى أساس اعــتبار أن المســؤولیة المهــنیة القائمة في حــق المحامــي 

القانوني  ترجع للمصلحة الاجــتماعیة والالتزام المطلق المتعلق بالنظام العام، والقانــون یـحمي الطفل وممثله

الموكل ویحمــي أســرار قضیتــه، لأن إفشائها خطر یهــدد المصلحة الاجــتماعیــة بمفهــومها الواسع، واســتند 

أنصار هذا الاتجاه في سبیل تأیید وجهة نظرهم إلى نصوص القانون، فالمشرع من وجهة نظرهم لا یتدخل 

بهــدف ضمان تنفیذ الاتفاق المبــرم بــینه وبین ممثلــه فقط لحمایة المصالح الشخصیــة للطفل المضــرور أو 

القانوني والمحامــي، وإنما یتدخل في كل مــرة یتعلق فیها خطأ المحامي بالنظام العام، لما یقتضیه ذلك من 

  .2تعریض المصلحة الاجتماعیة للخطر

                                                           
قائم بین المحامي والطفل وممثله القانوني عقد وكالة أو عقد مقاولة أو أثیر جدل فقهي حاد حول مدى اعتبار العقد ال -1

عقد عمل، لكن الرأي الراجع یتجه إلى عدم اعتباره من العقود المسماة، لأن جمیع العقود المسماة في القانون المدني لا 

ویمكن أن نطلق علیه عقد الدفاع  یمكنها أن تستوعب طبیعة العلاقة الرابطة بین المحامي وموكله، وهذا العقد غیر مسمى

لأنه یستمد أحكامه من الاتفاقیات الخاصة بین طرفیه، وكذلك من العادات المهنیة والقواعد المفروضة عن طریق التقالید 

المهنیة، وهو یؤدي إلى إلزام كل طرفیه ضمنا أو صراحة بمضمونه، لأن عدم تنفیذ أحد طرفیه للالتزامات المتولدة عنه 

  .سؤولا أمام الطرف الأخریجعله م

یع أركــان العــقــود ومن ثم یمكــن الــقــول بأنه عــقد مــن العــقـــود التي یتــكفــل القــانــون العــام بتنظیــم أحــكامه وهـــو یتضمـــن جــم 

مجلة إیلیزا ، "المحامي وزبونه النظام القانوني للعقد الرابط بین"حمادي عبد النور، : المسماة، لمزید من المعلومات أنظر

  .33و 32، ص ص 2019، المركز الجامعي لإلیزي الجزائر، 01، العدد 04، المجلد للبحوث والدراسات
 11، المجلد المجلة الأكادیة للبحث القانوني، "إلتزام المحامي بكتمان السر المهني في التشریع الجزائري"مهدید هجیرة،  -2

  .513، ص 2020حمن میرة بجایة الجزائر، ، جامعة عبد الر 02العدد 
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د من النصوص القانونیة، أما من الناحیة القانونیة فتجد مسؤولیة المحامي مهنیا أساسها في العدی

  المتضمن 07- 13حیث كرس المشرع الجزائري مسؤولیة المحامي مهنیا صراحة في ظل أحكام القانون رقم

  یوما) 20(یـنتخب مجلس منظمة المحامین خلال العشرین ": تنظیم مهنة المحاماة، وذلك بالنص على أنه

سنوات، بالاقتراع السري وبالأغلبیة ) 03(لاث الموالیة لانتخابه من بین أعضائه مجلسا للتأدیب لمدة ث

  .1"المطلقة في الدور الأول والأغلبیة النسبیة في الدور الثاني

وكذلك في ظل أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة، نذكر كأمثلة على هذا التكریس النص في 

د المهنیة، تعرض المحامي كل مخالفة للقوانین والتنظیمات وكل انتهاك للقواع": على أنه 175المادة 

  . 2"من قانون تنظیم مهنة المحاماة 119المخـــالف للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

مهنة لمن المرسوم المنظم  183المادة وكرس المشرع الفرنسي مسؤولیة المحامي التأدیبیة،في نص 

قواعد المهنیة وأي خرق للأمانة خرق لل أي انتهاك للقوانین واللوائح، وأي: تنص بأنهماة، التي حاالم

  . 3من هذا القانون 184والشرف، یعرض المحامي للعقوبات التأدیبیة المدرجة في نص المادة 

المتضمن الأحكام المختلفة المتعلقة  849- 2019من المرسوم رقم  20 - 240وفي نص المادة 

المسجلین في نقابات الدول غیر  في حالة عدم امتثال المحامین: بمهنة المحاماة، التي نصت عــلى أنه

  .4الخ...، المتعلقة بانضباط 199إلى  180الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، یخضعـون لأحكام المواد من 

لة دو ــال مجلس في المحاماة مهنة ةــبممارس،المتعــلق 881- 2016 رقم وكذلك في أحكام المرسوم

 المحــامي تأدیب: ، الذي تضمن هو الأخر بأنةمهنی مدنیة شركة یرــغ ركةـش فیشكل النقض ومحكمة

.                                                                                      5النقض محكمةو  الدولة، مجلس في المحاماة مهنة شأنـب 1978سنة  ادرـــالص للمرسوم یخضع

                                                           

.المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07-13وما بعدها من القانون رقم  115المادة  - 1 
  .، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة2015دیسمبر  19وما بعدها من القرار المؤرخ في  175المادة  -2

3 - Article 183 :˝ Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout 
manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, 
expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184˝, décret n 0 91-1197 du 
27 Novembre 1991, organisant la profession d’avocat, Publié sur le site: https://www.legifrance.gouv.Fr  
consulté le 16/05/2022, heur 19 :00. 
4- Article 183 :˝ En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union 
européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la 
discipline des avocats inscrits à un barreau français˝,Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses 
dispositions relatives à la profession d'avocat, Publié sur le site: https://www.legifrance.gouv.Fr, consulté le 
16/05/2022, heur 21 :30. 
5- Préambule Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile, JORF n°0151, du 30 juin 2016, Publié 
sur le site: https://www.legifrance.gouv.Fr, consulté le 16/05/2022, heur 23 :45. 
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 79من المرسوم عدد  67یبیة، في نص الفصل كما كرس المشرع التونسي مسؤولیة المحامي التأد

یؤاخذ تأدیبیا المحامي الذي یخل بواجباته أو یرتكب ما : المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة، الذي تضمن بأنه

من 111وفي نص الفصل، 1ینال من شرف المهنة أو یحط منها، بسبب سلوكه فیها أو سیرته خارجها

یــتعهد رئیس الفـرع الجهوي المختص : مین بتونس،الذي تضمن بأنهالنظام الداخلي للهیئة الوطنیة للمحا

بالنظر في الشكلیات والتقاریر المحالة علیه ویتولى الفصل فیها بنفسه أو بواسطة من یعینه من أعضاء 

  .2المجلس، وعلیه البث في الآجال القانونیة وبقرار معلل

تشترك في مبدأ مساءلة المحامي المخالف یتضح مما سبق بیانه أن جل التشریعات السابقة الذكر 

لقــواعــد المهنــة تأدیــبیا، وذلك بمتابعتــه عــلى فعله تأدیبیا مــن قبل هــــیئة مــختصة محــددة في أطــر قانــونیــة 

  .رواضحة وصــریحة، وهــذا ما یحــقق حمایــة فعلیة للطفل المتضــرر وإنصافا له مــن ســلوك المحامي الضا

   :لة المحامي مهنیاءالجهة المختصة بمسا -02

ینتخب مجلس منظمة المحامـــین مــن بین أعــضائه مــجلسا للتأدیب یتــكون مــن ســبعة أعــضاء، مـــن 

سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبیة المطلقة في الدورة الأولى وبالأغلبیة ) 3(بینهم النقیب رئیسا،لمدة ثلاث 

یـــوما الموالیة لانتخابات مجـــلس ) 20(ـي الدورة الثانیــة، ویتــم ذلك الانتخاب في أجــل عـــشریـــنالسریــة فـ

عــضوا مــنتخبا من بینهــم النقیب رئیسا، إلى ) 17(المنظمة، ویــتشكل مجــلـــس التأدیب من سبعــة عــشر 

ین أو أكثر، فلا یجوز أن یتضمن مجلس أعضاء مستخلفین  وإذا شملت منظمة المحـامین مجلس 3جانب 

التأدیب بأي حال من الأحــوال وعن نفس دائـرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء، 

 . 3نــن بین أعضائه المنتخبیـــوإذا حصل مانع قانوني للنقیب یـــرأس مجلس التأدیب العضو الأكثر أقدمیة م

الشكوى المقــدمة ضد المحامي من الطفل ممثــلا بممــثلـــه  من صلاحیات مجلس التأدیب الفصل في

، والمشرع الجزائــري 4المحاماة خطأ مهنیامهنة القانــوني، نــتیجة ارتكابــه مخالفــة تعتبــرها قواعـــد وأخلاق 

  .بسیطة ةنیدد الأخطاء المهنیة وصنفهـــا حسب خطورتها إلى كل من أخــطاء مهنیة جسیمة وأخــطاء مهــحـ

                                                           
، یتعـلق بتنظیم مهنة المحاماة في 2011أوت  20الـمؤرخ في  2011لسنة  79وما بعده من المرسـوم عدد  87الفصل  -1

  .21:30، الساعـة 16/05/2022الإطلاع  تاریخ،securite.tn-https://legislation: نــس مــنشور في الــموقـــع الإلكــترونيتــو 
:  وما بعده من النظام الداخلي للهیئة الوطنیة للمحامین بتونس، منشور فــي الموقع الإلكتروني 111 الفصل -2

https://www.justice.gov.tn،   22:00، الساعة 16/05/2022تاریخ المشاهدة  .  

.المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07- 13من القانون رقم  118إلى  115المواد من  - 3 

. 25، ص 2001طاهري حسین، دلیل أعوان القضاء والمهن الحرة، دار هومه، الجزائر،  - 4 
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  :فیما یتعــلــق بالأخــطاء المهــنیــة الجــســیمة المــرتكبة مــن قبل المحامــي، فتتمثل أبــرزها في كل مــن 

  الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقیق في قضیة الطفل،  - 

  یله في قضیة الطفل، القیام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهــدید به أثناء أداء توك - 

الاحــتیال العمــدي عــلى الطفل وممثله القانـــونــي، عــن طریق الوعــد المســبق بتحــقیق النتیجــة، اســتنادا  - 

  .1الخ...لعلاقات مشبوهة كاذبة أو صحیحة 

هي أما فیما یتعلق بالأخطاء المهنیة البسیطة المحتمل ارتكابها من المحامي في قضیة الطفل، ف

التنحي من التوكیل في قضیة الطفل دون إخطار الطفل : العدید من الأخطاء، یتمثل أبرزها في كل من

وممثله القانوني، ربط علاقات مع موكل الزمیل الأخر دون حــضوره، التغیب عن ممارسة المهــنة لـمدة 

  .2الـــخ...النقــیب دون مــبـرر جــائـــز ومــقبـــول  تــتجــاوز شهــرا دون إخــطار للطفــل ومــمثلــه القانــونــي وكــذلك

   :إجراءات تأدیب المحامي -03

یخطر نقیب المحامین مجلس التأدیب بالشكوى المرفوعة عن المحامي من قبل الطفل وممثله 

طر ثم یتخذ ما یراه مناسبا إما بالحفظ أو بالإحالة إلى مجلس التأدیب، بموجب قرار مسبب یخ ،القانوني

به وزیر العدل والطفل الشاكي وممثله القانوني والمحامي المعني، ویكون قرار الحفظ قابلا للطعن من 

من ) 01(أمام اللجنة الوطنیة للطعن، وإذا لم یفصل النقیب خلال شهر  حافظ الأختام طرف وزیر العدل

قانوني،إخطار اللجنة الوطنیة أو الطفل الشاكي وممثله ال حافظ الأختام إخطاره یمكن لوزیر العدلتاریخ 

  .)01(واحد  للطعـن في أجل شهر

المتضمن تنظیم  07- 13من القانون رقم  116بعد إخطار مجلس التأدیب طبقا لأحكام المادة 

مهنة المحاماة، یتولى النقیب تعیین عضو من المجلس لیقوم خلال شهرین من تعیینه بسماع الأطراف 

زمة وتحریـر تقریر مفصل عنها، وتبلغ نسخة من قـرار التعیین إلى الطفـل والقیام بإجراءات التحقیق اللا

وممثله القانوني والمحامي المعني، وفي حالة عدم قیام العضو المقرر بمهمته لأي سبب یعین الــنقــیب 

  . 3عضوا مقررا بنفس المهمة في أجل لا یتعدى شهرین ویبلغ قرار التعیین للمعنیین

  

                                                           
  . لموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، یتضمن ا2015دیسمبر  19من القرار المؤرخ في  179المادة  -1

.، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة2015دیسمبر  19من القرار المؤرخ في  180المادة  - 2 

.  المتضمن قانون تنظیم مهنة المحاماة 07- 13من القانون رقم  117المادة  - 3 
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یــوما عــلى الأقل ) 20(لغــرض الجلسة التأدیبیة فــي أجل عــشــرین  المعني اميیتم استدعاء المح

قبل تاریــخ انعــقادها، یبلغ عـــن طــریــق مندوب النقیب أو بــرسالة مــوصى عــلیها مع إشعار بالاستلام أو 

یفصل مجلس القانوني عــن طریـــق محضر قضائي، وبعد سماع أقواله وإدعاءات الطفل المشتكي وممثله 

التأدیب في جلسة سریة بأغلبیة أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت 

مهنیا إحدى العقوبات فعلا الرئیس مرجحا، بعـــد ذلك یصدر المجلس التأدیبي إذا ثبتت إدانة المحامي 

المهنة لمـدة أقصاها سنة،الشطب النهائي من الإنذار، التوبیخ،المنع المؤقت من ممارسة : التأدیبیة التالیة

  . 1جدول منظمة المحامین

یــتضح مما سبــق بیانه أن المــشرع الجــزائري زود المحامي محل المتابعة بجملة من الضمانات التي 

استعانته تحمیه أثناء هذه المرحلة، أهمهـــا تكــریـــس مبــدأ المواجهة مع الطفــل وممثله القانوني، تكریس حق 

بمحام، إخطاره بكـافة التهم الموجهة إلیه ومنحه حق الرد عــلى هـــذه التهـــم، وتتمثـــل أهـــم ضمانة في تـــدرج 

العقوبة التأدیبیة المسلطة عـــلیه من العقـــوبة الــبسیطة إلــى العــقــوبة الأكثر شدة، وهو تدرج یجب أن یتلاءم 

  .مــن قبله ولا ینقـص أو یــزیــد عـنه، وذلك تحت طائلة الطعـــن في قرار المجلسمع طبیعة الخطأ المرتــكب 

  :الطعن في قرارات مجلس التأدیب -04

من حق المحامي المعاقب تأدیبیا تبلیغ طعنه إلى وزیــر العـــدل والنقیب بـرسالة موصى علیها مع 

أمام اللجنة الوطنیة للطعن، یترتب على إشعار بالاستلام، وذلك في أجل خمسة عشر یوما من إیداعه 

  . 2هــذا الطعــن وقف تنفیذ القرار المطعــون فیه مــالــم یصدر أمر بالنفاذ المعجل في حق المحامي المعاقب

تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من سبعة أعضاء، ثلاثة قضاة وأربعة نقباء یختارون من قبل مجلس 

، ویعین وزیر العدل بقرار ثلاثة قضاة بصفتهم أعضاء احتیاطیین ویختار الإتحاد من قائمة قدماء النقباء

، تجتمع بطلب من 3مجلس الإتحاد أربعة أعضاء من قائمة قــدماء النقــباء بـــصفــتهـــم أعضاء احتیاطیین

ا أعضائها أو من وزیر العدل، ولا یمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفق 1/3رئیسها أو ثلث 

للأشكال المقررة قانــونا، قبل تاریخ انعقاد الجلسة بعشــرین یــوما على الأقل، وبعدها تبث في القضیة فــي 

  . جلسة سریة في أجل أقصاه شهرین، بدایة مـن تاریخ إیداع الطعــن بأغــلبیة أصــوات الأعــضاء الحاضرین

                                                           

. المتضمن قانون تنظیم مهنة المحاماة 07-13من القانون رقم  120و 119المادتین  - 1 

. المتضمن قانون تنظیم مهنة المحاماة 07-13من القانون رقم  124و 123المادتین  - 2 

.  المتـــضمـــن قانـــون تـــنظـــیــــم مـــهنـــة المحامـــاة  07-13مـــن القانــــون رقـــم  129المادة  - 3 
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حكم ببراءة المحامي نهائیا، أو الموافقة علیه أو مضمونه إما إلغاء مقرر مجــلس التـــأدیب نهــائیا وال

إصدار قرار معدل لمقرر مجلس التأدیب، وقد یزید أو ینقص من العقوبة الصادرة ضد المحامي المعني 

  . 1مع تكریس حق الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة خلال شهرین من تاریخ التبلیغ

  :قیام المسؤولیة المدنیة للمحامي: ثانیا

وم مسؤولیة المحامي المدنیة ویحكم علیه بالتعویض عند عدم قیامه بتنفیذ التزامه طوعا في تق

یحكم  ه، كمائخطقضیة الطفل وعدم إمكان جبره على التنفیذ العیني وكانت استحالة التنفیذ ناشئة عن 

استحالة نهائیة علیه بالتعویض إذا تأخر في تنفیذ التزاماته في قضیة الطفل ولم یكن التأخر ناجما عن 

  : ، وتتضح قواعد المسؤولیة المدنیة المطبقة علیه ببیان العناصر الآتیة2بسبب أجنبي

  :أركان قیام المسؤولیة المدنیة للمحامي -01

في حق الطفــل المحاكـم، لابد من توفر المرتكب  نتیجة خطئهلقیام المسؤولیة المدنیة للمحامي 

  : الخطأ والضرر والعلاقة السببیة أركانها العامة المتمثلة في كل من

  : الخطأ-أ

الخطأ الصــادر من المحامي في حق الطفل هو إخلاله بالتــزام یفرضه علیه العقد القائم بینهما أو 

تأخره في تنفیذه، ویـــستـــوي في ذلك أن یــكون نتیجة إهمـــال أو بعمد منه، وهـــذا الخطأ یخــتلف تبعـــا لنـــوع 

الذي یقع فوق عاتقه، فلو كان الالتزام تحقیق نتیجة فإن الخطأ یثبت اتجاه المحامي إن لم یبدل  الالتزام

قبل  خطئه منببــدل عنایة فیمكـــن مـــساءلة المحامي عن  م، أما إذا كـــان الالتزا3العنایة الواجبة علیه

لمعیار الذي یــقاس بــه ذلك الخطأ هــــو العنایـــة الطفل ومــمثله القانـــوني الذي تــربطهما به علاقة عــقدیــة، وا

  . 4التي یبدلها المحامي المعتاد أثناء أدائه لمهمة الدفاع

                                                           
  . تنظیم المحاماة ن قانونالمـتضم 07-13القانون رقــم من  132إلى  130المـواد من  -1

. من القانون المدني، المعدل والمتمم 176المادة  - 2 
المحامي غیر ملزم بتحقیق نتیجة، ملزم ببدل كل ما في : بأن 2008ماي  21ورد في قرار للحكمة العلیا صادر بتاریخ  -3

 40946قرار المحكمة العلیا رقم : للمزید من المعلومات أنظر وسعه من مجهودات ووسائل للدفاع عن مصالح الزبون،

  . 117، ص 2009، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )أ- ل(ضد ) ي- ط(، قضیة 21/05/2008الصادر بتاریخ 
ا للقانون المسؤولیة المدنیة للمحامي اتجــاه الأضــرار التي یلحقهــا بالموكل وفق"بن السالم الشبلي عبد االله بن علي،  -4

، ص 2021الجزائر،  جامعة تیسیمسیلت، 02، العــدد 06، المجلد الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة المجلة، "العماني

09 .  
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ــوافر الضرر : الضرر - ب هـــو الركـــن الأساسي الذي ترتكـــز عـــلیه المسؤولیة العقـــدیة للمحامي، فإذا لـــم یتـ

تخلفه عن حضور جلسة الوساطة التي عقدت بین الطفل المتهم انتفت مسؤولیته وإن شكلت خطأ، ومثاله 

بالجنوح والمدعي، ولم ینتج عن غیابه أي ضرر للطفل موكله، ومن المبادئ المتفق علیها في إطار 

المسؤولیة العقدیة أن الضرر المستحق للتعویض لابد أن یكون متوقعا وأن یكون مباشرا ومحققا، ویأخذ 

  . 1أن یكون حالا والصورة الثانیة أن یكون الضرر مستقبلا صورتان، الصورة الأولى

  :العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر -ج

لقیام مسؤولیة المحامي مدنیا یــجب أن یكــون خــطأ المحامـــي هـــو الذي تســبب مــباشــرة في حصـــول 

ى حــصول الضــرر أن یكون محــققا الضــرر الذي أصاب الطفل الموكل، ویــشتــرط في السبب الذي أدى إل

، لكن ما تجــدر الإشارة إلیه أنــه ثارت إشــكالیة حــول مـــدى 2ومباشرا، وهذا ما یطلق عــلیه بــرابطة السببیــة

  .!جواز الخیار بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة، كصورة لقیام المسؤولیة المدنیة

وكل قد تلحقه أضرار نتیجة إخلال محامیه بالتزام عقدي، لكن الإشكال لا خلاف على أن الطفل الم

المطروح إذا كان للطفل الموكل مصلحة في أن ینتقل من المسؤولیة العقدیة إلى المسؤولیة التقصیریة فهل 

  .یجوز له ذلك؟، وهل له أن یترك المسؤولیة العقدیة ویختار المسؤولیة التقصیریة؟

في الإجابة عن هذه التساؤلات، حیث ذهب اتجاه من الفقه إلى عدم إمكانیة اختلفت أراء الفقهاء 

الطفل المتضرر وممثله القانوني الخیار بین نظام المسؤولیة العقدیة ونظام المسؤولیة التقصیریة، نظرا 

 للفروق الكثیرة الموجودة بینهما، فلكل نظام دائرته الخاصة مما یجعل قیام العقد بین الطفل الموكل

أما من جهة أخرى فلا یمكن القول بجواز ، 3والمحامي حاجبا لقیام المسؤولیة التقصیریة هذا من جهة

ـي الخیرة بین المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة لعـــدم مـــسایـــرته المنطــق القـــانـــوني، إذ أن الـــقــاعـــدة العـــامــة فـ

ـا الـــمتسبب والمتضـــرر غـــیر المتعاقدین، أما إذا كانت تربطهما الأساس التقصیري هو تطبیقها على طرفیه

  .4ديـــطبیق الأساس العقـــفرض تـــبدأ سلطان الإرادة تـــرام مـــتــصاف واحـــقتضیات الإنـــة فإن مـــعلاقة تعاقدی

                                                           
حمادي عبد النور، المسؤولیة المدنیة للمحامي، رسالة ماجستیر، تخصص مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .67و 66، ص ص 2012-2011ید تلمسان الجزائر، السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا
" المسؤولیة المدنیة للمحامي اتجاه الأضرار التي یلحقها بالموكل وفقا للقانون العماني" بن سالم الشبلي عبد االله بن علي، -2

  . 10، ص 2021جزائر، ، جامعة تیسیمسیلت ال02، العدد 06، المجلد العلوم السیاسیةو  المجلة الجزائریة للحقوق

. 56حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص  - 3 

. من القانون المدني، المعدل والمتمم 182و 106المادتین  - 4 
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نطلاقا من في حین اتجه جانب أخر من الفقه إلى جواز الخیرة بین الأساس العقدي والتقصیري، ا

أن القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة هي وجوب التعویض عن الضرر، سواء كانت هناك علاقة 

  .تعاقدیة بین المتسبب في الضرر والمتضرر منه أو لم توجد

خلاصة القول بأنه نعم یمكن الأخذ بنظریة الخیرة، بدلیل أن مسألة وجود الرابطة التعاقدیة بین 

وممثله القانوني أمر قائم لا شك فیه، وأن الخطأ المهني مستقل عن العقد الذي أبرم المحامي والطفل 

  . هـــحاكمتــناء مـــرر للطفل أثـــبب ضـــیر المشروع الذي ســـد بل فعله غـــدره العقـصـــي لیس مـــلال المحامـــوإخ

   :دعوى المسؤولیة المدنیة المرفوعة على المحامي -02

مسؤولیة المدنیة المرفــوعة مــن الطفـــل وممثـــله القانوني على المحامي إلى القواعد تخضع دعوى ال

العامة المتبعة في رفع الدعوى المدنیة، لكن تعرف بعض الخصوصیات في مسائل معینة، نظرا لوجود 

  : الطفل كطرف في الدعوى، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

عوى في كل من الطفل المدعي ممثلا بممثله القانوني، والمحامي یتمثل أطراف الد: أطراف الدعوى -أ

  :كمدعى علیه وشركة التأمین طرف یمكن إدخالها في الخصام

هو الطفل الذي أصابه ضرر من خطأ المحامي، یمثل على مستوى الجهات القضائیة  :المدعي - 1أ

الدعوى المنصوص علیها قانونا، بممثله القانوني، لصحة قبول دعواه لابد من توافر كافة شروط قبول 

المتمثلة في كل من شرط الصفة الذي مفاده أن یكون الطفل رافع الدعوى، هو الذي ینسب الحق المدعى 

فیه لنفسه، من أجل أن یقوم له مركز قانوني ألا وهو مركز المدعي أمام القضاء، وشرط المصلحة الذي 

ب أن یكــون له هــدف یحققه من وراء دعواه هــذه وهــو جبر مــفاده أن الطفل الذي یلجأ إلــى القضاء یجــ

  . 2، إضافة إلى وجــوب صحــة العــریــضة المقـــدمة واشــتمــالها عــلى جــمیع الــبیانــات المحــددة قـانونا1الضرر

ن أن هو المحامي المتوكل عن الطفل المرتكب للخطأ والملحق للضرر به، كما یمك :علیه ىالمدع - 2أ

، بغض النظر عن سلوك المحامي الضار المرتكب نذكر كمثال 3یكون أحد ورثة المحامي في حالة وفاته

مغالاة المحامي بالأتعاب، فرغم امتلاك المحامي الحق في تقاضي بدل الأتعاب عما قام به : على ذلك

                                                           

.13، وبركایل رضیة، المرجع السابق، ص 116- 104العید هلال، المرجع السابق، ص : أنظر - 1 

.المدنیة والإداریةت المتضمن قانون الإجراءا 09-08من القانون رقم  15المادة  - 2 
، رسالة )دراسة مقارنة: (فائق سلیم هویر خمیس الجنابي، مسؤولیة المحامي المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المهني -3

  . 90، ص 2020ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوســط الأردن، 
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سبیل القضیة التي  من أعمال ضمن نطاق مهنته، وكذا حقه في استیفاء جمیع النفقات التي دفعها في

  .  1خـال..نصــوص عـــلیهـــا قانـــوناــة المــة الحــقیقــیـــددة ویجــب ألا تـــزیــد عــن القیمـــوكل بها، إلا أن أتعابه مح

لا تعتبر شركة التأمین طرفا أساسیا في الدعوى، لكن یتم إدخالها من أجل تعویض  :شركة التأمین - 3أ

والذي قام بإبرام عقد التأمین مع تلك الشركة لضمــان  المحامي بخطئه،لتي سببها الوكیل عن الأضرار ا

  . 2الأخطار التي تنتج عن مهنته، وذلك وفقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

في صراحة ، الذي تضمن 2015فیفري  19هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

یجوز للمضرور أو لذوي حقوق المتوفى وضع دعوى حلول شركة التأمین محل المؤمن له، ": حیثیاته بأنه

المحكوم علیه بالتعویضات، یمكن للمضرور أو لذوي حقوق المتوفى رفع دعوى مباشرة أو غیر مباشرة 

  . 3"على شركة التأمین محل المؤمن له المحكوم علیه بالتعویضات

   :نظر الدعوىالجهة القضائیة المختصة في  - ب

بالنسبة للاختصاص الإقلیمي، ووفقا للقواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیؤول 

الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المحامي المدعى علیه، وإن 

له، وفي حــالــة اخــتیــار مــوطــن یـــؤول لم یكن له موطن معروف فیعود للجهة التي یقع فیهـــا أخــر مــوطن 

صراحة أو ضمنیا الاخــتصــاص الإقلــیمــي للجهة التــي یقع فیها المــوطن المخــتار، مــا لــم یــنص القانــــون 

  . عــلى خلاف ذلـك

 ي إشكالمحامي أعلى اللا یثیــر الاخــتصاص الإقلیمــي في دعــوى المسؤولیة المدنیة  ورغم ذلك

، لأنـــه یخاطب إلى مقر عمله المهني الذي یعتبر مقرا ثابتا وواضحا غیر مبهما هذا من الناحیة القانونیة

من جهة، أما من جهة أخرى فلا تثیر قواعد الاختصاص الإقلیمي أي إشكال، لأن الاختصاص الإقلیمي 

هــة القضائیــة المختــصة بنظــر الدعــوى بعــد تحــدیــد كــقاعدة عامة لیـس مـــن النظام العام لكــونــه یــحــدد الج

  . 4الاختــصاص النــوعــي

                                                           
ن الخطأ المهـني، رسالــة ماجستیر في القانون الخاص، كـــلیة ــمد، الــمسـؤولیة المدنیة للمحامي عأشرف جهــاد وحید الأحــ -1

  .81-75، ص ص 2012الحقوق، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 

. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 199المادة  - 2 
ضد الشركة الجزائریة ) م.س(، قضیة ذوي حقوق 19/02/2015الصادر بتاریخ  0966918قم قرار المحكمة العلیا ر  -3

  . 166، ص 2015، 01وكالة تیزي وزو، مجلة المحكمة العلیا، العدد –للتأمین ومصلحة الإنتاج 

. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  37و 36المادتین  - 4 
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تتم محاكمة المحامي مــن خلال ضمان تــمتعــه بكافة معاییر المحاكمة الجزائیة العادلة، وفي حال 

أهمها  عتباراتوذلك وفق عدة اتعویض، الثبوت ارتكابه للخطأ وثبوت وقـوع ضــرر للطفل یحكــم عــلیه ب

ض ـــأن یحــتــوي التعــویو وإعادة التــوازن الذي اختل نتیجة الضــرر،  ،بر الضرر الذي لحــق بالطفلجــ

  . 1سبـــن كـــا فاته مـــن خسارة ومـــاب الطفل مــا أصـــشمل كل مـــكل أبعاده، ویـــالضرر ب

یة الجنائیة للمحامي مسألة في غایة الصعوبة مسألة إثارة المسؤول ما تجدر الإشارة إلیه أنه تعتبر

قرار المحكمة  هذا ما أكده،لأنه وكقاعدة عامة صفة المحامي تجعله لا یتابع بسبب أفعاله المجرمة قانونا

من القانون رقم  24وفقا للمادة : ، الذي تضمن في طیاته بأنه2021مارس  28العلیا الصادر بتاریخ 

بمناسبة الطعن بالنقض المرفوع ،من الدستور 47و 37محاماة والمادتین المتضمن تنظیم مهنة ال 07- 13

، تقدم بمذكرة 29/08/2017غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطیف بتاریخ  قرارضد ) ع.ب(من المدعي 

المتعلق بتنظیم مهنة  07- 13من القانون رقم 24المادة نص دفع الدستوریة مفادها عدم دستوریة 

أن المادة المذكورة تخالف في فقرتها الرابعة مبدأ المساواة أمام القانون ذلك أن صفة ، أفاد المعنى المحاماة

المحامي تجعله لا یتابع بسبب أفعاله المجرمة قانونا، والمتمثلة في عبارات السب والقذف إلى شخص 

  .2الخ...ةـــوریـــة الدستــالمحكمى ـــاس إحالة الدفع إلـــى التمـــة، وانتهي إلـــه الخاصـــحیاتـــة والمساس بـــیــالضح

طرح   دل، أبرزهاــن الجــد مــالعدیقبــول المحكمة الدستوریــة للطعــن بعــدم الدستــوریة أدى إلى ظهور 

أفكار مفادها مدى إمكانیة تطبیق قواعد المسؤولیة الجزائیة على المحامي في حالة تحقق أركانها فیه، مــن 

، ومــا یــزید إمكانیة تحقق هذا الطرح وجـود صــور جــرائم 3طأ والضررــین الخــسببیة بوعلاقة ضــرر و خطأ 

  . 4ة الطفلـــقضیلریمة إفشاء السر المهني ـــج نهاذكر كأمثلة عـــ، نكن أن تحقق فعلا في نشاط المحامـــيیم

                                                           
مسؤولیة المحامي المدنیة "ت حمد المشهداني وعضیت مروان عزت المشهداني وفائق سلیم هویر الجنابي، عضیت عز  -1

، ص 2021، جامعة بسكرة الجزائر،02، العدد13، المجلدمجلة الاجتهاد القضائي، "دراسة مقارنة: عن إفشاء السر المهني

96 .  
ن .خ(ضد ) ع ح.ب(، قضیة 2021مارس  28الصادر بتاریخ  00004قرار المحكمة العلیا رقم : للمعرفة أكثر أنظر -2

  .22:40 الساعة،20/05/2022تاریخ المشاهدة ،https://www.coursupreme.dz: منشـــور فـي المـوقـــع الإلكتـــرونـــي) أ.ب
لمدنیة والجنائیة في الشریعة الإسلامیة ونظام المحاماة السعودي بریك بن عائض القرني، مسؤولیة المحامي التأدیبیة وا -3

رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة 

  .230، ص 2004جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، 
مجلة ، "المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء السر المهني"، والكتبي أحمد مصبح، من قانون العقوبات 301المادة  -4

  .322و 321، ص ص 2019، جامعة الشارقة الإمارات العربیة، 02،العدد 16، المجلد جامعة الشارقة للعلوم القانونیة
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، مضمونه 2021دیسمبر 23لكن المحكمة الدستوریة أزالت هذا الطرح نهائیا بصدور قرارها بتاریخ 

المتعلق تنظیم مهنة  07- 13من القانون رقم  24التصریح بدستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة 

من قانون المحاماة  24بأن بقاء المادة " إبراهیم طایري"المحاماة، وفي هذا الشأن صرح النقیب الوطني 

  .1ائــر، كما أنه إرساء لقواعــد المحاكمــة العادلةهو انتصار لمهنة الدفاع وللمواطن بالدرجة الأولى في الجز 

  الفرع الثاني 

  لإنصاف الطفل المضرور كآلیة الضبط كاتبقیام مسؤولیة 

یترتب على الخطأ المرتكب من قبل كاتب الضبط والملحق ضررا بالطفل أثناء محاكمته جـــزائیا  

وكذلك ) ثانیا(وقواعد المسؤولیة الجزائیة ) أولا(یة قیام قواعد المسؤولیة في حقه، من قواعد المسؤولیة المهن

  ).ثالثا(تطبیقا لقواعد المسؤولیة الإداریة إمكانیة قیام مسؤولیة الدولة ممثلة في وزارة العـدل 

   :قیام المسؤولیة التأدیبیة لكاتب الضبط: أولا

ــر الحــسـن لإجراءات التقاضي نظرا للأهمیة البالغة لــفئة كتــاب الضبط ومساهــمتهــم في ضمان الــسی

  :من بدایتها لنهایتها،كرس المشرع مبدأ مساءلتهم وجعل نظام مسؤولیتهم التأدیبیة قائما وفقا للأحكام الآتیة

   :ب الضبطتصور الأخطاء المهنیة المرتكبة من كا -01

منصوص  تتمیز صور الأخطاء المهنیة المرتكبة من قبل كتاب الضبط، بكونها صور منها ما هو

علیهــا في ظل القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ومــنهـــا ما هـــو مـــنصـــوص عــلیها في ظل تنظیم 

الـــمتضمـــن القـــانون الأساسي الخاص بمستخدمي  409- 08قانوني خـــاص وهـــو المــرســـوم الــتنــفیــذي رقـــم 

  : لك ما ییتم بیانه فیما یليأمانات الضبط للجهات القضائیة، وذ

  :الأخطاء العامة لكتاب الضبط المنصوص علیها في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة -أ

قسم المشرع الأخطاء المهنیة في هـذا القانون إلى أخطاء من أربعة درجات،وبمطابقتها مع الضـــرر 

  :  ائیة، فتتمثل أهـــم هذه الأخطاء فــي كل منالــذي یـمكن تـصوره في حـق الطفل محل المحاكمة الجز 

  المساس سهوا أو إهمالا بأمن الطفل داخل الجهة القضائیة المختصة بمحاكمته،  -

  التحویل غیر القانوني للوثائق المتعلقة بقضیة الطفل لأشخاص طبیعیین أو معنویین،  - 

  ا خلال تأدیة مهامه، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمه - 

                                                           
 23المؤرخة في  ،95ر عدد ، ج 2021نوفمبر  28المؤرخ في  21/دع د/د.م.ق/01قرار المحكمة الدستوریة رقم  -1

  .14:00، الساعة 056/06/2022المشاھدة  تاریخ ،https://www.echoroukonline.com: ، والرابط2021دیسمبر 



  لإنــصــاف كآلیةتكــریـــس مــبــدأ قیام مــســؤولیة غــیر القضــاة المكــلفیــن بالأحــداث     المبحث الثاني

 الطفــل المضرور

 

 
363 

  .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المتعلقة بقضیة الطفل - 

الاستفادة من امتیازات، من أیة طبیعة كانت، یقدمها شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته خدمة في  -

  ریات قضیته،  ــإطار ممارسة وظیفته، من شأنها الإضرار بالطفل وبالسیر الحسن لمج

  . 1ل عنف على الطفل في مكان العملارتكاب أعما - 

  المتضمن القانون الأساسي 409-08الضبط الواردة في ظل المرسوم التنفیذي رقم  اتبأخطاء ك - ب

  :الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائیة

حدد  ،إضافة إلى الأخطاء المهنیة الواردة الذكر في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

ع الجزائري أخطاء مهنیة أخرى یرتكبها كاتب الضبط بصفته عضوا في تشكیلة قضاء الأحداث، من المشر 

  : شأنها هي الأخرى إلحاق الضرر بالطفل المحاكم، تتمثل أبرز هذه الأخطاء في كل من

  ددة،ــالمحي الآجال ــة الطفل فــقضیـــدم انجاز العمل المتعلق بـــع،و ر في تشكیل الملف القضائيـــالتقصی - 

من هذا المرسوم، المتمثلة في رفض العمل  08رفض العمل في الحالات المنصوص علیها في المادة  - 

خارج المدة القانـــونیة للعمل وأثناء أیام الراحة القانونیة، ما یؤدي لعرقلة سیر قضیة الطفل وتأجیل انعقادها 

  اســیا في تــشكیلة المحاكمة الجزائیة للطفل المشتبــه فیــه، لعدم وجــود كاتــب الضــبط الذي یــعتبر عــضوا أســ

القیام بأعمال قد تؤدي إلى التأثیر على السیر الحسن للعمل القضائي في قضیـــة الطفل، والمساهمة في  - 

  .2تغلیط قضاة الأحداث وبالتالي التأثیر على الحكم الذي سیصدره في حقه

لسلطة المختصة بتسلیط العقوبة التأدیبیة على كاتب الضبط ما تجدر الإشارة إلیه أنه تملك ا

السلطة التقدیریة في تحدید الخطأ المهني المرتكب من قبله في حق الطفل، وتطبیقا للمبدأ القائل بأن 

سلطة التأدیب هي امتداد لفكرة السلطة الرئاسیة ومظهر من مظاهرها الأساسیة، فقد كلفت بضمان 

  عدل عن طریق مراقبة كتاب الضـبط العاملین فیها،مــن خلال اخــتصــاصها بــسلطةاستمراریة سیر مرفق ال

التأدیب لتحقیق الأهداف المرجـوة من ذلك، ورغم أهمیة السلطة التقدیریة إلا أنهـــا لا تخلــو من عنصـــر 

  . 3في أن واحدالخطورة، لأن السلطة التأدیبیة تجعــل صاحبهــا یتصف بصفتین صفة الخصم وصفة الحكم 

                                                           

.  یة، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العموم03-06من الأمر رقم  181و  180و 179المادتین  - 1 
، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2008دیسمبر  24المؤرخ في  409- 08من المرسوم التنفیذي رقم  30المادة  -2

  . 2008دیسمبر  28المؤرخة في  73بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائیة، ج ر عدد 
  . وما بعدها 241، ص 2012عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر،  -3
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   :كیفیة مساءلة كاتب الضبط تأدیبیا -02

منح المشرع للسلطة الرئاسیة حق تسلیط الجزاء التأدیبي، وذلك ما أكده المشرع في قانون الوظیفة 

ریر العقوبات التأدیبیة من ــالعمومیة، بنصه على أن السلطة التي لها صلاحیة التعیین، لها صلاحیة تق

  . 1الثانیــة، وذلك بقــرار مــبرر بعــد حــصـــولها عــلى تـــوضیحــات كــتابیــة مــن كاتــب الضبـــطالدرجــة الأولــى و 

یعتبر وزیر العدل أو الموظف المفوض المخولان باتخاذ قرار توقیع العقوبات من الدرجة الأولى 

أن یمنح لكتاب الضبط حق  والثانیة، مع تبریر هذا القرار دون الحاجة إلى استشارة أیة جهة، ودون

عرض مسألة أمام لجنة الموظفین، أما العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة فتتخذ السلطة الإداریة 

المختصة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبث في القضیة المطروحة علیها في أجل  2المتساویة الأعضاء

  . 3ن تاریخ إخطارهایوما ابتداء م) 45(لا یتعدى خمسة وأربعین 

یتداول المجلس التأدیبي في جلسة مغلقة ویصدر قراره الذي یجب أن یكون مسببا، ویمكن له طلب 

فتح تحقیق إداري من السلطة التي لها صلاحیة التعیین، وذلك قبل البث فیها، بعد ذلك یبلغ كاتب الضبط 

أیام، ابتداء مــن تاریخ اتخاذ ) 8(یتعدى ثمانیـــة المعلن بالقرار المتضمن العـــقوبة التأدیبیــة في أجل لا 

  . 4القرار الذي سیحفظ في الملف الإداري للمعني

  : توقع على كاتب الضبط الملحق للضرر بالطفل الذي كان محـل محاكمة، العقوبات التأدیبیة الآتیة

  .التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ: العقوبات من الدرجة الأولى -أ

  .أیام، الشطب من قائمة التأهیل عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثةالتوقیف:وبات من الدرجة الثانیةالعق- ب

أیام، التنزیل ) 08(ة ـــإلى ثمانی) 04(ة ـــن أربعـــن العمل مـــالتوقیف ع: العقوبات من الدرجة الثالثة -ج

  .درجة إلى درجتین، النقل الإجبارين ــم

                                                           

.  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03- 06من القانون رقم  165المادة  - 1 
، في الإدارات المركزیة والجماعات المحلیة والمؤسسات 10-84تتكون اللجنة المتساویة الأعضاء حسب المرسوم رقم  -2

ومیة، كما تشمل عددا متساویا من ممثلي الإدارة والممثلین الذین العمومیة التي یخضع موظفوها لأحكام قانون الوظیفة العم

ینتخبهم الموظفون، وقد یكون هؤلاء الأعضاء دائمین أو إضافیین یتساوون في العدد مع الدائمین، یتم تعیینهم لمدة ثلاثة 

اختصاص اللجان ، یحدد 14/01/1984المؤرخ في  10-84المرسوم رقم : سنوات ویمكن تجدید عضویتهم، أنظر) 03(

  . 17/01/1984، المؤرخة في 03المتساویة الأعضاء وتشكیلتها وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

. ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر  02الفقرة  165المادة  - 3 

. میة، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمو 03-06من الأمر  172المادة  - 4 
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  .1التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسریح: لرابعةالعقوبات من الدرجة ا -د

من حق كاتب الضبط محل العقوبة التأدیبیة تقدیم تظلم أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل 

واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه بالقرار، كما من حقه تقدیم طلب إعادة الاعتبار بعد سنة ) 1(أقصاه شهر 

  . 2ر العقوبةمــن تــاریخ اتخاذ قرا) 01(

   :قیام المسؤولیة الجنائیة لكاتب الضبط: ثانیا

تقوم المسؤولیة الجنائیة لكاتب الضبط نتیجة ارتكابه لأخطاء في حق الطفل الذي كان محل 

  :  محاكمة، صورها متعددة ومتنوعة یتمثل أهمها في كل من

  :قیام جریمة الرشوة في حق كاتب الضبط -01

بالوظیفة والإخلال بواجب النزاهة الذي یتوجب على كل من یتولى  جریمة الرشوة هي الاتجار

وظیفة أو وكالة عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي به، وهي تقوم بمجرد طلب أو تلقي كاتب الضبط 

، ولقیامها لابد من 3نظیر القیام بعمله أو الامتناع عنه، بغض النظر عــن ســبب قبول هذه الرشوة ومقدارها

  : أركانها المنصوص علیها قانونا، والمتمثلة في كل من الأركان التالیة توافر

  :الركن الشرعي -أ

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، التي  01- 06من الأمر  25جرمت الرشوة في نص المادة 

دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : نصت على أنه

، كــل مــوظف عــمومي طلب أو قبل بــشكل غیــر مباشر أو مباشر، مــزیة غیـــر ...دج  1.000.000

  . 4لـــمـــن أداء عـــتناع عـــمل أو الامـــر، لأداء عـــیان أخـــص أو كـــخــالح شـــه أو لصـــفســـواء لنـــة ســـحقـــستـــم

عتبـــر مــوظف عمومــي بالمفهـــوم الواسع، وذلك ما كرســـه یتحقق هذا الركن في كاتب الضبط كــونه ی

یــخضع للقانــون الأساســي العام للوظیفة العمــومیة  كاتب الضبط المشرع الجزائري صــراحة عند النص بأن

  .2006لسنة 

                                                           

.، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر  163المادة  - 1 

.، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر رقم  176و 175المادتین  - 2 
 جلة الباحث للدراسات الأكادیمیةم ،"أسبابها وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري: جریمة الرشوة"صباح عبد الرحیم،  -3

  .47، ص 2021الحاج لخضر الجزائر،  1، جامعة باتنة 02، العدد 08المجلد 

. المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من الأمر  25المادة  - 4 
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  :الركن المادي - ب

لمكلف بمهام كاتب یتمثل الركن المادي لجریمة الرشوة المحتمل ارتكابها من قبل كاتب الضبط ا

الضبط في قضیة الطفل، في قبول أو طلب أیة مزیة غیر مستحقة، سواء لنفسه أو لغیره مقابل الإخلال 

بواجبات وظیفته أو القیام بعمل أو الامتناع عـــن عــمل یدخل في اختصاصه، والركن المادي ینقسم إلى 

هو الطلب أو القبول، الموضوع الذي نشاط معین یقوم به كاتب الضبط و : ثلاثة عناصر رئیسیة هي

ینصب علیه هذا النشاط وهو الفائدة، مقابل هذه الفائدة وهو الإخلال بواجبات الوظیفة أو القیام بعمل أو 

  . 1الامتناع عن عمل ودخول هذا العمل في اختصاص كاتب الضبط

  :الركن المعنوي -ج

نتیجة الإهمال أو الخطأ، بل یجب أن یعلم  جریمة الرشوة من الجرائم العمدیة التي لا یمكن أن تقع

كاتب الضبط المرتشي بتوفر جمیع أركان الجریمة، وأن یعلم عند الطلب أو القبول بالمنفعة التي تقدم إلیه 

نظیر العمل الوظیفي، كما یجب أن تتجه إرادته إلى تحقیق واثبات أحد المظاهر السلوكیة التي نص 

المزیة غیر المستحقة، هذا بالنسبة للقصد الجنائي العام، أما بالنسبة  علیها المشرع، وهي طلب أو قبول

للقصد الجنائي الخاص فیتوفر في اتجاه نیة كاتب الضبط إلى الاتجار بأعمال الوظیفة، فالقانون لا 

 . 2یعاقب على مجرد تلقي المزیة بذاتها وإنما باعتبارها عقابا للاتجار بالعمل الوظیفي

  :في حق كاتب الضبط لقي الهدایاجریمة تقیام  -02

 01-06تعتبر جریمة تلقي الهدایا من الجرائم المستحدثة في التشریع الجزائري بموجب الأمر رقم 

  : الأركان التالیةكل مـــن ر أركانهاالمتمثلة في ــن توافـــالمتعلق بالوقایة من الفســاد ومكافحته، لقیامها لابد م

  : الركن الشرعي -أ

المتضمن قانون الوقایة من  01-06من الأمر رقم  38رع تلقي الهدایا في نص المادة جرم المش

وبغـرامة ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(یعاقب بالحبس من ستة : الفساد ومكافحته، التي تنص على أنه

دج، كل موظف یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر  200.000دج إلى  50.000مــالیة مـن 

  . 3أنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامهمستحقة، من ش

                                                           

. 47صباح عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 1 
  .48، ص المرجع نفسه -2

. ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من الأمر رقم  38المادة  - 3 
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   :الركن المادي - ب

المذكور أعلاه، یمكن تقسیم الركن المادي لجریمة  01- 06من الأمر رقم  38باستقراء نص المادة 

  :  تلقي الهدایا إلى عنصرین أساسیین هما السلوك الإجرامي ومحل الجریمة

ر المشرع صــور الســلوك الإجــرامي في جـــریمة تلقي الهـــدایا المحــتمل قصـــ :السلوك الإجرامي -1ب

من   38ارتكابها مـــن قبل كاتـــب الضبط، في صورة واحــدة فقط وهي قبول الهــدیة، في حین نص المادة 

وتفید باستلام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جاء تحــت عــنوان تلقي الهــدایا، وهــي عــبارة توحي 

  . الهدیــة أو تـــسلمها، ولا یـــشترط تحقق النتیجة بل یكفي تحقق صورة تلقي الهــدایا أو استلام الهدیة

یتمثل محل جریمة تلقي الهدایا في الهدیة في حد ذاتها، والمشرع لم یشترط شكلا  :محل الجریمة -2ب

ویة، كما لم یشترط حدا معینا، إلا أنه اشترط معینا للهدیة لذلك یستشف بأنها قد تكون مادیة أو معن

إلزامیة وجود تناسب بین المصلحة المبتغاة والهدیة المقدمة، فالهدیة التافهة أو القلیلة القیمة لا تقوم بها 

  . 1الخ...جریمة تلقي الهدایا في حق كاتب الضبط، كتقدیم قلم هــدیة له مثلا

  :الركن المعنوي -ج

ن الجرائم العمدیة، التي یقوم ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام لوحده جریمة تلقي الهدایا م

دون القصد الجنائي الخاص، لذلك فهي تقوم في حق كاتب الضبط بمجرد توافر عنصري العلم والإرادة 

  . 2علا أـم لالدیه، وسواء كان له غرض معین كالتأثیر ســلبا فــي سیـــر صحة الإجــراءات القــضائیة للطفـل ف

  :في حق كاتب الضبط جریمة إساءة استغلال الوظیفةقیام  -03

المتضمن  01- 06تعتبـــر جریمة استغلال الوظیفة من الجرائم المستحدثة أیضا في ظل الأمر رقم 

  : الوقایة من الفساد ومكافحــتــه، تقوم في حق كاتب الضبط بتوافر أركانها، المتمثلة في كل من

  :لشرعيالركن ا -أ

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  33جرم المشرع إساءة استغلال الوظیفة في نص المادة 

سنوات، وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین : ، بنصها على أنه2006لسنة 

ه عمدا مـــن دج، كل مــوظف عمومـــي أساء استغلال وظائـــفه أو منصبـــ1.000.000دج إلى  200.000

                                                           

. ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من الأمر رقم  38المادة  - 1 
حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص  -2

  . 204و 203، ص ص 2013- 2012یاسیة، جامعة بسكرة الجزائر، السنة الجامعیة قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم الس
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أجـــل أداء عـــمل أو الامتناع عـــن أداء عــمل في إطار مــمارســتـــه وظائـــفـــه، عـــلى نحـــو یخـــرق القوانیـــن 

  .1رـومختلف التنظیمات، وذلك بغــرض الحــصول على منافع غــیر مــستحقة لنفســه أو لشخص أو كیان أخ

  :الركن المادي - ب

المادي لهذه الجریمة في إقدام كاتب الضبط على أداء عمل أي نشاط ایجابي، من یتمثل الركن 

خلال القیام بعمل ینهي عنه القانون، أو الامتناع عن أداء عمل یأمر به القانون بصفة غیر مشروعة، 

  . محاكمة الطفل ومساهمة هـــذا الــنشاط الإیجــابي أو الامتناع الســلبي عــن إلحــاق ضــرر بــسلامة إجـراءات

  :الركن المعنوي -ج

تقوم جریمة استغلال الوظیفة في حق كاتب الضبط بتوافر كل من القصد الجنائي العام والقصد 

الجنائي الخاص، فیما یتعلق بالقصد الجنائي العام فیقوم بتوافر واتجاه إرادة كاتب الضبط إلى القیام 

یقوم بوظیفة عمومیة، وبأن فعله أو امتناعه مخالف  بالعمل أو الامتناع عن عمله، بصفته كاتب ضابط

للقانــون والتنظیم، وأنه یقوم بهذا الفعل أو الامتناع خلال ممارسته لوظیفته، أما فیما یتعلق بالقصد 

الجنائي الخاص فیتمثل في غـرض الحــصــول مــستــقبلا عــلى مــزیــة غــیر مــســتحــقــة، مــقــابل الأداء أو 

  . 2مــتناع الذي قام به في قضیة الطفلالا

  :في حق كاتب الضبط جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالةقیام  -04

 01-06جــریــمة إعاقة السیــر الحــسن للعدالــة كــذلك مــن الجرائــم المستحــدثة في ظل القانـــون رقـــم 

  : كالأتي التي هيالضبط في حال توافر أركانها المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، تقوم في حق كاتب 

  :الركن الشرعي -أ

من قانون الوقایة من الفساد  44جرم المشرع الجزائري إعاقة السیر الحسن للعدالة في نص المادة 

سنوات، وبغرامة من ) 05(أشهر إلى خمس ) 06(یعاقب بالحبس من ستة : ومكافحته، بنصها على أنه

  : دج 500.000دج إلى  50.000

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة، أو عرضها أو منحها  - 

  للتحریض على الإدلاء بشهادة زور، أو منع الإدلاء بالشهادة أو تـــقـدیــــم الأدلة في إجـراء یتعـــلق بجـــریـــمة،

                                                           

. المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من الأمر  33المادة  - 1 
، جامعة 02، العدد 04، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "جریمة استغلال الوظیفة"مداح حاج علي،  -2

  .19و 18، ص ص 2019سیلت الجزائر، تیسیم
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  .1بالوثائق والمعلومات المطلوبة كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة - 

یستنتج بتحلیل مضمون المادة أن جمیع التصرفات المذكورة أعلاه محتملة الارتكاب من قبـــل 

كاتـــب الضبـــط المكلف بمهام كاتب الضبط في القضیة المتعلقة بالطفل، كون جمیع هذه التصرفات یسهل 

یتمتع بها أثناء أدائه لعمله، خصوصا من حیث منع  ارتكابها من قبله نظرا للصلاحیات الواسعة التي

الإدلاء بالشهادة أو رفض منح الوثائق والمعلومات التي من شأنها تغییر مجریات قضیة الطفــــل 

  . لصالحـــه، والیقین بأنــه سیبرأ في حـــالة تــســـلیمهـــا لقاضي الأحــداث أو قاضي التحقیــق المكــلف بالأحــداث

  :ركن الماديال - ب

یتحقق الركن المادي لجریمة إعاقة السیر الحسن للوظیفة، بثبوت قیام كاتب الضبط في قضیة 

  : الطفل بأحد السلوكات الآتیة

  .حــمل الغــیر عــلى الإدلاء بــشهادة زور، أو عــدم الإدلاء بها باســتعــمال وســائـل التــرهــیب أو التــرغـــیب - 

  .تحــریات عـن طریق استخدام وسائل الترهـیب، لعرقلة عملیات التحري بشأن جریمة الفسادعــرقلة سیر ال - 

  . الامتناع عن تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة مـن الفساد ومكافحتــه، بالوثائــق والمعلـــومات التي تطلبها منه - 

  :الركن المعنوي -ج

العمدیة، التي تقوم بمجرد توفر القصد الجنائي العام جریمة إعاقة السیر الحسن للعــدالة من الجــرائم 

  . 2القائم على أساس العلم والإرادة، فمتى عــلم بهــا كاتب الضبط واتجهت إرادته إلى ارتكابها قامت في حقه

  :في حق كاتب الضبط جریمة استغلال النفوذقیام  -05

  یــة أو وهـــمیة لكاتب الضـــبط المخـــتص، جـــرم جــریمة اســـتغلال النفوذ هــي الاتجار فــي ســـلطة حقیق

المشرع هذا الفعل لما یمثله فعل كاتب الضبط من إخلال بــالثقة في الــوظیفة العمومیة، وإثراء غیر مشروع 

له إذا ما اتخذه سلعة یتاجر بها، خاصة إذا كان هذا الاستغلال موجها للإضرار بطفل من خلال استغلال 

 م فـلقیامها لابد من تــوافــر أركانها المتمثلة فيـــن ثــوى قضاء الأحداث، ومـــلى مستـــیتمتع به عنفوذه الذي 

  : كل من الأركان التالیة

                                                           

.  ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من الأمر  44المادة  - 1 
محمد حسن سعید، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم  -2

  .42، ص 2019القانون العام، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 
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  :الركن الشرعي -أ

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بنصها ) 02الفقرة (32جرمت جریمة استغلال الـنفوذ المادة 

 200.000من تتراوح سنـوات، وبغرامة مالیة ) 10(إلى عــشر ) 02(ن سنتیــنیعاقب بالحــبس م: على أنه

دج، كــل موظف عمــومي أو أي شخــص یــقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر،  1.000.000دج إلى 

بطلب أو قبول أیة مزیة غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص لكي یستغل ذلك الموظف العمومي أو 

ــي أو المفتــرض، بهــدف الحــصــول مــن إدارة أو ســلطة عــمومــیة عــلى منافع غــیر الشخص نفــوذه الفعل

  .1مــستحــقــة

یستنتج بتحلیل مضمون المادة أن كاتب الضبط ینطبق علیه هذا النص التجریمي، لأن طبیعة 

همیة بما كان عمله تكسبه منصبا ذو نفوذ أو تجعله یوطد علاقات مع أشخاص ذو نفوذ، لذلك من الأ

  . إنــصاف الطفل بــمعاقبة كاتب الضــبــط في حالة اســتغلاله لنفــوذه

  :الركن المادي - ب

یتمثل الــركن المادي في قیام كاتب الضــبط بــطلب أو قبول أیة مــزیة غــیر مــستحقة، مــقابل قیامــه 

مستحـقــة، ویستــوي أن یكــون هذا الطلب  باستغلال نفوذه لدى السلطات المعنیة، للحصول على منافع غیر

أو القبول بــشكل مباشر أو غــیر مــباشر، ویشترط أن یكون كاتب الضبط صاحب نفوذ ســواء كان نفوذا 

حقیقیا أو فعلیا، بأن تكون له علاقات قویة تــربطه بالسلطات العامــة أو الجهات الإداریــة، فالنفوذ هـــو نــوع 

شخصه أو لمركزه الاجـتماعي أو الوظیفي، أو للصلاحیات الخاصة التي تــرطبه ببعض رجال من التقدیر ل

الصداقة،أو یكون صاحب نفوذ مفترض وذلك لقرابة أو مصاهرة أو مركز و  السلطة كالقرابةالقضاء و 

  .الخ..أو سیاسي معین اجتماعي

  :الركن المعنوي -ج

من توافر القصد الجنائي  تي لابد لقیام ركنها المعنويلجرائم العمدیة الجریمة استغلال النفوذ من ا

ر ــالعام المتمثل في علم كاتب الضبط بجمیع عناصر الجـریمة، واتجاه إرادته إلى طلب أو قبول المزیة غــی

  . ، بغــض النظر عـــن القصد الجنائـــي الخاص الذي طمح إلیه كاتب الضبـــط مـــن وراء ســـلوكه2المــستحــقـــة

                                                           

. ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من القانون رقم  02الفقرة  32المادة  - 1 
الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون  -2

  .119، ص 2016- 2015ئر، السنة الجامعیة خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان الجزا
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  :قیام مسؤولیة الدولة نتیجة خطأ كاتب الضبط في قضیة الطفل: ثالثا

تقوم مسؤولیة الدولة عن أخطاء موظفیها في حالة ارتكابهم للأخطاء أثناء ممارسة وظیفتهم وداخل 

المرفق العمومي وذلك استنادا لقواعد الخطأ المرفقي، الذي یترتب عنه استبعاد تطبیق قواعد المسؤولیة 

فالطفل ضحیة خطأ كاتب یة بما أن الدولة طرفا في النزاع، ق قواعد المسؤولیة الإدار یة وتطبالشخصی

الضبط وممثله القانوني یمكنهما رفع دعوى رجوع من كاتب الضبط على وزارة العدل، یبینان فیها أن 

وى المناسبة بواسطة دعوى التعــویض التي تعتبــر الدعــسب لوزارة العدل ولو في جزء منه، الخطأ ین

  : كل من ، وذلك مــا یــتضح ببیان1للمطالبة بتعــویــض مــا حــدث من ضرر

  :الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى التعویض -01

تنطبــق على دعـــوى التعـــویض الشروط العامة الواردة الذكــر  ،كسائــر الدعاوى القضائیــة الأخــرى

، المتمثلة في كل المعدل والمتمم الإجراءات المدنیــة والإداریــة من قانونالمتض 09- 08رقم  قانــونالفــي 

مــن شرط تــوافر الصفــة وشــرط تــوافــر المصلحــة والأهلیة، إضافة إلى شروط صحة العــریضة التــي یجب 

ویض المطالب به، أن تكون مكتــوبة وموقعة مــن محامي معــتمد، مع وجــوب تحدیـد الطفل لمقــدار التعــ

  .2وذلك تحت طائلة رفض الدعـوى لعدم تحدید محلها

  :المیعاد الواجب احترامه لرفع دعوى التعویض -02

قانون الإجراءات المتضمن  09- 08القانون رقم إن میعاد الأربعة أشهر المنصوص علیه في 

لتي یجوز رفعها ما دام الحـق المدنیة والإداریة المتعلق بدعوى الإلغاء، لا یسري على طلبات التعویض ا

لم یسقط في إقامتها طبقا للقواعد العامة، ویعود مبرر ذلك إلى أن طلب التعویض منوط بوقوع الضرر 

  .المتهم بارتكابه جریمة على الطفل

دث خلاف بین الفقهاء حول میعاد سقوطها بالتقادم، فالبعض یدافع عن فكرة ـفي هذا الصدد ح 

من القانون المدني، المتعلقة بالمسؤولیة  133المدني وبالتحدید نص المادة تطبیق قواعد القانون 

التقصیریة وسقوط الحق في رفعها بانقضاء خمسة عشر سنة كاملة من یوم وقوع الضرر على الطفل من 

فاستبعدوا تطبیق قواعد القانون المدني ،"بوعمران عادل الأستاذ"أما البعض الأخر وأبرزهم ، 3كاتب الضبط

                                                           

.332، ص 2014لهدى، الجزائر، دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة، دار ا: بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإداریة - 1 

.وما بعدها 265بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص - 2 

. ءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجرا 907و 829المادتین  - 3 
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لى الدعاوى الإداریة، وبالتحدید استبعدوا قواعد دعوى التعویض المتبعة أمام القضاء العادي على قواعد ع

  . 1دعوى التعویض المتبعة أمام القضاء الإداري، وهو الرأي الراجح والمطبق قضائیا

  :سلطة القاضي الإداري في تقدیر تعویض الطفل المتضرر -03

د تــلقیه دعوى الطفــل الممثــل بــممثله القــانــوني بـسلطة تقدیریة واسعة في یــتمتع القــاضي الإداري عــن

مجال تقدیر قیمة التعویض الذي سیمنحه للطفل، في حال ثبــوت إصابته بــضرر جــراء فعـل كاتب الضبط 

سلطاته بصفة  أثناء وبمناسبة أدائه لوظیفته بقضاء الأحداث، وذلك لــغیاب الــنصوص التي تقیده وتحد من

  :عامة، تتمثل أبرز هذه الصلاحیات في كل من

یقیم القاضي الإداري نطاق وأهمیة الضرر بكل سیادة، وذلك ما لم یتحدد بإرادة المشرع أو طلب  -أ

  .الطفل أو ممثله القانوني

یض أو إعادة تقییم التعویض حسب تقدیر الضرر، فالقاضي الإداري یــــمكنه رفع قـــیمة التعــــو  -ب

تخـــفیـــضه إلى الحـــد المعقــــول، كما یمكنـــه إعادة تـــقییمه بعــــد فصل القاضي الجـــزائـــي لأن القاضــي 

، المتمثل بالتحدید في كل من قاضي الأحداث أو الإداري لا یتقـــید بالتقــدیـــر الذي قام به القاضي الجزائـــي

  .هــــي بــــيء المقـــضـــض لحجــیــة الشــــــ، شــــریطة ألا یحـــوز حكـــم التعــــویداثــــق المكلف بالأحـــقاضي التحقی

الأمر بإجراءات تحقیق جدیدة كالأمر بإجراء خبرة جدیدة تسمح له بتقییم صحیح الضرر الواقع على  - ج

لذلك یجب أن یكون ، القاضي الإداري یحدد نطاق التعویض وفق ما یتحدد به نطاق الضرر، 2الطفل

التقییم حسب جسامة الضرر الحاصل للطفل لا حسب جسامة الخطأ المرتكب من قبل كاتب الضبط،الذي 

یقتصر دوره على تأسیس المسؤولیة من دون أن تكون له علاقة بتقدیر التعویض، لأن العلاقة الحتمیة 

ر، وتتفرع عن هذه القاعدة كل بین جسامة الضرر وقیمته یعبر عنها بقاعدة تناسب التعویض مع الضر 

مبدأ التعویض الكامل لضرر، مبدأ عدم جواز الحكم بأكثر مما طلب وقاعدة لا : من القواعد التالیة

  . 3یعوض إلا الضرر القابل للتعویض

  

                                                           
  . 333بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  -1
  .227و 226، ص ص 2017الجزائر، ، ه، دار هومأساسالخطأعلى  الإداریةكفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة  -2

  .225-222ص ص ، المرجع نفسه -3
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   :تنفیذ أحكام قضاء التعویض -04

  وبعد الحصــول بعد حصول الطفل الضحیة على النسخة التنفیذیة للحكم الذي قضى له بالتعــویض، 

على شهادة عدم المعارضة أو الاستئناف، على ممثله القانوني التوجه إلى المحضر القضائي للقیام 

، بعد ذلك یبلغ المحضر القضائي محتوى الحكم القضائي إلى وزارة العدل، فإذا امتثلت 1بعملیة التنفیذ

لدستوري القائل بأن كل أجهزة الدولة فإنها بذلك تكون قد اتخذت موقفا ایجابیا، یتماشى مع المبدأ ا

  .2المختصة تقوم في أي وقت وفي أي مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء

إلا أنه من الناحیة التطبیقیة قــد یــصعــب الحصول على التعــویــض بســبب تباطأ وزارة العـــدل في 

فضه بالأساس، لذلك وضع المشرع حلولا ایجابیة من التنفیــذ، أو الاكتفــاء بمنح جزء من التعــویض أو ر 

  : ، وعندما یكون التنفیذ نقدیا ینفذ وفق الإجراءات الآتیة3شأنها تسهیل مسار التنفیذ

یقدم الممثل القانوني للطفل الضحیة عریضة مكتوبة لأمین الخزینة التي یقع فیها موطنه بنسخة  -أ

كل المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ عـن طریــق تنفیذیة من الحكم المتضمن الإدانة، وكذا 

إیداع الملف الذي تم فیه تاریخ البدون نتیجة، ابتداء مـــن ) 02(المحضـــر الــقضائـي بقــیت طیلة شهــرین 

  . ، مع ذكر لقب واسم المحضر القضائي وعنوانه المهنيلدى المحضــر القضائـــي

غ الذي یتضمه الحكم القضائي النهائي على أساس الملف المقدم في أجل لا یسدد أمین الخزینة المبل -ب

أشهر، ویسوغ له في إطار هذه العملیة أن یقدم كل طلب مفید لأجل التحقیق للنائب العام أو  3یتجاوز 

ثلاثــة ة تقدربذلك فترة زمنیمــساعــدیـــه لدى الجهــة القضائـــیـــة التــي أصــدرت الحكم، بــشرط ألا یتعــدى 

  .أشهــر كاملة) 03(

كافة في استرداد وممثله القانوني بعد إتمام هذه العملیة تحل الخزینة العمومیة محل الطفل الضحیة 

حسابات الخزینة تلقائیا جزء منه مــن  ، حـیث یسحب أمینأثناء مراحل التقاضي المبالغ التي تم تسدیدها

  . 4لأمرأو میــزانیات الهیئات المعــنیة با

  
                                                           

. جراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإ 09-08من القانون رقم  602و 601المادتین  - 1 

. 2020حسب تعدیل سنة  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  178المادة  - 2 

.287كفیف الحسن، المرجع السابق، ص  - 3 
على  ، یحدد القواعد الخاصة المطبقة1991جانفي  08المؤرخ في  02-91من القانون رقم  10إلى  02المواد من  -4

  . 1991جانفي  09، المؤرخة في 02بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 
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  المطلب الثاني

  الخاصة الاعتداء على حیاته  نتیجةإنصاف الطفل المضرور 

یتم إنصاف الطفل الذي ثبتت براءته جراء الاعتداء على حیاته الخاصة نتیجة محاكمته، بمتابعة 

معـــطیات عـــندما الأشخاص المسؤولین عـــن هـــذا الاعتـداء، نــذكــر كنماذج كل مـــن قیام مـــسؤولیة معالــج ال

وقیام مـــسؤولیة الصحفــي نتیجـــة ) الفرع الأول(یـــطلب معالجــة معــطیات الطفل الذي كان محـل محاكمة 

تشهیره بالطفل، وتزوید الجمهور إما بمعلومات صحیحة أو غیر صحیحة یمنع القانون أساسا نشرها 

عــن صفته، إذا ما كان هو المعتدي على حیاة  وكذلك متابعة أي شخص أخر بغض النظر) الفرع الثاني(

  ). الفرع الثالث(الطفل الخاصة سواء حضر أو لم یحضر جلسة أو جلسات محاكمة الطفل 

  الأول فرعال

  قیام مسؤولیة معالج معطیات الطفل 

نظرا لخصوصیة المركز القانوني لمعالج المعطیات ودقة الأعمال المنسوبة إلیه، ولتسهیل تحدید 

أ المرتكب من قبله أخضعه المشرع الجزائري لرقابة مزدوجة، رقابة تمارس من قبل الهیئة الوطنیة الخط

  ). ثانیا(ورقابة تمارس من قبل القضــاء الجـــزائي) أولا(لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي 

   :ابع الشخصيقیام مسؤولیة معالج المعطیات أمام الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الط: أولا

لبیان كیفیة قیام مسؤولیة معالج المعطیات أمام الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع 

  الشخصي نتیجة اعــتدائه على معــطیات الطفل، لابد من التطرق لتعـــریف الهیئة وأنواع التدابیر التــي أقرها 

  موقف التشریعات المقارنة من اختصاص هذه المشرع الجزائري عند ثبوت خطأ معالج المعطیات، وكذلك 

  : الهیئة، وذلك ما سیتم بیانه فیما یلي

 :التعریف بالهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي-01

  الهــیئة الوطنیــة لحمایــة المعــطیات ذات الطابع الشخصي سلطة إداریــة مــستقلة، تتمتع بالشخـــصیــة 

قلال المالي والإداري، استحدثها المشرع الجزائري لوضع حد للفوضى التي سادت مجال المعنویة والاست

، التي هــي حــسب النظام العام الأوروبــي لحمایـــة 1اســـتغلال المعــطیات الشخــصیــة للأشــخاص الطبیعــییــن

ر ـــیُعتب ،رفــف أو قابلا للتعرّ ــي مُعــص طبیعق بشخـــلــلومات تتعـــأي مع، (RGPD) المعطیات الشخصیة

                                                           
" 07- 18دراسة على ضوء القانون رقم : الضمانات القانونیة لمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي"زام فتیحة، ح -1

  .292، ص 2019 جامعة تامنغست الجزائر، ،4، العدد 8لد ـــ، المجیةوالاقتصاد القانونیة ساتللدرا جتهادالا مجلة
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ل مباشر أو غیر مباشر، على وجه ـــشكــه بـــن معرفتـــص طبیعي یمكــكلّ شخ رفـــشخصًا طبیعیًا قابلا للتع

ریف ومُعَرّف الاتصال عبر الإنترنت أو ــورقم التّع إلى عنصر معرف، مثل الاسم الخصوص بالرجوع

  .1الخ..یةأو الاقتــصاد عیةتماته الفیــزیــولوجیــة أو الجینیة أو الاجلهوی ر الممیــزةأكثر من العناصلأحد أو 

مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، أتاح فرص جدیدة  لأن

للإطلاع على المعلومات وتبادلها، وأصبحت المعطیات ذات الطابع الشخصي بصفة عامة ومعطیات 

اصة متداولة وبسهولة في ظل وسائل التخزین والمعالجة والاتصال والإرسال الإلكتروني الطفل بصفة خ

  .2للملفات، والتي مكنت بدورها شركات عالمیة من المتاجرة بالبیانات الشخصــیة من أجل الدعایة والإعلام

ب القــانــون رقــم حدد الإطار القانوني للهیئة الوطنیة لحـمایة الــمعطیـــات ذات الطابع الشخصي بموج

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معـــالجة المعــطیات ذات الــطابع الشخـــصي، من  07- 18

أجل سد فراغ تشریعي كبیر في الجزائر وإضفـــاء الحمایة القـــانـــونــیة اللازمة للحــیاة الــشخــصیة للأفراد كافة 

  .ار التطــور الســـریع لتكنــولـــوجیات الإعــلام والاتصالمنهم الأطفال، والتصدي لأثـــ

كــما یـمكــن هـــذا القانـــون الجهات القضائـــیــة مــن صلاحـــیات واسعــة للــوصــول إلــى المعــلــومــات 

الشخصیة، وبشكل أكبر في إطار عملیات التحقیق والمتابعة بشكل قانوني، لاسیما في ظل ســیاسة 

  . 3عـــصرنــة العـــدالة الـتي تنتهجها الجزائر

  : تتــشكل الهــیئة الوطنیة لحمایة المعــطیات الشخصیــة من خمســة عــشر عــضوا، یختارون كما یلي

  .یختــارهــم رئیس الجمهـــوریة مختصیــن في مجــال عمل السلطةشخصیات من بینهم الرئیس،) 3(ثلاثة  - 

  یقتــرحهــم المجــلس الأعــلى للقضــاء، مــن بــین قضــاة المحكمــة العــلیا ومــجــلس الدولة،  قضاة) 3(ثلاثــة  - 

  مــن كل غرفة مــن البرلمان، یتـــم اخــتیاره بعــد التشاور مع رؤســاء المجمــوعـــات البــرلمانیــة، ) 1(عــضو  - 

  من المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  ) 1(ممثل  - 

  من وزیر الدفاع الوطني، ) 1(ممثل  - 

                                                           
Revue des études sur , ˝Protection des données personnelles dans la loi Algérienne˝ABDELLI Naima,  - 1

Algérie, 2020, p. 278.  Université Abderrahmane Mira de Béjaïa 01, 004, N0, Vl’effectivité de la norme juridique 
2 - YACOUB Zina, ˝De la protection des données personnelles à la lumière de la loi n° 18-07 : Une nouvelles 

Université  02, 012, N0, , VRevue Académique de la Recherche Juridique, ˝responsabilisation pour les entreprises
Algérie, 2021, p. 689. Abderrahmane Mira de Béjaïa  

المتعلق ( 07-18حمایة المعـــطیات الشخــصیة في الجــزائر عــلى ضوء القانون رقم "ي محمد وزروق یـوسف،العــیدان -3

 نونیةراسات القادـــلل مجلة معالم، )"بحمایة الأشخــاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الــطابع الشخصي

  . 117ص ، 2018، جامعة  تنذوف الجزائر، 05، العــدد والسیاسیة
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  من وزیر الشؤون الخارجیة، ) 1(ممثل  - 

  من الوزیر المكلف بالداخلیة، ) 1(ممثل  - 

  من وزیر العدل، حافظ الأختام، ) 1(ممثل  - 

  من الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتكنولوجیات والرقمنة، ) 1(ممثل  - 

  ن الوزیر المكلف بالصحة، ع) 1(ممثل  - 

  . 1عن وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي) 1(ممثل  - 

استثناء یمكن للسلطة الوطنیة أن تستعین بأي شخص مختص ومؤهل لمساعدتها في أداء أشغالها 

ومهامها، وهؤلاء الأشخاص ملزمون بالحفاظ على الطابع السري للمعطیات والمعلومات ذات الطابع 

التي اطلعوا علیها بهذه الصفة حتى بعــد إنهاء مهامهــم،ما لم یوجد نص قانوني واضح وصریح  الشخصي

 . 2ینص على خلاف ذلك

تكلف السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، بالسهر على مطابقة معالجة 

استعمال تكنولوجیات  ، وضمان عدم انطواء07-18المعطیات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون رقم 

الإعــلام والاتصال على أي أخـطار اتجاه الحقوق والحـــریات العــامة والحیاة الخــاصة لكافة الأفراد في 

  :الدولة، كما تتمثل أبــرز مهامها فــي كل من

  .منح التراخیص وتلقي التصریحات المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي - 

  .المعنیین والمسؤولین عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم إعلام الأشخاص - 

  .تقدیم الاستشارات للأشخاص الذین یلجئون أو یقومون بتجارب من طبیعتها أن تؤدي إلى هذه المعالجة- 

  .تلقي الاحتجاجات والشكاوى بخــصـوص تــنفیــذ معــالجــة المعــطیات الشخــصیة وإعلام أصحــابها بــمآلها - 

  .خــیص بنقـل المعطیــات ذات الطابع الــشخصي نحــو الخارج، وفقا للشــروط الواردة فـي هــذا القانــونالتر  - 

  . تطویر علاقات التعاون مع السلطات الأجنبیة المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل - 

  .3صيوضع قواعد السلوك والأخلاقیات التي تخضع لها معالجة المعطیات ذات الطابع الشخ - 

                                                           
  . جـــة المعـــطیات ذات الطابــع الشخصـــيي مجال معالـــن فـــة الأشخاص الطبیعییـــلق بحمایـــتعالمون ـــمن القان 23المادة  -1
جة المعطیات ذات الطابع تعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالالمالقانون من  49و 27و 26المواد  -2

  . الشخصي
  . جة المعطیات ذات الطابع الشخصيتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالالمالقانون من 25المادة  -3
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  عند ثبوت اعتداء الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصيالتدابیر المتخذة من قبل  - 2

  :معالج المعطیات على الحیاة الخاصة للطفل المحاكم

معــطیات الطفل بعــد حــصوله أو عــدم حــصـوله على المعتدي على لة معــالج المعــطیات ءتتــم مسا

بــق بذلك، بناء على تلقي الهــیئــة الوطنیــة لحمایــة المعــطیات الشخــصیــة شكـــوى من الترخــیص المــس

للهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  منحالطفل وممثله القانـــونــي، والمشرع الجزائري 

حــق الطفل الذي كان محــل  تدابیر في حال ثبوت ارتكاب معالج المعـطیــات خــطأ فــيعدة مكنة اتخاذ 

  : ، والمحددة كما یلي"الإجراءات الإداریة"تحت عنوان  07- 18محــاكمة، وأدرجها فــي ظل القانــون رقــم 

لا یعد الإنذار في حد ذاته جزاء في ید السلطة الوطنیة، وإنما عادة ما یأخذ شكل التنبیه فقط  :الإنذار -أ

زامیة معالجة الوضع، واتخاذه التدابیر الكفیلة للجعل من نشاطه الممارس لتذكیر المسؤول عن المعالجة بإل

  . فـي حــق الطفل مــطابقا للأحكام القانونیة الواردة الذكــر في القانـون الخاص بحمایــة المعــطیــات الشخصیة

عن المعالجة بوجوب وسیلة قانونیة منحها المشـــرع للسلطـة الوطنیة بغرض إخبار المســـؤول  :الإعذار - ب

، وضرورة تحیین معالجته لمعطیات الطفل إذا أمكن وفقا للأحكام 07-18الــتــزامه بأحكام القانون رقم 

 .1الواردة في ظل هذا القانون، مع تحدید مدة زمنیة قبل اللجوء إلى القضاء

تقوم : یصــأو الترخ ریحــب النهائي لوصل التصــنة، أو السحــب المؤقت لمدة لا تتجاوز ســالسح -ج

الــسلطة الــوطنیة بتجـــریـــد المسؤول عـــن المعالجة الذي لـــم یجعل من نشاطه مطابقا لأحكام القانون مع 

وصل التصریح أو الترخیص بموجب قرار إداري، هذا السحب قد یكون مؤقــت لمدة لا تتجاوز السنة كمــا 

  . 2الفة المــرتــكبة مـــن قبله فـي حــق المعــطیات الشخــصیة الطفلقد یكون نهائــي، وذلك حــسب جسامة المخ

تــصدر الــهیئة الوطنیــة لحمایــة المعــطیــات الشخــصیــة غــرامة مـالیــة قــدرها  :ات المالیةــرامــدار الغــإص-د

حــقــوق الإعلام والــولــوج أو دج، ضــد كل مــســؤول عــن المعالجة، یــرفض دون ســبب شــرعــي  500.000

  .من قانون حمایة المعطیات 36و 35و 34و 32الــتــصحیح أو الاعتـــراض المنــصوص علیها في المواد 

دج، یتحقق  200.000إلى  20.000في حالة العـود یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین، وبغرامة من 

  .3هـــیئــة الوطنیــة إلــى وكــیل الجمهــوریــة المختــص نــوعــیــا وإقلیمــیــاذلك بـــواســطة المحــضــر المــرسل مــن ال

                                                           

. 127العــیداني محمد وزروق یـوسف، المرجع السابق، ص - 1 
  . جة المعطیات ذات الطابع الشخصيقانون حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالمن  46المادة  -2
  . جة المعطیات ذات الطابع الشخصيحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالقانون من  64و 51و 47المواد  -3
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  :موقف التشریعات المقارنة من دور الهیئة في حمایة المعطیات الشخصیة للطفل - 3

  یتسم التشریع الفرنسي بخــصوصیة كــبیرة فــي مجال حمایتـــه للمعطیات الشخصیــة، ذلك أنــه یخضع 

، كما أن الاختصاص موزع 2016- 679ة المعطیات الشخصیة لأحكام لائحة الإتحاد الأوروبي رقمحمای

  .1بین وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسیة، وإدارة علاقاتها مع الدول الأجنبیة، والتي یقع مقرها بباریس

ام المنصوص علیها وما یزید خـصوصیة تطبیق هـــذه الحمایة، خضوع معالجة المعطیات إلى الأحك

، هــــذا )RGPD(المعـــدل والمتمـــم لأحكام النظام العــام الأوروبي لحمایة المعـــطیات  17-78في القـــانـــون 

الأخیر عزز حمایة شریحة الأطفال بإدراجهم مواد خاصة بهــم مضمونها تحدید سن الرشد الرقمي، ووضع 

  .المعالجةشروط لصحة موافقة ولي الطفل على عملیة 

-2018مـن القانون رقم  20فیما یتعــلق بــسن الرشد الرقمي، ووفقا لما ورد النص عــلیه فــي المــادة 

یوافق القاصر بــمفرده عــلى معالجة البیانات الشخصیة إذا : فإنه: المتعلق بحمایة البیانات الشخصیة 493

سنــة، المعالجة ) 15(ون القاصــر أقل مــن خمســة عــشر عــندما یكــو  ســنة،) 15(بلغ ســن الخامســة عــشر 

قانونیة فقط إذا تم منح الموافقة بشكل مشترك من قبل القاصر وصاحــب السلطة الأبویـــة على هذا 

  .2القاصــرالمعلومات المتعلقة بالمعالجة التي تهم القاصر، وبعـدها یكتب مراقب البیانات بعبارات واضحة 

المادة أن اعــتبار المــشرع الفــرنسي سن الخامسة عشر هو سن الرشد الرقمي أمر في  یتضح بتحلیل

غـــایة الخطورة، لأن الطفـــل في هـــذه الســن لا یـــزال قـــاصرا وبشكـــل كبیر على الإحاطة بمعطیاته الخاصة 

  . نة، لیوافق قـــانون الطفــل هناكوقدرته على حمایتها، لذلك فمن الأجدر رفع هذه السن إلى ثمانیة عــشر س

أما فیمــا یتعلــق بــشــرط مــوافقـــة ولي الــقـــاصــر، ووفقــا لما ورد النص عـلیه في النظام العام الأوروبي 

فموافقته تعني التعبیر عن إرادته الحرة المحــددة والواضحــة والقاطعة، التي بموجبهــا یــقبل الشخــص المعني 

 . 3علان واضح أو فعل ایجابي قبول معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي للقاصربــإ

                                                           
1 - Look : regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the council, of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), (Text with EEA relevance) 
Official Journal of the European Union, L 119Posted in the link: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101947/123090/F1964411600/EEU-101947%20(EN).pdf 
et le lien : https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/navigation/politique-de-confidentialite, Watch date  02/08/2022 
clock : 10 :20.  
2 - Article 20 de la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles, JORF 
n°0141 du 21 juin 2018, https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 02/08/2022, heur : 11 :50.  
3 - Posted in the link: https://euaa.europa.eu/asylum-report-2020/21-common-european-asylum-system-and-
current-issues , watch date 02/08/2022, clock : 15 :00.  
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ي كثیرا ــــي للتشریع التونســـلا یختلف النظام القانون ،رنسيـــریع الفـــخلافا لما هو علیه الحال في التش

وجود عن التشریع الجزائري في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، حیث كرس هو الأخر 

منح التراخیص وتلقّي التصاریح : هیئة وطنیة لحمایة المعطیات، یسند إلیهــا العـــدید من المهام أبرزهـــا

لقّي الشكایات ــانون،تــذا القــطیات الشخصیة أو سحبها في الصور المقررة بهــالجة المعـــمعـللقیام ب

  هذا القانون، إبداء الرأي في جمیع المعروضة علیها في إطار الاختصاص الموكل إلیها بمقتضى 

  . الخ...المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا القانون، إعداد قواعد سلوكیة في المجال 

رئیس یقع اختیاره من بین  :خمســة عــشر عضوا مختارون كالأتي منعضــویا الهیئة  تتشكل

عضو یقع  ضاء مجلس النواب،قع اختیاره من بین أعــو یــضــال،عــصة في المجــالمخت الشخصیات

 قاضیین من الرتبة الثالثة الوزارة الأولى، ممثلعن اختیاره من بین أعضاء مجلس المستشارین،

ممثل  ،ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ،عن وزارة الداخلیة ممثل الإداریة، المحكمةن ــم قاضیین

طبیب عن  ،العلمي بالبحث مكلفةالالوزارة  عنعن الوزارة المكلفة بتكنولوجیات الاتصال،باحث 

المكلفة بالصحة العمومیة،عضو عن الهیئة العلیا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وزارة ــال

  .1عضو یقع اختیاره من بین الخبراء المختصین في مجال تكنولوجیات الاتصال

ت المعتدي على تصدر الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة عقوبات في حق معالج المعطیا

معـــطیات الطفــل، وقـــد حــددها المـشــرع التونسي في سحب الترخیص أو منع المعالجة، إضافة إلى إحالتها 

  : الأفعال ذات الوصف الجزائي إلى الجهات القضائیة المختصة، والتي نذكـر كأمثلة عنهــا النص عـــلى أنه

ألاف دینار، كل من تعمد إحالة المعطیات یعاقب بالسجن مدة عام وبخطیة قدرها خمسة  - 

  . الشخصیة لغایة تحقیق منفعة لنفسه أو لغیره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر

 یةت الشخصیاة المعطج،كل من یتعمد معالجسة ألاف دوبخطیة قدرها خم لسنةجن یعاقب بالس - 

نع ـمات بعد ــالجة المعطیستمر في معـیأو وص علیه بالفصل السابع، ح المنصالتصــری تقدیمدون 

ـیـــب الترخــة أو سحـــعالجـــالم ــوافقــات دون مـــطیـــص،أو إحالة المعـ  .2ةـــر أو الهیئـــي بالأمــة المعنـ

                                                           
، یتعلق بحمایة المعطیات 2004جویلیة  27، مــؤرخ في 2004لسنــة  63مــن القانون الأســاسي عـــدد  76الفصل  -1

  : ، منشور فــي الموقع الإلكتروني30/07/2004الــــمــــؤرخ فــي  ،61الرسمي عـــدد الشخصیة فــي تونس، الــرائد 

securite.tn-https://legislation12:05، الساعة 04/08/2022الإطلاع  ، تاریخ .  
  .، یتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة في تونس2004لــسنة  63وما بعده مــن القانون الأساسي عـــدد  89الــفصــل  -2
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  :القضاءأمام الجزائیة لمعالج المعطیات  قیام المسؤولیة: ثانیا

جرمة في حق الطفل الذي كان تقوم المسؤولیة الجزائیة لمعالج المعطیات عند ارتكابه أفعالا م

  : محاكمة، ویعــاقب بالعقـــوبة المناسبــة للجـــریمة المــرتكبة من قبله، نـــذكر كأمثلة عــلى هـــذه الجرائم كل مـن

  :لي الخاص بالطفلجریمة الدخول عن طریق الغش إلى النظام الأ  -01

  :ـد من تــوافر أركانها القانونیة المتمثلة في كل منریمة في حــق معــالج المعــطیات لابـلقیام هـــذه الجـ

  :الركن الشرعي -أ

 394جــرم المشــرع فعــل الدخــول عــن طــریــق الغــش إلى النظام الآلي بــصورة عامة في نص المادة 

أشهر إلى سنة ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة : مكرر من قانون العقوبات، التي نصت صراحة على أنه

دج، كل من یدخل عن طریق الغش في  200.000دج إلى  50.000من مالیة تتراوح وبغرامة ) 01(

كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك، تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك 

حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة، وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام اشتغال 

مــن مالیة تتراوح غرامة و ) 02(أشهــر إلى سنتین ) 06(ة المنظومة تكون العقــوبة الحــبس من ست

  .1دج 300.000دج إلى  50.000

  : الركن المادي - ب

یتكون الركن المادي لهذه الجریمة من النشاط الإجرامي المتمثل في تحقق فعل الدخول، ویجب أن 

لج المعــطیـــات بالبرنامج، عــن طریق الغـــش وتــرتب عـنه انعدام حق یتحقق اتصــال فعلي من قبــل معــا

  .  الطفل في الاتصال بهذا النظام، سواء كان هذا الانعدام یتعلق بكل النظام أو بجزء منه

  : الركـن المعنوي -ج

طفــل، إلا بتوافر ركن لا تقــوم جــریمــة الدخــول بــطریــق الغــش لنظام المعالجــة الآلیة لمعطیـــات ال

، والمتمثل بالتحدید في القصد الجنائي العام وبغض النظر عن القصد الجنائي الخاص القصد الجنائي

أن تتجـه إرادة معالج  لذلك یجيفجــریمة الدخــول مــن الجرائــم العمدیــة القائمة عــلى توافــر العلــم والإرادة، و 

  . 2الطفل ظامـــنیس له الحق فـــي الدخـــول إلــى ، وأن یعــلـم أن لغـــیر القانوني المعــطیات إلى فعــل الدـخــول

                                                           

. مكرر من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 394المادة  - 1 
وق ــقـــمجلة الح، "لــتشـــریع الجــزائــريجـــرائم المساس بأنظمة الـــمعالجة الآلیــة للمعــطیات فــي ا"بن مسعــود أحمـــد،  -2

  . 484، ص 2017عاشور الجلفة الجزائر،  جامعة زیان، 01، العدد 10، المجلد لومالإنسانیةـــوالع
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  :جریمة البقاء غیر المصرح به في النظام المعلوماتي المتعلق بالطفل -02

لقیام جریمة البقاء غیر المصرح به في النظام المعلوماتي المتعلق بالطفل في حق معالج المعطیات 

  : وافــر أركانها القانــونیة المتمثلــة في كل مــن الــركــن الشــرعــي والمادي والمعنــوي، وذلك كما یليلابــد مــن تـ

  : الركن الشرعي -أ

مكـرر من قانون  394جــرم المشرع البقاء غیر المصــرح به في النظام المعــلوماتـــي في نــص المادة 

، وبغرامة )1(أشهر إلى سنة ) 3(یعـــاقب بالحــبس من ثلاثة : نهالعقـــوبات، والتي نصت صراحة عـــلى أ

دج، كــل من یـــبـقى عـــن طـــریــق الغـــش في كل أو جـــزء من منظـــومـــة  200.000دج إلى  50.000مـــن 

  .للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك

طیات المنظــومة، وإذا تــرتب عــلى الأفعال تضاعف العقوبة إذا تــرتب على ذلك حــذف أو تغییر لمع

أشهـــر إلى سنتیــن ) 6(المذكـورة أعلاه تخــریب نظـــام اشــتغـــال المنظومة، تكـون العقــوبــة الحبـــس مــن ستــة 

  .1دج 300.000دج إلـى  50.000، وبغرامة مالیة مـن )2(

  :الركن المادي - ب

لبقـــاء الغیر المشـــروع مع النظام الآلي المتعلــق بالطفـــل، في الغـــرض یتحقق الركن المادي لجــریمة ا

الذي یجــد فیه معـــالج المعــطیـــات نــفسه داخل النظام عــن طریــق الخــطأ، ومع ذلك یــقـــرر البقاء داخل هذا 

  . 2النظام، وعدم قطع الاتصال به فورا بعد علمه بذلك

   :الركن المعنوي -ج

جــریمة البقـــاء غـــیر المــشروع داخــل النظام المعلوماتي المتعلق بالطفل الذي كان محل محاكمة 

جزائیة، مــن الجـــرائـــم العمدیة التي یـــشتـرط لتحقیقها توافر القصد الجنائي العـام المتمثـــل في عـــنصري 

حیث یجب أن یعلم معالج المعطیات أنه یقوم العلم والإرادة دون ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص، 

بالتجوال داخل النظام المعلوماتي للطفل محل المحاكمة بطریقــة غیــر مشروعة، كما یجب أن تتجــه إرادتــه 

  . 3إلى البقاء فیه وعدم قطع الاتصال

  

                                                           

. مكرر من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 394المادة  - 1 

.485بن مسعود أحمد، المرجع السابق، ص  - 2 

.486المرجع نفسه، ص  - 3 
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   :جریمة إتلاف نظام المعالجة الآلیة للطفل الذي كان محل محاكمة -03

ف نظام المعالجة الآلیة المتعلق بالطفل الذي كان محل محاكمة، في حق معالج تقوم جریمة إتلا

 : المعطیات بتوافر كل من الركن الشرعي والركن المادي وكذلك الركن المعنوي، وذلك كما یلي

  :الركن الشرعي -أ

مكرر من قانون  394جرم المشرع الركن الشرعي لجریمة إتلاف نظام المعالجة في نص المادة 

، وبغـــرامة مالیة )02(إلــى سنتیــن ) 06(یعاقب بالحبس من ســتة أشهـــر : العقوبات، التي تتضمن بأنه

  .1دج، إذا تـــرتــب تخریب نظام المعالجة 300.000دج إلــى  50.000مــن 

   :الركن المادي - ب

بالطفل الذي كان محل  یأخذ الركن المادي لجریمة إتلاف نظام المعالجة الآلیة للمعلومات المتعلقة

  : محاكمة، إحدى الصور الإجرامیة الثلاثة الآتیة

یقصد بعملیة الإدخال إضافة معطیات جدیدة على المعلومات الموجودة داخل النظام :الإدخال -1ب

أي ال ـــم فیه إدخـــالذي یت علذا في الفـــق هـــقــتحـــ، ویالمتضمن معلومات خاصة بالطفل كان محـل محــاكمة

  . اديـــیحقق الركن الم فیروســإدخال ال ،فمجردررـــدث أي ضـــحـــلم ی لوو  تىــحلنظام ل يـــاتــــلومـــمعفیروس 

  .لــالنظام المتعــلق بالطف خلدا وجــودةـــالم وماتالمعلـ شـــطبه إفناء أو ــب یـقصــد:اءــــالمحو أو الإلغ -2ب

المعلوماتي المتعلق بالطفل محل ر المعطیات الموجودة داخل النظام به تغیی یقصد:تعدیل المعلومات-3ب

الجریمة یتحقق الركن المادي لهذه  صحیحة أو غیر صحیحة، لذلك ستبدالها بمعطیات أخرىاو المحاكمة 

  .  2ـــنهاعــلى نــظام معــطیــات الطفل، بغــض النظــر عــن مـضــمــونها والهـــدف م دیل داخليــراء تعــرد إجــبمج

   :الركن المعنوي -ج

د ــورة القصــصالطفل الذي كان محل محاكمة،  تتخذ جریمة إتلاف نظام المعالجــة الآلیة لمعـــلــومات

ى ــإل معالج المعــطیــاتفیجب تتجه إرادة  ،م والإرادةــنصري العلــع العام، القائــم على أســاس تــوافــر الجنائي

  . 3ــونامــجــرم قانشاطه ــأن نــلم بــوأن یع ،للمعــطیــات المتعــلقــة بالطفــل لـــدیــو أو التعــالمح ال أوــل الإدخــفع

                                                           

. مكرر من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 394ادة الم - 1 
 01، العدد 01، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، "جرائم الاعـــتداء عـــلى أنظــمة المعــالجة الآلیة للمعـلـومات"رامي حـلیم،  -2

  . 351، ص 2009فة الجزائر، ص جامعة زیان عاشور الجل
  . 352المرجع نفسه، ص  -3
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  :جریمة المساس بمصالح المعلومات المتعلقة بالطفل -04

تقوم جریمة المساس بمصالح المعلومات المتعلقة بالطفل الذي كان محل محاكمة، بقیام أركانها 

  : متمثلة في كل من الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وذلك كما یليالقانونیة ال

   :الركن الشرعي -أ

ب ـــیعاق: هـــلى أنـــنصها عــوبات،بـــون العقـــن قانـــم 2مكرر  394ادة ـــي نص المـــرع فـــرمها المشـــج

 10.000.000دج إلى  1.000.000ن ـــم سنوات، وبغرامة) 03(ة ـــإلى ثلاث) 02(رین ـــبالحبس من شه

  :دج، كل من یقوم عمدا وعن طریق الغش بما یأتي

تصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الاتجار في معطیات مخزنة، أو معالجة أو مرسلة عن  - 

  . طریق منظومة معلوماتیة یمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم

  .1إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعــطیـــات المتحصل علیها حیازة أو - 

  یتضح بتحلیل مضمون المادة أن الركن الشرعي لجریمة المساس بمصالح المعلومات متعدد الصور 

ــن ثـــم وهـــذه الصــور واردة عــلى سبیل الحــصر لا المثال، لأن المشــرع قام بتعــداد صــور هــذه الجــریــمة وم

  .من هذا القسم من قانون العقوباتربطها بصور باقي الجرائم الموجودة ض

  :الركن المادي - ب

  :یتطلب الركن المادي لجریمة المساس بمصالح معلومات الطفل، توافر إحــدى صور التجــریم الآتیة

ـابتداع وإیجاد معلـــومات الطفل التــصمیــم هــو القیام بـ: رــیـمیع والتوفــث والتجــم والبحــالتصمی -1ب

لارتــكاب الجــریمــة، والبحث هــو التحــري في كیفیــة تــصمیــم هــذه المعلـــومات وإعــدادها، لأن الأصل أن 

البحث عـــن الوسیلة التي یمكن أن ترتكب بها الجـــریمة لا یعـــد جریمة، والتجمیع هــو القیام بجمع العدید 

ت التــي یـــمكـــن أن تـــرتب جــریمة الدخــول غیر المصــرح بــه أو جـــریمة التلاعب، أما التــوفیر من المعلوما

  . فهـــو إتاحــة المعلـــومات لمن یــریدها، ســواء تــم ذلك بمقابـل أو دون مقابل

ــر هــو إذاعــة معلــومات الطفل المحاكــم، وتــمكین النشر :النشــر والاتجار-2ب الغیــر مـــن الإطلاع علیها عبـ

  .  2وسائل النشر، والاتجار هــو تقـــدیــم معلــومــات للغیــر بــمقابل، ســواء كان نقــدــا أو خــدمــات أو غــیر ذلك

                                                           

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 2مكرر  394المادة  - 1 
" مكافحة الجـــرائم الــماســة بــنظام الــمعــالجة الآلیة للمعــلــومات في قانون العقوبات الجزائري"قسیمة محمد وخضري حمزة،  -2

  .141، ص 2020، جامعة خمیس ملیانة الجزائر، 02، العدد 07، المجلد مجلة صوت القانون
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   :الركن المعنوي -ج

جریمة التعامل في معلومات الطفل الذي كان محل محاكمة بطریقة غیر مشروعة هي جریمة 

تتطلب توافر القصد الجنائي العام لدى معالج المعطیات، ویتجلى ذلك من خلال عبارة عمدا وعن  عمدیة،

طریق الغش، فلابد أن یعلم معالج المعطیات بأنه یقوم بالتعامل في معلومات غیر مشروعة ولابد له أن 

  . 1یعلم أیضا بالصفة الغیر مشروعـة للمعــلومات التي قام بالتعامل معها

   :یمة الاســتعــمــال التعــسفي أو الــتدلیسي للمعــطیات المعـالجة أو المستلمة أو الموصلة للغیرجـر  -05

لقیام جریمة الاستعمال التعسفي أو التدلیسي للمعطیات المعالجة أو المستلمة أو الموصلة للغیر في 

في كل مــن الركن الشرعي والركن حق معــالج المعــطیات لابد من توافــر أركانهــا القانونیة، المتمثلة 

  : المادي والركن المعنوي، وذلك كما یلي

  :الركن الشرعي-أ

جرم المشرع الاستعمال التعسفي أو التدلیسي للمعطیات المعالجة أو المستلمة أو الموصلة للغیر 

 لحبسیعاقب با: ، التي نصت صراحة على أنهالسابق الذكر 07- 18من القانون رقم  60في نص المادة 

ام ــدج، كل من ق 300.000دج إلى  100.000رامة من ـــوبغ ،واتـــسن )03(إلى ثلاث  )01(من سنة 

  2.طیات ذات طابع شخصي بطریقة تدلیسیة أو غیر نزیهة أو غیر مشروعةـــمع معـجـــب

  :الركن المادي - ب

عالجة أو المستلمة أو لجریمة الاستعمال التعسفي أو التدلیسي للمعطیات المیتحقق الركن المادي 

لغیر الذي كان محل محاكمة الشخصیة للطفل المعلومات بإیصال معالج المعطیات الموصلة للغیر، 

  . طأــخعــن طــریــق المدا أو ــعللغیــر صال ــصل الإیــواء حــط المعالجة، ســضوابــوإخلاله ب ،ذلكــلین بــالمؤه

  : الركن المعنوي -ج

عمال التعسفي أو التدلیسي للمعطیات المعالجة أو المستلمة أو الموصلة للغیر لقیام جریمة الاست

لابد من توافر القصد الجنائي العام، المتمثل في العلم بأن هذه الأفعال مجرمة قانونا واتجاه إرادته الآثمة 

  . 3إلى القیام بذلك الفعل رغم علمه بنص التجریم

                                                           
  . 143مة محمد وخضري حمزة، المرجع السابق، ص قسی -1
  . جة المعطیات الشخصیةق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالــلــتع، الـم07- 18م ــرقمــن القانــون  60المادة  -2

. 253بن مسعود أحمد، المرجع السابق، ص  - 3 
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  الفرع الثاني 

  یجة اعتدائه على الحیاة الخاصة للطفل نتقیام مسؤولیة الصحفي 

الذي كان محل محاكمة سواء دائه على الحیاة الخاصة للطفل ــتقوم مسؤولیة الصحفي في حال اعت

ر ــكان هذا الاعتداء أثناء محاكمة الطفل أو بعد نهایة محاكمته وثبوت براءته، وذلك أمام هیئات غی

 ). ثانیا(ونا ـــلیه قانــــوص عــــو منصـــا هــــیئة القضاء وفقا لمــــام هـــلك أمذـــوك ،)أولا(ى ــــقضائیة بالدرجة الأول

   :قیام مسؤولیة الصحفي أمام هیئات غیر قضائیة: أولا

ر ـتـــقــوم مســؤولیة الصحــفـي نتیجة اعتدائه على الحیاة الخاصة للطفل أثناء محاكمته أمام هیئات غی

ة التـي یتمتع بها، نذكر كأمثلة على هذه الهیئات المجلس الأعلى لآداب ، وذلك نظرا للصف1قضائیة

، وذلك سلطة ضبط السمعي البصريكذلك وأخلاقیات مهنة الصحافة وسلطة ضبط الصحــافة المكتـوبة و 

  : كما یلي

   :لآداب وأخلاقیات مهنة الصحافةقیام مسؤولیة الصحفي التأدیبیة أمام المجلس الأعلى  -01

المتعلق بالإعلام، على ضرورة  05- 12من القانون العضوي رقم  94ائر تنص المادة في الجز 

إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقیات مهنة الصحافة، ینتخب أعضائه من بین الصحفیین المحترفین،ومن 

  . 2بین اختصاصات هذا المجلس إصدار عقــوبات في حق كل من یخرق قواعــد وأخلاقیات مهنة الصحافـة

م النص في ظل هذا القانون أنه یتم تنصیب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقیات مهنة الصحافة وت

في أجل أقصاه سنة من تاریخ صدور هذا القانون، كما أن العناوین وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها 

یخ تنصیب وفق ما جاء في القانون یجب أن تتطابق مع أحكام هذا النص خلال سنة واحدة ابتداء من تار 

  .3غایة الیومسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إلا أن ذلك لم یحدث ولم یتم تنصیبه إلى 

                                                           
كثیرا ما یتعرض الأطفال المحاكمین للتشهیر في : ه، بأن25/04/2007صادر بتاریخ  حقوق الطفلورد في قرار للجنة  -1

وسائط الإعلام، مما یساهم في تنمیط هؤلاء الأطفال على نحو سلبي وتمییزي، وغالبا ما یقوم بتشویه صورة الأطفال 

 : ظروتجریمهم على سوء تأویل أو فهم لأسباب الجنوح، لذلك من الضروري حمایتهم قضائیا وغیر قضائیا، للمعرفة أكثر أن

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC165.pdf ، 10:30، الساعة 08/08/2022تاریخ المشاهدة.  

. المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون العضوي رقم  98إلى  94المواد من  - 2 

. 12:56، الساعة 08/08/2022تاریخ المشاهــدة ،  https://www.ennaharonline.com : منشور في الرابط الإلكتروني -  3 
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وفي التشریع التونسي توجد كذلك الهیئة الوطنیة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، المنشئة سنة 

كریس حق وهي هیئة تتولى العدید من المهام أبرزها ت ،1989لتحل محل المجلس الأعلى لسنة 2011

عــلى كل صحــفــي یخالــف المناسبة ونـزیــه وتــوقــیع العــقــوبات مستقل الشعب التــونــســي في إعلام حــر 

  .  1أخلاقــیات مهــنتـــه

، استنادا إلى 2017فقد تم تشكیل المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام سنة  يمصر التشریع الأما في 

، والذي نص على تعیین ثلاثة 2016لسنة  92لصحافة والإعلام رقم نصوص قانون التنظیم المؤسسي ل

بشأن تنظیم الصحافة والإعلام 2018عضوا،وقد تغیر عدد أعضاء المجلس الأعلى سنة) 13(عشر 

عــلى كل  ة كل صحفيعاقبــي ومــفــشاط الصحـــبط نــه ضـــن مهــامـــلام، مـــوالمجــلــس الأعــلى لتنظیــم الإع

 .2هـــلال قد یــرد منـــإخ

  :أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبةقیام مسؤولیة الصحفي التأدیبیة  -02

تعتبر سلطة ضبط الصحــافة المكتــوبة هیئة ضبط ورقابة لعمل الصحــفي الممارس لمهــنة الصحــافة 

اعتبار الطفــل، وذلك ما یتضح المكتوبة، وهـي كــذلك الهــیئة المختــصة بتأدیبه عــند ارتكابه لأخطاء تمس ب

  : ببیان كل من العناصر الآتیة

  :التعریف بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة -أ

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

  : وذلك على النحــو التاليعـضــوا یعینــون بموجب مرســوم رئاسي، ) 14(والإداري، تتكون من أربعة عشر 

  أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة، من بینهم رئیس سلطة الضبط، ) 03(ثلاثة  - 

  غیر برلمانیین یقترحها رئیس المجلس الشعبي الوطني،  ) 02(عضوین  - 

  .غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة) 02(عضوین  - 

من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمسة عشر ینتخبون بالأغلبیة المطلقة ) 07(سبعة أعضاء  - 

  . 3سنة على الأقل من الخبرة في المهنة) 15(

                                                           

.12:13، الساعة 08/08/2022، تاریخ المشاهدة  https://legislation-securite.tn : لمزید من المعلومات أنظر -  1 

https://afeegypt.org/legislations/legislative-analysis/2019/04/22/17424-afteegypt.html :منشور في الرابط -  2 

.11:34، الساعة 10/08/2022تاریخ المشاهدة  

. لمتعلق بالإعلاما 05- 12من القانون العضوي رقم  51إلى  40المواد من  - 3 
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ل ـــتمثـــیث یـــح ،ةـضویـــنالناحیة العــم للاستــقلالیةانات ــبمثابة ضم ضاءللأعوني ــر النظام القانــیعتب

التنافي والتأكید  لاتوتوسیع حا، ضویةلطة ضبط الصحافة المكتوبة في تحدید مدة العــضاء سلأعـــنظام

  .ونــفي القان لاتمذكورة حصـرافي حا ، إلاعلى عدم قابلیة عزل العضو قبل انتهاء مدة العضویة

ابلة ـــق غیرنوات ــس )06(تبس فةالمكتوبةاــط الصحــفي سلطة ضب العضویةرع مدة ــالمشحدد 

سلطة الضبط على توظیف خبراتهم لصالح سلطة  أعضاءد ـــولة تساعـــذه المدة معقــحیث تعتبر ه ،للتجدید

متحررین من أي  الأعضاءوعلیه یكون  ،غیر قابلة للتجدید الأعضاءلأنهاط عن ـكما تزیل الضغ ،الضبط

  .للتجدید قابلة العهدة لوكانت التعیینو  الاقتراح جهات قبلن ــمنها و قلسیتـ كانوا ضغوطات

لات معینة في حا إلادم قابلیة عزل العضو قبل انتهاء مدة العضویة ـعزائري ــرع الجــرس المشــكما ك

حكم نهائي صدور إخلال العضو بالتزاماته المنصوص علیها في القانون العضوي، :ومحددة قانونا، مثالها

  1.سبب يشغور منصب عضو سلطة الضبط لأ، رفـالشــشینة أو مخلة بــوبة مــحق العضو بعقفي 

ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلالیة الوظیفیة، والتي تتأكد بوجود عدة عناصر  وتتمتع كذلك سلطة

  : تأكد هذه الاستقلالیة، یتمثل أبرز هذه العناصر في كل من

  :إعداد النظام الداخلي والمصادقة علیه - 1أ

ریة ـــا الداخلي بكل حـــلى وضع نظامهــع ضبط الصحافة المكتوبةیتمثل هذا المظهر في قدرة سلطة 

بموجب التنظیم، أو حتى التي تخضع في وضع نظامها ا نظام داخلي ــداد لهـــا لتلك التي یتم إعلافـــخ

الداخلي لموافقة جهة الإدارة، وتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أكثر استقلالیة في هذا المظهر عندما 

حریة اختیار مجموع القواعد مثل في یمنحها المشرع سلطة إعداد النظام الداخلي ببعدیه الموضوعي المت

جرائي المتمثل في والإا والنظام القانوني لمستخدمیها، ــها تقرر كیفیة تنظیمها وسیرهلالحكام التي من خالأو 

  . 2خضوع النظام الداخلي للمصادقة أو الموافقة من قبل أیة جهة أخرى وعدم قابلیته للنشردم ـــع

  :الإداري الاستقلال- 2أ

ســتقلالیة الوظیــفیــة مــن خلال عــدم تبعیــة ســلطة ضــبط الصحافة المكتــوبة إلــى الجهـــة تكــرس الا

  .الإداريدرج ـــوعها للتــضــدم خــي عــا وبالتالــلیــة عــة إداریـجه الرئاسیة أو الوصائیة، أي عــدم تــبعــیتها إلى

                                                           

. المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون العضوي رقم  53و 52المادتین  - 1 
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "ســلطة ضبــط الصحافـــة المكتــوبة فــي الجــزائر بین الاستقلالیة والتقیید"غـــربي أحــسن، -2

  .151و150، ص ص 2020، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 04، العدد 57، المجلد والسیاسیة والاقتصادیة



  لإنــصــاف كآلیةتكــریـــس مــبــدأ قیام مــســؤولیة غــیر القضــاة المكــلفیــن بالأحــداث     المبحث الثاني

 الطفــل المضرور

 

 
388 

  :المالي الاستقلال- 3أ

ر ـــروتقدیـــریـعندما تمنح لها الحریة في تقلــسلطة ضبــط الصحافة المكتوبة  یتحقق الاستقلال المالي

  . 1الموارد المالیة التــي تحتاجها، والتصــرف فــیها بكل حــریــة ودون أي قیــد یحــد مــن ســلطتها ویــقیــدهاقیمة 

  :لةبإعداد التقاریر أو الحصیالصحافة المكتوبة عدم إلزام سلطة ضبط  - 4أ

من تقدیم أو إرسال أو تبلیغ حصیلة أو تقریر  ضبط الصحافة المكتوبةیعتبر إعفاء المشرع لسلطة 

  .2ضـمانــة لاســتقلالیتها مــالیان ــوالتعیی راحــالاقتسیما جهات ، ولاةــجهأیة یإلري ــي أو شهــوي أو سداســسن

  :شریعياختصاصات بموجب نص تالصحافة المكتوبة منح سلطة ضبط  - 5أ

یعبر إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب نص تشریعي عامل مساعد على استقلالیتها 

مقارنة مع تلك التي یتم إنشاؤها بموجب التنظیم، كما أن النص على كیفیة تنظیمها ومنحها صلاحیات 

ب ستقلالیة أفضل من النص على ذلك بموجالابموجب النص التشریعي، یكون عامل مساعد على 

 .3مـــللتنظی هالـــم یحـــالمشرع ول هاظمـــیث نـــوبة حـــبط الصحافة المكتـــه سلطة ضـــا تتمیز بـــذا مـــم، وهــالتنظی

   :كیفیة حمایة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الطفل المضرور - ب

  الف لأخلاقیات تـنصف ســلطة ضــبط الصحافة المكــتوبــة الطفل المضــرور من عمل الصحفــي المخ

المهنة، بواسطة ممارستها لاختصاصها القمعي الــذي یعبــر عن جزء من الاختصاصات المنصوص علیها 

قانونا، یمكنها هذا الاختصاص من توقیع العقوبات على كل نشریة أو دوریة قامت بالاعتداء على الحیاة 

طة عن قضیته للجمهور، والمسؤولیة الخاصة للطفل، بنشر معطیات محاكمته أو نشر أیة معلومات مغلو 

  .4والمسؤولیة المترتبة تكون مسؤولیة تضامنیة بین الصحفي ومدیر النشریة

ریها والتي ــتتمثل أبرز العقوبات التي تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتــوبة بعد المداولة التي تج

اوي ة تسلحا في الحاضرین،ضاء ـــالأع بأغلبیة المداولة تكونو  عضاء،أ حضرها عشرةإلا إذا لا تصح 

  : عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، في كل من

                                                           

.151و 150غـــربي أحــسن، المرجع السابق، ص ص  - 1 
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، فرع : حركاتي جمیلة، سلطة الضبط الاقتصادي في قطاع الإعلام -2

  . وما بعدها 207، ص 2021- 2020عة قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة قانون التنظیـــم الاقتصادي، كـــلیة الحـــقوق، جام
  .151غـــربي أحــسن، المرجع السابق، ص  -3

. المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون العضوي  115المادة  - 4 
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   :توجیه الملاحظات والتوصیات -1ب

تــوجه ، الــقـــانــون الــعـــضــوي هذافـي  المنصوصعلیها الصحفي بالالتزاماتإخـلال ثبوت  حالة في

المعنى الذي أصــدر الخبر الإعلام  جهازا إلى ــملاحظـاتهـا وتوصیـاته المكتوبةحـافة ـسـلطة ضـبط الص

  .1لمحــاولة تــدارك الضــرر الواقع عــلى الطفــل بها التكــفلل جــاوتحــدد شــروط وآ المتعلــق بالطفل أو نــشــره،

تنبیه الشخص المعنوي المتمثل في النشـــریة التي یعمل بهــا الصحفي المعتدي عــلى  هو:الإعذار-2ب

اة الخاصة للطفل المخالف للقوانین والأنظمة، وتذكیره بضرورة احترامه والتزامه بها وحمله على الحی

  . التوقف على الممارسات المخالفة، وذلك تحت طائلة توقیع عقوبات أكثر شدة

  :توجیه الأوامر -3ب

الامتناع توجیه الأوامر یفرض على الجهاز المعتدي على حیاة الطفل الخاصة التزاما بالفعل أو 

عن الفعل، للكفل عن خرق القانون أو المساس بالمصلحة العامة، والأمر هو إجراء أولي یفرض على 

الشخص المعنوي المتمثل في النشریة التي یعمل بها الصحفي بفعل أو عدم فعل تصرف، لغرض وقف 

  . 2وتصحیح قاعدة قانونیة أو إضـرار بمصالح تعمل سلطة الضبط على حمایتها

  :وقیف النشریةت -4ب

یقصد بذلك منع المؤسسة الناشرة من ممارسة نشاطها المتعلق بإصدار الدوریات لمدة معینة، وهي 

عقوبة مقیدة لممارسة النشاط تلجأ لفرضها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حالتین اثنتین، إحدى هذه 

  . 3لامــون الإعـــقانمـــن  26لفة المـــادة قة بمخاي الحالة المتعلـــالحالات یمكن أن تتحقق في قضیة الحال وه

   :توقیع الغرامات المالیة -5ب

یعتبر توقیع عقوبة الغرامة المالیة من أنجع العقوبات التي تفرض على النشریة المخالفة للقواعد 

القانونیة، والمرتبطة خصوصا بمخالفات متعلقة بالطفل، نذكر كأمثلة على هذه المخالفات ما كرسه 

  : المتعلق بالإعلام، بنصه على أنه 05- 12شرع الجزائري صراحة في ظل أحكام القانون العـضوي رقم الم

 كل من نـشـر ،)دج 100.000( دجإلى مـائــة ألف )دج 50.000(ألف دج ینیعاقب بـغرامة من خمـس - 

  .مـــي في الجرائــتدائسر التحقیق الابـــحق ضـررا بتـل وثیقةأو  خبرأي ،أو بـث بـإحـدى وســائل الإعلام

                                                           

. المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي رقم  42المادة  - 1 
  . 210حركاتي جمیلة، المرجع السابق، ص  -2

. المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي رقم  26المادة  - 3 
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كل من  ،)دج 200.000( دجألـف  مائتيإلى  )دج 100.000(دجمن مائة ألف مالیة یعاقب بغرامة  - 

هذاالقانون، فحوىمناقشاتالجهاتالقضائیةالتي تصدر في  المنصوصعلیهاأو بث بـإحـدى وســائل الإعلام  نشر

  . الحكم إذا كانت جلساتها سریة

كل ) دج 200.000( دجإلى مائـتي ألف ) 50.000( دجمن خـمسـینألف لیة تتراوح مااقب بـغرامـة عیـ -

اص ـــالة الأشخــلق بحـــي تتعـــات التــــرافعلمن اـــر عـــقاریـــت،لامـــل الإعـــدى وســائــــث بـإحــمن نـشـر أو بـ

  1.اضـــوالإجه

 )دج 100.000(دینارألـف  مائةإلـــى  )دج 25.000( یعاقب بغرامة من خمسة وعشرین ألف دینار - 

  كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیها في هذا القانون العضوي صورا أو رسومات 

  أو أیة بیانات توضیحیة أخــرى تعید تــمثیل كل أو جــزء من ظروف الجنایات أو الجــنح المذكـورة في المواد 

 336و 335و 334و 333و مكـــرر 263و 262و 261و 260و 259و 258و 257و 256و 255

  .2من قانون العقوبات 342و 341و 339و 338و 337و

   :قیام مسؤولیة الصحفي التأدیبیة أمام سلطة ضبط السمعي البصري -03

تعتبــر ســلطة ضبط السمعي البصــري هـــیئة ضــبط ورقابة لعمـــل الصحــفي الممـارس لنشاط السمعي 

هـي الهــیئة المختــصة بتأدیبه عــند ارتكابه لأخطاء تمس باعتبار ومصلحة الطفــل، وذلك ما البصري، و 

  : یتضح ببیان كل من العناصر الآتیة

   :التعریف بسلطة ضبط السمعي البصري -أ

سلطة ضبط السـمعــي الــبصـــري ســـلطة إداریة مســتقلــة تــتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

  :يـــنحو الآتــلى الع،اسيـــرسوم رئـبـمـوجــب م نــونعـــیـی أعـــضـــاء )09(تـــسعة ن الي والإداري، تتكـــون مالم

  .رئیس الجمهوریةمن قبل یـختـارهم ،الـرئیـس بینهمأعـضـاء من  )05(خمسة - 

  . رئــیس مجلس الأمة یقترحهما لمانیانبــر  غیر )02(عضوان - 

  .3الشعبي الوطني المجلسرئــیس  یقترحهما لمانیانــر ب غیر )02(عضوان - 

                                                           

. المتعلق بالإعلام 05-12وما بعدها من القانون العضوي رقم  116أنظر المواد من  - 1 

. المتعلق بالإعلام 05-12وما بعدها من القانون العضوي رقم  120أنظر المادة من  - 2 
 16، ج ر عدد بالنشاط السمعي البصري قـــلـــ، یتع2014ري ـــفیف 24ؤرخ في ـــالم 04- 14م ـــمن القانون رق 57المادة  -3

  . 2014مارس  23المؤرخة في 
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  : تتولى سلطة ضبط السمعي البصري العدید من المهام، یتمثل أبرز هذه المهام في كل من

  السهر على ضمان الموضوعیة والشفافیة،  - 

  السهر على احترام الكرامة الإنسانیة،  - 

  السهر على حمایة الطفل والمراهق،  - 

  ري، ـــي البصــمعــة النشاط الســممارســـتعلـــق بــزاع یـــة، فــي كل نــة قضائیــة جهــطلب مــن أیـــها ببدي رأیـــت - 

  ــري،ــمعــي بــصـــال ســة اتـــصـــلون خـــدمـــستغـــن یـــن الذیـــوییـــنــات بین الأشخاص المعـــي النزاعـــم فـــالتحكی - 

  . 1الخ...ـشكــاوى الـــصــادرة عـــن كــل شــخــص یــستغـــل خــدمــة للاتصال الــســمعــي البصري تحــقـــق فــي الـ - 

تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري باستقلالیة أثناء أدائها لمهامها،وهذه الاستقلالیة مجسدة في كل 

  : ضــویة فتقاس بـــوجود عـدة عناصر أبرزهامن الاستقلالیة العضــویة والوظیفیة،فیما یتعلــق بالاستقلالیة العـــ

  :دةـهـد العـدیـتح - 1أ

سنوات، غیر قابلة للتجدید، ولا ) 06(حــددت عهــدة أعــضاء ســلطة ضبــط السمعــي البــصري بــستة 

  . 2ريـــي البصـــسمعشاط الـــون نـــقانإلا وفقا ل هـــن أداء مهـامـــوقف عـــائها أو یـــضـــن أعـــو مـضـــیفصل أي ع

  :تعدد الأشخاص واختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونیة - 2أ

كــرس المــشرع هذا المظهر في تـشكیلة سلطة ضبط السمعي البصري، المتكونة من تسعة أعضاء 

  .دیدـغیر قابلة للتجسنوات ) 06(مقترحون من جهات مختلفة، رغـــم عــدم اشتــراط شروط معینة فیهم، لمدة 

  : وجــود نظام التنافي - 3أ

یقتضي نظام التنافي منع أعــضاء السلطة من ممارسة أیة وظائف أخرى أثناء عهـــدتهــم كأعــضاء 

بــالسلطة، وذلك بالمنع من القیام بأیة وظیفة أخرى عمومیة أو خاصة أو ممارسة أي نشاط مهني أو 

  . 3العالي والإشـراف في البحث العـلميعهدة انتخابیة، ما عــدا المهام المؤقتة في التعلیم 

  :أما فیما یتعلق بالاستقلالیة الوظیفیة فــتتجلى في مجموعــة من المظاهـــر، یتمثل أبــرزها في كل من

تملك سلطة ضــبط الـسمعــي الــبصـــري حق اقتراح الاعتمادات الضروریة لتأدیة : الاستقلال المالي -11أ

  .لاعتمادات في المیزانیــة العامة للدولة، أمــا الأمر بالصـرف فهو رئیس سلطة الضبطمهامها، وتــقید هــذه ا

                                                           

.بالنشاط السمعي البصري یتعلق ،04-14من القانون رقم  55و 54المادتین  - 1 

.بالنشاط السمعي البصري ، یتعلق04-14من القانون رقم  60المادة  - 2 

.بالنشاط السمعي البصري ، یتعلق04-14القانون رقم  من 61المادة  - 3 
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یــقصد بــالنظام الــداخلي مجمــوعــة القــواعــد التي تضعهـا سلطة : وضع السـلطة لنظامها الداخلي -21أ

  . 1ة جهة كــانتـــیــرهــا دون تــدخل أیط السمعــي البصــري، والتي تقــرر مــن خلالها كــیفیــة تــنظیمها وســــضب

 05- 12من القانــون العــضـــوي رقم  64المادة  لنصوفقــا : ةــــة المعنویــــالتمتع بالشخصی -31أ

المتعلــق بالإعلام، فإن ســلطة ضبط السمعي البصري سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

میة التمتع بالشخصیة المعنویة في النتائج المترتبة علیها التي هي الحصول والاستقلال المالي، وتتمثل أه

  .  2على ذمة مالیة مستقلة،وجود نائب یعبر عــن إرادتهــا،تمتعهــا بأهلیة الـتعاقـد وبحق التقاضي أمام القضاء

  . كیفیة إنصاف سلطة ضبط السمعي البصري الطفل المضرور - ب

  نشاط الصحفي المخالف لأخلاقیات مهنته، بتسلیط سلطة ضبط  یتم إنصاف الطفل المتضرر من

السمعي البصري العقوبات غیر المالیة والمالیة على الدوریة أو النشریة التي یعمل بها الصحفي، والتي 

  : يـــه فیما یلـــبیان مـــا سیتـــه، وذلك مـــضیتـــقـــر بالطفل وبـــن التشهیـــضمـــر المتـــریـــنشر المقال أو التقــت بــقام

  :من سلطة الضــبط في كل مــن وقعةتتمثل أبرز العقوبات غـیر المالیة الم: العقوبات غیر المالیة -1ب

للقطاع العام في حالة عدم احترام الدوریة أو النشریة لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع  :الإعذار -

تقوم سلطة ضبط وإلحاقها ضررا بحیاة الطفل الخاصة ة، یة والتنظیمیـشریعــوص التــنصللأو الخاص 

  .السمعي البصري بإعـذاره بغــرض حمله على احترام المطابقة في أجل محدد مع نشر الإعــذار بعــدة طرق

في حــالة عـــدم امتثال صاحب الــدوریة أو النشــریــة المرخــص له بــاســـتغلال خدمة الاتصال السمعي 

تضیات الإعــذار، تأمــر ســلطة ضبــط الــسمعي البصــري بمقــرر معـــلل إما بــالتعلیق الجـزئي أو البصري لمق

  .3جــــوى البرنامــــرتبط بمحتـــیر مـــن كل إخلال غــــصة عـــق الرخــــا بتعلیــــه، وإمـــج الذي وقع بثـــالكلي للبرنام

بط السمعي البصري بعد إشعار النشریة أو الدوریة، القیام تؤهل سلطة ض :التعلیق الفوري للرخصة -

بالتعلیق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق عند الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، واعتداء الصحفي 

  . 4الآداب العامـــة عـــلى الحــیاة الخاصــة للطفل بــالــتــشهیــر أو الإدعـــاء بــســـوء أخلاقــه یعــتبــر اعــتــداء عــلى

                                                           
، جامعة محمد 05، العدد ة وسیاسیةـونیــانــلة أبحاث قــمج، "استقلالیة ســلطة ضبــط الســمعي البصــري"بن بخــمة جــمال،  -1

  . 219و 218، ص ص 2017الصدیق بن یحیى جیجل، 

. من القانون المدني،المعدل والمتمم 50المتعلق بالإعلام، والمادة  05-12من القانون العضوي رقم  64المادة : أنظر - 2 

. المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون رقم  98المادة  - 3 

. المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04- 14من القانون رقم  101المادة  - 4 
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توقع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عقوبة الغرامة المالیة على الدوریة أو : الغرامات المالیة -2 ب

  : النشریة في حالات معینة، مثالها النص على أنه

) دج 10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج 200.000(یعاقب بغرامة مالیة من ملیوني دینار  - 

غل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة، تأمر الجهة القضائیة كل شخص یست

  .المخــتصة بــمــصادرة الوســائل والمنــشأت المــســتعــملة لاســتغلال خــدمة الاتــصال السمعي البصـري المعنیة

) دج 10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج 200.000(یعاقب بغرامة مالیة من ملیوني دینار  - 

كل ناشر خدمة اتصال سمعي بصري غیر مرخص له، یحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائیا لبث برامج 

  . 1كیفما كان تصمیم هذا النظام ودعامة التوزیع المستعملة

  :أمام القضاءصحفي المسؤولیة قیام : ثانیا

ه الخاصة واعتباره على لا تقف حدود إنصاف الطفل المضرور من عمل الصحفي الماس بحیات

مجرد العقوبة الإداریة الموقعة من قبل السلطات الغیر قضائیة المختصة كما سبق بیانه، وإنما یمتد مجال 

  : مســؤولیته إلـى المــساءلة الجنائیة نظرا لكــون أفعاله أفعال مجرمــة قـانـونا، نذكــر كــأمثلة عــلى هــذه الجرائـم

  :في حق الصحفي قیام جریمة السب -01

السب كما سبق الذكر هـــو كل تعبیر معــیب یحط من قدر الطفل لدى نفسه أو یخدش ســمعته لدى 

  :،وتقوم هذه الجریمة بتوافــر أركانهــا المتمثلة فــي2غیره وینقص من الصفات المسندة إلیه وأخلاقه أو سیرته

  : الركن الشرعي -أ

: من قانون العقوبات، بنصهما على أنه 299مكرر و 298جرم المشرع السب في نصي المادتین 

یعــاقب عــلى السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعات عرقیة أو مذهبیة أو إلى 

دج إلى  20.000من مالیة تتراوح أشهـــر، وبغرامة ) 6(أیام إلى ستة ) 5(دین معین بالحبـس من خمسة 

ین العقوبتین، ویعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من دج أو بإحدى هات 100.000

  .3دج، ویضع الصفح حدا للمتابعة 100.000دج إلى  20.000شهر  إلى ثلاثة  أشهر،وبغرامة من 

                                                           

. تعلق بالنشاط السمعي البصريالم 04-14وما بعدها من القانون رقم  100أنظر المواد من  - 1 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 297المادة  - 2 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 299مكرر و 298المادتین  - 3 
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یتضح بتحلیل مضمون المادتین، أن جریمة السب المرتكبة من قبل الصحفي قد تكون في حق 

مسلم أو غیر مسلم، لكن ما یعاب على المشرع تخفیضه لمقدار الحبس  طفل جزائري أو غیر جزائري،

والغرامة المالیة، عندما یوجه السب للطفل بسبب انتمائه العرقي أو الدیني لأنه تمییز لا أساس له، وكان 

أجذر به مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة المالیة عندما یكون السب موجها لأسباب مذهبیة وعرقیة ودینیة 

  .رض على الكراهیة، لأن هذا السب یكون أكثر خطورة على الأمن والنظام العام في الدولةتح

  : الركن المادي - ب

یتحقق الركـن المادي لجریمة السب بتوافر جوهر النشاط الإجرامي في السب، الذي هــو التعبیر عن 

لذلك فجریمة السب تدخل  رأي الصحفي في الطفل المحاكم، وهو رأي ینطوي على مساس بشرفه واعتباره،

  . 1ة أو الإشارةــفي صـــورة القول أو الكتابـــرائــم التعــبیر، ویتخــذ التعبیــر الصادر عــن الصحـــضمــن طائفة ج

ویجب أن تتضمن عبارات إسناد عیب معین، ویراد بالعیب كل نقص في صفات الطفل أو أخلاقه  

رف والاعتبار فهي كل ما یمس شرف الطفل أو یحط من اعتباره أو سیرته، أما العبارات التي تخدش الش

وكرامته، وبتوافر ركن العلانیة الذي یتحقق بالجهریة، وذلك عن طریق القول أو الكتابة أو الإشارة، ومثاله 

  .2الجهر بالألفاظ الخادشة لشرفه واعتباره في الطریق العام

  : الركن المعنوي -ج

طلب لقیامها في حق الصحفي توافر القصد الجنائي العام بعنصریه جریمة السب جریمة عمدیة، یت

حیث یجب أن یتحقق علم الصحفي بأن الفعل ودون شرط توفر قصد جنائي خاص محدد، العلم والإرادة، 

الذي قام به في حق الطفل یندرج ضمن قائمة السب المجرم قانونا، ویجب أن تتجه إرادته الآثمة إلى نشر 

  . 3ویسمعه كافة الجمهور هذا السب لیراه

  

  

  
                                                           

المجلد  ،یةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاس، "جرائم الصحافة وفقــا للقوانین الجــزائریــة"عطوي ملیكة، -1

  .220ص ، 2010ر، ــزائــدة الجــن خــ، جامعة بن یوسف ب02دد ــ، الع47
بوســقیعــة أحسن، قانــون العــقــوبات في ضــوء الــممارسة : ، وارد في14/03/2000قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -2

  .  146الــقــضائیــة، المرجــع السابـق، ص 

. 222وجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن، ال - 3 
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  :قیام جریمة القذف في حق الصحفي -02

القذف في جوهره معنى سيء یوجه إلى الطفل بقصد الإساءة إلیه، ویجب أن یكون المعنى الموجه 

محدد المعالم، وهذا التحدید هو المسمى بالإسناد أي نسبة الأمر أو الفعل إلى الطفل تمهیدا لمسائلته 

  : ن توافــر أركانهــا المتمثلة في كــل مـنـیمة القــذف الموجه للطفل في قبل الصحفي،لابد معنه، ولقیام جر 

من قانون العقوبات، بنصها على  296جرم المشرع جریمة القذف في نص المادة  :الركن الشرعي -أ

ن ـــأشهر، وبغرامة م) 6(إلى ستة ) 2(ن ـــریـــى الأفراد بالحبس من شهـــلى  القذف الموجه إلـــیعاقب ع: أنه

فح الضحیة حدا للمتابعة دج أو بإحــدى هاتیــن العقوبتین،ویضع ص 100.000دج إلى  25.000

ة ـرقیة أو مذهبیـــة عـــویعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعالجزائیة، 

دج أو بإحدى  100.000دج إلى  20.000أو دین معین بالحبس من شهر  إلى سنة وبغرامة من 

  . 1نیــن أو الــسكــانــهــاتــیــن العــقــوبــتیــن فــقــط، إذا كان الغــرض هــو التحــریــض عــلى الكــراهــیــة بــیــن المـــواط

یستنتج بتحلیل مضمون المادة أن المشرع أحسن صنعا عندما جمع بین عقوبة الحبس وعقوبة 

لیة، لكن یعاب علیه ما یعاب على عقوبة السب، حیث كان أجذر به مضاعفة العقوبة عندما الغرامة الما

  .یوجه القذف للطفل بسبب انتمائه العرقي أو المذهبي أو الدیني لا تخفیضها

یتحقق الركن المادي لجریمة القذف القائمة في حق الصحفي المعتدي على الطفل : الركن المادي - ب

  : ة، بتوافر عنصرین اثنین وهماالذي كان محل محاكم

ــن : فعل الإسناد - یقصد بالإسناد نسبة أمــر أو واقعة إلى الطفــل بأیة وسیلة كانــت مــن وسائــل التعبیــر عـ

المعنى، وذلك بالقــول أو الكتابة أو الإشارة، وبكــافة الوسائــل التي تــصلح للتعبیــر عــن المعانــي وتصــویرها 

  . 2و معین، یــمكن الغیـــر مــن فهمها وإدراكهـا ویصح أن یتحقق بها فعل الإسناد في جــریــمة القــذفعلى نح

تـــتمثــل خــطــورة القــذف الموجــه للطفل الذي كان مــحل محاكمة فــي إعــلان عــبارات : نادــلانیة الإســع -

ــبیــر عــلى نحــو یــسمح بـــوصــوله إلــى عــلم الجمهـــور، والعلانیـة القــذف، وتتحقـــق العلانیــة مــتى تــــم التع

  .3لواقعة الطفلصحفــي الســیئة عــند إذاعـــته ركــن جــوهـــري في جــریمة القـذف كــونها تعبــر عــن نیــة ال

                                                           

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 298و 296المادتین  - 1 
  .215ص عطوي ملیكة، المرجع السابق،  -2
س والنیابــة -ب(د ضــ) ج-س وم- ر( ةــیــضــق، 29/11/2006الــصادر بــتــاریــخ  353905قـــرار المحــكــمـة العــلــیا رقــم  -3

  . 565، ص 2006، 02، المجلة القضائیة، العدد )العامة
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  : الركن المعنوي -ج

ـورة القـصد الجنائي العام، الذي یتحقق متى جریمة القذف جریمة عمدیة یتخذ ركــنهــا المعــنــوي صـ

علم الصحفي بأن نشر وقائع تتضمن قذفا عن الطفل الذي كان محل محاكمة سلوك مجرم قانونا، وبأن 

 . 1تتجه إرادته إلى تمكین الجمهور من معرفة الوقائع محل القذف

  :قیام جریمة التحریض في حق الصحفي -03

بها الصحفي بحث الجمهور على أفعال معینة یكون من شأنها التحریض عملیة نفسیة یقوم بموج

المساس بمصلحة القانون، ویقصد التأثیر على العاطفة نظرا لما تتمتع به الصحافة من سلطة إقناع، لذلك 

  : نــــل مي كـــة المتمثلة فـــونیــــنها القانند قیام أركاــــمهور ضد الطفل عـــفي للجـــض الصحــــرم المشرع تحریـــج

  :الركن الشرعي -أ

مــن قــانــون العقوبات، التي نصت على  41جــرم المشــرع التحــریض كــقاعدة عــامة في نص المادة 

یعتبر فاعلا كل من ساهــم مساهــمة مباشــرة في تــنفیــذ الجــریمة، أو حــرض عــلــى ارتكاب الفعل : أنه

  د أو إساءة استــعمــال الســلطة، أو الولایــة أو التحــایــل أو الــتــدلیــس الجــرمــي، مع بالهبــة أو الوعــد أو التهــدی

  . الــخ...أو جــریــمة الســب  2مــراعاة محــل التحــریــض الذي قد یكــون تحــریض عــلى ارتكاب جــریــمة القــذف

  : الركن المادي - ب

التحــریض بتوافــر ثلاثة عناصــر أساسیة، وهي تحقق نشاط الصحفي یتحقــق الركن المادي لجـریمــة 

  : المحرض وتحدید الأشخاص الموجه إلیهم التحریض، وكذلك بیان موضوع التحریض

هو عمل من شأنه خلق خلق فكرة الجریمة أو إیجاد التصمیم علیها في ذهن كان في  :نشاط المحرض -

عمل إیجابي یتجه إلى التأثیر على تفكیر أخر لدفعه إلى الجریمة، الأصل خالیا منها، فهو لا یقوم إلا ب

  .وهاـــدفع نحـــاقبتها فینـــن عـــن مـــویـــل والتهـــلیها لدى الفاعــــم عـــصمیـــة وإیجاد التــریمـــرة الجـــتزیین فكـــوذلك ب

موجها إلى طفل أو  الأصل في التحریض أن یكون شخصیا أي :الشخص الموجه إلیه التحریض -

أطفال معینین بالذات، ولا یمنع أن یكون عاما موجها إلى أفراد الجمهور دون تمییز، ولا یشترط أن یعلم 

                                                           

. 216عطوي ملیكة، المرجع السابق، ص  - 1 
: یعد مدیر النشریة فاعلا أصلیا في جریمة القذف، المرتكبة عن طریق النشریة التي یدیرها، لمزید من المعلومات أنظر -2

والنیابة العامة                                              ) ل.م(ومن معه ضد ) س.ب(قضیة ، 24/06/2010تاریخ الصادر ب 486359قرار المحكمة العلیا رقم 

  . من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 41، والمادة 323، ص 2011، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 
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الموجه إلیه التحریض بشخص الصحفي المحرض، بل یكفي أن یصل إلیه النشاط الدافع إلى الجریمة 

  .م المحددة في القانونویشترط فیه أن یكون علانیا حاصلا بإحدى وسائل النشر والإعلا

یجب أن ینصب التحریض الممارس من قبل الصحفي على طلب إتیان جریمة في : موضوع التحریض -

حق الطفل بصورة مباشرة، أیا كان نوعها جنایة كانت أو جنحة أو حتى مخالفة، ولا یشترط لذلك ذكر 

  .د ذاتهاــقعة المكونة للجریمة في حوصف الجریمة القانوني، وإنما یكفي مجرد التحریض على ارتكاب الوا

  : الركن المعنوي -ج

الصحفي شــرط مــن شــروط التحــریض ولا یتـم بدونه، یتألف مـــن عنصریــن لدى  القصــد الجرمي

هما العلم والإرادة، فلابد أن یعلم الصحفي المحرض بــتأثیــر نــشاطه على نــفسیة الطفل، ویتعین أن 

  . 1قهــــلى ارتكابها في حــم عـــةفي ذهـن الجمهــور بغیة حملهـــریمــى خلق فكرة الجــحفي إلتنصرف إرادة الص

  :جریمة عدم نشر الرد أو التصحیح -04

حق الرد وحق التصحیح، حیث أفرد له الباب السابع المعنون  2012كفل قانون الإعلام لسنة 

یجب عـــلى المـــدیر مســـؤول : منه على أنه 100ة ، ونــص في الماد"حق الرد وحق التصحـیح"تحت عنوان

النشریــة أو مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري،أو مدیر وسیلة إعلام إلكترونیة أن یـنشر أو یبث مجانا 

كل تصحیح یبلغه إیاه شخص طبیعي أو معنوي، بشأن وقائع وأراء تكون قد أوردتها وسیلة الإعلام 

  : ه تــقــوم هــذه الجــریــمة بــتـــوافــر أركانها المكــونــة لها والتــي هـــيـــر صحیحــة، لذلك فإنـــیالمعنیــة بــصــورة غــ

  : الركن الشرعي -أ

مــن القانون العضوي  125جــرم المشـــرع فعــل الامتناع عـــلى نشـــر الـــرد أو التصــحیح، في المــادة 

 دجمن مائة ألف مالیة تتراوح رامة ـــغــاقب بــیع: لتي نصت على أنهالمتعلق بالإعلام،ا05- 12رقم

لام ـــالإع بروسیلةــعرد ـــال بثأو  ضنشرـــنیرفــ،كلم)دج 300.000( دجألفإلى ثلاثمائة ) دج 100.000(

  .2المعنیة

  

                                                           
مجلة ،"2012-1990-1982ن ـــوانیـــقارنة في قـــدراسة م :الجزائریةجرائم الصحافة في قوانین الإعلام "نادیة جیتي،  -1

.                              310، ص 2013، مركزالحكمة الجزائر، 02، العدد 01د ـــمجلــ، الالجزائریةنین الإعلام قوادراسات في ـــلل الحكمة
  . بالإعلام المتعلق 05- 12من القانون العضوي رقم  125إلى  100أنظر المواد من  -2
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  : الركن المادي - ب

شر، یتخذ صورة الامتناع یتكون الركن المادي لهذه الجریمة من سلوك یصدر من المدیر مسؤول الن

عن فعل معین یفرضه القانون، وهذا الامتناع ینصرف إلى موضوع معین هو نشر الرد أو التصحیح الذي 

  . ورد بشأن قضیة الطفل والتي سبق نشرها في النشریة، التي یتـولى الفاعل رئاسة تحریرها

ثل هذه الشروط في وجوب یتطلب المشرع شروطا معینة بالنسبة لمضمون الرد أو التصحیح، تتم

رد أو ــوى الــــا، وفحـــلیهـــفــي الرد ع طفـــلب الـــامات التي یرغـــیح الاتهـأن یتضمن طلب حــق الرد أو التصح

لیها مرفقة بوصل استلام،أو عن طریق ـــوصى عــرسالة مـــالطلب بالمقترح، مع وجوب إرسال التصحیح 

ق الأمر بصحیفة یومیة أو خدمة اتصال ــوما إذا تعلـــی) 30(ون ـــصاه ثلاثــل أقــالـمحضر القضائي،في أج

  .1رىـــة الأخــدوریــریات الــا فیما یخص النشــیوم) 60(ي،وستون ــاز إعلام إلكترونـــري أو جهـــصــي بـــسمع

  : الركن المعنوي -ج

ة عمدیة، تـقوم على توافــر القصد جریمة عـــدم نشــر الرد أو التصحــیح المتعلق بالطفــل جریم

  . 2الجنائي العام، القائم على أساس توافر الإرادة والعلم بأن عدم نشر الرد أو التصحیح سلوك مجرم

  :جریمة نشر أو بث صــور أو رســوم أو بیانات تعید تـمثیل الجریمة التي اتهم الطفل بارتكابها -05

ن أن یشكله هذا النوع من النشـر من خــطــر على الحیاة جرم قانون الإعلام هذه الجریمة لما یمك

الخاصة للطفل واعتباره الشخصي، وكذلك على أمـــن واستقـرار المجــتمع كــافــة، ونص على قیامها في حق 

  : كل منالصحفــي المعـتــدي عــلى مــبدأ ســـریة محاكمة الطفل المتهم، بتوافــر أركانها القانــونیة المتمثلة فــي 

  : الركن الشرعي -أ

یعاقب : من قانون العقوبات، بالنص على أنه 122جرم المشرع هذه الجریمة في نص المادة 

 منل ،ك)دج 100.000(إلــى مائة ألف دینار ) دج 25.000( دینارألـف  عشرینو بغرامة من خمسة 

أو  لكیحیة أخرى تعید تمثیل ، صورا أو رسوما أو أیة بیانات توضدى وسائل الإعلامـــنشر أو بث بإح

  .3قوباتـمن قانون العوما بعدها   255ورة في الـمواد كالـمذ ،جزء من ظروف الجنایات أو الجنح

                                                           
، جـــامـعــة الإخـــوة 48، المجلد ب، العـــدد نسانیةالإ مجلةالعلوم، "جـرائم النشر المضرة بالأفــــراد"فلیح كمال، : أنظر -1

  . ، المتعلق بالإعلام05- 12من القانون العضوي رقم  103، والمادة 137، ص 2017مـــنتـــوري قسنطینة الجزائر، 

. 137المرجع نفسه، ص  - 2 

. ، المتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم  122المادة  - 3 
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  : الركن المادي - ب

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة، بتوافر عنصر القول أو الكلام، الفعل والإیحاء أو الكتابة، وذلك 

  :  ما یتم بیانه فیما یلي

كل ما ینطق من كلمات للدلالة على معنى معین صریح وضمني، وتتجسد خطورة هذه  :قول والكلامال -

  . الصورة على الطفل في أنها تصل للمتلقي بأیة وسیلة من وسائل التواصل الاجتماعي

هو الحركة العضلیة الإرادیة من جسد الإنسان، أما الإیحاء فهو تعبیر عن فكرة  :الفعل والإیحاء -

  .قة غیر مباشرة باستعمال أعضاء الجــسد وجوارحه، وهــي أكثر إضــرارا من الفعلبطری

كل ما هو مــدون بلغة مفهومة أو یـمكن فهمهـا سواء بالحروف أو الرسوم، بالوسائل التقلیدیة  :الكتابة -

  . 1وم بــطریــقة مــباشـــرة أو مــراوغةالقلم أو الحدیثة التقنیة المعلوماتیــة، والتــي تـؤدي في نهایـــتها لمعنى مــفهـــ

  :الركن المعنوي -ج

جریمة النشر جـریمة عــمدیة، تقــوم عــلى توافــر القصــد الجنائي العـــام، القائــم عــلى أساس توافـــر كل 

  .2ل مجــرم قانــونامن الإرادة والعلم لدى الصحفي، بأن فعل نــشر معلـومــات ومعــطیــات مـتعــلقــة بالطفل فعــ

  الفرع الثالث

  طفل الخاصة للحیاة ال على یعتديقیام مسؤولیة أي شخص 

لا تقتصر مسألة إنصاف الطفل المعتدي على حیاته الخاصة أثناء سیر إجراءات محاكمته على 

ـر مجرد أشخاص محددین بصفاتهم ودواتهم، بل توسع دائرة الإنصاف إلى قیام مســـؤولیة أي شخــص أخــ

بغض النظر عن صفته وجنسه ودینه، والطفـــل المتضـــرر وممثله القانونــي یقیمان هذه المسؤولیة إما 

  ). ثانیا(أو باللجـــوء مباشـــرة للقــضاء الجزائي المختــص ) أولا(باللجــوء لهیئات غــیر قضائــیة خاصة بالطفل 

  :الحیاة الخاصة للطفلب الماسة جرائمالعن  المكلفة بالبحث والتحري هیئاتال: أولا

یتمتع الطفل بحمایة خاصة وذلك بموجب نصوص قانونیة خاصة، كرست حمایة حیاته الخاصة 

من الاعتداء أثناء محاكمته، وهي موزعة بین هیئات موجودة على المستوى الوطني وهیئات موجودة على 

ینبغي  الذي تضمن بأنه 2002ادر سنة صفي قرارها الجنة حقوق الطفل ل، هذا ما أكدتهالمحليالمستوى 

                                                           
 مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة للأبحاث والدراسات في العلوم، "جرائم النشر بین الشریعة والقانون"أوشن حنان،  -1

  . 262، ص 2019، ، جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر02، العدد 11، المجلد الإنسانیة والاجتماعیة

. 262المرجع نفسه، ص  - 2 
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إنشاء المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان بصورة تتماشى مع المبادئ ذات الصلة بمركز 

  :وطة بكل هـــیئةــسد فعلا ببیان المهام المنــا جــ، وذلك م1قوق الطفلــة حــز وحمایــسات الوطنیة لتعزیــالمؤس

  :كآلیة لحمایة الحیاة الخاصة للطفل المحاكم رقیة الطفولةهیئة الوطنیة لحمایة وتال-01

تمثلان في كل عنصرین أساسیین،یرقیة الطفولة ـــللهیئة الوطنیة لحمایة وت یشمل التنظیم القانوني

  : ، وذلك كالأتيوالتشكیلة البشریةمن الهیكلة الإداریة 

  :يـــ، وهةــن الهیاكل الإداریـــة مـــة الطفولة مجموعــرقیة وتـــة لحمایـــضم الهیئة الوطنیـــت:الهیكلة الإداریة -أ

یسیر الأمانة العامة أمین عام، یعتبر بمثابة مساعد للمفوض الوطني في تنفیذ برامج : الأمانة العامة - 1أ

عن طریق الإشراف المباشر على نشاطات هیاكل الهیئة ومتابعة العملیات المالیة، إضافة إلى  ،الهیئة

تنسیق عمل هیاكل الهیئة، إعداد تقدیرات المیزانیة : كأمثلة عنها من المهام المتعددةوالتي نذكرالعدید 

  2الخ...، وضع نظام معلــومــاتــي وطني حــول وضعیة الطفلتمادات المالیة المخصصة للهیئةــعسییرالإــوت

  . 3نــیـن اثنــة مكتبیــیــرعــة الفــریــم المدیــضــل، وتــائــسو ــالیة والإدارة والــر المــدیــائب مــین العام نــد الأمــساعــیو 

: ةـــلمهامالآتییس باـــل رئـكیكلف ، دـــمساعو  یسینـــة رئـــریـــمدیهذه ال تضم:مدیریة حمایة حقوق الطفل- 2أ

 ضمن دخلـــت يـــلتا بیرالتدا تنفیذلف الهیئات، ـمخت معق ـل بالتنسیفـالطلیة لحمایة محنیة و طرامج و ـب وضع

  .  4الخ...الطفلوق ـقـال حـفي مج المدني المجتمع هیئات تشجیع مشاركة ،الطفللحمایة طنیةالو  السیاسات

تتكفل مدیریة ترقیة حقوق الطفل بوضع البرامج الوطنیة والمحلیة لترقیة : مدیریة ترقیة حقوق الطفل - 3أ

وضمان  ،عمل على تنفیذ برامج عمل الهیئة في هذا الشأنبالتنسیق مع الجهات المعنیة، وت ،وق الطفلـــحق

یاء ـــق مع المجتمع المدني، وإحــقوق الطفل بالتنسیـــبالأعمال التحسیسیة والإعلامیة الهادفة لترقیة ح القیام

  . 5الخ...ةــالمناسبات الوطنی

                                                           
  .18:40، الساعة 30/80/2022تاریخ المشاهدة ، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC245.pdf: وارد في الرابط -1
المجلد  ،مجلة القانون، "الطفولة في التشریع الجزائري ایة وترقیةالنظام القانوني للهیئة الوطنیة لحم"علاق عبد القادر،  -2

 .وما بعدها 12ص ، 2019، جامعة غلیزان الجزائر، 02، العدد 08
، یحدد شروط وكیفیات تنظیم وسیـــر 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -3

 .2016دیسمبر  21فــي  المؤرخة ،75، ج ر عدد لةالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفو 
الجزء  ،1حولیات جامعة الجزائر ، "الدور الحمائي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة"شرون حسینة وقفاف فاطمة،  -4

 .545ص ، 2018، الجزائر 1جامعة الجزائر ، 32دد ـــالثاني، الع
 .13علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  -5
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  . لجنة التنسیق الدائمة - 4أ

وض الوطني أو ممثله، ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون م لجنة التنسیق الدائمة التي یرأسها المفــتض

والتعلیم ي والتكوین ــالــلیم العــوالتع ویةربــدینیة والتــؤون الــوالمالیة والش، دلــلیة والعــلمحاالخارجیة والداخلیة و 

والشباب ین، والعمل والضمان الاجتماعي والثقافة، والتضامن الوطني وقضایا المرأة الصالحة، المهنی

  . 1والریاضة والمدیریة العامة للأمن الوطني وقیادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني

یتحدد اختصاص لجنة التنسیق الدائمة، بالمسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي یعرضها علیها 

والخاصة یة المفوض الوطني لحمایة الطفولة، والتشاور بین الهیئة ومختلف القطاعات والهیئات العموم

  . 2التي تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة

  . اللجان الموضوعاتیة - 5أ

ة ـــلقـــاء تلك المتعمهامها،سو ا في أداء ـــدتهـــیئة من أجل مساعـــمن طرف اله هذه اللجان شكیلــیتم ت

تمع ــلقة وصل مع المجــح ر أیضاـــتبــكما تع ،قوق الطفلــبالمجال التربوي أو الصحي أو الشؤون الدینیة وح

  . 4ه كلما اقتضت الضرورةــتــال دراســـد أجـــ، وتدرس كل لجنة موضوعا واحدا في السنة ویمكن تمدی3المدني

قسیمها إلى عدة ـیئة وتــدیده للتشكیلة الإداریة للهـــم تحـــري رغـــزائـــرع الجـــستنتج مما سبق بیانه أن المشی

لل من حیث تنظیم المهام المخصصة لكل مدیریة ولجنة ــوبه خــم یشـــقسیــتــذا الـــ، إلا أن هات ولجانـــریـــمدی

  . امـــل في الصلاحیات والمهــداخـــؤدي إلى التـــذا ما یـــا وهـــام المقررة لكل منهـــد بین المهــنظرا للتداخل الشدی

  . التشكیلة البشریة - ب

یئة الوطنیة لحمایة الطفولة وترقیتها من المفوض الوطني لحمایة الطفولة تتكون التشكیلة البشریة لله

یعین بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة المعروفة باهتمامها وترقیتها، الذي 

وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق : أبرزهایتولى العدید من المهام ، 5الذي تولیه للطفولة

                                                           
 . 546شرون حسینة وقفاف فاطمة، المرجع السابق، ص  -1
المحدد لشروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة  ،334-16من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  -2

 . الطفولة
 .546، ص شرون حسینة وقفاف فاطمة، المرجع السابق-3
 . وترقیة الطفولةنیة لحمایة من النظام الداخلي للهیئة الوط 37المادة  -4
 الحقوقلوم، كلیة ـــدمة لنیل شهادة دكتوراه عـــروحة مقـــ، أط-دراسة مقارنة -: الجنائیةللأحداثالة عدبوحادة سمیة، ال -5

 .333، ص 2018-2017 الجامعیةسنة ــدرار، الأاحمد درایة  جامعة، قسمالحقوقیاسیة، ـــالس العلومو 
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طفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة ال

ل والتنسیق بین مختلف ــالطفحقوق وتقییمها الدوري، متابعة الأعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة 

التعلیم في مجال حقوق الطفل تشجیع البحث و ال،ــلام والاتصــعمل للتوعیة والإع المتدخلین، القیام بكل

أو الثقافیة لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم وتطویر /بهدف فهم الأسباب الاجتماعیة و

على  سیاسات مناسبة لحمایته، ترقیة مشاركة هیئات المجتمع المدني في متابعة وترقیة حقــوق الطفل

  .  1الخ.... المستویین الوطني والدولي

ص المشرع ـــین ،الذي لم2اتـــالدراس) 02(را ـــة أي مدیــولـــة الطفــوض الوطني لحمایـــفـالم ديـــمساعو 

ة القائمة بین ـة العلاقـــنه لم یحدد طبیعأ، كما ررة لكلاهماـام المقـــصراحة على شروط تعیینهما أو المه

را ـــة الآراء المقدمة من قبل مدیـــدد طبیعـــیحولم  ،دیهـــولة ومساعـــرقیة الطفـــوض الوطني لحمایة وتـــالمف

  . ــدیــنــعن المساـذیـــله القانــونــي المــركــزن ــص مقاؤدي للانتــتة ــونیــقان ــرةـــثغ مثابــةـبر ـــ، وهذا یعتباتـــالدراس

  :اكمالحیاة الخاصة للطفل المحنیة لحمایة وترقیة الطفولة كیفیة حمایة الهیئة الوط -ج

المتضرر من سلوك الغیر الضار به أثناء ل ــتقوم الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة بحمایة الطف

 ها، وذلك لا یتم إلا من خلال تفعیل آلیة إخطار الطفلبعـــد الاعتداءمن خلال علمها بوضع  فترة محاكمته

  : فقا لما هو مبین أدناهمن ذلك الاعتداء، و تهمناسب لحمایتتخذ التدبیر ال بموجبهاوالتي 

    :إخطار الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة - 1ج

یتم إخطار الهیئة الوطنیة من قبل الطفل نفسه،أو ممثله القانوني أو كل شخص طبیعي أو 

اس ـســــالم الةـــحي ـــف یاـــتلقائ لـــالتدخلحمایة وترقیة الطفولة ي ـــوطنـــوض الــــللمف مكنـــایـــكم ،3ويـــعنــم

  .  4ىـــالفضل مصلحة الطفـلـــب

وفق عند عدم حصره للأشخاص المعنیین بإخطار الهیئة عند  رعــأن المش ،ق بیانهــستنتج مما سبـی

للاعتداء الوارد عم كیفیة الإخطار،كما أن المشرع وفق عند إقراره صلاحیة المفوض الوطني في  ماكتشافه

  .لاحیاتهاـن فعالیة صـــؤدي للانتقاص مـــد الهیئة بإجراء الإخطار قد یعطل عملها ویالتدخل تلقائیا لأن تقیی

                                                           
 .المتعلق بحمایة الطفل 12-15ن القانون رقم م 14و 13المادتین  -1
 .من النظام الداخلي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 09المادة -2

 . ولةـمن النظام الداخلي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطف 28المادة -3
 .الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة كیفیات تنظیم وسیر الهیئةلالمحدد  ،334-16من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة -4
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  : یتم إخطار الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة بعدة وسائل، كرست في قانون حمایة الطفـل وهي

  .1ر الهیئةـــبمقاستقبال الأشخاص ، ،الموقع الالكتروني للهیئة،البرید العادي"1111"الرقم الأخضر المجاني

یع ــوســة نظرنا في تـسب وجهــح ، وهیكافیةددةــمتعإخطار الهیئة وسائل  یتضح مما سبق بیانه أن

  . ، وتســـریع حمایة الطفـل بمجـــرد نـــشر معلـــومات أیا كانت طبیعتها لمـحاكمتــهوتسهیل مجال إخطار الهیئة

  . الطفل المضرورة لحمایة وترقیة الطفولةلحمایة التدابیر المتخذة من قبل الهیئة الوطنی - 2ج

الذي كان محل ل ــر لحمایة الطفــدابیــن التــتتخذ الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مجموعة م

تحویل تلك الإخطارات إلى مصالح الوسط المفتوح للتحقیق فیها واتخاذ : ،نذكر من هذه التدابیرمحاكمة

  .   2الجزائـــيف ــــتمل الوصــحــت تحـــویلها مـــباشرة إلــى القضاء في حالة مـــا إذا كانتأو ،المناسبةراءات ـــالإج

إلى  وفق عند تكریسه إحالة الإخطارات ذات الوصف الجزائيیستنتج مما سبق بیانه أن المشرع 

، الوطنين أو الدركـــالأمصالح ـــدم ذكر إمكانیة إخطار مـــعیه لـــیعاب ع ما، لكن المختــص بذلكالقضاء 

  .ي الحالات الإستعجالیةـــا فـــوصـــة خصـــة الأهمیـــي غایــفأمـــر رق ـــذه الفـــل هـــدخـــالذي یعتبر ت قتالو  في

  :مصالح الوسط المفتوح كآلیة لحمایة الحیاة الخاصة للطفل المحاكم-02

حمایة الطفل من كافة صور الاعتداء استحدث المشرع مصالح الوسط المفتوح كهیئات متخصصة ب

والتي منها حمایة حیاته الخاصة واعتباره الشخصي، وذلك یكون على المستوى المحلي فقط لا الوطني، 

المتعلق بحمایة الطفل وبموجب نصوص تنظیمیة خاصة  12- 15نظمها بموجب أحكام القانون رقم 

  : من العنصر الآتــیة ، وتتضح الأهمیة البالغة لهذه المصالح ببیان كل3أیضا

یشمل التنظیم القانوني لمصالح الوسط المفتوح عنصرین اثنین، : تنظیم مصالح الوسط المفتوح -أ

  : ، وذلك ما سیتم بیانه فیما یليوالتشكیلة البشریةالهیكلة الإداریة : یتمثلان في كل من

والمجلس وح، من مجلس الإدارة تتكون الهیكلة الإداریة لمصالح الوسط المفت: الهیكلة الإداریة - 1أ

یعینون ،4، فیما یتعلق بمجلس الإدارة یترأسه الوالي أو ممثله، فهو یتكون من عشرة أعضاءالنفسي والتربوي

                                                           
ــلـــام الداخـــن النظـــم 29المادة  -1  . لـــفـــطـة الـــمایــة لحــوطنیـــة الـــیئـــهــي للـ
 .ولةـمن النظام الداخلي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطف 33المادة -2

3-BACHIR Mohamed, ˝Social protection of the child in danger according to the law 15-12˝, law and society 
review, V0 06, N0 02, Université Ahmed draya d’adrar Algeria, 2018, p. 66.  

یتضمن تعدیل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في ، 165 - 12المرسوم التنفیذي رقم من  14المادة -4

  .فولة والمراهقةحمایة الط
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بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي یتبعونها لمدة ثلاثة سنوات قابلة  ،بموجب قرار من الوالي

ي ــعلى استدعائه من رئیسه أو من ثلث بناء، قلالأ السنةعلىفي مرتین للتجدید، یجتمع مجلس الإدارة 

  .1أعضائه أو من السلطة الوصیة) 2/3(

صالح الوسط ـــلس إدارة مـــشكیلة مجـــفي ت التعددمبدأ  تكریس رغمیستنتج مما سبق بیانه أنه 

  : كل من یتمثل أبرزها في الانتقادات،من  العدید یشوبها هذه التشكیلة، إلا أن المفتوح

  .هداقیة الكافیة لعملـــالمص تحقیق لعدم یؤدي الإدارة، مجلس أعـــضاءاحتكار الوالي لصلاحیة تعیین - 

ون ـأنهم یعینتحدیدالمشرع لعدد مرات تجدید عضویة عضو مجلس الإدارة، حیث ثم النص على  عدم - 

هذا ما قد یؤدي إلى احتكار هذه ، و حدیدلمراتالتد الأقصى ـالح یتمتحدیدولم  ،دیدـبلة للتجقا سنوات 3دة مـل

  . محددین لأشخاص بالنسبة دیمومتهادأ مبـ تطبیقو المناصب 

دراسة وتقییم الآراء ــتشاري یكلف بــداخلي اس جهازو ـــوي، فهـــالنفسي والترب بالمجلسأما فیما یتعلق     

كما یكلف هذا المجلس بالعدید من ، المؤسسة بمهامبطة ــرتــوالاقتراحات والتوصیات في كل المسائل الم

قدراتهم ونتائج اقتراح برامج النشاطات النفسیة التربویة وتنسیقها، توجیه الأحداث حسب : المهام أبرزها

صعوبات التي تعترض عملیة التكفل بالأحداث واقتراح الحلول تقییمهم على المستوى التربوي، دراسة ال

  .  2الخ...بالتكفل بالأحداث وإعادة إدماجهم الاجتماعي المناسبة، تقییم الاقتراحات الخاصة 

وي صلاحیات محدودة وغیر ـــسي والتربــررة للمجلس النفـــالصلاحیات المقأن  یتضح مما سبق بیانه

 لى المستوى المحلي أو المستوى الوطنيـع ــلحمایة الطفبن ــصیتخاص مـــعلاقته مع أشخواسعة،سواء في 

  . المتواجدة على المستویین الوطني والمحلي،ومیةــیر الحكــته مع الهیئات الحكومیة وغوكذا في إطار علاق

  . التشكیلة البشریة - 2أ

لف ــر المكــن الوزیــقرار مــن بــیعیالذي ر ــمدیلمصــالح الوســط المفتــوح الة ــریــیلة البشــشمل التشكــت

دالة ـام العــسة أمــمثیل المؤســت: نــفي كل مأهــمها من المهام تتمثل  دــدیــتسند إلیه الع، 3يــن الوطنــبالتضام

                                                           
یتضمن تعدیل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة ، 165 -12المرسوم التنفیذي رقم من  15المادة  -1

 .فولة والمراهقةفي حمایة الط
ي ـــاســون الأســـل القانـــدیـــعــتضمن تـــ، ی2012ل ـــریـــأف 05ؤرخ في ــالم 165 - 12م ـــذي رقـــوم التنفیـــالمرسمن  23المادة  -2

 .في حمایة الطفولة والمراهقةالنموذجي للمؤسسات المتخصصة 
ي ـــون الأساســـقانـــدیل الـــن تعـــمـــتضـــ، ی2012ل ـــریـــأف 05ؤرخ في ــالم 165 -12م ـــذي رقـــوم التنفیـالمرسمن  21المادة  -3

 .لطفولة والمراهقةالنموذجي للمؤسسات المتخصصة في حمایة ا
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وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة،إعداد برامج نشاطات المؤسسة وتنفیذها، إعداد مشروع میزانیة المؤسسة 

  .  1الخ...ت المؤسسةداد التقریر السنوي لنشاطاــشأنها،إعــب للتداولالإدارة  مجــلسإلى  تــقدیــمهاساباتها و ــوح

المتضمن  353- 09لأحكام المرسوم التنفیذي رقم وكذلك مجموعــة من الموظــفیــن، وهـــم خاضعــون 

القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة والإدارة المكلفة بالتضامن، حیث ورد 

الذین تسرى علیهم أحكام هذا القانون  یكون الموظفون: من على أنه 2النص صراحة في أحكام المادة 

  . 2"الخ..يــن الوطنــلإدارة المكلفة بالتضامة لـالتابع مومیةالع المؤسساتدمة لدى ـفي الخ ،الأساسي الخاص

ولا سلاك الخاصة والإدارة المكلفة بالتضامن، الأموظفین لعدد  تحدیده عدمرع ـــالمش على یعاب

  . مـــوكلة إلیهـــة المــللمهام الوظیفی مـــمخالفته بـــمجـــرد مـــإقالتهم أو ــوافرها لتعیینهـــب تـــالواج ةـــونیـــالقان الشروط

  :الطفل المعتدي على حیاته الخاصةلیات حمایة مصالح الوسط المفتوح أ - ب

حمایته للطفل المتضرر رع كیفیة ــالمشلأداء مصالح الوسط المفتوح مهامها على أتم وجه، كرس 

  : ن الاعتـداء على حیاته الخاصة، من خلال تحدید المهام المنوطة بها وكذا التدابیر التي تتخذهام

  . مصالح الوسط المفتوح إخطار -1ب

تخطر مصالح الوسط المفتوح بكل حالة تعرض فیها حیاة الطفل للاعتداء، ومثاله نشر صور 

  :ة للجمهور منقبلوفیدیوهات عن مجریات المحاكمة ووضعه موضع سخریة أو إهان

  المفوض الوطني لحمایة الطفولة، - 

  ،أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائیة/الطفل و - 

  الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي،  - 

  كل جمعیة أو هیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل، - 

  ،المساعدین الاجتماعیین أو المربین أو المعلمین أو الأطباء - 

  ، 3كل شخص طبیعي أو معنوي أخر - 

                                                           
، یتضمن تعدیل القانون الأساسي 2012أفریل  05المؤرخ في  165 -12المرسوم التنفیذي رقم من  22ة الماد -1

 .لطفولة والمراهقةالنموذجي للمؤسسات المتخصصة في حمایة ا
الخاصة ص بالموظفین المنتمین للأسلاك خاال ساسيالأ ، یتضمن القانون353-09رقم  المرسوم التنفیذيمن  02المادة -2

 . ارة المكلفة بالتضامن الوطنيبالإد

 . 54ص  المرجع السابق،، نجیمي جمال -3
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دون حاجة إلى إخطار من أي جهة لحمایة الطفل یمكن لمصالح الوسط المفتوح أن تتدخل تلقائیا كما  - 

  ،1111الرقم الأخضر المجاني:یتم إخطار مصالح الوسط المفتوح بطرق متعددة، وهي، و 1أو شخص كان

  .2مقرالالأشخاص ب استقبالالبرید الالكتروني،  ،www.onppe.dzالموقع الالكتروني 

المشرع أحسن صنعا عندما وسع من دائرة إخطار مصالح الوسط أن بیانه،  سبقمما  یتضح

مثابة ـب یعتبر المفتوح، خلاف لما هو علیه الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، فهذا

  . وتسریع تدخلها ضـد المعتدین على الطفل مصالحذه الـــه عمل نطاق لتوسیعة ــمانــض

  :التدابیر المتخذة من قبل مصالح الوسط المفتوح لحمایة الأطفال -2ب

تجسیدا للسلطة الفعلیة لمصالح الوسط المفتوح في حمایتها للطفل المتضرر، منحها المشرع 

فیما ؤقت ومنها ما هو ذو طابع مستعجل، م صلاحیة إصدار العدید من التدابیر، منها ما هو ذو طابع

حمایته ل ـجأل من ـــالاتصال بالممثل الشرعي للطف: ،فیتمثل أبرزها في كل منیتعلق بالتدابیر المؤقتة

لق بالتدابیر المستعجلة ـــأما فیما یتعتدابیر والإجراءات التي تحقق ذلك، طفــله من الاعتداء علیه واتخاذ ال

وطبیعة الاعـتداء الواقع علیه الذي یكون في غالبیته الكتروني ینتشر بسرعة  طفلال عیةتتخذ لكون وض

رهیبة في الفضاء الرقمي، وتتمثل في اللجوء مباشرة إلى القضاء الجزائــي المختص لإثــبات الاعــتــداء 

  .  3ومعاقبــة الجناة وتعــویــض الضــرر اللاحــق بالطفل محــل المحــاكمــة

   :الذي كان محل محاكمة لة الجزائیة للمعتدین على الحیاة الخاصة للطفلءلمساا: ثانیا

یحق للطفل المتضرر من نشر وإذاعة معطیات ومعلومات محاكمته لكافة الأشخاص، اللجوء 

  :  ةـــر الآتیـــببیان العناصضح ا یتـــ، وذلك موالمطالبة بـــجبر الضـــررتص ـــي المخـــمباشرة إلى القضاء الجزائ

  :إثبات الطفل للاعتداء الواقع على حیاته الخاصة جراء المحاكمة -01

لابد من  جراء محاكمته،م الاعتداء على الحیاة الخاصة للطفل ـــرائــن جـــلقیام المسؤولیة الجنائیة ع

مع الأخذ  العــامة المنصوص علیها قانونا،أدلة الإثبات  وذلك بأحد ،رائمـالج لهذهإثبات الوقوع الفعلي 

 : بعیــن الاعــتبار ســلطة القاضــي الجزائــي التقـدیــریــة في تقــدیــر أدلة الإثبات، وذلك مــا سیتم بیانه فیما یلــي

                                                           
لوم الانسانیة ــفي الع مجلة الباحث، "المأمولواقع و لـا الجزائربینل في ـللطف الاجتمعایةالحمایة "ن، ـــالأمی سویقات -1

 .314، ص 2018جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، ، 33دد ـــ، الع والاجتماعیة

 .من النظام الداخلي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 29و 28المادتین -2
3-BOUSSAHIA Sayeh and THABET Douniazed, ˝The protection of The rights of chidren at risk˝, El Wahat 
Journal for research and studies, V0 14, N0 01, UniversitéGhardaiaAlgeria, 2020, p. 1550 and beyond. 
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  :للطفل الذي كان محل محاكمةجرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة  كیفیة إثبات -أ

لابد من ثبوت ارتكاب ذلك  ،خاصة للطفللتسلیط العقوبة عن المعتدي أو المعتدین على الحیاة ال

المنصوص علیها  ثباتالإ ثباتهابأحدوسائلخلال إ للتهمالمنسوبة إلیهم، مناص ــك الأشخــئلأو أو  الشخص

  :الطفل على عةالواق ئمللجراأو وسائل الإثبات التي خصها المشرع  ،قانونا بصفة عامة

 : الإثبات وفق القواعد العامة في الإثبات - 1أ

 :نهاعدیدة نذكر كأمثلة ع،صـوره ةــقیقــار الحــؤدي إلى إظهـــكل ما یو ــهثبات في المادة الجنائیة الإ

 .1الخ...القرائن  ،الاعتراف، الشهادة  المحررات، الخبرة

من  2یعتبر إثبات الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة للطفل المحاكم، خصوصا في الفضاء الرقمي

ثباتا، كــون هــذه الجرائــم تعتبــر مـــن قبیل جرائــم المعــلــومــاتیة، وإن اكتشاف الجــریمــة أصعــب الجــرائــم إ

  .المعلوماتیة لیس بالسهل حتى في حال اكتشاف وقوعها والإبلاغ عنها

ما یزید من صعوبة إثبات هذه الجرائم هو ارتكابها في الخفاء، وعدم وجود أي أثر خلال تنفیذها 

مة الأدلة التقلیدیة ءصاحبها هذا من جهة، أما من جهة أخرى فتتمثل المشكلة في عدم ملا یدل على

لإثباتها، ومن ثم لابد من استعمال أدلة علمیة حدیثة تتناسب مع نوعیة وطبیعة الجریمة المرتكبة في حق 

ضي الجزائــي هــو ســید الطفل الذي كان مــحــل محاكمــة في الفضاء الرقمــي، ویبقى الاقتناع الشخصي للقا

القرار، فالقاضي یزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ویقوم بالتنسیق فیما بین الأدلة، ویعطي قیمة 

 كل دلیل بــناء عــلى تصــریــحات الطفل مــحــل الاعــتــداء وممثـــله القانــونــي وظــروف وملابــسات القــضیــة

  .   3بالتفصیل والتحلیل الدقیق

                                                           
1- FRIEDRICH Cyrielle , Les sciences et les techniques comme moyens de prouve dans la procédure pénale: 
aspects techniques et juridiques de ces moyens de prouves , Thèse de doctorat , Faculté de droit , Université de 
Genéve Suisse , 2016 , p.p 20-35.    

یجب احترام حقوق الطفل وحمایتها وإعمالها في : بأنه 2021مارس  02ورد في قرار للجنة حقوق الطفل صادر بتاریخ  -2

البیئة الافتراضیة، لأن ابتكارات التكنولوجیات الرقمیة تأثر بطرق واسعة في حیاة الأطفال وحقوقهم، وفي حالة الاعتداء 

. إنصاف الأطفال المتضررین من هذه الاعتداءات بطرق منصوص علیها صراحة في القانون على هذه الحقوق لابد من

  : للمزید من المعلومات أنظر الرابط الإلكتروني
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/053/41/PDF/G2105341.pdf?OpenElement 

  .  21:40 ، الساعة19/09/2022تاریخ المشاهدة 
رصاع فتیحة، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكة الانترنت، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة  -3

  .45، ص 2012- 2011 السنة الجامعیة، نالجزائرجامعة أبى بكر بلقاید تلمسا، الحقوق والعلوم السیاسیة
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  :خصوصیة إثبات جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة للطفل في الفضاء الرقمي - 2أ

،ودلیل ذلك یفیة إثباتهاـیث كـــوصیة من حـــخصــتتسم جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة بالطفل ب 

الأشخاص الطبیعییــن فــي المتعلق بــحمایــة  07- 18مــن القانــون رقــم  51مــا ورد النص عــلیه في المــادة 

ن ــتعای: مــجال معالجــة المعطیات ذات الطابع الشخــصي السابــق الذكر، التي نــصت صــراحة على أنه

ة ـــوریـیل الجمهـــى وكـــورا إلـــوجه فــر یجب أن تـــواسطة محاضـــب ،ونـــذا القانـالجرائم المنصوص علیها في ه

 .    1المختص إقلیمیا

تضح من مضمون المادة أن المحررات تعتبر وثیقة الإثبات الأولى في إثبات الجرائم الماسة ی

بالمعطیات الخاصة للطفل، سواء كانت محررة من قبل أعوان الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات 

محررات الطابع الشخصي، أو كانت محررة من قبل المفوض الوطني لحمایة الطفولة، أو حتى كانت 

 . مصالح الوسط المفتوح

  :للطفل الخاصة سلطة القاضي التقدیریة في الأخذ بأدلة الإثبات في جرائم المساس بالحیاة-02

 حیاةداء على الـــالجرائم المتعلقة بالاعتفي في إطار ممارسته سلطة نظر الجزائي یتمتع القاضي 

دلة المستمدة من كل الأزن قوة ـــی فهوة، ــاسعدیریة و ـــقـــة تـسلطـــبالذي كان محل محاكمة الخاصة للطفل 

ریة تخضع لمجموعة من ـــدیـــتقذه السلطة الـــإن هـــم ذلك فـــلكن رغ ،رهـــمیـــدانه وضـــض وجـمحـــب عنصر

 .هادر ــة وقــوبــة العقــیه لتقدیر طبیعلیه القاضي یعتمد علــر عــسیــن منهج یــبارة عـهذه الضوابط ع، الضوابط

تقسم الضوابط الواردة على السلطة التقدیریة للقاضي إلى كل من الضوابط الموضوعیة والضوابط 

ضوابط متعلقة بالركن المادي وضوابط متعلقة بالركن المعنوي  تقسم إلىالضوابط الموضوعیة الشخصیة، ف

وب الأخذ بعین الاعتبار وجالجزائي ضوابط المتعلقة بالركن المادي للجریمة تحتم على القاضي ،الللجریمة

حتى یكون التكییف الذي یعتمد علیه في  المرتكبة في حق الطفل، كل ما له علاقة بالركن المادي للجریمة

م ــقائركــنا باعتبار الركن المادي للجریمة  ،2والعقوبة عقوبة مستحقة ،تقدیر العقوبة تكییفا قانونیا صحیحا

  .  3بـین الفعــل والنتیجــةة ــببیــة والعلاقة الســیــرمــة الجــي والنتیجــرامــل الإجــر الفعــوافــاس تــلى أســع

                                                           
  .المعطیات الشخصیةالجة ــفي مجال معبحماي الأشخاص الطبیعیین لق ـــیتع ،07-18انون رقم ــمن الق 51المادة  -1
ئیة یحیاوي صلیحة، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنا -2

  . 41، ص 2016-2015، السنة الجامعیة الجزائر 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

. 15-13 ص ، ص2009قري غنیة، شرح القانون الجنائي، دار قرطبة، الجزائر،  - 3 
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ورة ــتخلاص الخطــن اســـمتــمكــن القاضي الجــزائي  مةــریــوي للجــن المعنــة بالركــط المتعلقــوابــالضو 

العام أو العام في القصد الجنائي  باعتبار الركن المعنوي للجریمة متمثل ،الإجرامیة الموجودة لدى المتهم

  . 1الخطأ الجنائي لكوكذوالخاص 

فتتمثل في  المعتدي على الحیاة الخاصة للطفل المحاكم، أما الضوابط الشخصیة الخاصة بالمتهم

لى ـــم عـــقدرة المته، ف2هوأخلاق هسلوك لكوكذ الجریمةدوافع ارتكاب و  الجنائیة المسؤولیةعلى تحمل ته قدر 

لى ارتكاب ـــم عـــودوافع المته، 3م من موانع المسؤولیة الجنائیةـــلمسؤولیة یقصد بها خلو المتهتحمل ا

بحالته أي السبب النفسي المتعلق وراء ارتكابه للجریمة في حق الطفل رف بالباعث ــریمة هي ما یعـــالج

یكون على علم بها بنوع من الجزائي أن قاضي للأما سلوك وأخلاق المتهم فهي معلومات لابد ، النفسیة

 .     4كونها تساهم إما في تشدید العقوبة أو تخفیفهاالتفصیل 

  :المحاكمالمقررة لجریمة الاعتداء على الحیاة الخاصة للطفل الجزائیة مقدار العقوبة  -03

حددت عقوبة الاعتداء على مبدأ سریة محاكمة الطفل وحیاته الخاصة، في العدید من النصوص 

ریم الوارد في القانون الخاص بالطفل، ما ورد ــنیة العامة والخاصة بالطفل، نذكر كأمثلة على التجالقانو 

یعاقب كل من یقوم ببث التسجیل السمعي البصري ": التي نصت على أنه 136النص علیه في المادة 

سنوات ) 03(إلى ثلاث ) 01(لسماع الطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیة أو نسخة عنه، بالحبس من سنة 

  . "دج 50.000إلى  25.000وبغرامة مالیة یتراوح مقدارها من 

أشهر ) 06(یعاقب بالحبس من ستة ": التي نصت على أنه 137وما ورد النص علیه في المادة 

دج، أو بإحدى هاتین  200.000دج إلى  10.000، وبغرامة مالیة یتراوح مقدارها من )02(إلى سنتین 

أو یبث ما یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث، أو ملخصا على /ینشر و العقوبتین فقط، كل من

المرافعات والأوامر والقرارات الصادرة عنها، في الكتب والصحافة والإذاعة والسینما أو عن طریق شبكة 

  .5"الانترنت أو بأیة وسیلة أخرى

                                                           
  .152- 142 ص ص المرجع السابق،بوسقیة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام،  -1

.43 یحیاوي صلیحة، المرجع السابق، ص - 2 

. ، المعدل والمتممیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66الأمر رقم من  47المادة  - 3 

. 43یحیاوي صلیحة، المرجع السابق، ص   - 4 

. المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  137و 136المادتین  - 5 
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المتعلق  05-12قانون العضوي رقم ونذكر كأمثلة على التجریم الوارد في القوانین العامة، ما في ال

) دج 100.000(یعاقب بغرامة مالیة من مائة ألف دینار ": بأنه 120بالإعلام، الذي نص في المادة 

، كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیها في )دج200.000(إلى مائتي ألف دینار 

  ."ریةـــلساتها ســـي تصدر الحكم، إذا كانت جـــة التـــائیوى مناقشات الجهات القضـــوي، فحـــهذا القانون العض

یعاقب بغرامة مالیة یتراوح مقدارها من خمسین ألف دینار ": التي تضمنت أنه 121ونص المادة 

، كل من نشر أو بث بإحدى وسائل )دج 200.000(إلى مائتي ألف دینار جزائري) 50.000(جزائري 

  . 1"ن العضوي،تقاریر عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاضفي هذا القانو  الواردةالإعلام 

وكذلك ما ورد النص علیه في العدید من نصوص قانون العقوبات، نذكر كمثال على ذلك نص 

سنوات، وبغرامیة ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة ": مكرر التي تضمنت 303المادة 

دج، كل من تعمد المساس بحریة الحیاة الخاصة  300.000دج إلى  50.000ن مالیة یتراوح مقدارها بی

  :للأشخاص، بأیة تقنیة كانت وذلك

  بالتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه، - 

  ."بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه - 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في ": التي تضمنت بأنه 1مكرر  303وكذلك نص المادة 

المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بان توضع في متناول الجمهور أو الغیر، أو استخدم بأي 

یها وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق، المتحصل علیها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عل

مكرر من هذا القانون، وعندما ترتكب الجنحة المنصوص علیها في الفقرة السابقة في  303في المادة 

تطبق الأحكام الخاصة المنصوص علیها في القوانین ذات العلاقة  حق الطفل عن طریق الصحافة،

  .2"لتحدید الشخص أو الأشخاص المسؤولین

ات الواقعة على مبدأ سریة المحاكمة الجزائیة العادلة یتضح مما سبق بیانه أن نطاق تجریم الاعتداء

الطفل من قبل أي شخص كان تجریم واسع النطاق، كونه رغم تعدد صوره وتنوعها إلا أنها جمیعا تجد 

،وهذه تعتبر بمثابة نقطة ایجابیة تساعد النصوص القانونیة العامة والخاصةمصدر تجریمها في العدید من 

  .سلامة الطفل الذي كان محل محاكمة جزائیةـــریم في الأفعال الماسة بـــلتجفي تكریس مبدأ مرونة ا

                                                           

. م، المتعلق بالإعلا05- 12من القانون العضوي رقم  121و 120المادتین  - 1 

. من قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1مكرر 303مكرر و 303المادتین  - 2 
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عدالة قضاء الأحداث هدف إنساني سامي، یجسد في الارتقاء بكرامة الطفل المشتبه في ارتكابه 

قصر أو جریمة والوصول إلى حقیقة قضیته، وما إذا كان فعلا جانحا وارتكب الجریمة في حق أطفال 

حتى في حق أشخاص بالغین، وتطبیقا لمبدأ العدالة كرس المشرع الجزائري كما هو الحال في أغلب 

التشریعات المقارنة ضمانات لمحاكمة الطفل جزائیا محاكمة عادلة، وهذه الضمانات القانونیة متعددة 

الجزائیة العادلة قبل ومتنوعة، یمكن تقسیمها حسب الإجراءات المتبعة إلى كل من ضمانات المحاكمة 

  . النطق بالحكــم أو القـــرار القضائي وضــمانات المحاكمة الجــزائیــة بعـــد النطــق بالحكــم أو القــرار القــضائــي

كرس المشرع الجزائري في إطار حمایته للطفل المشتبه فیه، أثناء مرحلة توقیفه للنظر مجموعة من 

ل من القانون المتعلق بحمایة الطفل وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الضمانات، قام بتوزیعها بین ك

الجزائیة، نظرا لتأثر المشرع بالركب العالمي المتبع القائم على أساس إلزامیة حمایته في مواجهة سلطات 

لا الخاص یقید العام وتطبیق مبادئ العام عندما  أيضباط الشرطة القضائیة، والمشرع وفق عند تبنیه مبد

یوجد نص في الخاص، فتخصیص قواعد توقیف الطفل للنظر ضمن القانون المتعلق بحمایة الطفل مع 

العودة لقواعد التوقیف للنظر، المطبقة على الأشخاص البالغین الواردة الذكر في قانون الإجراءات 

  .لواردة الذكـــر في قانــون الإجــراءات الجـــزائیـــةالجــزائیـــة، یعـــتبر بـــمثابة ســد للنقـــص وعـــدم تـكــرار للقواعـــد ا

أقام المشرع التوازن بین المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة المجتمع بتوقیف الطفل المشتبه فیه 

للنظر، حتى لا تضیع معالم الجریمة ویتم الحصول على أدلة من شأنها المساهمة في إدانة المجرم 

وبین المصلحة الخاصة للطفل المشتبه فیه وذلك بتطبیق مبدأ أنه برئ حتى  الحقیقي أو تبرئة الطفل،

تثبت إدانته، كما أنه وحد بین أجال تمدید الجرائم محل التوقیف للنظر في كل من قانون حمایة الطفل 

وقانون الإجراءات الجزائیة، إلا أن مدة التمدید بالنسبة لكل جریمة تقدر بأربعة وعشرین ساعة طبقا 

حكام قانون حمایة الطفل، ولیس ثمانیة وأربعین ساعة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، لكن رغم لأ

عدم التطرق لإشكال عدم وجود ممثل شرعي للطفل : ذلك یعاب على المشرع مجموعة من العیوب أبرزها

یة في كیفیات الموقوف للنظر، الأمر الذي یطرح العدید من الصعوبات أمام ضباط الشرطة القضائ

  .التعامل معه،وعدم تكریس نظام شرطة خاص بالأحداث،والاكتفاء بإنشاء فــرق وخلایا مخصــصة للأطفال

وكأهم ضمانة كرسها المشرع لحمایة الطفل الموقوف للنظر، تطبیق مبدأ قیام مسؤولیة ضباط 

یة لحمایة الطفل الموقوف الشرطة القضائیة المدنیة والمهنیة والجنائیة، وهي ضمانات في غایة الأهم

  . لة یمنع وكـــقاعـــدة عـــامة ضـــباط الشـــرطة القـــضائیــة من ارتكــاب الاعــتداءءللنظر،لأن الخـــوف من المسا
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عتبر مرحلة فاصلة ت تيوكرس المشرع ضمانات لحمایة الطفل المشتبه فیه أثناء مرحلة التحقیق، ال

ومرحلة المحاكمة، ویتعلق الأمر بمجموعة الإجراءات التي تباشرها تتوسط مرحلتي البحث التمهیدي 

ثم  الأدلة بشأنها جهات التحقیق بهدف البحث عن الأدلة المتعلقة بواقعة الطفل المعروضة علیها وتجمیع

  .تمحیصها من أجل التحقق من مدى كفایتها لإحالته على المحاكمة

بحث في الواقعة الإجرامیة المنسوبة إلیه، فهو كذلك والتحقیق مع الطفل إلى جانب أنه یتناول ال 

یتفق مع فكرة الاهتمام بالتعرف على شخصیته وكذا الظروف والدوافع التي أدت به لارتكاب الفعل 

المجرم، إضافة إلى البحث عن الوسائل العلاجیة والتأهیلیة الضروریة لإدماجه اجتماعیا، ومن ثم یتضح 

اصة بالتحقیق مع الطفل تختلف عـــن تلك المقـــررة للبالغیــن، ومرد هذا الاختلاف بأن القواعد القانونیة الخ

اعتبارات تتعلق بالقدرة على حریة الاختیار والإدراك والتي تتفـاوت تبعـــا لاختلاف مـــراحــل العمـــر، حـــیث 

  .تتجه إلى النضج كلما اقترب الإنسان إلى سن النضج

المتعلق بحمایة الطفل  12- 15ناء مرحلة التحقیق، خصص القانون رقم حمایة للطفل المتهم أث

القسم الثاني من الفصل الأول للتحقیق، فنظم جهات وإجراءات التحقیق كما قرر مجموعة من المبادئ 

الأساسیة التي یستوجب احترامها ومراعاتها، كونها تشكل ضمانة أساسیة للطفل المتهم تتناسب مع 

قیق، والمشرع خرج على قاعدة عدم الجمع بین وظیفة التحقیق والحكم وأجاز لقاضي شخصه وطبیعة التح

الأحداث ذلك، ثم وزع الاختصاص النوعي للتحقیق تبعا لوصف الجریمة، فعقد الاختصاص لقاضي 

التحقیق المكلف بالأحداث كلما وصفت الأفعال بأنها جنایة، وعقد الاختصاص لقاضي الأحداث بالنسبة 

  .لمخالفاتللجنح وا

لكن ما یعاب على المشرع أثناء مرحلة التحقیق مع الطفل، عدم تحدیثه لقواعد قانون العقوبات مع 

التطورات العلمیة الحاصلة في مجال التحقیق، كونه أغفل تجریم استخدام الوسائل الحدیثة التي یتمثل 

الخ، لأنها أجهزة في غایة ...أبرزها في التخدیر والتنویم المغناطیسي واستعمال جهاز كشف الكذب 

  . ر بالمشرع أن لا یغفــل عن تجـــریمها صـــراحةدالخطورة على السلامة الجسدیة والنفسیة للطفـــل، وكان أجـــ

وما یحسب لصالحه أنه كرس قواعد المسؤولیة المدنیة والمهنیة والجنائیة لقضاة الأحداث المكلفین 

ط والإجراءات الخاصة المكرسة قانونا لمتابعتهم، والتي تختلف عن بالتحقیق مع الطفل، مع احترام الشرو 

  . خرینالإجراءات العادیة المتبعة لمحاكمة بقیة الأشخاص الأ
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وكرس المشرع ضمانات لحمایة الطفل أثناء فترة المحاكمة، تتمثل أبرز الملاحظات المسجلة في 

العامة لحقوق الإنسان والخاصة بحقوق الطفل،  هذا الشأن، فیمسایرته لجل ما ورد في المواثیق الدولیة

بتكریس مبدأ محاكمة الطفل أمام قضاء خاص بالأحداث، وتشكیلة قضاء الأحداث قائمة على أساس 

  .اعتبار قضاء الأحداث مؤسسة اجتماعیة مصلحة للطفل أكثر منها قضائیة

م یكرس شرط أن یكون تحدیده للشروط الواجب توافرها في مساعدي قاضي الأحداث، إلا أنه ل 

المساعد أو المساعدة متزوجا أو متوجتا، وأبا أو أما لطفل أو مجموعة من الأطفال، وهذا شرط في غایة 

 .الأهمیة، كون المساعد أو المساعدة المتزوج أو المتزوجة، أكثر تفهما ومراعاة للطفل

تهدف إلى مراعاة المصلحة  تغلیبه لجانب الحمایة على جانب العقاب، وذلك بإتباعه سیاسة وقائیة

فكرة تقوم على تحقیق مبدأ الأولویة عند تضارب مصلحة أخرى مع مصلحة  هيالفضلى للطفل، التي 

الطفل، فعند تواجد مصلحتین إحداهما تشكل مصلحة الطفل لابد من الأخذ بعین الاعتبار مصلحة الطفل 

قیق المكلف بالأحداث تكییف حكمه كونه العنصر الضعیف، ویجب على قاضي الأحداث أو قاضي التح

أو قراره وتسبیبه طبقا لمصلحة الطرف الضعیف في العلاقة وهو الطفل، ویظهر ذلك خصوصا أثناء 

محاكمته من خلال إسناد التحقیق والحكم لجهة واحدة، وذلك خلافا لما علیه الحال بالنسبة لمحاكمة 

ن نظام الحكم، وذلك تطبیقا لمبدأ وجوب الفصل البالغین، الذین یخضعون لنظام تحقیق منفصل مطلقا ع

  .  بین جهات التحقیق وجهات الحكم

یتمتع قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار 

 التدبیر الذي یراه مناسبا لتقویم وإصلاح الطفل الجانح وتهذیبه، كما یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تعدیل

أو إلغاء التدبیر الذي سبق أن حكم به، ویسهر بصورة دائمة ومستمرة على حمایة الطفل أثناء تنفیذ 

التدبیر الوقائي أو العقوبة الجزائیة علیه، سواء كان ذلك بمراكز إعادة التربیة أو بالأقسام الخاصة 

فل بالعدید من الحقوق كلتا الحالتین یتمتع الطفي بالأحداث على مستوى المؤسسات العقابیة، لأنه 

ویتحمل العدید من الالتزامات، وذلك لفترة زمنیة محددة قابلة للمراجعة والتعدیل أو الإلغاء في حالات 

بالأحداث الأجدر بحمایة تلك  ینمنصوص علیها قانونا، وقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف

  .  الحقوق وضمان تنفیذ تلك الالتزامات
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كذلك ضمانات لحمایة الطفل بعد المحاكمة، وتتمثل أبرز الملاحظات المسجلة  كما كرس المشرع

في هذا الشأن، في النص على وجوب تسبیب الحكم أو القرار القضائي الصادر في حق الطفل، لأن 

التسبیب ورقة تتضمن بیانا كافیا للأدلة الواقعیة والأسانید القانونیة التي اعتمد علیها قاضي الأحداث أو 

اضي التحقیق المكلف بالأحداث، فحمله على إصدار حكمه أو قراره على النحو الذي انتهى إلیه، ق

والمشرع أجاد عند تكریسه لوجوبیة التسبیب لأن التسبیب لا یعد مجرد ضمان للتحقق من قیام قضاة 

ضمانا أساسیا الأحداث أو قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث بواجباتهم من الناحیة التنظیمیة، بل یعد 

لعدالة المحاكمة، لأنه یكشف مدى التزام الجهات القضائیة بمراعاة الضمانات التي قررها القانون لإقامة 

  . التوازن بین الطفل المتهم وخــصمه، ومــن ثــم فهو ضمانة لإقناع كافة الأطراف بجدیــة المحاكمـة وعدالتها

وكل ذي صفة ومصلحة في الطعن في الحكم أو  والنص على حق الطفل وممثله القانوني والمدعي

القرار القضائي، وهذا تكریس یحسب للمشرع لا علیه، لأن حق الطعن عبارة عن مجموعة من الإجراءات 

تستهدف إعادة طرح الموضوع على قضاة الأحداث أو قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث أو تستهدف 

اء تعدیله أو إلغائه، لأن قاضیي الأحداث والتحقیق المكلف تقدیر قیمة الحكم أو القرار في ذاته، ابتغ

في الاجتهاد أو یشتبه علیهما الأمر أو  خطآبالأحداث بشر لیسا معصومین عن الخطأ، فقد یحدث أن ی

  . الخ...یغفلا على حجة أو تنطلي علیهما شبهة معینة 

العقوبة علیه والبدء في  والنص على وسائل لإنصافه في حال ظهور براءته بعد محاكمته وتسلیط

تنفیذها، تتمثل أبرز هذه الوسائل في كل من تكریس مبدأ التعویض عن الخطأ القضائي المرتكب من قبل  

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، وذلك من خلال تقدیم طلب التعویض أمام لجنة 

ل المنصوص علیها قانونا، لكن ما یعاب على التعویض المتواجدة بالمحكمة العلیا، في الحالات والآجا

المشرع تكریسه لمبدأ عدم قابلیة الطعن في قرارات لجنة التعویض، حیث جعل طبیعتها قطعیة ولها القوة 

  . لا للــظلــــمالتنفیذیة، وهــــذا ما یـــؤدي للانتـــقــــاص مـــن ضـــمـــانـــات إنـــصـــاف الطفــــل فـــي حـــال تعــــرضـــه فعـــ

وكذلك تكریس مبدأ قیام مسؤولیة كل مسبب للضرر للطفل أثناء أو بعد محاكمته، من قیام مسؤولیة 

المحامي وكاتب الضبط والصحفي ومعالج المعطیات وأي شخص أخر بعض النظر عن صفته، سواء 

 .  ـص بذلك نـــوعـــیا وإقـــلیمـــیا بــــصورة مباشــــرةكان ذلك أمام هیئات غیـــر قضـــائیـــة، أو أمام القـــضـــاء المخـــتــ
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استنتاجا لما سبق بیانه فالنتیجة المتوصل إلیها، هي أنه بالفعل كرس المشرع الجزائري كصورة 

عامة ضمانات كافیة ومناسبة لمحاكمة الطفل محاكمة عادلة، وذلك بالنص على هذه الضمانات في 

نیة العامة وكذا الخاصة بالطفل، إلا أن الإشكالات والنقائص تظهر بمجرد العدید من النصوص القانو 

، لذلك ولتدارك هذه النقائص والإشكالیات المنقصة من ةتطبیق كل ضمانة من الضمانات على حد

 : الآتیة المقترحاتكل  نقدمضمانات محاكمة الطفل محاكمة جزائیة عادلة، 

ثناء مرحلة توقیفه للنظر دون حضور المحامي نتیجة توافر تكریس استثناء إمكانیة سماع الطفل أ- 1

عنصر الاستعجال أمر في غایة الخطورة، قد یؤدي إلى الاعتداء على الطفل المشتبه فیه سواء كان 

اعتداءا جسدیا أو اعتداء لفظیا، بغیة الحصول منه على معلومات واعترافات قد تكون غیر صحیحة وفي 

ورة الاستغناء عن هذا الاستثناء من خلال طلب حضور محامي معتمد غیر محلها، لذلك نقترح ضر 

  .قضائیا بأسرع وقت ممكن لمكان توقیف الطفل المشتبه فیه للنظر

تكریس مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة عند إخلالهم بقواعد توقیف الطفل للنظر في قانون ضرورة  - 2

أحكام جزائیة، كي یكون بیانا أكثر للجزاء بحمایة الطفل، وتحدیدا ضمن الباب الخامس المعنون 

  .ـشــتبـــه فـــیـــه للنـــظــــرالـــمتـــرتـــب عـــلــى مـــخـــالـــفـــة ضـــبــاط الشـــرطة القـــضــائــــیـــة لقـــواعـــد تـــوقـــیف الطفـــل المــ

ر بنص القانون، حتى یبقى الطفل ضرورة ضبط كیفیة حساب بدایة سریان مدة توقیف الطفل للنظ - 3

  .محمیا من أي خطر یحدق به

ضرورة تدخل المشرع للنص صراحة على الشروط النموذجیة لغرفة الأمن، التي هي الغرفة  - 4

  . المخصصة لتوقیف الطفل للنظر، كي تسهل مهمة تقییمها ومعرفة نقائصها

مع وجوب تمتعهم بالقدر الكافي من  وجوب تعیین قضاة أحداث مختصین في مجال قضایا الأحداث، - 5

  .والاستغـــناء عـــن مــبدأ الأخـــذ بعـــین الاعــتبار الرتب الوظیفیة بدل التخصص الدراسة في مجـــال الطفـــولة،

النص على تعیین شخص مكلف بالطفولة یكون بجانب الطفل الموقوف للنظر، الذي لا یملك ممثل  - 6

  .مفتوحا للممارسات غیـر القانونیة المحتملة مـــن قــبل ضباط الشــرطة القــضائیــةقانوني، وعدم ترك المجال 

إضافة شرط أن یكون مساعدا قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، متزوجان وأبا  - 7

ن الطفـــل وكــیفیــة التـــواصل أو أما لطفــل أو مجموعـة من الأطفـــال، لأنهـــم یكـــونون أكـــثـــر درایــة بـــشـــؤو 

  . معـــه
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ظل قانون حمایة الطفل وقانون العقوبات، استعمال الوسائل الحدیثة في  تجریم المشرع صراحة في - 8

الخ، وذلك ...التحقیق، المتمثلة أبرزها في التخدیر والتنویم المغناطیسي واستعمال جهاز كشف الكذب

وكي لا یكون هذا الإغفال حجة لاستعمالها في حق الطفل أثناء مرحلة  مسایرة للتطورات العلمیة الحاصلة

التحقیق معه، لأنها وسائل في غایة الخطورة على السلامة الجسدیة والنفسیة للطفل، وتشكل انتهاكا للعدید 

  .  ـل المتهـــم في الصمــتمن المــبادئ الضــابــطة للمحـــاكمة الجـــزائیـــة العادلة، أبـــرزها انتهاك مبدأ حــق الطفــ

ــذ التدبیـــر التأدیبـــي رفع ســـن المنـــدوب المتـــطوع الموكل إلیـــه مهــمة مراقبــة الطفـــل الجـانح أثناء تنفیـ - 9

، بدل واحد كما هو الحال بالنسبة للمحلفین بمحكمة الجنایات سنة على الأقل) 30( ثلاثینحقه، إلى  فــي

سنة، لأن الشخص في سن الواحد والعشرین لا یعتبر واعیا كفایة لمراقبة الطفل بحزم، ) 21(وعشرین 

الخ، ومدى تطبیقه ...وإعداد التقاریر بدقة حول وضعیته وحالته الاجتماعیة والأسریة والنفسیة والجسمیة 

 . والتزامه فعلا بتدابیر الحمایة والتهذیب المقررة من قبل قاضي الأحداث في حقه

لو  احبذأنه  غم اختلاف ساعات العمل للمنفعة العامة بین الطفل الجانح والأشخاص البالغین، إلار  -10

شهرا ) 18(تخفض مدة عقوبة العمل للمنفعة العامة أثناء تطبیقها على الطفل الجانح من ثمانیة عشر 

  . ـة الطفل الجــســدیــة والنفــســیــةأشهـــر أو أقل، وذلك حــتى تتناســب مع خصــوصــیــة طــبیعـ) 09(إلى تسعـــة 

فقط، وتمدیدها إلى ) 1(ضرورة تمدید المشرع لعهدة أعضاء لجنة التعویض المقررة بسنة واحدة  -11

سنوات، كي یكتسبوا الخبرة والمهارة اللازمة في قضایا التعویض عن الأخطاء ) 04(أو أربعة ) 03(ثلاثة 

  . في حق طفل قاصر القضائیة خصوصا عندما تكون مرتكبة

ترى لجنة التعویض عن الخطأ القضائي المرتكب من قبل  ذینالتحدید الدقیق للأشخاص الآخرین ال -12

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث ضرورة الاستعانة بهم، والشروط الواجب توافرها في 

لا تتم الاستعانة بأشخاص هؤلاء الأشخاص، وذلك بموجب نصوص تنظیمیة واضحة وصریحة، كي 

خارج جهاز القضاء وتقع إشكالیة عدم التخصص وعدم الدرایة الكافیة بالشؤون القانونیة من قبل الشخص 

  .     المستعان به، ومن ثم عرقلته لعمل اللجنة أكثر منها إثرائها

ستة ـــرع بـــددها المشـــي حـــوالت ي،ـــن الخطأ القضائـــض عـویـــة التعـــي قرارات لجنـــتمدید أجل الطعن ف -13

ة ــــشهـــرا، لأن إطالة مدة الطعــن یعــتبر بمثاب) 14(أو أربعة عــشر ) 12(أشهر إلى مدة اثنتا عـــشر ) 06(

داث ـــقیق المكلف بالأحـــي التحـــداث أو قاضـــن خطأ قاضي الأحـــرر مـــة الطفل المتضـــدعیم أكبر لممارســت

. ي الطعن، ومن ثم إرساء أكثر لقواعد العدل والإنصافـــه فقـــح
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة العدل 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  ........./......: ..مقرر رقم

  ر الاستفادة من نظام الحریة النصفیةمقر 

  ......................... قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء ............................. نحن 

، المتضمـــن قانون تنظیـم السجون وإعادة 2005فیفـــري  06المـــؤرخ في  05- 04بمقتضى القانون رقـــم  - 

  .منه 107، 105، 104، لاسیما المواد الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

، المتضمـــن تحـــدید تـــشكیل لجنة 2005ماي  17المؤرخ في  05- 180بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها

، بخصوص ...../......../..........المؤرخ في ............. بناء على الطلب المقدم من المحبوس  - 

  .مـــن قانون تنظیــم السجون 106ادة من نظام الحـــریة النصـــفیة واســـتــیفائه للشــــروط المحــــددة للمادة الاستف

  ..../.../.....المنعقدة بتاریخ ......... بعد رأي لجنة تطبیق العقوبات لمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل  - 

  .تحت نظام الحریة النصفیة....................... .........................المتضمن وضع المحبوس 

  :یقرر ما یلي

  .......................................................................یوضع المسمى  :المادة الأولى

  ...................المحبوس بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل .............................. رقم السجن 

  ..................ولایة .................. بـــ : ................/.........../........... المولود بتاریخ

  ..............ولایة ................................... الساكن بـــ ......... و: .................. ابن

  ................................بـــ ...................... .................بنظام الحریة النصفیة قصد 

  ............بعد نهایة ...................... یعود المحبوس للمؤسسة العقابیة في حدود  :المادة الثانیة
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة العدل 

  .............................مجلس قضاء 

  ........إلى السید النائب العام لدى محكمة 

  ................../.................: ..رقم

  

  

  

  بخصوص عقوبة العمل للنفع العام: الموضوع

  مقرر الوضع الصادر عن السید قاضي تطبیق العقوبات: المرجع

  : .........../.........../............بتاریخ

  

المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع .................................... لمدعو یشرفني إحاطتكم علما أن ا

، بمقتضى مقرر الوضع ........./........../........یوما، ابتداء من ....... العام، بمقر محكمتنا لمدة 

  ./.................................../.................المذكور في المرجع أعلاه، قد أنهى عقوبته یوم 

  

  

  ................في ...............
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة العدل 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  استمارة اقتراح الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة 

  ......................... تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء  قاضي............................. نحن 

، المتضمـــن 2005فیفـــري  06المـــؤرخ في  05-04من القانون رقـــم  1مكرر  150بناء على المادة  - 

المؤرخ  01- 18قانون تنظیـم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المتمم بموجب القانون رقم 

  .  2018 جانفي 30في 

المتعلق ................................. المؤرخ في ................ بناء على المنشور الوزاري رقم  - 

  .بكیفیات تطبیق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة، وبعد الإطلاع على تقریر السیرة والسلوك

  : نقترح وضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة المحبوس

  : ...........................................اللقب:  .......................................... لاسما

  : ..............................................ولایة: .................................... المولود في

  : ................................................أمه: .......................................... أبوه

  : ...........................................عدد الأولاد: ........................... الوضعیة العائلیة

  : .........................................................................................الساكن في

  : .................................................................................اریخ بدایة العقوبةت

  : .................................................من طرف: ......................... المحكوم علیه

  .............................................: ................................................بعقوبة

  : ..............................................................................................بتهمة

  : .................................................................................تاریخ بدایة العقوبة

  ............................حرر ب

  قاضي تطبیق العقوبات                                                            

  

14الملحق رقم   



 

 

  یمقراطیة الشعبیة الجمهوریة الجزائریة الد

  وزارة العدل 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  ........./......: ..مقرر رقم

  تحت نظام المراقبة الإلكترونیة الوضع مقرر 

  : إن قاضي تطبیق العقوبات

، المتضمـــن قانون تنظیـم السجون وإعادة 2005فیفـــري  06المـــؤرخ في  05- 04بمقتضى القانون رقـــم  - 

 2018جانفي  30المؤرخ في  01-18الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المتمم بموجب القانون رقم 

  .منه 9ومكرر  8، مكرر 6، مكرر 5، مكرر 4، مكرر 3، مكرر 2، مكرر 1مكرر  150لاسیما المواد 

، المتضمـــن تحـــدید تـــشكیل لجنة 2005ماي  17المؤرخ في  180-05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها

الاستفادة من نظام الوضع  بخصوص........ بتاریخ ........... بناء على الطلب المقدم من طرف  - 

  . تحت المراقبة الإلكترونیة

  ...........وبعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ..........................وبعد أخذ رأي النائب العام  - 

  .3مكرر 350وحیث أن طلب الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة استوفى الشروط المحددة بالمادة  - 

  :یقرر ما یأتي

  ) ....................................................................ة(یستفید المسمى  :المادة الأولى

  : ......................................المحبوس بمؤسسة: ............................... رقم السجن

  .............................................: ........................................في) ة(المولود 

  .................................................و ): ........................................ ة(ابن 

  ..............................................ولایة : .................................. بـــ) ة(الساكن 

 1مكرر  150طبقا لأحكام المادة : ............................ نظام المراقبة الإلكترونیة اعتبارا منمن 

  . من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  

15الملحق رقم     



 

 

  : في المادة الأولى أعلاه، مراعاة الشروط الآتیة) ة(المذكور ) ة(یتعین على المستفید : 2المادة 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................  

، بعدم 150من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة طبقا لأحكام المادة ) ة(یلزم المستفید  :3المادة 

أو المكان الذي یعینه قاضي تطبیق العقوبات، خارج الفترات المحددة في ) ها(لمنزله ) ة(مغادرة المعنى 

  .  مقرر الوضع

بالأمر لمتابعة المصلحة الخارجیة لإدارة السجون أو المؤسسة العقابیة ) ة(یخضع المعنى : 4المادة 

  .تحت إشراف السید قاضي تطبیق العقوبات......... باختصاص مجلس قضاء 

تتولى المصلحة الخارجیة لإدارة السجون أو المؤسسة العقابیة بإخطار قاضي تطبیق العقوبات فورا بكل 

  .المحددة أعلاهخرق للتدابیر 

یمكن لقاضي تطبیق العقوبات، تلقائیا أو بناء على طلب الشخص الموضوع تحت نظام  :5المادة 

  .المراقبة الإلكترونیة تغییر أو تعدیل الالتزامات المحددة في هذا المقرر

الة یمكن لقاضي تطبیق العقوبات إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة في ح :6المادة 

صدور حكم جدید بالإدانة أو بناء على طلب المعنى، أو في حالة عدم مراعاة الشروط والتدابیر المذكورة 

  .أعلاه الموادفي 

بالأمر ویحاط علما ) ة(یبلغ هذا المقرر بموجب محضر فورا إلى النیابة العامة وإلى المعنى  :7المادة 

  .عةبمحتواه وإلى المصلحة الخارجیة المكلفة بالمتاب

تعهدا ویفرج عنه ) ة(عند الموافقة على الامتثال للتدابیر والشروط المحددة في هذا المقرر ، یوقع المعني 

) ها(مقابل رخصة ، تسلم من طرف إدارة المؤسسة العقابیة ، یوقع المحضر من طرف المفرج عنه ) ها(

  .ومدیر المؤسسة العقابیة

  .نفیذ هذا المقرریكلف مدیر المؤسسة العقابیة بت: 8المادة 

ترسل نسخة أصلیة من هذا المقرر إلى السید النائب العام المختص إقلیمیا مكان ازدیاد  :9المادة 

  ). ة(المستفید 

  ).ة(تحفظ نسخة أصلیة من هذا المقرر بملف المستفید  :10المادة 

  قاضي تطبیق العقوبات



 

 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة العدل 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  تعهد 

  :أنا الممضي أسفله

  : .........................................اللقب: ............................................. الاسم

  .......................: ....................ولایة: ....................................... المولود في

  ..............................................و : ............................................... ابن

  : ....................................رقم الهاتف: ....................................... الساكن في

  .......................................................................: ......................المهنة

، بموجب مقرر صادر عن السید : ...../....../........المستفید من نظام المراقبة الإلكترونیة بتاریخ

  .......: ......./......./............................المؤرخ في.......... قاضي تطبیق العقوبات رقم 

  :أتعهد بالتقید بالالتزامات التالیة

  .احترام التدابیر المنصوص علیها في مقرر الوضع والتي بلغت بها - 

  .توفیر هاتف نقال به رقم هاتفي الشخصي - 

  .الإجابة عن الاتصالات الهاتفیة التي توجه لي من قبل المصلحة المكلفة بمتابعتي - 

  .  تف أحد أقاربي للاتصال بي في حالة الضرورةتمكین المصلحة الخارجیة من رقم ها - 

  .الامتثال للرسائل النصیة التي تبلغ لي من طرف المصلحة المكلفة بالمتابعة - 

  .عدم قیامي بتعطیل أو نزع السوار الإلكتروني مهما كان السبب - 

  .في حالة إصابة السوار بعطب أقوم بالإخطار فورا الجهة التي تقوم بالمتابعة - 

  .ین علي شحن بطاریة الهاتف والسوار الإلكتروني بصفة دوریةیتع - 

فإني أتابع بتھمة خیانة في حالة عدم إرجاع السوار بعد نهایة الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة،  - 

  .الأمانة

  إمضاء المعنى بالأمر                                                                 

16الملحق رقم     



 

 

  یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهور 

  وزارة العدل 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  : ..../......مقرر رقم

  مقرر إلغاء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  2005فیفري  06المؤرخ في  04- 05القانون رقم بمقتضى  - 

  2018جانفي  30المؤرخ في  01- 18دماج الاجتماعي للمحبوسین المتمم بموجب القانون رقم الإ

  .10مكرر  150لاسیما المادة 

المتضمن الوضع تحت ....../......./.......... المؤرخ في ............. بناء على المقرر رقم  - 

  ...........................................................................المراقبة الإلكترونیة للمدعو 

  .بناء على تقریر المصلحة المكلفة بمتابعة المعني - 

ذكر (صدور حكم أو قرار الإدانة ) تبیان الالتزام الذي تم الإخلال به(حیث أن المعني أخل بالتزاماته  - 

  ).الحكم أو القرار، طبیعة الجریمة والعقوبة المقررة

  : معني، نحن قاضي تطبیق العقوباتوبعد سماع ال - 

  :یقرر ما یأتي

المتضمن الوضع تحت ......./......../.......... المؤرخ في ........ یلغى المقرر رقم  :المادة الأولى

  .....................................................................نظام المراقبة الإلكترونیة للمدعو 

بلیغ المعني بالمقرر وإعلامه أن له الحق أن یقدم تظلم أمام لجنة تكییف العقوبات خلال ت :2المادة 

  .أیام من تاریخ تبلیغه) 05(خمسة 

ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السید النائب العام للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم  :3المادة 

  .موضوع التنفیذ

  ...............................................ن لمؤسسة یقید نص هذا المقرر بسجل السج :4المادة 

بتطبیق هذا المقرر الذي ............................. تكلف النیابة العامة أو مدیر مؤسسة  :5المادة 

ویقتاد ......... یمكن الاستعانة بتنفیذه بالقوة العمومیة المسخرة من طرف النائب العام لمجلس قضاء 

  .لقضاء ما تبقى من العقوبة.............................................................. سة إلى مؤس

  . تحفظ نسخة من مقرر الإلغاء بملف المعنى :6المادة 

  :...../....../............حرر في

  قوباتقاضي تطبیق الع                                                                  

17الملحق رقم   



 

 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة العدل 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  : ..../......مقرر رقم

  إشعار بانتهاء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة 

  .....................قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء ................................. نحن 

 2005فیفري  06المؤرخ في  04- 05منالقانون رقم  8ومكرر  1مكرر  150بناء على المادتین  - 

- 18المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المتمم بموجب القانون رقم 

  .10مكرر  150لاسیما المادة   2018جانفي  30المؤرخ في  01

المتعلق بكیفیات ......./........../.......... المؤرخ في ............. على المنشور رقم  بناء - 

  .تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة

بناء على الإخطار  الوارد إلینا من طرف المصلحة المكلفة بالمتابعة المتعلق بنهایة الوضع تحت  - 

  ....../........./.............المؤرخ في : ........... مالمراقبة الالكترونیة التي حددها مقرر الوضع رق

بانتهاء الوضع تحت المراقبة .............. نتشرف بإشعار السید النائب العام لدى مجلس قضاء 

...........................  المحكوم علیه بعقوبة ............................... الالكترونیة للمدعو 

  .......................................من طرف ..........................................من أجل 

  

  :........./........./...............حرر بـــ

  قاضي تطبیق العقوبات                                                              

  

 

  

  

18الملحق رقم     
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- (Iة المصادرقائم:  

  . القران الكریم: أولا

  . بروایة ورش القرآن الكریم،

 :صكوك الدولیةال: ثانیا

  https://research.un.org/ar/docs/charter:، منشور في الرابط1945لسنة میثاق الأمم المتحدة  -01

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ، اعتمد1948لإنسان لسنة الإعلان العالمي لحقوق ا -02

  : منشور في الرابط الإلكتروني، 1984دیسمبر  10مؤرخ في ) 3- د(ألف  217رقم 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 

، اعتمدت من قبل الجمعیة العامة 1965اقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لسنة اتف -03

 : ، منشورة في الرابط الإلكتروني18/12/1992للأمم المتحدة بتاریخ 

-convention-mechanisms/instruments/international-https://www.ohchr.org/ar/instruments

racial-forms-all-elimination  

، اعتمد وعرض للتوقیع والمصادقة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة -04

دیسمبر  16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2200للأمم المتحدة رقم والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 

، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1976مارس  23، والذي دخل حیز التنفیذ في 1966

ماي،  منشور في الرابط  17المؤرخة في  20، ج ر عدد 1989ماي  16المؤرخ في  67-89رقم 

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html: الإلكتروني

 18، دخلت حیز النفاذ في )اتفاقیة سان خوسیه( 1969الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة -05

  p://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.htmlhtt:، منشورة في الرابط الإلكتروني1978جویلیة 

، أوصى باعتمادها مؤتمر )قواعد بكین(شؤون الأحداث  نیا لإدارةدالجیة ذقواعد الأمم المتحدة النمو  -06

سبتمبر  06أغسطس إلى  26الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین في میلانو من 

  :، منشور في الرابط1985نوفمبر  29المؤرخ في  22/40ها رقم ، واعتمدتها الجمعیة العامة بقرار 1985

https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_02.pdf  

لطة القضائیة، المنبثق عن المؤتمر السابع للأمم ساسیة بشأن استقلالیة السإعلان المبادئ الأ-07

سبتمبر  06أوت إلى  26المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، الذي انعقد في میلانون في الفترة من 

 1985نوفمبر  29المؤرخ في  40-32، اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم 1985

  :، منشور في الرابط الإلكتروني1985دیسمبر  13ي المؤرخ ف 40-146وقرار رقم 

ryjudicia-independence-principles-mechanisms/instruments/basic-https://www.ohchr.org/ar/instruments  
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 1988الإتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  لمكافحةإتفاقیة الأمم المتحدة  -08

  :، منشورة في الرابط الإلكتروني1990نوفمبر  11دخلت حیز النفاذ في 

tion_1988_ar.pdfhttps://www.unodc.org/pdf/conven  

مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز  -09

دیسمبر  9المؤرخ في  173/43أو السجن، اعتمدت من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

  https://ldhrights.org/?p=6413:، منشورة في الرابط الإلكتروني1988

، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة -10

 02، ودخلت حیز النفاذ في 1989نوفمبر  20، المؤرخ في 25/44الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

 . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC188.pdf: لكتروني، منشورة في الرابط الإ1990سبتمبر 

، المعتمدة بموجب قرار )قواعد طوكیو(قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا للتدابیر غیر الاحتجازیة -11

في الرابط  ة، منشور 1990دیسمبر  14بتاریخ  الصادر 45- 110الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

  pdf-OHCHR10-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR.28: الإلكتروني

، اعتمدت بموجب قرار )مبادئ الریاض(المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث -12

  : ، منشورة في الرابط الإلكتروني1990دیسمبر  14المؤرخ في  112/45جمعیة العامة رقم ال

-guidelines-nations-echanisms/instruments/unitedm-https://www.ohchr.org/ar/instruments

riyadh-delinquency-juvenile-prevention  

منظمة  خارجیةوزراء  مجلس قبلمن  جازتهإ تملام، ــالإس في الإنسان حقوق حول القاهرةلان ــإع -13

: الالـــــكــــتــــرونـــــــي الـــــرابـــــط فــــي ــــشـــــورمــــنـ، 1990أوت  05 فــــي الإســـلامـــــي العـــالــــم مــــؤتـــــمـــر

http://dftp.gov.ps/uploads/1625048999.pdf  

ه إعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو اثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة، اعتمدت-14

، منشور في 1992دیسمبر  18الصادر في  135/47الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

  http://library.mas.ps/records/index/1/9373: الرابط الإلكتروني

، اعتمدت من قبل الجمعیة العامة 1999ال لسنة بشأن أسوء أشكال عمال الأطف 182الإتفاقیة رقم -15

  : ، منشورة في الرابط الإلكتروني1999جوان  17للأمم المتحدة في 

https://www.unhcr.org/ar/543a59376.pdf  

، اعتمدت بموجب قرار )عد نیلسون ماندیلاقوا(جیة الدنیا لمعاملة السجناء ذقواعد الأمم المتحدة النمو -16

  :، منشورة في الرابط 2015دیسمبر  17الصادر في  175/70الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

RESOLUTION/A_ebook.pdf-reform/GA-prison-and-icehttps://www.unodc.org/documents/just  
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دیق علیه ـتصــام والــضمــوقیع والانــاب التــد وفتح بــاعتم، 2005حقوق الطفل في الإسلام لسنة  عهد-17

ور ــنشــمن، ـــالیم –اء ـــد في صنعـــقــة المنعــیــوزراء الخارجــون لـــاني والثلاثـــمن قبل المؤتمر الإسلامي الث

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/CCHI.html: ط الالكترونيـــرابــفي ال

  :النصوص القانونیة: ثالثا

  :الجزائریة النصوص القانونیة-أ

  :ساتیرالد- 1أ

01- La constitution de la république Algérienne démocratique et populaire du 1963, JORA N 
064, Le 10 Septembre 1963. 

 97-76مر رقم الأصادر بموجب  ،1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -02

راطیة الشعبیة ــة الدیمقــزائریـــة الجـــمهوریــور الجـــدار دستـــن إصـــضمـــ، یت1976نوفمبر 22مؤرخ في ال

  .1976أكتوبر 24المؤرخة في  ،94ر عدد ج،  1976ةلسن

رئاسـي رقـم المرسـوم الصـادر بموجـب  ،1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة لسـنة -03

 23یتعلـق بنشـر نـص تعـدیل الدسـتور الموافـق علیـه فـي اسـتفتاء ، 1989فیفـري  28مؤرخ فـي ال 89-18

  .1989مارس  01المؤرخة في  ،09، ج ر عدد1989فیفري

رئاسـي رقـم المرسـوم الصـادر بموجـب  ،1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة لسـنة -04

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیـه فـي اسـتفتاء 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96-438

ب أخـر تعـدیل لـه ، معـدل ومـتمم حسـ1996دیسـمبر  08في  مؤرخةلا 76عدد  ج ر، 1996نوفمبر  28

 30فــي مؤرخــةال ،83عــدد  ج ر، 2020دیســمبر 30المــؤرخ فــي 442-20بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

  .2020دیسمبر 

  :النصوص التشریعیة-2أ

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم -01

  .، المعدل والمتمم1998ن جوا 01المؤرخة في  ،37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

  ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم -02

  .2004سبتمبر  08المؤرخة في ، 57ج ر عدد 

، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر  06المؤرخ في  12- 04القانون العضوي رقم -03

  .2004سبتمبر  08المؤرخة في ، 57عدد  للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج ر
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 ،02، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد 2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12القانون العضوي رقم -04

  .2012جانفي  15المؤرخة في 

، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16- 18القانون العضوي رقم -05

  .2018سبتمبر  05لمؤرخة في ا ،54بعدم الدستوریة، ج ر عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم -06

  .، المعدل والمتمم1966جوان  10المؤرخة في ، 48

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان  08المؤرخ في  156- 66رقم  الأمر -07

  .، المعدل والمتمم1966جوان  11المؤرخة في 

، یحدد بموجبه تألیف وتسییر اللجنة المكلفة 1966جوان  08المؤرخ في  167- 66المرسوم رقم -08

  .1966وان ـــج 13ي ــة فــؤرخــالم،50دد ـــیة، ج ر عــقضائـــرطة الـــباط الشــام ضـــن لمهـــرشحیــبامتحان المت

، یتعلق بوضع قوائم المساعدین لدى محاكم 1966ن جوا 08المؤرخ في  173-66المرسوم رقم  -09

  .1966جوان  13المؤرخة في  50الأحداث، ج ر عدد 

، 21، یتضمن قانون الحالة المدنیة، ج ر عدد 1970فیفري  19المؤرخ في  20- 70الأمر رقم - 10

  .، المعدل والمتمم1970فیفري  27المؤرخة في 

، یتضمن قانون القضاء العسكریین، ج ر عدد 1971أفریل  22المؤرخ في  28-71الأمر رقم -11

  .، المعدل والمتمم1971ماي  11المؤرخة في ، 38

، یتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  64- 75الأمر رقم -12

  .1975أكتوبر  10المؤرخة في ، 81بحمایة الطفولة والمراهقة، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لحمایة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  115- 75المرسوم رقم -13

  .1975أكتوبر  09المؤرخة في  ،82الطفولة والمراهقة، ج ر عدد 

المؤرخة ، 06، یتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967جانفي  18المؤرخ في  24-76الأمر رقم -14

  ).ملغى( 1967جانفي  18في 

، 16، یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جویلیة  21لمؤرخ في ا 07- 79 القانون رقم -15

  .، المعدل والمتمم1979جویلیة  24المؤرخة في 

، یحدد اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء 14/01/1984المؤرخ في  10- 84المرسوم رقم -16

  .1984جانفي  17ـي ة فـــمؤرخـــال، 03دد ـــا، ج ر عـــلهــمــا وعـــظیمهــنــا وتـــتهــیلــشكـــوت
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المعدل والمتمم بالقانون  ،، یتضمن قانون الأسرة1984جوان  09المؤرخ في  11- 84الأمر رقم -17

  .2005 فیفري 27المؤرخة في ، 15عدد  ج ر، 2005فیفري  27المؤرخ في  02- 05رقم 

المؤرخة  ،17دد ، یتعلق بعلاقات العمل، ج ر ع1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90القانون رقم -18

  .، المعدل والمتمم1990أفریل  25في 

المؤرخة  ،35، یتضمن العفو الشامل، ج ر عدد 1990أوت  15المؤرخ في  19-90القانون رقم  -19

  .1990أوت  15في 

، یتعلق بالتعویضات الناجمة عن قانون العفو 1990أوت  15المؤرخ في  20-90القانون رقم -20

  .1990أوت  15المؤرخة في  ،35، ج ر عدد 1990أوت  15خ في المؤر  19- 90الشامل رقم 

 11المؤرخة في  ،15، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل  07المؤرخ في  80- 90القانون رقم -21

  ).ملغى( 1990أفریل 

، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض 1991جانفي  08المؤرخ في  02- 91القانون رقم -22

  .1991جانفي  09المؤرخة في ، 02ج ر عدد  أحكام القضاء،

المؤرخة ، 11، یتضمن تدابیر الرحمة، ج ر عدد 1995فیفري  25المؤرخ في  12- 95الأمر رقم -23

  .1995مارس  01في 

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996جویلیة  09المؤرخ في  22- 96الأمر رقم  -24

جویلیة  10المؤرخة في ، 43ل من وإلى الخارج، ج ر عدد الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموا

  .، المعدل والمتمم1996

، 46، یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر عدد 1999جویلیة  13المؤرخ في  08-99القانون رقم -25

  .1999جویلیة  13المؤرخة في 

لمخدرات والمؤثرات ، یتعلق بالوقایة من ا2004دیسمبر  25المؤرخ في  18- 04القانون رقم  -26

  .2004ر ـــدیسمب 26ؤرخة في ـالم،83العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهما، ج ر عدد 

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2005فیفري  06المؤرخ في  04-05القانون رقم  -27

  .، المعدل والمتمم2005فیفري  13المؤرخة في  ،12الاجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد 

 ،، یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة2006فیفري  27المؤرخ في  01-06الأمر رقم -28

  .2006فیفري  28المؤرخة في  ،11ج ر عدد 
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ــ، یتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمی2006فیفري  28المؤرخ في  02-06الأمر رقم  -29 ن ـــ

  .2006مارس  01لمؤرخة في ا ،12العسكریین، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06الأمر رقم  -30

  .2006جویلیة  16المؤرخة في ، 46العمومیة، ج ر عدد 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009أوت  05المؤرخ في  04- 09القانون رقم  -31

  .2009أوت  16في  خةؤر ــمـال، 47ا، ج ر عدد ـــتهــكافحـال ومــصــلام والاتــیات الإعــولوجــنـــكــة بتــصلــالمت

المؤرخ في  57-71، یعدل ویتمم الأمر رقم 2009فیفري  25المؤرخ في  02- 09القانون رقم  -32

  .2009ارس ـــم 08ة في ـــؤرخـــالم ،15دد ـــ، ج ر عیةائـــضـقـدة الـــعساـــالمـــب المتعلق، 1971ر ــــأكتوب 05

المؤرخة في  ،37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  -33

  . 2011جویلیة  03

 ،55، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر عدد 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون رقم  -34

  .2013أكتوبر  30المؤرخة في 

، ج ر عــدد بالنشــاط الســمعي البصــري ، یتعلــق2014فیفــري  24المــؤرخ فــي  04-14لقــانون رقــم ا -35

  .2014مارس  23المؤرخة في  ،16

ــــة، ج ر عــــدد 2015فیفــــري  01المــــؤرخ فــــي  03-15القــــانون رقــــم  -36 ــــق بعصــــرنة العدال ، 06، یتعل

  .2015فیفري  10المؤرخة في 

   ، یتعلــق بحمایــة الطفــل، 2015جویلیــة  15ؤرخ فــي المــ 12-15المــؤرخ فــي  12-15القــانون رقــم  -37

  .2015جویلیة  19المؤرخة في  ،39ج ر عدد 

، یتمم قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2018جانفي  30المؤرخ في  01- 18القانون رقم  -38

  .2018جانفي  30المؤرخة في ، 05الاجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد 

، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال 2018وان ـــج 10ؤرخ في ــلما 07-18م ـــالقانون رق -39

  .2018وان ـج 10ي ــــة فـــؤرخـــمـــال ،34دد ــي، ج ر عــصـــخـشـع الــابـــطــالمعطیات ذات ال معالجة

المؤرخة في ، 46، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18القانون رقم  -40

  .2018جویلیة  29

المؤرخ في  28- 71، یعدل ویتمم الأمر رقم 2018جویلیة  29المؤرخ في  14-18القانون رقم  -41

  . 2018أوت  01ي ــف خةؤر ــالم، 47دد ـــري، ج ر عـــسكـــاء العــضـقـون الـــ، المتضمن قان1971أفریل  22
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  :النصوص التنظیمیة -3أ

مصادقة الجزائر على العهد یتضمن ، 1989ماي  16رخ في المؤ  67- 89المرسوم الرئاسي رقم -01

  .1989اي ـــم 17ة في ــؤرخـــالم، 20دد ـــج ر ع، 1989یة سنة ـوق المدنیة والسیاسـقـالدولي الخاص بالح

لى ــة عــادقـــمصــالیــتــضمــن ، 2000ر ــدیسمب 17ؤرخ في ــالم 432- 2000م ـــي رقــاســـرئــالمرسوم ال -02

المؤرخة في ، 81رها، ج ر عدد ـــــل الأنغام المضادة للأفراد وتدمیــقــن ونـــزیــال وتخـــتعمــر اســاقیة حظـــاتف

  .2000دیسمبر  30

ــــى 2000دیســــمبر  23المــــؤرخ فــــي  445-2000المرســــوم الرئاســــي رقــــم -03 ، یتضــــمن المصــــادقة عل

جـــانفي  03ة فــي ـــــؤرخــالم، 01ج ر عــدد  ،ظــــــبتحف 1999ة ــــل الإرهـــاب لسنــــمع تمویـالاتفاقیــة الدولیــة لقـــ

2001.  

المصادقة على اتفاقیة یتضمن ، 2007جوان  06المؤرخ في  181-07المرسوم الرئاسي رقم  -04

  .2007ن واـــج 13ي ــؤرخة فــالم ،39دد ـــه ج ر عــتــحـافـــاب ومكـــع الإرهــة لمنــیـــقـریـــدة الإفـوحـــة الــمـــظــنـــم

ي ـــــ، یتضمن مهام الدرك الوطن2009أفریل  27المؤرخ في  143- 09المرسوم الرئاسي رقم  -05

  .2009ماي  03المؤرخة في ، 26ج ر عدد  ،وتنظیمه

ة ــبــمناســفو بــراءات عـــن إجــضمــ، یت2021جویلیة  14ؤرخ في ــالم 287- 21اسي رقم ـالمرسوم الرئ -06

  .2021جویلیة  18ؤرخة في ـالم ،56دد ـــباب،ج ر عــالاستقلال والشلعید ) 59(خمسین الذكر التاسعة وال

راءات عفو بمناسبة ـن إجـــضمـــ، یت2021لیة ـــویـــج 18ؤرخ في ــالم 290-21م ـــالمرسوم الرئاسي رق -07

  .2021جویلیة  22المؤرخة في ، 57عید الأضحى المبارك، ج ر عدد 

، یتضمن إجراءات عفو بمناسبة 2021أكتوبر  31المؤرخ في  417- 21سي رقم المرسوم الرئا -08

المؤرخة في ، 83، ج ر عدد 1954ورة أول نوفمبر لاندلاع ث) 67(الاحتفال بالذكرى السابعة والستین 

  .2021أكتوبر  31

یتضمن إحداث المؤسسات والمصالح ، 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 64- 75المرسوم التنفیذي  -09

  ).ملغى( 1975أكتوبر  10 المؤرخة في، 81عدد  ر المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، ج

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 1991دیسمبر  25المؤرخ في  524- 91المرسوم التنفیذي رقم  -10

  . 1991دیسمبر  28المؤرخة في ، 69بالأمن الوطني، ج ر عدد 

  ، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب 1992جویلیة  06رخ في المؤ  276- 92المرسوم التنفیذي رقم -11

  .1992جویلیة  08المؤرخة في ، 52ج ر عدد 
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م ـــوائــي قــتسجیل فــروط الـــدد شــ، یح1995ر ـــأكتوب 10المؤرخ في  310- 95المرسوم التنفیذي رقم  -12

  .1995أكتوبر  15ي المؤرخة ف، 60م وواجباتهم،ج ر عدد ـــالخبراء القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقه

ة ـــمهنــاق بــروط الالتحــدد شـــ، یح1995ر ـــدیسمب 18ؤرخ في ــالم 436-95م ـــذي رقــوم التنفیـــالمرس-13

  .1995ر ــــــبــــمـــســـــدی 20ي ـــة فـــؤرخـــــمـــال ،79دد ــــا، ج ر عــهـزتـــهـر أجـــیـــة وســـنـــمهـم الـیـظــنـــد تــواعـوق

، یحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات 2005ماي  17المؤرخ في  180- 05المرسوم التنفیذي رقم  -14

  .2005ماي  18المؤرخة في ، 35وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

، یحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات 2005ماي  17المؤرخ في  181- 05المرسوم التنفیذي رقم  -15

  .2005ماي  18المؤرخة في ، 35سیرها، ج ر عدد وتنظیمها و 

، یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة 2005نوفمبر  08المؤرخ في  429- 05المرسوم التنفیذي رقم  -16

المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسیرها، ج ر عدد 

 .2005نوفمبر  13المؤرخة في ، 74

، یحدد شروط وكیفیات منح 2005نوفمبر  08المؤرخ في  431- 05المرسوم التنفیذي رقم  -17

المؤرخة في  ،74المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، ج ر عدد 

  .2005نوفمبر  13

د الاختصاص المحلي ،یتضمن تمدی2006أكتوبر  05المؤرخ في  348- 06المرسوم التنفیذي رقم  -18

  .2006ر ـــوبـــتــأك 08ؤرخة في ـالم، 63دد ـق،ج ر عــقیــضاة التحــوریة وقـــجمهــلاء الــم ووكــاكــض المحــلبع

، یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح 2007فیفري  19المؤرخ في  67- 07المرسوم التنفیذي رقم  -19

 21المؤرخة في  ،13لإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة ا

 . 2007فیفري 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2008دیسمبر  24المؤرخ في  409- 08المرسوم التنفیذي رقم  -20

  .2008ر ـــــسمبــدی 28ة في ــؤرخـــالم، 73دد ـــة، ج ر عـــیــائـــقضـت الاط للجهــبــضــانات الـــي أمــدمـــستخـــبم

یتضمن القانون الأساسي الخاص  ،2009نوفمبر  08المؤرخ في  353- 09لمرسوم التنفیذي ا-21

ي ــــالمؤرخة ف، 64ي، ج ر عدد ــــن الوطنـــة بالتضامــبالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف

  .2009نوفمبر  08
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، یحدد كیفیات دفع التعویض المقرر 2010أفریل  21ي المؤرخ ف 117- 10المرسوم التنفیذي رقم -22

رر ـــمبـــر الـــیـــت غــؤقــس المـــبــب الحــسبــا بـــلیــعــة الـــمــكــحــدى المـــأة لـــــشـــنــض المـــویـــعـــتــة الـــنـــرف لجـــن طـــم

  .2010أفریل  25المؤرخة في ، 27طأ القضائي، ج ر عدد ـــوالخ

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2010دیسمبر  22المؤرخ في  322- 10المرسوم التنفیذي رقم  -23

  .2010ر ـسمبـــدی 26ة في ــؤرخــالم، 78دد ـــبالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،ج ر ع

لأساسي النموذجي ، یتضمن القانون ا2012جانفي  04المؤرخ في  04- 12المرسوم التنفیذي رقم -24

  .2012جانفي  29المؤرخة في ، 05لمؤسسات الطفولة المسعفة، ج ر عدد 

ي ـــاســون الأســـانـــل القــدیـــن تعــتضمــی ،2012ل ــریـــأف 05يـف المــؤرخ 165-12ذي ــتنفیــوم الـــالمرس -25

فریل أ 11المؤرخة في، 21ددـــع ر ج النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة والمراهقة،

2012.  

، یحدد شروط وكیفیات تنظیم 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334- 16المرسوم التنفیذي رقم -26

  .2016دیسمبر  21ي ــة فـــؤرخـــمـــال، 75دد ـــة، ج ر عـــولـــفــطــة الـــیــرقـــة وتــایــحمة لــنیــوطـة الـــیئـــر الهـــوسی

، یحدد شروط وكیفیات مشاركة الملزم 2019جانفي  19المؤرخ في  69- 19التنفیذي رقم  المرسوم -27

 ،12بالنقفة في مصاریف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلم للغیر، ج ر عدد 

  .2019فیفري  24المؤرخة في 

وط الواجب توافرها في ، یحدد الشر 2019فیفري  19المؤرخ في  70-19المرسوم التنفیذي رقم  -28

فیفري  24المؤرخة في ، 12الأشخاص أو العائلات الجدیرین بالثقة لرعایة الطفل في خطر، ج ر عدد 

2019 .  

، یتعلق بتنظیم وتسیر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات 2005ماي  21القرار الوزاري المؤرخ في -29

  .2005جوان  26المؤرخة في ، 44العقابیة، ج ر عدد 

جوان  12لقرار الوزاري المشترك بین وزارة المالیة ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة المؤرخ في ا -30

، یحدد كیفیات التكفل بمصاریف التغذیة والنظافة البدنیة للأشخاص الموقوفین تحت النظر داخل 2011

  .2011جوان  29المؤرخة في ، 36مقرات الأمن الوطني، ج ر عدد 

، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، ج ر 2015دیسمبر  19في  القرار المؤرخ-31

  .2016ماي  08المؤرخة في ، 28عدد 
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، یتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبیین 2015دیسمبر  01القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -32

خدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات التابعین لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات في حالة القیام بال

  .2016ري ــــفـــیـــــف 17ي ــــة فــــؤرخـــمـــال، 09دد ــــ، ج ر عاهــة لـــعــــبتاــع الإداري الــابـــطــــة ذات الــیـومــــمـعــال

ف الطلبة ـوظیـــة وطنیة لتـــقــسابــح مـــفتن ــضمــمتــال، 2021ارس ــم 13ؤرخ في ــدل المـــرار وزارة العــق-33

  . 2021ارس ـــم 21ي ـــة فــؤرخــمــال، 21دد ـــ، ج ر ع2021ة ـــنـــسـاة لـــقضـــال

  .2007ري ــیفــف 28ي ــــة فـــؤرخـــمــال ،15دد ـــاء، ج ر عـــضـقــى للـــلـــس الأعـــلــمجــلي للـداخـام الـــنظـال-34

  .2019جوان  16المؤرخة في ، 39الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة،ج ر عدد  النظام الداخلي للهیئة- 35

  :النصوص القانونیة العربیة -ب

  :الدساتیر-1ب

  : ، منشور في الرابط الإلكتروني2019المعدل سنة ، 2014لسنة  دستور جمهوریة مصر العربیة-01

f?lang=arhttps://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pd  

  : ، منشور في الرابط الإلكتروني2014لسنة دستور الجمهوریة التونسیة -02

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar  

  :القوانین –2ب

:  ، منشور في الموقع الإلكتروني01/03/1943الصادر بتاریخ  340قانون العقوبات اللبناني رقم -01

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89873/103350/F300391946/LBN89873%20Arab.pdf  

المصــــري، مـــنشــــور في  نائیةـــراءات الجـــون الإجـــدار قانــــبإصیتعلـــق 1950لسنة  150قانون رقم -02

  https://manshurat.org/node/14676: الرابط الالكتروني

  : يـــرونـــه، منشور في الموقع الإلكتـدیلاتـــة تعـــبكاف 1960سنة ـــل 16م ـــوبات الأردني رقــــقــــون العـــقان-03

https://www.moi.pna.ps/docs/ngos_doc17.PDF  

تعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ، الم1967جویلیة  14مؤرخ في ال 29قانون عدد ال-04

 securite.tn-https://legislation: رونيــــط الإلكتـــلرابور في اـــشـــمنس،ـــفي تون اةـــي للقضــاســـون الأســـوالقان

لق بإعادة تنظیم قانون المرافعات ــیتع، 1968ویلیة ـــج 24ؤرخ في ــــم 1968لسنة  23دد ــــقانونع-05

  : التونسیة، منشورة في الرابط الالكتروني مجلة الإجراءات الجزائیة ،الجنائي

tnsecurite.-https://legislation 

  :دیلاته، منشور في الموقع الإلكترونيـــة تعـــبكاف 1969لسنة  111م ـــي رقـــراقــــوبات العــــقــــقانون الع -06

https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-0c03-6a0c-ffff-ffff96be3560/penalcode1969.pdf 
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الترجمان  –م ــرجـــة المتــنــم مهــنظیــن تـــضمــمتـــال 1995ارس ـــم 11مؤرخ في ــال 13- 95م ــر رقــلأما-07

  https://www.mjustice.dz: ي في تونس، منشور في الموقع الالكترونيالرســم

 90عدد  الرائد الرسمي،یتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل في تونس، 1995لسنة  92القانون رقم -08

  securite.tn/ar/laws-https://legislation:، منشور في الموقع الالكتروني1995نوفمبر  10رخ في المؤ 

المحدد لشروط الالتحاق  ،1995دیسمبر سنة  18المؤرخ في  436- 95المرسوم التنفیذي رقم -09

، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظیم المهنة في تونس ـميالترجمان الرسـ –بمهنة المترجم 

  https://www.mjustice.dz: ، منشور في الموقع الالكترونيوسیر أجهزتها

 126ون رقم ـدل بالقانـــري، المعــمصــل الـــون الطفـــانــن قـــضمــتــ، ی1996ة ــلسن 12م ــون رقــانــقــال -10

  https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/Egypt/Doc01.pdf:طــور في الرابـــشــ، من2008لسنة 

ن تنظیم ـضمــمتــ، ال1996نة ــر ســـبتمبــس 02ي ــف ؤرخــالم 292- 96م ــذي رقــتنفیــوم الـــرســلما-11

 مـــدماتهـــل خـــابـــــاب مقـــعـــات دفع الأتـــیـــدد لكیفـــحــوالمس ـــونــــفي تیین ــرسمــالتراجمة ال –محاسبة المترجمین 

  www.mjustice.dzhttps//:: ور في الموقع الالكترونيـــشــمن

، یتعلق بالتعویض للموقوفین والمحكوم 2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  94القانون رقم  -12

، منشور 2002ر ـوفمبـــن 01ؤرخ في ــالم 89دد ـــعد الرسمي ـــرائــ، الفي تونس مـــبت براءتهـــن ثــم الذیـــعلیه

  securite.tn/ar/laws-https://legislation: في الموقع الإلكتروني

جانفي  02المؤرخة في  5078المتعلق بالمسطرة الجنائیة المغربیة، ج ر عدد  22.01القانون رقم -13

  : ، منشور في الرابط الإلكتروني، المعدل والمتمم2003

08/CriminalProccedureLaw_Mor_2005_AR.pdf-t/files/2021https://menarights.org/sites/defaul 

طیات ـــة المعــمایــلق بحــ، یتع2004ة ــجویلی 27ؤرخ في ــ، م2004لسنة  63دد ــالقانون الأساسي ع -14

  : ، منشور في الموقع الإلكتروني30/07/2004المؤرخ في  61الشخصیة في تونس، الرائد الرسمي عدد 

securite.tn-https://legislation.  

ي ــاة فــامــة المحــنــم مهــنظیــتــق بــعـلــتــ، ی2011أوت  20الـمؤرخ في  2011لسنة  79رسـوم عدد ـــالم -15

  securite.tn-https://legislation: تــونــس مــنشور في الــموقـــع الإلكــتروني

 في تونس ، یتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء2016أفریل  28المؤرخ في  34دد ــالقانون الأساسي ع-16

  securite.tn-https://legislation:  منشور في الرابط الالكتروني

  https://www.justice.gov.tn: قعالنظام الداخلي للهیئة الوطنیة للمحامین بتونس، منشور في المو  -17
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- (IIقائمة المراجع:  

  :راجع باللغة العربیةالم: أولا

  :الكتب -أ

 .2006صر، ــربیة، مــضة العـــلة المحاكمة، دار النهـالبوعنین علي فضل، ضمانات المتهم في مرح -01

لك فهد الوطنیة المملكة دراسة مقارنة، مكتبة الم: البشرى محمد أمین، العدالة الجنائیة ومنع الجریمة-02

 .1997 ،العربیة السعودیة

مصادر  -نظریة الالتزام بوجه عام- : السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-03

  .2000الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  .2017ر، ـــزائــد، الجـــونـــة، دار لیجـــدنیة والإداریـــراءات المــرح قانون الإجـالعید هلال، الوجیز في ش -04

  .2001الخرشة محمد أمین، تسبیب الأحكام الجزائیة، دار الثقافة، الأردن، -05

  .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 02ة ـــریانه، الطبعـــرید، فلسفة القانون وســـالسالك كامل ف-06

م ـــضاء، دار عالــیا وقـــقهــي وإشكالات التنفیذ فـــریع الجنائـــالتشن في ـــرق الطعــالسید حسن البغال، ط-07

  .1963الكتب، مصر، 

: الإسلاميالمعاصرة وفي الفكر السیاسي الدساتیر الطماوي سلیمان محمد، السلطات الثلاث من -08

  .1996، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة

دراسة مقارنة، دار الكتاب : عن خطئها الإجرائيالعواجي عساف بن صالح، مسؤولیة المحكمة -09

  .2017الجامعي، المملكة العربیة السعودیة، 

  .2002الغماز إبراهیم إبراهیم،الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة،مطابع الهیئة المصریة،مصر -10

ر، مص المؤلف، مكتبة والفقه، القضاء ضوءالأحكام الجنائیة في  أصول تسبیب الكیك محمد علي، -11

1988.  

  .س.قوقیة، لبنان دـالقهوجي علي عبد القادر،قانون أصول المحاكمات الجزائیة،منشورات الحلبي الح-12

في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة : المخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإنساني-13

  .2008عمان، 

المواثیق الدولیة والقانون المصري، دار النهضة العربیة  النجار محمد حافظ، حقوق المسجونین في-14

  .2012مصر، 

  .2008وریا، ــلان، ســي، دار رســسانــي الإنــدولــون الــالقان: ربــون الحــطا االله، قانــان عــي نعمــیتــاله-15
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ئم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحاج علي بدر الدین، جرا-01

تلمسان الجزائر، السنة الجامعیة العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2015-2016.  

الوضعي، دراسة مقارنة بین التشریع الإسلامي والتشریع : العشبي قویدر، الموازنة بین العقوبة والعفو-02

أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة وهران الجزائر، السنة الدراسیة 

2012-2013.  

دراسة : العــروسي مــنصــور محمــد، تعویض الضرر المرتـد عـلى ضـوء التشریع والاجتهاد القضائي-03

قــانونیــة، كـــلیة الحــقـوق والــعـلــوم الســیاسیة، جامعة مقارنة، أطروحة دكــتوراه في العــلـــوم، تخصص عـلوم 

  .2021- 2020جـیلالي لـیابس الجـزائر، السنة الجامعــیة 

أبو طه إسحاق صلاح، سلب الحریة الشخصیة في ضوء حمایة حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه -04

ون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان في القانون العام  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القان

  .2012- 2011الجزائر، السنة الجامعیة 

الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنیة، أطروحة دكتوراه لنیل شهادة الدكتوراه "بشیر سهام،  -05

سنة الجزائر، ال 1في العلوم القانونیة تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

  .2015- 2014الجامعیة 

دراسة مقارنة، دكتوراه في القانون الخاص، تخصص : بغانة عبد السلام، تسبیب الأحكام الجزائیة-06

  .2016- 2015ة ــــیــعـــامـــة الجـــنـــســـر، الـــزائـــة الجــینــطــنـــســـوري قـــتـــنــوة مـــة الإخـــعـــامــي جــائــنـــون الجــانـــقـــال
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دراسة مقارنة في المواد المدنیة : براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري-07

والجنائیة أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

  .2012الجزائر 

المؤقت غیر مبرر في التشریع الجزائي  بلمخفي بوعمامة، النظام القانوني للتعویض عن الحبس-08

ة ــــیـــة الجامعـــر، السنـــزائــد الجـــلقایـــر بـــة أبى بكـــوق، جامعـــقــام، كلیة الحـــري، دكتوراه في القانون العـــزائــالج

2015-2016.  

، تخصص القانون بن جبل العید، الاعتراف في المادة الجزائیة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق-09

  .2018- 2017ر، السنة الجامعیة ـــزائـــالج 1دة الجزائر ـــن خـــف بــوســالجنائي، كلیة الحقوق، جامعة بن ی

بن یونس فریدة، تنفیذ الأحكام الجزائیة، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون جنائي -10

  .2013- 2012ة ـــیـــر، السنة الجامعـــزائـــرة الجـــسكـــر بـــضد خیـكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

ون ـــانــي القـــوراه فــتـــة دكـــروحـــر، أطـــزائــضائیة في الجـــقــلطة الــــاء الســـن انتفـــبوبشیر محند أمقران، ع-11

  .2006- 2005ة ــــیـــعــامـــجـــة الـــنــــســـر، الــــزائـــجـــزي وزو الـــیـــري تـــمــــعـــود مـــولـــة مـــعــامـــوق، جــــقــــة الحــلیـــك

لوم ـــوراه عـــادة دكتـــدمة لنیل شهـــارنة، أطروحة مقـــقـدراسة م: بوحادة سمیة، العدالة الجنائیة للأحداث-12

  .2018- 2017یة ـــامعــسنة الجـــدرار، الأرایة د دـــة احمــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامع

بولحیة شهیرة، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق -13

تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، السنة الجامعیة 

2015-2016.  

بین الأساس التقلیدي للمسؤولیة المدنیة والأساس : التعویض عن الأضرار الجسمانیة ،تشوار جیلالي-14

الحدیث، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید الجزائر،السنة الجامعیة 

2007-2008.  

م والاتصال، أطروحة دكتوراه علوم ولوجیات الإعلاـدام تكنـــد الأفراد باستخـــداء ضـــتومي یحي، الاعت -15

  .2018-2017الجزائر، السنة الجامعیة  1الجزائر كلیة الحقوق، جامعة 

جواج یمینة، إجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة للأحداث وفق قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  -16

امعة مستغانم الجزائر، السنة أطروحة دكتوراه في القانون الإجرائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

  .2019- 2018الجامعیة 
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لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في  حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة -17

الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة 

  .2013- 2012 الجزائر، السنة الجامعیة

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في : حركاتي جمیلة، سلطة الضبط الاقتصادي في قطاع الإعلام -18

ر ــــالجزائ 1سنطینة ـــنتوري قــوة مـــامعة الإخـــوق، جـــقــالقانون العام، فرع قانون التنظیم الاقتصادي، كلیة الح

  .2021- 2020السنة الجامعیة 

 1امعة الجزائر ـوق، جـــقـــون، كلیة الحـــرع قانـــلوم، فـــقرینة البراءة، أطروحة دكتوراه عطاب كریمة، خ-19

  .2015- 2014الجزائر، السنة الجامعیة 

دراسة مقارنة، أطروحة : درعي العربي، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان في الخصومة الجزائیة-20

  .2020- 2019ام،السنة الجامعیة ـلوم السیاسیة،قسم القانون العدكتوراه علوم في الحقوق،كلیة الحقوق والع

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون : زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري -21

  .2020- 2019ة ــیــامعــة الجــر، السنـــالجزائ 02ة وهران ـــة، جامعــیاسیـــوم الســـلـــوق والعـــقـــلیة الحـــام، كــالع

عقوبة العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة دكتوراه علوم : سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحریة-22

في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان الجزائر، 

  .2017- 2016السنة الجامعیة 

السعید، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص سلیماني -23

  .2017 ،رـــزائــولود معمري تیزي وزو الجــقوق،جامعة مـــسم الحـــالقانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ق

دولي والقانون شریف أمنة، المعاییر الموضوعیة للمحاكمة العادلة في القانون الشریف أمنة، -24

جزائر، السنة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان ال: الجزائري

  .2015- 2014الجامعیة 

ضریف شعیب، آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في -25

ر، السنة ــــزائـــالج 1ر ـــزائـــوق، جامعة الجـــرام، كلیة الحقـــلم الإجـــجنائي وعون ـــخصص قانـــام، تـــون العـالقان

  .2019- 2018الجامعیة 

طاهري شریفة، الأدلة المادیة في الإثبات الجنائي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم فرع القانون -26

  .2017-2016الجزائر، السنة الجامعیة  01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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طوباسیر سهیر أمین محمد، العدالة الإصلاحیة للأحداث في القوانین الجزائیة الأردنیة، أطروحة -27

  .2005دكتوراه في القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

وراه ـــة دكتـــروحـــة، أطـــقارنـــدراسة م: يـــون الوضعـــرعي في القانـــؤولیة الطبیب الشـــمس"ر، ـــبار عمـــع-28

تخصص قانون الصحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس الجزائر 

  .2018- 2017السنة الجامعیة 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في : عبد الرحمن حاج إبراهیم، إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث-29

  .2015الجزائر،  1ر ـــوق، جامعة الجزائـقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقالقانون العام، فرع ال

علیان عایدة، فكرة النظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة  -30

مسان الجزائر، السنة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تل

  . 2016- 2015الجامعیة 

لوم ـــوراه في العـــادة الدكتـــل شهـــنیـ، أطروحة ل"تـــس المؤقـــبــراءة والحـــرینة البـــق"دة، ـــیــد رشـــي أحمــلـــع-31

  .2016ر، ـــزائـــزي وزو الجـــري تیـــمــولود معـــة مـــیاسیة، جامعـــلوم الســـوق والعـــص القانون، كلیة الحقـتخص

عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة -32

  .2010- 2009الجزائر، السنة الجامعیة 

وم ـــالعلوراه في ـــروحة دكتـــال، أطــل الأطفــة عمـــواجهـــاویة، التنظیم الدولي للعمل في مـــكیرواني الض-33

  .2013ر، ــــزائــزي وزو الجـــري تیـــولود معمــامعة مــة، جـــاسیـــوق والعلوم السیـــلیة الحقـــص القانون، كــتخص

ر ــــة الجزائـلالو رابح، الشهادة في الإثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامع-34

  .2016الجزائر،  01

د أحمد، نظریة ظروف الجریمة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، أطروحة لرید محم-35

دكتوراه تخصص الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران الجزائر 

  .2009- 2008السنة الجامعیة 

ة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم محمد فتحي، الدفوع الموضوعیة أمام المحاكم الجزائیة، أطروح-36

  .2013السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 

مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، أطروحة دكتوراه العلوم في -37

ة محمد خیضر بسكرة الحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامع

  .2011- 2010الجزائر، السنة الجامعیة 
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مقدم عبد الرحیم، الحمایة الجنائیة للأحداث، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم -38

  .2013الجنائیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم القانون الخاص،جامعةالإخوة منتوري قسنطینةالجزائر 

دراسة مقارنة مع التشریع الفرنسي، أطروحة : ، الإكراه البدني في التشریع الجزائريیحیاوي حیاة-39

دكتوراه في القانون الإجرائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة مستغانم 

  .2018- 2017الجزائر، السنة الجامعیة 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في : ائیةیحي عبد الحمید، المحاكمة العادلة في الخصومة الجز -40

العلوم، تخصص علوم قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس 

  .2015- 2014الجزائر، السنة الجامعیة 

  :رسائل الماجستیر-2ب

دراسة مقارنة رسالة : ریةتسبیب الأحكام في المواد المدنیة والتجا الأشرم محمد عبد الكریم إسماعیل،-01

  .2019 ،زة فلسطینـــر غـــجامعة الأزه ون الخاص،ـــقسم القان كلیة الحقوق، القانون الخاص،ماجستیر في 

) دراسة مقارنة: (الحكمي محمد فهد عبد العزیز، المسؤولیة الجزائیة للأحداث الجانحین والمشردین-02

  .2017ودیة، ــــدة السعـــوق، جامعة الإمارات العربیة المتحـــقــام، كلیة الحـــالع ونـــر في القانـــستیـــالة ماجـــرس

ة ــــة مؤتـــامعـــام، جـــون العـــیر في القانـــستـــالة ماجـــة، رسـزائیـــالخرشة محمد أمین، تسبیب الأحكام الج-03

  .2005للدراسات العلیا، الأردن 

ودي وتطبیقاتها ـریعة الإسلامیة والنظام السعـــوبة في الشـــصیة العقـــخــالخنیزان منصور بن صالح، ش -04

لیا ـــدراسات العـــصص السیاسة الجنائیة، كلیة الـــر، تخـــم، رسالة ماجستیـفي المحاكم الشرعیة ودیوان المظال

  .2004قسم العدالة الجنائیة، 

لومات ـــرار والمعـــریمة انتزاع الإقـــي في جــریع الأردنـــشـــمة التــئواــدى مـــم ودة،ـــبد االله عـــید عـــرهـــالس-05

 الأوسط، الشرق جامعة الحقوق، كلیة العام، ونـــالقانفي ماجستیر  في حقوق الإنسان، الدولیة مع المواثیق

  .2019، الأردن

ة ـــدراس: ریع الأردنيـــزائیة في التشـــجط علانیة المحاكمات الـــوابــطار، ضـــب خـــد كاســـموط محمـــالش -06

ط ـــرق الأوســـة الشـــام، جامعـــون العـــسم القانـــوق، قـــام، كلیة الحقـــر في القانون العـــستیـــالة ماجـــارنة، رســـقـم

  .2010-2009للدراسات العلیا الأردن، السنة الجامعیة 

الة ـــدراسة مقارنة، رس: وابـــم أثناء مرحلة الاستجـــتهـانات المـــمـــم، ضــــد هاشـــاد أحمـــالشیخ خلیل عم-07

  .2006ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة العالم الأمریكیة مصر، 
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الربیش عبد االله بن صالح بن رشید، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات بین الشریعة -08

لكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات والقانون وتطبیقاتها في المم

  .2004ة، ـــودیــــة السعـــربیــــالمملكة الع ،میة نایف العــربیة للعلـــوم الأمنیــةأكادی كلیة الدراسات العلیا، العلیا،

ة ــارنـــقــــدراسة م: يـــویتـــون الأردني والكـــانش في القـــفتیــراءات التـالطویلة أحمد محمد فهد، بطلان إج-09

  .2011ط الأردن، ـــرق الأوســــــشـــة الـــعــامـــوق، جـــقـــحــة الـــیـــلـــام، كـــعـــون الـــانـــقــــي الـــر فــــیــــتـــســـاجـــة مـــالـــرس

بین واقع وطموح : ة في التشریعات الجزائیة الأردنیةالعبادي خلود عبد الرحمن، العقوبات المجتمعی-10

  .2015رق الأوسط الأردن، ـــون العام، جامعة الشـــم القانـــســـوق، قـــقـــلیة الحـــماجستیر في القانون، كرسالة 

ة نایف ر، النظم الحدیثة في إدارة المؤسسات العقابیة والإصلاحیة، أكادیمیــــز سقـــالغامدي عبد العزی -11

  .1999السعودیة،  العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة

ستیر في ـني، رسالة ماجــــأشــرف جهــاد وحــید الأحــمد، الــمســؤولیة الــمدنیة للمحــامي عــن الخـطأ المه-12

  .2012- 2011یة ـــامعــالج ةـــط، السنـــة الشــرق الأوســـالقانون، كلیة الحقوق، قــسم القــانون الخــاص، جامع

فرع قانون  رسالة ماجستیر في الحقوق، السیاسة الجنائیة اتجاه الأحداث،، أفروخ عبد الحفیظ-13

ة ـــالسنة الجامعی ر،ــــالجزائ وة منتوري قسنطینةـــة الإخــجامع الحقوق، كلیة والعلوم الجنائیة، العقوبات

2010-2011.  

في  الاحتجازدراسة مقارنة لمختلف أشكال : زائريــریع الجـــر في التشـــللنظ ز الدین، التوقیفـــباش ع-14

ي ــة باجـــي، جامعـــون الجنائـــسم القانـــوق، قـــقــالمرحلة التمهیدیة للدعوى الجنائیة، رسالة ماجستیر، كلیة الح

  .2004- 2003مختار عنابة الجزائر، السنة الجامعیة 

،المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة،رسالة ماجستیر في القانون الجنائي باخالد عبد الرزاق -15

  .2010-2009یة ــامعــالج ةـر،السنـــجامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائ ،ئیة، كلیة الحقوقوالعلوم الجنا

الة ــزائي، رســـي الجـــة للقاضـــریـــدیـــقـــلى السلطة التـــره عـــیة الجزائیة وأثـــدأ الشرعـــاف خزاني، مبـــبالضی -16

یدي أم ـــربي بن مهـــز الجامعي العـــة، المركـــلوم السیاسیـــوق والعـــي، كلیة الحقـــون الجنائـــر في القانــــماجستی

  .2008- 2007البواقي الجزائر، السنة الجامعیة 

بیة والمدنیة والجنائیة في الشریعة الإسلامیة ونظام ؤولیة المحامي التأدیـــبریك بن عائض القرني، مس-17

لیة ـــي، كـــریع الجنائي الإسلامـــشــصص التـــة، تخـــدالة الجنائیـــر في العـــة ماجستیـــالـــاة السعودي رســامـــالمح

  .2004اض، ـــریـــنیة الـــوم الأمــلـــة للعـــیـــربــــف العـــایـــة نـــامعـــة جـــیـــائــــنـــدالة الجــــم العـــســـا، قـــلیـــات العـــالدراس
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التوقیف للنظر للأحداث، ماجستیر في الحقوق، تخصص علوم جنائیة، كلیة  بن حركات أسمهان، -18

  .2014- 2013ة ــالحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر،السنة الجامعی

مجلس قضاء مستغانم نموذجا، رسالة ماجستیر في علم : تسییر الأرشیف القضائي شهیدة محمد،بن -19

  .2011- 2010ر،السنة الجامعیة ـجامعة وهران الجزائكلیة العلوم الاجتماعیة، المكتبات والعلوم والوثائقیة،

ام ـــون العـــر في القانــــستیـــاجـــة مــــالـــح، رســـریــــن التصـــم في الامتناع عــــق المتهــبن مشیرح محمد،ح-20

لوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري ـــكلیة الحقوق والع اختصاص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،

  .2009- 2008قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 

وبات ـــون العقـــقان فرع رسالة ماجستیر في القانون العام، الإنابة القضائیة، بن مسعود شهرزاد،-21

 السنةالجامعیة الجزائر، الإخوة منتوري قسنطینة جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة والعلوم الجنائیة،

2009-2010.  

ري، رسالة ـــزائـــشریع الجـــائي في التــزاء الجنـــق الجـــلى تطبیـــي عـــقضائــراف الـــل، الإشـــة فیصـــوخالفـــب-22

یاسیة، جامعة ــلوم الســـوق والعـــجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقما

  .2012- 2011ة ـــیـــامعـــة الجـــنــر، الســـزائـــة الجـــاتنـــر بـــضــاج لخـــالح

لقانون الخاص، كلیة بوشویرب كریمة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في ا-23

  .2017-2016الجزائر، السنة الجامعیة  1الحقوق، جامعة الجزائر 

ونیة ــوم القانـــلـــر في العـــستیــالة ماجـــه، رســـت وإشكالاتـــس المؤقـــن الحبـــض عـــویــــالتعبوجلال حنان، -24

  .2014- 2013، السنة الجامعیة ئر،جامعة الحاج لخضر باتنة الجزاتخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق

دراسة میدانیة في مراكز : رفینـداث المنحـــبوزبرة سوسن، علاقة مراكز إعادة التربیة بالعود لدى الأح-25

لوم الإنسانیة والاجتماعیة ـــلم اجتماع جنائي، كلیة العـــص عــخصــإعادة التربیة بالأبیار، رسالة ماجستیر، ت

  .2009- 2008الجزائر، السنة الجامعیة  1الجزائر قسم علم اجتماع، جامعة

ستیر في قانون ـة، رسالة ماجـــومیـــوى العمـــسلطات النیابة العامة خلال مراحل الدع"بوقندول سعیدة، -26

 وة منتوري قسنطینةـة الإخـــوق، جامعـــسم الحقـــالعقوبات والعلوم الإجرامیة، كلیة العلوم الإداریة والقانونیة، ق

  .2010- 2009الجزائر، السنة الجامعیة 

، رسالة ماجستیر )وفقا للتشریع الجزائري: (قیقـــراءات التحــحداد فطومة، رقابة غرفة الاتهام على إج -27

  .2012-2011ة ــــیـــعــامـــالجة ـــنــــســـر، الـــزائـــجــال 1ر ـــزائـــجــة الـــعــامـــة، جـــوم الإداریـــلـــعـــوق والـــقـــحــة الــلیـــك
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سؤولیة المهنیین، كلیة ـصص مـــحمادي عبد النور، المسؤولیة المدنیة للمحامي، رسالة ماجستیر، تخ-28

  .2012- 2011امعیة ــر، السنة الجـــزائـــان الجـــد تلمســـر بلقایـــة أبو بكـــة، جامعـــیـــیاســلوم الســـوق والعـــقــالح

نونیة ـوم القاـــلـــر في العـــستیـــالة ماجـــ، رس"لاح السجینـــدور المؤسسة العقابیة في إص"س حفیظة، رفا-29

ر، السنة ــــزائـــدة الجـــر مولاي سعیـــوق، جامعة الطاهـــوالإداریة، تخصص مؤسسات ونظم عقابیة، كلیة الحق

  .2015- 2014الجامعیة 

ریة الفرد، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة ـــوحربیعي حسین، الحبس المؤقت  -30

  .2009- 2008ة ــــیـــامعـــة الجـــسنـــر، الـــزائـــة الجـــینــطــسنـــوري قـــنتــوة مـــة الإخـــامعـــوق، جــــقـــالح

ذ ـــنفیــص تــخصـــوق، تـــقــیر في الحــرقیق طارق، وقف التنفیذ وأثره في العقوبة الجزائیة، رسالة ماجست-31

  .2017- 2016ة ــــیـــعــامـــة الجـــسنـــر، الـــزائـــالج 1ر ـــزائـــة الجــــامعـــوق، جــــقـــلیة الحـــة، كـــائیـــضـــكام القــالأح

الجزائري، رسالة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع : زوانتي بلحسن، جناح الأحداث-32

  .2004، 01ة الجزائرــماجستیرفي العلوم الإسلامیة،تخصص شریعة وقانون،كلیة العلوم الإسلامیة،جامع

ة ـلیـــرع إدارة ومالیة، كـــون، فـــر في القانـــالة ماجستیـــزیلابدي حوریة، استقلالیة السلطة القضائیة، رس-33

  .2015-2014الجامعیة  الجزائر، السنة 1الحقوق، جامعة الجزائر 

الة ـــي، رســـون الوضعـــلامي والقانـــة بین الفقه الإســـارنـــة مقـــدراس: دامـــة الإعــوبـــقـــسعداوي حطاب، ع-34

ماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران الجزائر، السنة 

  .2008- 2007الجامعیة 

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستیر في : سعداوي حداب، الإعدام-35

  .2008- 2007ر،السنة الجامعیة ـران الجزائـــكلیة العلوم الإنسانیة والإسلامیة،جامعة وه ،الشریعة والقانون

الة ـــریع الإسلامي، رســشــري والتـــزائــریع الجــشــــادلة في التـــاكمة عـم في محـــق المتهــفیف، حـــسقاي ع-36

وق الإنسان، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم ـــقــماجستیر في الشریعة والقانون، تخصص ح

  .2013- 2012ة ــــیـــامعـــة الجــسنـــر، الـــزائـــران الجـــة وهــــامعـــة، جـــیــلامــوم الإســـلـــالع

دراسة فقهیة قانونیة، رسالة ماجستیر في : سكافي إهاب عبد االله عبد المحسن، أثار الحكم القضائي -37

  .2018طین، ـــلیل فلســـة الخـــلیا، جامعـــلیة الدراسات العـــي، كـــرعــالشاء ــضــم القـــســـق

ري، رسالة ماجستیر في القانون شردود الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجزائ-38

الجنائي، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، معهد العلوم القانونیة، المركز الجامعي العربي بن 

  .2008- 2007مهیدي أم البواقي الجزائر، السنة الجامعیة 
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راسة مقارنة د: شما محمد الحرفي الشحي، التنظیم القانوني للأمر الجزائي في القانون الإماراتي-39

بالقانون المصري، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الإمارات 

  .2019العربیة المتحدة السعودیة، 

وق ــي، كلیة الحقـــنائــون الجـــر في القانـــستیـــاجـــالة مـــة، رســوماتیـــلــورة، مكافحة الجریمة المعـــطرشي ن-40

  .2012- 2011الجزائر، السنة الجامعیة  1جامعة الجزائر 

تصورات الأخصائي النفسي في : العوامل الأسریة التي تجعل الطفل في خطرسناء، عبدي  -41

قسنطینة، رسالة ماجستیر في علم النفس العیادي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الإخوة 

  .2010- 2009نة الجامعیة منتوري قسنطینة الجزائر، الس

دراسة مقارنة، رسالة : االله، حق المتهم في محاكمته أمام قاضیه الطبیعي علي خلیل محمد عبد-42

  .2021في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قطر، ماجستیر 

لة علي نبیل علي صبیح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بدیلة في القانون الجزائي الفلسطیني، رسا-43

  .2017ن، ـــطیـــلســـة فـــوطنیـــاح الـــة النجـــلیا، جامعـــدراسات العـــلیة الـــي، كـــنائـــون الجـــانـــر في القـــیـــستـــاجـــم

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر : عمایدیة مختاریة، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري-44

قابیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي الجزائر، السنة تخصص المؤسسات والنظم الع

  .2015- 2014الجامعیة 

فرع   فاروق خلیل، الطفل العربي في ظل الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، رسالة ماجستیر-45

  .2007-2006السنة الجامعیة  ر،ـــزائـــدة الجـــف بن خـــوســـ، كلیة الحقوق، جامعة بن یالقانون الدولي

: نيــــر المهـــاء الســـشـــن إفـــة عـــة الناشئـــة المحامي المدنیـــؤولیـــي، مســـس الجنابـفائق سلیم هویر خمی-46

جــامــعــة الــشــرقالأوســط الأردن،  كــلیةالحــقــوق، الخاص، في القانون ماجستیر رسالة ،)دراسة مقارنة(

2020.  

دراسة مقارنة : سقوط الدعوى العمومیة في القانونین الأردني والكویتي فهد مبخوت حمد هادي، -47

الأردن  جامعة الشرق الأوسط م القانون الخاص،ـقس الحقوق، كلیة في القانون الخاص، رسالة ماجستیر

2014.  

اجستیر، كلیة الحقوق قویدر شیخ، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقیق الابتدائي، رسالة م-48

  .2014الجزائر،  1جامعة الجزائر
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الآلیات والأسالیب المستحدثة لإعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین، رسالة  كلانمر أسماء،-49

الجزائر، السنة الجامعیة  01ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2011-2012.  

لمعرق إلیاس، تسبیب الأحكام الجزائیة، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص -50

 ،الجزائر 1القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة جامعة الجزائر 

  .2015- 2014السنة الجامعیة 

زن النفسي الاجتماعي للمراهقة الجانحة، رسالة لموشي حیاة، دور مراكز التربیة في تحقیق التوا-51

ماجستیر في علوم التربیة، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا 

  .2004- 2003الجزائر، السنة الجامعیة  1جامعة الجزائر 

ماجستیر في القانون العام، فرع قانون لیطوش دلیلة، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، رسالة -52

العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر، السنة 

  .2010- 2009الجامعیة 

على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، : مبروك لیندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة-53

  .2007جستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة ما

محمد حسن سعید، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة ماجستیر في القانون العام -54

  .2019كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 

رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق مرزوق محمد، الاتهام وعلاقته بحقوق الإنسان،  -55

  .2008-2007جامعة أبو بكر بلقاید الجزائر، السنة الجامعیة 

مزیود بصیفي، مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي، رسالة ماجستیر  -56

ران الجزائر، السنة الجامعیة في القانون العام تخصص القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، جامعة وه

2011-2012.  

مسوس رشیدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي كلیة -57

  .2016- 2015الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة الجامعیة 

وء السیاسة العقابیة الحدیثة، رسالة ماجستیر في القانون وقف تنفیذ العقوبة في ض معیزة رضا، نظام-58

  .2007- 2006امعیة ـــالجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق،جامعة بن عكنون الجزائر،السنة الج
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مقران عبد الرزاق، ضمانات المشتبه فیه أثناء حالة التلبس، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع -59

  .2014- 2013یة ـالجزائر، السنة الجامع 1لعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق،جامعة قسنطینةقانون العقوبات وا

دراسة تحلیلیة في التشریع : مقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة-60

ة الإخوة الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامع

  .2011- 2010منتوري قسنطینة الجزائر، السنة الجامعیة 

یومبعي عبد اللطیف، التعویض عن الضرر في الطلاق التعسفي، رسالة ماجستیر في القانون  -61

الخاص، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهیــد حمه لخضر بالوادي 

  .2015- 2014الجزائر، السنة الجامعیة 

  :المقالات -ج

مجلة الأكادیمیة ، "الحمایة الإجرائیة للطفل المعرض للخطر"التوجي محمد وعثماني عبد القادر،  -01

، ص 2020، الجزائرزي ـــالی الجامعي المركز، 02دد ـــ، الع01 مجلد، الجتماعیةالا العلومفي  للبوحوث

  .507-491ص 

مجلة ، "ریع الجزائريــام في التشـــل للنفع العـــقوبة العمـــع"قادر، التوجي محمد عثمان وعثماني عبد ال -02

  . 64- 49، ص ص 2020،الجزائر بشارمولاي  الطاهر جامعة، 01 العدد، 02 المجلد ،التنمیةو  القانون

ة المجلة الجزائریة للعلوم القانونی، "البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"الشافعي أحمد،  -03

  . 126-107، ص ص 2001، جزائرف بن خدة الـــبن یوس جامعة، 02 العدد، 38 المجلد، والسیاسیة

مجلة ، "الشرعیة الإجرائیة كضمان لحمایة الحقوق والحریات العامة"الطلي علي محمد،  -04

، ص ص 2020ر، ــزائبسكرة الجـ خیضر محمد جامعة، 01دد ـ، الع12 مجلد، الالقضائيالاجتهاد

115 -142.  

، العدد مجلة المنتدى القانوني، "آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة"العام رشیدة، -05

  . 55- 51، ص ص 2010ة محمد خیضر بسكرة الجزائر، ، جامع07

حمایة المعطیات الشخصیة في الجزائر على ضوء القانون رقم "العیداني محمد وزروق یوسف، -06

)" مایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيالمتعلق بح( 07- 18

  .130-115،ص ص 2018،الجزائر تنذوف جامعة،05ددــالع ،السیاسیةو  القانونیة للدراسات معالم مجلة
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 مجلة الحقوق والعلوم، "احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بین التشریع والقضاء"الفواعرة حابس، -07

  .386-353، ص ص 2018، الجــزائــر الجلفــة عاشــورزیان  جامعــة، 01 العدد، 11 المجلد، نــسانیــةالإ

مجلة جامعة الشارقة ، "المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء السر المهني"الكتبي أحمد مصبح، -08

، ص ص 2019، المتحدة العربیةالإمارات  الشارقة جامعة، 02دد ـ، الع16 المجلد، القانونیة للعلوم

301 -330 .  

ــة والقانـــریعـــطأه بین الشـــن خـــائلة القاضي عــمس"المومني أحمد محمد وشدیفات صفوان محمد،  -09 " ونـ

  .169-148ص ص  ،2014، الجزائر الجلفة عاشور زیان جامعة، 03دد ـ،الع04 المجلد، التراث مجلة

دراسة في ضوء النظام : لإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریةالمراقبة ا"المزمومي محمد بن حمید،-10

 ملیانة جامعة خمیس ،02العدد ،07المجلد ،مجلة صوت القانون ،"السعودي والأنظمة المقارنة

  . 894-856، ص ص 2020الجزائر

، المجلد فمجلة معار ، "تحدید لحظة الوفاة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري"النحوي سلیمان،  -11

  .51- 26، ص ص 2018، جامعة البویرة الجزائر، 02، العدد 13

 ، العدد08، المجلد مجلة القانون، "النحوي سلیمان ولحاق عیسى، المراقبة الإلكترونیة عقوبة بدیلة -12

  .136- 118، ص ص 2019، جامعة غلیزان الجزائر، 02

مجلة ، "في دولة الإمارات العربیة المتحدة النظام الجنائي الخاص بالأحداث"الوسمي منى سالم،  -13

    2018ـــودیة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة السع ،02، العدد15، المجلد جامعة الشارقة للعلوم القانونیة

  .149-119ص ص 

وق ــــقـــمجلة الح ،"ريـــزائـــشریع الجـــرة في التـــي قضایا الأســـدور النیابة العامة ف"رونت، ـــي تافـــالهاشم -14

، ص ص 2017، جامعة عباس لغـرور خنشلة الجزائر، 02، الـــعــدد 04، المجلد م السیاسیةوالعلو 

197 -211.  

- 15ضمانات محاكمة الطفل الجانح وتنفیذ التدابیر المقررة له طبقا للقانون رقم "الهاویة عنصر،  -15

  2019ر، ـــزائــالج 02ران ــــة وهــ، جامع01دد ــــ، الع10لد ـــالمج ،لـــوق الطفـــقـــر حـــر مخبـــمجلة دفات، "12

  .34- 25ص ص 

" تعدیلات قانون القضاء العسكري بالجزائر تحت ثورة قانونیة وإجرائیة"أبو الفضل محمد بهلولي، -16

  2019ر، ـــزائـــبیض الجالـــي بـــامعـــز الجـــ، المرك01دد ــ، الع04، المجلد مجلة دراسات في الوظیفة العامة

  .35- 21ص ص 
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حق المشتكي علیه في الصمت في مرحلة ما قبل "أحجیلة عبد االله محمد والجازي ضیف االله، -17

 01، الملحق 40، المجلد مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، "المحاكمة في التشریع الجزائي الأردني

  .816- 80، ص ص 2013جامعة الأردن، 

مجلة ، "المتعلق بحمایة الطفل 12- 15المعاملة الجنائیة للحدث على ضوء القانون "ین، أحمد حس -18

، ص ص 2019، الجزائر تیارتلدون ـن خجامعة إبـ، 01دد ـ، الع01 مجلد، الالسیاسيو  القانوني الفقه

48 -61.  

قانونین الفرنسي دراسة مقارنة بین ال: (شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام"أحمدي بوزینة أمنة،  -19

عة بن ، جام04، العدد 52، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، )"والجزائري

  . 97- 59، 2015یوسف بن خدة الجزائر، 

مجلة العلوم ، "ةـارنـــقــة مـــدراس: تـــبس المؤقـــن الحـــویض عـــي التعــدولة فـــؤولیة الـــمس"ة، ـــنیــأحمیة ه-20

  . 186-167، ص ص 2010جزائر، ال بسكرة خیضر محمد جامعة، 18العدد  ،10 مجلد، النسانیةالإ

 ر للدراسات القانونیة والسیاسیةــــالمفك، "ررـــیر المبـــس المؤقت غـــن الحبـــویض عــالتع"أعراب كمیلة،  -21

  .36-23، ص ص 2020ر،ـزائـــالج ملیانة خمیس بونعامة لیابسیلالي الج جامعة، 01 العدد، 03المجلد

عقوبة العمل للنفع : (بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري"أمحمدي بوزینة أمنة،  -22

 2016رة الجزائر، ـــر بسكـــد خیضـــة محمـــ، جامع01دد ـــ، الع11لد ـ، المجمجــلة المفكر، )"العام نموذجا

  . 150-125ص ص 

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة للأبحاث ، "جرائم النشر بین الشریعة والقانون"أوشن حنان،  -23

  2019 ،ة الجزائرـــلفـــة الجـــامعـــ، ج02دد ــــ، الع11لد ـــ، المجیةـــتماعــوالاج الإنسانیـة والدراسات في العلوم

  . 330-321ص ص 

، "ة التربیة في التخفیف من الحرمان الأبوي لدى المراهق الجانحفعالیة مراكز إعاد"یت حبوش سعاد،أ-24

ر ـــزائـــة الجـــارات التعلیمیـمركز البصیرة للبحوث والاستش ،11العدد ،05المجلد ،مجلة دراسات نفسیة

  . 118- 105، ص ص 2014

مجلة ، "ریع الجزائريـتشـــال ة فيـــقضائیـــرر الأخطاء الـــن ضـــض عـــویـــضمانات التع"باخویا إدریس،  -25

  2018ـــر، زائـــر الجـــالحاج لخض 1ة باتنة ـــ، جامع01دد ـــ، الع05لد ـــ، المجالأكادیمیـــة اتـالباحث للدراس

  .171-153ص ص 
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، 01، المجلد مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي، "الإكراه البدني في التشریع الجزائري"بارش إیمان، -26

  .32- 26، ص ص 2021الحاج لخضر الجزائر،  1، جامعة باتنة 01العدد 

مجلة الأستاذ ، "ن في التشریع الجزائريــوسیـــالإفراج المشروط آلیة لإعادة إدماج المحب"بباح إبراهیم، -27

  ، ص ص 2018ر، ـزائجـال یلةســـالم جامعة، 09دد ـ، الع01، المجلد السیاسیةو  القانونیةات ـللدراس الباحث

463 -492 .  

مجلة الدراسات الفقهیة ، "مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تحقیق الأمن القضائي"بجاق محمد، -28

  .82- 65، ص ص 2017ادي الجزائر، ، جامعة الو 01، العدد 03، المجلد والقضائیة

راءات ــــون الإجـــدلة لقانــــالمع 02- 15ر ــــت في ظل الأمـــس المؤقـــة للحبـــدراسة تحلیلی"یا، ـریة أســـبح-29

، المركز الجامعي أحمد بن 06، العدد 03، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "الجزائیة

  .108-100، ص ص 2018یحي الونشریس الجزائر، 

ولي مؤسسة الطفولة المسعفة ودورها في الرعایة والتكفل بالأطفال مجه"بختي زهیة وطاهري نصیرة، -30

، 10، المجلد مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة، "دراسة بمؤسسة الطفولة المسعفة بولایة الجلفة- : النسب

  . 106-85، ص ص 2017، جامعة الجلفة الجزائر، 01 العدد

 04، العدد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "تطور أزمة المسؤولیة المدنیة"بدران صفیة،  -31

  . 295- 286، ص ص 2017ونشریس تیسیمسیلت الجزائر، جامعي أحمد بن یحي الالمركز ال

، المجلد مجلة المعیار، "المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"برمضان الطیب، -32

  . 120- 81، ص ص 2021لونشریس تیسیمسیلت الجزائر، ، المركز الجامعي ا01، العدد 12

مدى اعتبار الأسباب المفضیة إلى انقضاء الدعوى العمومیة "ریم ورحماني إبراهیم، براهمي عبد الك -33

 09، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "الجریمة الوقتیة والمستمرة نموذجا: في القانون الجزائري

  .715- 704، ص ص  2018ائر، ، جامعة الوادي الجز 03العدد 

التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة المدنیة "بریق رحمة ودلاج محمد لخضر،-34

 الجزائر الجامعي بالنعامة المركز ،02العدد ،06المجلد ،والعلوم السیاسیة مجلة القانون ،"تقدیره ومعاییر

  . 173- 165، ص ص 2020

ریع ـــي التشــونیة فحت المراقبة الإلكتر ــظام الوضع تـــن"بد القادر، ـــدي وحباس عــراوي محمد المهـــبك-35

، ص ص 2019الجزائـــر،  تامنغـــست جامعــة، 03دد ـــ، الع11 المجلد، علمیـــةاق مجلة أف، "الجزائـــري

261 -286  .  
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 مجلة الاجتهاد القضائي، "علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي"بلجبل عتیقة، -36

  . 172- 159، ص ص 2013ضر بسكرة الجزائر، ة محمد خی، جامع09، العدد 06المجلد 

مجلة الاجتهاد ، "أثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبیب الحكم الجزائي"بلعابد عیدة،  -37

  .217-197، ص ص 2018الجزائــر،  بــسكرة خیضر محمــد جامعــة، 04دد ـالع ،11لد ـ، المجالقضائي

 مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "الیقیني في أحكام الإدانةالاقتناع "بلعابد عیدة وعمارة فتیحة،  -38

  .392- 364، ص ص 2018ولاي الطاهر سعیدة الجزائر، جامعة م 10، العدد 02المجلد 

رشید آلیة ت: (فعالیة نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة باستعمال السوار الإلكتروني"بلعسلي ویزة،-39

جامعة بسكرة الجزائر،  ،01العدد ،06المجلد ،مجلة الحقوق والحریات ،)السیاسة العقابیة المعاصرة

  .157- 143، ص ص 2018

 مجلة صوت، "الحقوق والحریات العامة بین الانتهاك الداخلي والحمایة الدولیة"بلودنین أحمد،  -40

  .20-08، ص ص 2014الجزائر،  ملیانة خمیس جامعة، 01العدد  ،01 المجلد، القانون

 مجلة، "مركز مؤسسة النیابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري"ول سمیة وبوغقال فتیحة، بهل -41

، ص ص 2019الجــزائـــر،  بـــسكــرة خــیضرد ـحمــم جامعــة، 02دد ـــ، الع12 المجــلد، الاجتهاد القضائــي

271 -282 .  

 المجلة، "الجزائیة في التشریع الجزائريالأمر الجزائي كآلیة مستحدثة للمتابعة "بوخالفة فیصل،  -42

، 2016ر، ــــة الجزائــــرة بجایالرحمن میـعبد  ةــــجامع، 02دد ـ، الع14، المجلد يـــــة للبحث القانونــــالأكادیمی

  .569-547ص ص 

كم الأسس العامة للمحاكمة العادلة وصلتها بحقوق الدفاع كما كانت تجریها المحا"ة إبراهیم، خبودو -43

  2012، جامعة بسكرة الجزائر، 27د ، المجلد ، العدمجلة العلوم الإنسانیة، "في ظل الحضارة الإسلامیة

  . 322-311ص ص 

- 15دور قاضي الأحداث في حمایة الطفل الحدث من خلال قانون "بورزق أحمد وهواري صباح، -44

، جامعة عمار 01، العدد 04لمجلد ، امجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "المتعلق بحمایة الطفل 12

  . 284-263، ص ص 2018ثلیجي الأغواط الجزائر، 

 المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي"بوراس منیر، -45

  . 180- 171، ص ص 2017، ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر01، العدد 15المجلد 
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ضوء أحكام قانون الإجراءات  تكلیف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة على"نادیة، بوراس  -46

، جامعة خمیس 04، العدد 01، المجلدمجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، "الجزائیة الجزائري

  . 221-210، ص ص 2018، ملیانة الجزائر

اعي بالأحداث الجانحین داخل مراكز إعادة التربیة اجتم- نموذج مقترح للتكفل النفسو"بورقبي منال، -47

  ، ص2018، جامعة الجلفة الجزائر، 01دد ــ، الع09، المجلد نسنة للبحوث والدراساتأ،مجلة "والتأهیل

  . 65- 39ص 

" السلوكات العدوانیة لدى المراهقین الجانحین المتواجدین في مركز إعادة التربیة"بوزار یوسف،  -48

  ، ص 2017الجزائرالحكمة  مركز، 12دد ــ، الع05 المجلد، ةـــسیـــوالنف التـــربویـــة اتــدراسمجلة الحكمة لل

  . 345-329ص 

مجلة الحقوق ، "دور ورقة التسبیب في سلامة الأحكام الجنائیة"بوزید عادل ونصر الدین سعاد، -49

- 279، ص ص 2020جزائر، ال خنشلةغرور عباس ل جامعة، 01 العدد، 07 المجلد ،السیاسیة والعلوم

291 .  

 مجلة الدراسات الحقوقیة، "المراقبة الإلكترونیة ضمن السیاسة العقابیة الحدیثة"بوزیدي مختاریة، -50

  .121- 97، ص ص 2016دة الجزائر، ، جامعة الطاهر مولاي سعی02، العدد 03المجلد 

 مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، "یةمبدأ الملائمة ودوره في ترشید المتابعة الجزائ"بوشلیق كمال، -51

  .241- 222، ص ص 2020الجزائر،  02، جامعة قسنطینة 01، العدد 02المجلد 

حق المتقاضي في تنحیة القاضي عن نظر الخصومة المدنیة كضمانة من "بوشنتوف بوزیان، -52

 01، العدد 01، المجلد سیةمجلة البحوث القانونیة والسیا، "ضمانات القضاء العادل في القانون الجزائري

  . 185- 174، ص ص 2013لطاهر مولاي سعیدة الجزائر، جامعة ا

مجلة قبس للدراسات ، "أسالیب تنفیذ العقوبة داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر"بوشینة صالح، -53

  . 688-657، ص ص 2020، الجزائــروادي ـال جامعــة، 02 العـــدد، 04 المجلد، جــتماعــیــةوالا نسانیـةالإ

قراءة في : ضمانات احترام حقوق المشتبه به أثناء توقیفه للنظر ومدى كفایتها"بوشنتوف بوزیان، -54

 مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 02-15نصوص الأمر 

  . 228-197، ص ص 2019، جامعة مولاي الطاهر سعیدة الجزائر، 12، العدد 02المجلد 
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م ــــي ظل القانون رقـــدراسة ف: ةـــرونیـــبة الإلكتـــت المراقـــحــع تـــوبة بالوضـــقـــتنفیذ الع"مال، ـــنافة جــوشــب-55

، العدد 03، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "المعدل والمتمم لقانون تنظیم السجون 18/01

  . 212-198، ص ص 2009الجزائر، ، جامعة المسیلة 02

 اتــــریعــــشــــلة تــــمج، "ريــــریع الجزائـــارات المبنیة في التشــــزائیة للعقــــالحمایة الج"ادر، ــبوعرفة عبد الق -56

  .308-292ص ص  ،2017الجزائر،  تیارت خلدونن ـاب جامعة، 04 ،العدد01 المجلد، البناءو  التعمیر

 11، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الضمانات والقیود: دولة القانون"دل، بوعمران عا-57

  . 502-491، ص ص 2015بجایة الجزائر، ، جامعة عبد الرحمن میرة 01العدد 

مجلة الرسالة للدراسات والبحوث ، "دور المؤسسات العقابیة في إدماج المحبوسین"بوقصة إیمان، -58

  .179-165، ص ص 2018ر، ـــزائــربي التبسي تیبازة الجــة العــ، جامع08دد ــالع 02 ، المجلدالإنسانیة

مجلة طبنة للدراسات العلمیة ، "الحمایة القانونیة للمتهم من تعسف وانحراف القاضي"بولحیة شهیرة،  -59

  . 286-363، ص ص 2018ائـــر، ــركــز الجامعــي بـــریــكة الجــز ، الم01دد ــ، الع01لد ــ، المجةــمیـــالأكادی

للبحث  المجلة الأكادیمیة، "سرعة الإجراءات في القانون الإجرائي الجزائي الجزائري"بولواطة السعید،-60

  .306-292، ص ص 2019،بجایةالجزائر میرة الرحمــن عبد جامعــة، 01دد ــالع ،10لد ـ، المجالقانــوني

المسؤولیة المدنیة للمحامي اتجــاه الأضــرار التي یلحقهــا "بن السالم الشبلي عبد االله بن علي، -61

، جامعة 02، العــدد 06، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "بالموكل وفقا للقانون العماني

  .127- 104، ص ص 2021تیسیمسیلت الجزائر، 

 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "لجزائيالرقابة على السلطة التقدیریة للقاضي ا"بن الصادق أحمد، -62

  .465- 444، ص ص 2017زیان عاشور الجلفة الجزائر، ، جامعة 02، العدد 10المجلد 

مجلة "الحبس المؤقت بین ضرورة مقتضیات التحقیق وضمانات حقوق الطفل"بن بادة عبد الحلیم،  -63

  ،2019ر، ـــــالحاج لخضر الجزائ 1ة ــــاتنة بـــجامع ،02، العدد 06لد ـــ، المجةــــث للدراسات الأكادیمیـــالباح

  .124-101ص ص 

، العدد مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري"بن بخمة جمال، -64

  . 222-212، ص ص 2017محمد الصدیق بن یحیى جیجل،  ، جامعة05

وقیف للنظر على الحریة الفردیة أثناء مرحلة التحقیق أثر الت"بن جدو فطیمة ولخداري عبد المجید،  -65

  2020الجزائر،  01، جامعة باتنة 02، العدد 07، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "التمهیدي

  .922-907ص ص 
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نظام المحلفین الشعبیین في تشكیلة محكمة الجنایات بین التأیید "بن جلول مصطفى وقدیري الطیب، -66

جامعة عمار ثلیجي  ،01، العدد 04، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "ضةوالمعار 

  . 482- 471، ص ص 2020الجزائر، 

مدى تعارض عقوبة الإعدام مع الحق في الحیاة في القانون الدولي لحقوق "بن جمیل عزیزة، -67

  2016جامعة الطاهر مولاي سعیدة الجزائر،  ،01، العدد 03، المجلد مجلة الدراسات الحقوقیة،"الإنسان

  . 23- 09ص ص 

مجلة العلوم القانونیة ، "إجراءات توقیف الطفل للنظر وفق التشریع الجزائري" بن خلیفة الهام، -68

  . 185- 176، ص ص 2017، جامعة الوادي الجزائر، 02 ، العدد08، المجلد والسیاسیة

 المجلة، "المسؤولیة الإداریة بین الشریعة والقانون"بن خلیفة غادة وبن حرقوص الراشدیة،  -69

  . 29- 01، ص ص 2020ب، .د، 27، العدد الالكترونیة الشاملة متعددة الخدمات

، المجلة الأكادیمیة "فعالیة الحق في الدفاع ودورها في تكریس المحاكمة العادلة"بن داود حسین، -70

، ص ص 2016الجزائر،  بجایةمیرة  الرحمن عبد جامعة، 01دد ـ، الع13 المجلد، للبحث القانوني

307 -326 .  

 مجلة، "القضائیة الجزائریة دور الطب الشرعي في المنظومة"بن ساحة یعقوب وبن الأخضر محمد، -71

  ، ص ص 2021ر، ــزائـــرداس الجـومـوقرة بد بـأحم جامعة، 02دد ـ، الع05، المجلد یةالعالم السیاسة

467 -483 .  

دراسة مقارنة بین : العقوبات المالیة ودورها في إعادة تأهیل المحكوم علیه"محمد،  بن سماعیلي-72

 01، العدد 11، المجلد مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، "الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي

  . 92-73، ص ص 2019جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

مجلة البحوث ، "هیمي للجریمة المنظمة وتمییزها عن الجریمة الدولیةالإطار المفا"بن سویسي خیرة،  -73

، ص ص 2020الجــزائــر،  ســعیدة الطاهــرولاي ـم جامعــة، 14دد ـ، الع12 المجــلد، السیــاسیــةو  القانــونیــة

206 -236 .  

مجلة ، "انحینمراكز التكفل ودورها في حمایة الأحداث الج"بن شرقي عبد الإله وعباس رضوان، -74

معة أبو ، جا02، العدد 07، المجلد للبحوث والدراسات في حوار الدیانات والحضارات الفكر المتوسطي

  . 89- 77، ص ص 2018بكر بلقاید تلمسان، 
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مجلة ، "كفایة الدلیل العلمي وسلطة القاضي الجزائي في تقدیره"بن طاهر عثمان بودالي محمد،  -75

، ص ص 2020الجــزائـــر، دة ـــیـولاي سعـم جامعــةالطاهــر، 03دد ــ، الع07مجلد ــال ،الحقــوقیــة الدراســـات

769 -791 .  

عقوبة العمل للنفع العام الحل البدیل لظاهرة العود الإجرامي والحفاظ "بن عبید سعاد وأمزیان وناس، -76

العدد  16، المجلد ة والإنسانیةمجلة العلوم الاجتماعی، )"قراءة نفسیة: (على الصحة النفسیة المجتمعیة

  . 248- 221، ص ص 2015الجزائر  01، جامعة باتنة 33

" رقابة المحكمة العلیا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الاستئنافیة"بن عبد االله زهراء، -77

  ، ص ص 2018ر، ـزائـــزان الجـلیـــغ بانةد ز ـأحم الجامعي المركز، 01دد ـ، الع07 المجلد، القانونلة ـــجـم

313 -332 .  

نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في "بن عبد االله زهراء، -78

 2020، جامعة مستغانم الجزائر، 01، العدد08، المجلد مجلة القانون الدولي والتنمیة، "التشریع الجزائري

  . 185-170ص ص 

لوم ـــقوق والعـــوث في الحـــلة البحــمج، "نظمة دولیا ووطنیاــریمة المـــوم الجــــفهــم"د، ـــمارة محمــبن ع -79

  . 13-01، ص ص 2016ـــر، زائـالج تــیارتدون ــلــن خــاب جامعــــة، 04دد ـــ، الع02د ــلــ، المجســیــةاـــیــــالس

ون ــــادل في ظل قانـــم العـــول للحكـــا في الوصتئناف ودورهمـــالمعارضة والاس"ى،ــبن عودة مصطف-80

، جامعة غردایة 01، العدد 10، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الإجراءات الجزائیة الجزائري

  . 416- 392، ص ص 2017الجزائر، 

اسات مجلة در ، "الخطأ في المسؤولیة التقصیریة من حیث الإثبات والانتفاء"بن قردي أمین،  -81

  . 394-383، ص ص 2015جزائر، ال الجلفة عاشورن ـازی جامعة، 21دد ـ، الع07 جلد، الموأبحاث

مجلة ، "ريـــزائـــریع الجـــي التشــة فــومیـــوى العمـــالدع إنهاءة في ـــیـــاطة الجزائـــدور الوس "بن قلة لیلى،-82

، ص 2016الجزائر، سعیدةمولاي  الطاهر جامعة، 06ددـالع، 02 ، المجلدالسیاسیةو  القانونیةالبحوث 

  . 248-231ص 

مجلة ، "جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في التشریع الجزائري"بن مسعود أحمد،  -83

  ، ص ص 2017الجزائر، ة ـــلفـــالج عاشورزیان  جامعة، 01دد ـ، الع10 المجلد، یةسانالإن الحقوق والعلوم

482 -491 .  
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مجلة "العفو الشامل والاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجنائي"بن یونس فریدة، -84

  . 219- 209، ص ص 2011ة محمد خیضر بسكرة الجزائر، ، جامع07، العدد المفكر

مجلة " الحریة النصفیة كنظام بدیل للعقوبة في مرحلة تطبیقها في التشریع الجزائري"بن یونس فریدة، -85

ص ص  2017زائر، ـنشلة الجـــرور خـــباس لغـ، جامعة ع08دد ـ، الع02، الجزء قوق والعلوم السیاسیةالح
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مجلة ، "قضاء والشهادة نموذجاال: أثر الوازع الدیني في رعایة وحفظ الأمن القضائي"موفق نبیل، - 242

  . 102- 73، ص ص 2017،الجزائر جامعة الوادي، 02 العدد، 03 المجلد، القضائیةو  الفقهیة الدراسات

المجلة ، "أنظمة تكییف العقوبات في التشریع الجزائري بین الواقع والمأمول"مهداوي محمد صالح، - 243

، ص 2020امعة أبو بكر بلقاید تلمسان الجزائر، ــ، ج05دد ــــع، ال03لد ـــ، المجالمقارنانون ـــللق الجزائریة

  . 10- 03ص 

المجلة الأكادیة للبحث ، "إلتزام المحامي بكتمان السر المهني في التشریع الجزائري"مهدید هجیرة، - 244

  .520-507، ص ص 2020، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر، 02 ،العدد11 المجلد، القانوني
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مجلة ، "15/07/2015المؤرخ في  12-15آلیات الحمایة للطفل في القانون "والفي سامیة، م- 245

، ص 2016لفة الجزائر، ــور الجـــاشـــزیان ع جامعة، 01دد ـ، الع09لد ـــالمج السیاسیة، العلومو  الحقوق

  .377-359ص 

: یة في السیاسة العقابیة الحدیثةالإفراج المشروط كنظام بدیل للعقوبة السالبة للحر "مولاي بلقاسم،  - 246

مجلة "دراسة مقارنة في ضوء أحكام قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري

، ص ص 2019، المركز الجامعي بالنعامة الجزائر، 02، العدد 05المجلد  ،القانون والعلوم السیاسیة

39 -51 .  

المجلة الإفریقیة للدراسات ، "وتطبیقاته في الدساتیر الجزائریةمبدأ المشروعیة "مومني أحمد، - 247

  .71- 60، ص ص 2018، الجزائر جامعة أحمد درایة أدرار، 02 العدد، 02 المجلد، السیاسیةو  القانونیة

ن في ــــداث الجانحیـــلأحلاح اـــل وإصـــأهیـــام في تــــع العـــمل للنفـــة العـــوبـــقــــدور ع"زة، ــــي فایـــونــــیمـم- 248

الجزائر 1جامعة باتنة  ،02دد ـــالع ،04المجلد  ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،"التجربة الجزائریة

  .97- 85، ص ص 2017

- 1982دراسة مقارنة في قوانین : جرائم الصحافة في قوانین الإعلام الجزائریة"نادیة جیتي،  - 249

، مركز 02د ، العد01، المجلد دراسات في قوانین الإعلام الجزائریةلل مجلة الحكمة ،"1990-2012

  .320-294، ص ص 2013الحكمة الجزائر، 

 حولیات جامعة، "نظام المثول الفوري بدیل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها"نجار الویزة،  - 250

ص ص  ،2019،قالمة الجزائرجامعة ، 01دد ــ، الع13المجلد ، علوم الاجتماعیة والإنسانیةلل قالمة

315 -340.  

مجلة المستقبل ، "مظاهر الحمایة القانونیة للطفل الجانح في التشریع الجزائري"نجیم عامر،  - 251

، ص 2019ر، ـــلو الجزائـــلأف الجامعـــي المركز، 01ددــ، الع03لد ـمجــ، الیاسیــةوالس القانــونیـــة للدراســات

  .262-242ص 

 ،"نظام وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري وسلطة القاضي الجزائي في تفعیله"أسیا، نعمون  - 252

  ، ص ص 2019ر، ـزائجـال 01 باتنة جامعة، 01 العدد، 06، المجلد یمیةالأكاد للدراسات الباحث مجلة

831 -846 .  
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دراسة : لأطفالعن خصوصیة التحقیق الابتدائي في جرائم ا"هارون نورة وأوكیل محمد أمین، - 253

 12، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "المتعلق بحمایة الطفل 12- 15تحلیلیة على ضوء القانون رقم 

  . 220- 199، ص ص 2020، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 02العدد 

الضمانات المقررة للأحداث الجانحین أثناء سیر جلسة "واضح فاطمة وبن ددوش قماري نضرة، - 254

 مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، "المتعلق بحمایة الطفل 12-15كمة في ظل القانون القانون المحا

  .45- 35، ص ص 2019الجزائر،  2، جامعة وهران 01، العدد 10المجلد 

مجلة جامعة الأمیر ، "اضي الجنائيــتناع القــن اقـــویـــا في تكــــرهـــن وأثـــرائــــالق"وحال محمد الطاهر، - 255

- 435، ص ص 2016، الجزائر قسنطینة جامعة، 01 العدد، 30د المجل، عبد القادر للعلوم الإسلامیة

463.  

مجلة ، "أسالیب رعایة المساجین أثناء التنفیذ العقابي في التشریع الجزائري"وداعي عز الدین، - 256

ر ـــزائـــة الجـــنابـــختار عـي مــة باجــجامع ،03دد ــالع ،25د ــ، المجلونــوالقان اد والإدارةــالاقتصي ــل فــواصــالت

  . 34- 15، ص ص 2019

لة ــجــ، م"ريـــزائــــع الجــریــشـــتـــي الـــنف فــم العـــرائـــات جــــبـــي ودوره في إثـــرعـــشـــب الـــطـال"وردة دلال، - 257

  .52- 26، ص ص 2020، ایة أدرار الجــزائــرجامعــة أحمد در ، 02 العدد، 08 المجلد، المجتمعو  القانون

ة ـــیــصحــة الـــوقایــل في الـــق الطفــة لحــونیــة القانــالحمای"م، ـــلیــبد الحــرین عـــد القادر وبوقـــلف عبــخــی- 258

ر ـــزائــة أدرار الجـــع،جام02ددـــ،الع03لد ــ،المجةــیاسیـة والســونیـــالمجلة الإفریقیة للدراسات القان،"والعلاج

  . 182- 168، ص ص 2019

مجلة الاجتهاد ، "دور الطبیب الشرعي في تحقیق العدالة"عبد القادر وخضراوي الهادي،  یخلف- 259

  .350-327، ص ص 2018، الجزائـــررة ـــسكـخیضر ب جامعــةمحمد، 01دد ـ، الع10د ـلالمج، القضائي

 . المداخلات -د

، مداخلة ملقاة في "أسالیب تعاطي المخدرات وأثارها"المهدي وبوعبد االله مسعود،  بن السیحمو محمد-01

تقدیر المشكل، سبل التكفل : إطار فعالیات الملتقى الدولي المعنون بعنوان تعاطي المخدرات والمجتمع

یومي السبت  والوقایة، آلیات المكافحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار الجزائر،

  .adrar.edu.dz-https://www.univ:، منشورة في الموقع الإلكتروني0212جویلیة 25و 25والأحد 
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، مداخلة "الدلالة اللفظیة في میزان السیاسة الوقائیة: الطفل المعرض للخطر"بن مشري عبد الحلیم، -02

ا الملتقى الدولي السادس المعنون بعنوان الحمایة القانونیة للطفل في الدول المغاربیة ملقاة في إطار فعالی

، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي الجزائر، منشور في الرابط 2017مارس  14و 13یومي 

  . biskra.dz/sites/lab/ijdl/index.php/2019-https://www.univ-07-20-14-50-44:الالكتروني

، مداخلة "اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني"زقیدري محمد توفیق -03

هرة قراءة في واقع وأفاق الظا: ملقاة في إطار فعالیات الملتقى الوطني المسوم بعنوان جنوح الأحداث

ماي  05و 04الجزائر، یومي  01وعلاجها، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة 

  batna.dz-www.univ: ، منشورة في الموقع الإلكتروني2016

، مداخلة ملقاة في "ميالإدمان على المخدرات في العالم الرق"صدراتي نبیلة وریطاب عز الدین، -04

تقدیر المشكل، سبل التكفل : إطار فعالیات الملتقى الدولي المعنون بعنوان تعاطي المخدرات والمجتمع

والوقایة آلیات المكافحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار الجزائر، یومي السبت 

  adrar.edu.dz-https://www.univ: الإلكتروني، منشورة في الموقع 2021جویلیة  25و 25والأحد 

" دور مراكز رعایة الأحداث في الجزائر بین النصوص القانونیة والتطبیق العملي" العیدي جمال، فورا-05

في ضوء 12- 15مداخلة ملقاة في إطار الیوم الدراسي الموسوم بالتعلیق على قانون حمایة الطفل 

منشورة في الرابط ، 2016الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة،جامعة أمحند بوقرة  بومرداس، الجزائر، 

  VD0fkYhNsXNw4dEyv1gQPBI/view-https://drive.google.com/file/d/1ibJNBlKG:الالكتروني

، مداخلة ملقاة في "ةـت الدولیة والوطنیي الجزائر؟، المسبباـــلماذا قانون لحمایة الطفل ف"لوكال مریم، -06

في ضوء الاتفاقیات  12- 15ون حمایة الطفل ــى قانـــم بعنوان التعلیق علــــإطار فعالیا الیوم الدراسي الموس

 07تاریخ ـــد بـــر، المنعقــــومرداس الجزائـــوقرة بـــد بــة أحمـــقوق، جامعـــة الحـــة، كلیـــریعات المقارنــــالدولیة التش

  :، منشور في الرابط الالكتروني2016دیسمبر 

VD0fkYhNsXNw4dEyv1gQPBI/view-https://drive.google.com/file/d/1ibJNBlKG  

  .الاجتهادات القضائیة -ه

، قضــــیة النائــــب العــــام ضــــد 05/05/1978الصــــادر بتــــاریخ  51485قــــم قــــرار المجلــــس الأعلــــى ر -01

  .1990، 04، المجلة القضائیة، العدد )ر.ج(

، قضـیة 03/04/1984الصـادر بتـاریخ  31980رقـم ) المجلس الأعلـى سـابقا(قرار المحكمة العلیا  -02

  .2019یة، والنیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائ) م.ب(و) ا.ب(
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ذوي (ضـــد ) ع.ب(، قضـــیة 18/12/1984الصـــادر بتـــاریخ  36646قـــرار المجلـــس الأعلـــى رقـــم  -03

  .1990، 02العدد  ،، المجلة القضائیة)حقوق ب م

قضیة  1985 /12/ 10الصادر بتاریخ  403007رقم ) المحكمة العلیا حالیا(قرار المجلس الأعلى -04

  .1990، 02دد ، المجلة القضائیة، الع)أ.ل(ضد ) أ.ب(

، قضــیة 05/01/1988الصــادر بتــاریخ  51794رقــم ) المحكمــة العلیــا حالیــا(قــرار المجلــس الأعلــى -05

  .2019ومـــن معـــه، مجلة المحكمة العـــلیا، عــــدد خــــاص بالغــــرفـــة الجـنائیة، ) ب.ق(النیابــــة العـــامة ضــــد 

، قضیة 12/04/1988الصادر بتاریخ  51467رقم ) یا حالیاالمحكمة العل(قرار المجلس الأعلى -06

  .2019اص بالغرفة الجنائیة، ـــدد خــــا، عــــلیـــة العـــمـــمحكـــال ضــــد النــیـــابــــة العــــامـــة، مجـــلــــة) أ.ع(و) م.ع(

، قضـیة 07/04/1989الصـادر بتـاریخ  91848رقـم ) المجلس الأعلـى سـابقا(قرار المحكمة العلیا  -07

  .1991، 03، المجلة القضائیة، العدد )د ع و ن ع(ضد ) ح.ب(

ـــم  -08 ) ع.ن(ضـــد ) س.ن(، قضـــیة 12/04/1991الصـــادر بتـــاریخ  83687قـــرار المحكمـــة العلیـــا رق

  .1993، 02المجلة القضائیة، العدد 

ضـــد ) ئـــب العـــامالنا(، قضـــیة 19/05/1992الصـــادر بتـــاریخ  102470قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -09

  .1994، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ك.ش(

المؤرخ  1993 /10/ 10الصادر بتاریخ  99694قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الجزائریة رقم -10

ضــد المجلــس الشــعبي البلــدي عــین البــاردة، المجلــة القضــائیة العــدد ) ج.د(، قضــیة 1994أكتــوبر  10فــي 

01 ،1994.  

م .م(ضـــد ) ب.ح(، قضـــیة 1994 /01/ 04الصـــادر بتـــاریخ  136117ر المحكمـــة العلیـــا رقـــم قـــرا-11

  .1994، 03، المجلة القضائیة، العدد )ومن معه والنیابة العامة

ومـن ) م.ب(ضـد ) ا.ل(، قضـیة 24/05/1994الصـادر بتـاریخ  109568قرار المحكمة العلیا رقم -12

  .2019یا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، معه والنیابة العامة، مجلة المحكمة العل

مــدیر (ضــد ) ر.ت(، قضــیة 1995 /12/ 05الصــادر بتــاریخ  127756قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -13

  .1996، 02، المجلة القضائیة، العدد )ع.ن(و) صندوق الضمان الاجتماعي

ضـد ) ض-ب(و) أ-ب( ، قضـیة28/03/2000الصادر بتاریخ  231419قرار المحكمة العلیا رقم -14

  .2003مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،  ومن معه) ع-ع(
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ضـــد ) النائـــب العـــام(، قضـــیة 11/04/2000الصـــادر بتـــاریخ  240239قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -15

  .2001، 02، المجلة القضائیة، العدد )مجهول(

ضـــد النیابـــة ) خ.ا( ، قضـــیة25/09/2001الصـــادر بتـــاریخ  274870المحكمـــة العلیـــا رقـــم قـــرار  -16

  .2019العامة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

ضـــد المجلـــس ) ق.خ(، قضـــیة 28/01/2002الصـــادر بتـــاریخ  005240قـــرار مجلـــس الدولـــة رقـــم -17

  .nseildetat.dzhttps://www.co: الأعلى للقضاء ومن معه، منشور في الموقع الالكتروني

قضیة النائب العام لدى  ،29/06/2004الصادر بتاریخ  350419قرار المحكمة العلیا رقم -18

  .2019یة، ــائــــنــــة الجـــــرفــــالغــــاص بــــدد خـــــا، عــــلیــــة العــــمـــكـــمحـــالة ــــلـــجـــ، م)ا.خ(د ــــا ضـــلیــــة العـــمـــالمحك

النیابــــة (ضــــد ) أ.ب(، قضــــیة 02/02/2005الصــــادر بتــــاریخ  348458قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم-19

  .2006، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )العامة

ضــــد النیابــــة ) م.م(، قضــــیة 02/02/2005الصــــادر بتــــاریخ  362769قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم -20

  .2005، 01العامة، المجلة القضائیة، العدد 

ـــم قـــر -21 ضـــد النیابـــة ) ع.ع(، قضـــیة 02/02/2005الصـــادر بتـــاریخ  340648ار المحكمـــة العلیـــا رق

  .2019العامة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

  .2008، 62،نشرة القضاة،العدد 04/05/2005الصادر بتاریخ  307278قرار المحكمة العلیا رقم-22

: ، منشـور فـي الموقـع الالكترونـي07/06/2005الصادر بتاریخ  016886قرار مجلس الدولة رقم  -23

https://www.conseildetat.dz.  

، قضـــیة النائــــب العـــام ضــــد 19/10/2005الصــــادر بتـــاریخ  388708قـــرار المحكمـــة العلیــــا رقـــم  -24

  .2015، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد ) ع.ك(

النیابـة (ضـد ) س.ن(، قضـیة 2006 /07/ 19الصادر بتـاریخ  415232ار المحكمة العلیا رقم قر  -25

  .2006، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )العامة

ـــم -26 ـــا رق ـــاریخ  3288584قـــرار المحكمـــة العلی ـــل القضـــائي (، 19/07/2006الصـــادر بت قضـــیة الوكی

  .2006، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )س.ع(ضد ) للخزینة

ضـــد ) ج-س وم-ر(، قضـــیة 29/11/2006الصـــادر بتـــاریخ  353905قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -27

  . 2006، 02، المجلة القضائیة، العدد )س والنیابة العامة-ب(
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ضــــد الوكیــــل ) ر.ع(، قضــــیة 11/02/2007الصــــادر بتــــاریخ  00014قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم  -28

  .2001لعلیا، عدد خاص، القضائي للخزینة، مجلة المحكمة ا

ضـــد الوكیــــل ) ع.م(، قضـــیة 10/07/2007الصــــادر بتـــاریخ  000544قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -29

  .2010القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 

) م.ع(ضـــد ) ع.م(، قضـــیة 2007 /02/ 28الصـــادر بتـــاریخ  335568قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -30

  .2008، 01جلة المحكمة العلیا، العدد والنیابة العامة، م

ضــد الوكیــل ) ف.ت(، قضــیة 15/01/2008الصــادر بتــاریخ  001023قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -31

  .2010القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 

ضـــد الوكیـــل ) ع.ش(، قضـــیة 12/02/2008الصـــادر بتـــاریخ  000801قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -32

  .2010ائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، القض

ضـــد الوكیـــل ) م.ع(، قضـــیة 13/05/2008الصـــادر بتـــاریخ  002692قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -33

  .2010القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 

ــــاریخ  40946قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -34 ــــصادر بــتـ ) أ-ل(ضـــد ) ي-ط(، قضـــیة 21/05/2008الـ

  .2009، 01لیــا، الـعــدد مجــلة المحكمة العـ

النیابـــة العامـــة ضـــد  ضـــیة، ق22/10/2008الصـــادر بتـــاریخ  570886قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -35

  .2019، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، )ب.ق(

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 22/10/2008الصـــادر بتـــاریخ  530111قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -36

  .2008، 02ومن معها مجلة المحكمة العلیا، العدد ) ل.ص(

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضــــد 19/11/2008الصـــادر بتـــاریخ  527168قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -37

  .2008، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ب.خ(و) ر.ب(، ) ع.ب(

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضــــد 19/11/2008الصـــادر بتـــاریخ  475062قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -38

  .2008، 02، المجلة القضائیة، العدد )م.ع(

) ع.ن(ضــد ) ب.ب(، قضــیة 03/12/2008الصــادر بتــاریخ  515804قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -39

  .2008، 02والنیابة العامة، المجلة القضائیة، العدد 

ضـــد الوكیـــل ) ع.ب(، قضـــیة 16/12/2008الصـــادر بتـــاریخ  001000قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -40

  .2010القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 
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ضــــد الــوكــیــــل ) ق.د(، قــضیــــة 16/12/2008الصـادر بتـاریخ  000534قرار المحكمة العلیـا رقـم  -41

  .2010الـــقضائــي للخــزینــة، مجـلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 

) ص.ق(ضــد ) ع.ش(، قضــیة 04/03/2009الصــادر بتــاریخ  453436قــرار المحكمــة العلیــا رقــم -42

  .2011، 02المحكمة العلیا، العدد والنیابة العامة، مجلة 

ضـــد الوكیـــل ) س.ع(، قضـــیة 09/06/2009الصـــادر بتـــاریخ  003613قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -43

  .2010عدد خاص،  القضائي للخزینة  مجلة المحكمة العلیا،

ضــد ) النائــب العــام(، قضــیة 09/2009/ 21الصــادر بتــاریخ  385600قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -44

  .2005، 02، المجلة القضائیة، العدد )مجهول(

النیابـــة العامـــة ضــــد  ، قضـــیة29/09/2009الصـــادر بتـــاریخ  578105قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -45

  .2019د خاص بالغرفة الجنائیة، ، مجلة المحكمة العلیا، عد)ج.ح(

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 17/12/2009، الصـــادر بتـــاریخ 593050قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -46

  .2011، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ب.ب(

) م.ب(ضــد ) ي.ب(، قضــیة 17/12/2009الصــادر بتــاریخ  505072قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -47

  .2010، 01یا العدد مجلة المحكمة العل

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضــــد 21/01/2010الصـــادر بتـــاریخ  680434قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -48

  .2010، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )س.ح(و) م.ب(

) م.ب(، قضـیة النیابـة العامـة و10/11/2010الصـادر بتـاریخ  717900قرار المحكمة العلیـا رقـم  -49

  .2011، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 11/06/2003ر بتاریخ ضد القرار الصاد

) ر.ع(، قضــیة النیابــة العامـــة 17/02/2011الصــادر بتـــاریخ  654684قــرار المحكمــة العلیـــا رقــم -50

  .2012، 01ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، العدد ) م.ش(ومن معه ضد 

ضـــد النیابــــة ) م.ب(، قضـــیة 21/04/2011الصــــادر بتـــاریخ  728841قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -51

  .2011، 02العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد النیابـــة ) ج.ح(، قضـــیة 16/06/2011الصـــادر بتـــاریخ  641878قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -52

  .2019العامة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، 

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 15/12/2011الصـــادر بتـــاریخ  718218قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -53

  . 2019، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة الجنائیة، )ف.ح(
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ـــة ) ت.ل(، قضـــیة 19/01/2012الصـــادر بتـــاریخ  801065قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -54 ضـــد النیاب

  .2012، 02العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

مجلـة المحـامي، العـدد : ، وارد فـي19/07/2012الصادر بتـاریخ  072652ة رقم قرار مجلس الدول-55

  .2016، صادرة عن منظمة المحامین بسطیف الجزائر، 27

ضد الوكیل ) ع.خ(، قضیة 12/09/2012الصادر بتاریخ  006331قرار المحكمة العلیا رقم  -56

  .2013، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضد الشركة ) ا.ع(، قضیة 27/06/2013الصادر بتاریخ  0783728قرار المحكمة العلیا رقم  -57

  .2013، 02دد ـــــلیا، العــــة العـــة المحكمــــلـــجـــة، مـامـــارك والنیابة العـــوإدارة الجم nouvelles infoم.م.ذ

ــــم  -58 ــــا رق ــــرار المحكمــــة العلی ــــاریخ 0913552ق ــــة العامــــة 20/03/2014، الصــــادر بت ، قضــــیة النیاب

  . 2014، 02ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، العدد ) ر.ع(ومن معه ضد ) ع.ح(و

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 23/01/2014الصـــادر بتـــاریخ  0781163قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -59

  .2014، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )س.ل(

ضـــد الوكیــــل ) ع.م(، قضـــیة 09/04/2014الصــــادر بتـــاریخ  007028قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -60

  .2015، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد الوكیـــل ) م.ب(، قضـــیة 14/05/2014الصـــادر بتـــاریخ  007116قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -61

  .2014، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، قضــــیة وكیــــل الجمهوریــــة 22/05/2014الصــــادر بتــــاریخ  0958678لعلیــــا رقــــم قــــرار المحكمــــة ا-62

  .2014، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )س.ج(العسكري ضد 

ضــــد الوكیــــل ) ك.م(، قضــــیة 14/01/2015الصــــادر بتــــاریخ  07411قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم  -63

  .2015، 01العلیا، العدد القضائي للخزینة، مجلة المحكمة 

) أ.ز(لنیابـة العامــة و، قضـیة ا19/02/2015الصــادر بتـاریخ  0804787قـرار المحكمـة العلیـا رقـم -64

  . 2015، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد ، 09/05/2011د القرار الصادر في ض

) م.س(، قضـــیة ذوي حقـــوق 19/02/2015الصـــادر بتـــاریخ  0966918قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -65

  .2015، 01وكالة تیزي وزو،مجلة المحكمة العلیا،العدد –للتأمین ومصلحة الإنتاج ضد الشركة الجزائریة

ومــن معــه ) ي.ب(، قضــیة 23/04/2015الصــادر بتــاریخ  1001049قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -66

  . 2015، 01ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 
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ضــد الوكیــل ) ص.ك(، قضــیة 10/06/2015تــاریخ الصــادر ب 007496قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -67

  .2015، 01القضائي للخزینة مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، قضــــیة النیابــــة العامــــة 2015 /09/ 30الصــــادر بتــــاریخ  0697070قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم  -68

  .2015، 02ا، العدد ــیــلــــة العـــمـــكـــمحـــة الـــلـــجـــ، م08/02/2010خ ـــاریـــتـــادر بــــرار الصــــد القــــض) م.ش(

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 19/11/2015الصـــادر بتـــاریخ  1082062قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -69

  .2015، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ع.ق(و) م.ب(

) ل.ح(بة العامة و، قضیة النیا02/07/2016الصادر بتاریخ  1146677قرار المحكمة العلیا رقم  -70

  .2016، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 19/01/2016ضد القرار الصادر في 

ضــد النیابــة ) م.ب(، قضــیة 21/09/2016الصــادر بتــاریخ  1145660قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -71

  . 2016، 02العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، قضــیة النیابــة العامــة ومــن 19/10/2016در بتــاریخ الصــا 0984906قــرار المحكمــة العلیــا رقــم  -72

  .2016، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )م.م(و) أ.م(معها ضد 

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 19/10/2016الصـــادر بتـــاریخ  1031961قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -73

  .2016، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )أ.ل(

) أ.د(ضــــد ) أ.م(، قضــــیة 20/10/2016الصــــادر بتــــاریخ  1067984رقــــم  قــــرار المحكمــــة العلیــــا -74

  .2016، 02 والمركز الوطني للتسجیل التجاري، مجلة المحكمة العلیا، العدد

، قضـــیة النیابـــة العامـــة ضـــد 18/01/2017الصـــادر بتـــاریخ  1161058قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -75

  .2019الجنائیة، ، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغرفة )ف.ش(

ضــــد الوكیــــل ) أ.ر(، قضــــیة 15/03/2017الصــــادر بتــــاریخ  008276قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم -76

  .2017، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ــــم -77 ــــا رق ــــرار المحكمــــة العلی ــــاریخ  1016242ق ــــة العامــــة 2017 /04/ 25الصــــادر بت ، قضــــیة النیاب

  .2017، 01المحكمة العلیا، العدد ، مجلة )ي.ز(ضد ) ر.ع(و

ضـد ) ع.ق(و) س.ق(، قضـیة 17/05/2017الصادر بتـاریخ  1141098قرار المحكمة العلیا رقم -78

  .2017، 01النیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد الوكیـــل ) ع.س(، قضـــیة 13/12/2017الصـــادر بتـــاریخ  008513قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -79

  .2017، 02للخزینة  مجلة المحكمة العلیا، العدد القضائي 
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ضـــــد الــوكــیـــــل ) أ.خ(، قــضـــیــــة 16/05/2018الصــادر بتــاریخ  008698قــرار المحكمــة العلیــا رقــم -80

  .2018، 02الــقـضائــي للخــزیــنــة، مجــلة المحكمة العــلیا، العـــدد 

ضـــد الوكیـــل ) ب.ز(، قضـــیة 13/06/2018بتـــاریخ  الصـــادر 008806قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -81

  .2018، 02القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، قضـــیة الشـــركة الجزائریـــة 21/06/2018الصـــادر بتـــاریخ  1195491قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -82

  .2018 02لیا،العدد ، مجلة المحكمة الع)ب.ت(ضد "كات"للكهرباء والغازوالشركة الجزائریة لتأمین النقل 

ضـد النیابـة ) ك.س(، قضـیة 23/01/2019، الصادر بتـاریخ 1246206قرار المحكمة العلیا رقم  -83

  . 2019، 01العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

) ع.أ(النیابـة العامـة و ، قضـیة23/01/2019الصادر بتاریخ  1243032قرار المحكمة العلیا رقم  -84

  . 2019، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد  ومن معه،) ب.أ(ضد 

ضـــد الوكیـــل ) ج.ب(، قضـــیة 15/05/2019الصـــادر بتـــاریخ  009082قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -85

  .2019، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد الوكیـــل ) ن.م(، قضـــیة 12/06/2019الصـــادر بتـــاریخ  009114قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -86

  .2019، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد الوكیـــل ) ب.م(، قضـــیة 12/06/2019الصـــادر بتـــاریخ  009139قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم  -87

  .2019، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد الوكیــــل ) م.ع(، قضـــیة 15/01/2020الصــــادر بتـــاریخ  009053قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -88

  .2020، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

ضـــد الوكیـــل ) ع.ب(، قضـــیة 11/03/2020الصـــادر بتـــاریخ  009573قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم -89

  .2020، 01القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

 95، ج ر عــدد 2021نــوفمبر  28رخ فــي المــؤ  21/دع د/د.م.ق/01قــرار المحكمــة الدســتوریة رقــم  -90

  .2021دیسمبر  23المؤرخة في 

  :الإلكترونیةوالروابط  المواقع -و

1- http://ppgn.mdn.dz 

2- https :www.androiddz.com. 

3- https :www.mdn.dz 

4-www.radioalgerie.dz 

5- https://www.dgsn.dz. 
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6-www.algeriepolice.dz 

7- https://www.algeriepolice.dz 

8- https://www.ennaharonline.com 

9-https://www.un.org/ar/ga/71/resolutions.shtml 
10-https :www.mdz.dz 

11-https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/deontol_mag_ar.pdf 

12-https://www.un.org/ar/ga/73/resolutions.shtml 

13-https://marebpress.net/news_details.php?sid=13017 

14-https://www.amnesty.org/en/wp-

15content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2325572015ARABIC.pdf 

16-https://www.un.org/ar/ga/68/resolutions.shtml 

-71https://areq.net  

18-https://www.aa.com.tr 

19-dgapr.mjustice.dz 

20-https://www.mtess.gov.dz/ar/ 

21-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/navigation/politique-de-confidentialite 

22-https://euaa.europa.eu/asylum-report-2020/21-common-european-asylum-system-and-current-issues 

23-https://www.ennaharonline.com 

24-https://afeegypt.org/legislations/legislative-analysis/2019/04/22/17424-afteegypt.html 

25-https://www.unodc.org/congress/ar/previous-congresses.html 

26-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC188.pdf 

27-https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/13580 

28-https://www.interpol.int 
29https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/053/41/PDF/G2105341.pdf?OpenElement 

30- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/275/55/PDF/G1927555.pdf?OpenElement 

31https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CR

C%2fC%2fGC%2f14&Lang=ar 

32-file:///C:/Users/BKMH/Downloads/G1342812.pdf 

33-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC245.pdf 

34-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC165.pdf 

35-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC256.pdf 

36- http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC111.pdf 
37- https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48db55ca2 
38- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training9chapter7ar.pdf 
39-https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-23-15-44-11/87901-2018-01-16-22-19-43 
40- https://jijeleljadida.dz 
41- https://www.csm.nat.tn 
42-https://www.echoroukonline.com 

  .المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا

A/ ouvrages. 

01- ARLETTE Heymann, Libertés publiques et droits de l’homme, 3 eme édition, LGDJ, paris, 

1994.  

02- RIBEYRE Cédric, Procédure pénale, 2 eme édition, Editeur PUG, paris, 2019. 
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03- DANIÈLE Salama, La loi du 07 Février 1933 : Sur les garanties de la liberté individuelle 

édition A.pedon, paris, 1934. 

04- DUEZ Paul, Les actes de  gouvernement, Dalloz ,paris, 2006 . 

, Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges Emmanuel Jeuland -05

Edition Dalloz, paris, 2011. 

06- LONG Marceau et autre , Les grands arrêts de la jurisprudenceadministrative ,20eme 

édition 

Dalloz, Paris, 2015. 

07-CHAMBON Pierre, Le juge d’instruction : Théorie et pratique de la procédure, édition 

Dalloz,paris, 2001.  

08- Rivero Jean et WALINE Jean, droit administratif, 19 ed, Dalloz, paris, 2002. 

09- SOYER Jean claude, droit pénal et procédure pénale, 12 édion, L G D J, France, 1995.  

B)-Thèses. 

01- Clément Margaine, La Capacité pénal, Thèse de doctorat en droit, Université 

Montesquieu- bordeaux IV France, 2011. 

02- CHlOE Mathieu, La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel, Thèse pour obtenir le grade de docteur, Spécialité droit public, Université de 

montepellier France, 2015.  

03- FICET Joël, Indépendance et dépendances de la justice : le concept d’indépendance de la 

justice comme enjeu de luttes politiques en France 1945-1986, Thèse doctorat, Université à 

l’IEP de Grenoble paris France, 2005.   
04-FROGER Charles, Les prescription extinctive des obligations en droit public interne, Thèse 

doctorat en droit université Montesquieu – Bordeaux IV France, 2013, p.19.   
05-FRIEDRICH Cyrielle , Les sciences et les techniques comme moyens de prouve dans la procédure 

pénale: aspects techniques et juridiques de ces moyens de prouves , Thèse de doctorat , Faculté de 

droit , Université de Genéve Suisse , 2016 

06-JEANNE Nicolas, Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère 

public, Thèse pour le doctoral en droit, Université paris 1 pantheon –serbonneFrance, 2015. 

07- HONVOU Simone kossiba, Le principe d’égalité en droit béninois de la famille, Thèse en 

cotutelle pour l’obtention du grade de docteur en droit, Spécialité droit privé, Université paris-

EST France, 2016.   

08- KHADIR M.abdelkader, Les garanties disciplinaires dans la fonction publique 

algérienne : (réalités et perspectives), Thèse de doctorat en doit public, Faculté de droit, 

Université d’es-senia Oran Algérie, 2010.  

09- LAURENCE Boutitie, L’opposition en droit privé, Thèse pour le doctorat en droit 

Université Montesquieu- Bordeaux IV France, 2014. 

10- LAURENT Mortet, Essai d’une Théorie générale des droits d’une personne privée de 

liberté, Thèse doctorat, sciences économiques et gestion, Faculté de droit, Université de 

lorraine France, 2014. 

11- LE GUICHER Sandra, L’irresponsabilité de l’Ètat du fait des actes de gouvernement, 

Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit et sciences politiques, Université de la 

RochelleFrance, 2005. 
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12-Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six 

pays fondateurs de l’union européenne, Thèse de doctorat en histoire contemporaine, 

université bordeaux Montaigne France, 2016. 

13-Montoir Carmen, Les principes supérieurs du droit pénal des mineures délinquants, Thèse 

de doctorat en droit, Université panthéon –assas Paris IIFrance, 2014.  

14- MIANSONI Camille, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, Thèse pour 

le doctorat en droit, Université paris 1- panthéon Sorbonne France, 2018. 

15- MICHTA Céline, L’administration de la preuve en droit pénal français : Exemple et 

pratique judicaire de la gendarmerie national, Thèse doctorat spécialité droit pénal et sciences 

criminelles, université de starbourgFrance, 2017.   

16- DURANçoN Delphine, La cour d’assises : une juridiction séculaire et atypique en 

perpétuelle quête de rénovation ,Thèse doctorat,  Faculté jean Monnet, Université paris-

Saclay France, 2015.   

17- NAOUI said, Obligation et responsabilités de l’avocat, Thèse pour obtenir le grade de 

docteur, Spécialité droit privé, Université de Grenoble France, 2014.  

18- OUDOUL Audry, L’impartialité des magistrats dans la procédure pénal françaises à 

l’aune du droit de la convention E D H, Thèse pour le doctorat, Spécialité droit privé 

Université d’auvergne France, 2016.  

19- Simon Pierre Hemle Djob Sotong, L'indépendance judiciaire à l'épreuve de la «grande 

corruption» Illustration à travers la réception des instruments internationaux de lutte contre la 

corruption dans les systèmes judiciaires de Common Law et de Droit Civil et selon les 

contextes sociaux Nord/Sud (Canada, France, Cameroun), Thèse Doctorat en droit, Université  

LAVAL Canada , 2019.   

20-STYLIOS Alescander, L’aveu dans les traditions occidentales accusatoire et inquisitoire : 

une brève histoire de l’aveu en droit pénal, Thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de 

Montréal France, 2016. 

21- TZUTZUIANO Cartherine, L’effectivité de la sanction pénale, Thèse pour le doctorat en 

droit privé et sciences criminelles, Université de Toulon France, 2015.  

22-WANG Chenchen, Encadrement de la liberté de la preuve dans la procédure pénal: étude 

comparée France-chine, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, Spécialité droit 

privé, Université de bordeaux France, 2019. 

23- Wilfried Djie Bouin, Le droit à un procès équitable et la justice transitionnelle dans la 

reconstruction du système juridique et politique ivoirien, Thèse de doctorat en DroitUniversité 

Toulouse 1 Capitole France, 2018.  

C)-Article. 

:  Revue algérienne, ˝droit algérien dans leLa protection de l’enfant ˝,  AKROUNE Yakout -01

droit, Université  02, Faculté de 0, N des sciences juridiques, économiques, et politiques

d’Alger 2003, p.p 73-88.  

, Revue algérienne ˝L’absence de l’appel criminel en droit Algérien˝ANNANE Ammar,  -02

04, Université benyoucef benkhadda Algérie, o44, N o, Vdesciences juridiques et politiques

2007. 
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Revue ,˝es dans la loi AlgérienneProtection des données personnell˝ABDELLI Naima,   -03

Université Abderrahmane Mira  01, 004, N0, Vdesétudes sur l’effectivité de la norme juridique

296. -Algérie, 2020, p.p 276 Béjaïa de  

04- BASSOU Najat et KIDAI Abdellatif, ˝Délinquance juvénile et justice des mineurs au 

entre de C84,  o23, N o, VRevu Insaniyat, ˝: l’écart entre la loi et son application Maroc

recherche en anthropologie sociale et culturelle Algérie, 2019, p.p 147-167.  

05- Bouabdallah mokhtar, ˝La séparation des pouvoirs en droit algérien et sa répercussion sur 

03,  o02, N o, VRevue de jurisprudence judicaire, ˝la notion de justice administrative

Université mohamed khider de biskra Algérie, 2006, p.p 03-25.  

Revue ,˝nneLa dépendance de la justice en Algérie˝BOUBCHIR Mohand Amokran,  -06

03, Université benyoucef benkhedda  050, N 0, Vdiques et politiquesalgériennedes sciences juri

d’Alger Algérie, 2013, p.p 28-49.   

07- KORICHI Mohamed,˝ Le président de la juridiction criminelle en tant qu’Acteur au 

 013, N 0, vand Law Journal of politic Algérie)˝,-s criminel: (étude comparée Franceeproc

02,Université Omar Telidji laghouat Algérie, 2021, p.p 571-585.  

03  021, N oV,Revue Annales de l’université d’Alger,˝leFILALI Ali,˝ Introduction généra -08
Université d’Alger,  2012, p.p 09-24.  

09- HADJAZI Omar et TAEB Mourad et BELHADJ lahcene et BOUBLENZA Abdelatif 

s evue d’études juridiqueR, ˝mes d’investigation de décès dans le monde reformeseSyst˝

1749.-1732de médéu Algérie, 2020, p.p 02, Université yahia farés  o06, N o, Vreformes 

˝, e d’une justice indépendanteA la recherch˝KARAJI Mostapha et CHAIB Soraya,  -10

02, Editée par l’Ecole nationale d’administration Hydra Alger Algérie,  o19, N o, VevueidaraR

2009, p.p 159-171.  

11- OULD AHMED Aly, ˝La protection de l’enfant victime d’infraction dans le droit privé 

ersité 01, Centre univ o03, N o, Vrs des étude juridiques et politiquesRevue repemauritanien˝, 

de Tindouf Algérie, 2019, p.p 293-331.  

12- OUANDELOUS Bouteldja nassima nasiba, ˝«AÎE» à la médecine légale: médecin légiste 

ersité d’Alger2 Algérie, 2018, iv01, Uno08, No, VRevue Almurchid,˝en souffrance ouandalous

p.p 01-05.   

13- LOUANI Idir et AKLI Mohamed, ˝De la délinquance à la réinsertion des sortants de 

Revue de , ˝prison: le processus de réintégration et l’impact de l’expérience carcérale

28, Université kasdi merbah de ourgla o09, N o, Vschercheur en sciences humaines et sociale 

 Algérie, 2017, p.p 09-20.  

14- MARWAN Mohammed et JONI Issa,˝ Le bracelet électronique comme alternative à la 

09,  o, VRevue de droit immobilier et de l’environnement, ˝détention dans le droit comparé

No02, Université Mostaganem, 2021, p.p 565-583.   

15-MOTIB Ibtissam, ˝La spécificité de la responsabilité civile pour les dommages 

environnementaux on droit positif marocain˝, Revue algérienne des sciences juridiques 

etpolitiques, Vo 58, N0 01, Université d’Alger 1 Algérie, 2021, p.p 547-563.  

16- YACOUB Zina,˝ De la protection des données personnelles à la lumière de la loi N° 18-

Revue Académique de la , ˝responsabilisation pour les entreprises s07 : une nouvelle

Algérie, 2021,  rrahmane Mira de BéjaïaUniversité Abde 02, 012, N0, VJuridiquee Recherch

p.p 664-689. 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
512 

D)- Textes  juridiques étrangers. 

A/Constitutions. 

01-Constitution Française du 4Octobre 1958, JORF N°0238,  du 5 Octobre 1958, modifiée et 

.www.legifrance.gouv.fr:  http : site:, Publié sur le complétée 

B- Textes législatifs. 

01- Ordonnance No 45-174 du 02 février 1945, Relative à l’enfance délinquante, Modifié et 

Complété, Publié sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr 

02-Ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958, Portant loi organique relative au statut de 

la magistrature, Publié sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

03- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Publié sur le site: 

http : www.legifrance.gouv.fr. 

04- Loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, Relative à la protection des données personnelles, 

.https://www.legifrance.gouv.frsite:, Publié sur le JORF N°0141 du 21 juin 2018  

C/ Textes réglementaires. 

01- Décret du 20 mai 1903, Portant règlement sur l’organisation et le service de la 

.https://www.legifrance.gouv.frsite:, Publié sur le gendarmerie, modifié le 1958  

02- Décret N0 91-1197 du 27 Novembre 1991, Organisant la profession d’avocat, Publié sur 

https://www.legifrance.gouv.Frle site:   

03-Décret N° 2019-849 du 20 août 2019, Portant diverses dispositions relatives à la 

,https://www.legifrance.gouv.Fr: Publié sur le site, profession d'avocat 

04-Décret N° 2016-881 du 29 juin 2016, Relatif à l'exercice de la profession d'avocat au 

JORF ,Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile

.https://www.legifrance.gouv.Fr: , Publié sur le sitejuin 2016 N°0151, du 30 

D)- Jurisprudence française. 

.rhttps://www.legifrance.gouv.Fsite: , Publié sur le 28 Novembre 1958CE,-01  

 .المراجع باللغة الانجلیزیة: ثالثا

I I)-Thesis.  

01- FAYAZ Muhammad, The Vires of pre-charge terror detention in pakistan and the uk: a liberal 

critique and comparison, A Thesis submitted  in partial fulfilment for the degree of doctor, University 

, 2018.Englandntral Lancashireof Ce 

I I)-Articles.  

01-BACHIR Mohamed, ˝Social protection of the child in danger according to the law 15-12˝, 

med draya d’adrar Algeria, 2018, p.p 02, Université Ah 006, N 0, Vlaw and society review

264-279. 

02- BOUSSAHIA Sayeh and THABET Douniazed, ˝The protection of The rights of chidren 

01, Université GhardaiaAlgeria,  014, N 0, VEl Wahat Journal for research and studies at risk˝,

2020, p.p 1544-1555. 

03-Corrier Michael , "The Involvement and Protection of Children in Truth and Justice-

  oV ,NYLS Journal of Human RightsSeeking Processes: The Special Court for Sierra Leone", 

18 , Iss 3 ,2002, p.p 337-360.  
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  .329.......................................... تطبیق لدولة القانون ة الأحداثخطأ قضاتكریس : ثالثا

  .330... ...............احترام لحقوق وحریات الطفل محل المحاكمة ة الأحداثخطأ قضاتكریس : رابعا

  .331.............................................. اوأساسه أخطاء قضاة الأحداثصور : الفرع الرابع

  .331............................................ صور الأخطاء المرتكبة من قبل قضاة الأحداث: أولا

  .332....................................................أساس الخطأ القضائي لقضاة الأحداث: ثانیا

 .335...................................تعویض الطفل المضرور عن الخطأ القضائي: المطلب الثاني

  .335................................... المضرور الهیئة المختصة بمنح التعویض للطفل: الفرع الأول

  .335.........ة المختصة بمنح التعویض للطفل المضرور من خطأ قضائيالطبیعة القانونیة للهیئ: أولا

  .337................................................................... لتعویضتشكیلة لجنة ا: ثانیا

  .338................................ .............حصول على التعویض أمام اللجنةالإجراءات : ثالثا

  .342......... ........تقدیر اللجنة للتعویض المستحق للطفل المضرور من خطأ قضائي: الفرع الثاني

  .342................................................. تعویض اللجنة الطفل عن الضرر المادي: أولا

  .344....................... .........................تعویض اللجنة الطفل عن الضرر المعنوي: ثانیا

  .347................................................... التعویض لطفلامدى التزام الدولة بمنح : ثالثا

  



 

 
521 

  .351 ...........ل المضرورــاف الطفــصــلإن آلیةكداث ــاة الأحــقضیر ــؤولیة غــســقیام م: يث الثانــالمبح

  .351....... ثجهاز قضاء الأحدال ونمساعدال الأشخاص الطفل بقیام مسؤولیةإنصاف : المطلب الأول

  .351...................... لإنصاف الطفل الذي ثبتت براءته آلیةك قیام مسؤولیة المحامي: الفرع الأول

  .352..... ......................................................قیام المسؤولیة المهنیة للمحامي: أولا

  .357...........................................................قیام المسؤولیة المدنیة للمحامي : ثانیا

  .362................. .......لإنصاف الطفل المضرور آلیةقیام مسؤولیة كاتب الضبط ك: الفرع الثاني

  .362.....................................................قیام المسؤولیة التأدیبیة لكاتب الضبط : أولا

  .365.....................................................قیام المسؤولیة الجنائیة لكاتب الضبط : ثانیا

  .371............................ .في قضیة الطفل قیام مسؤولیة الدولة نتیجة خطأ كاتب الضبط: ثالثا

  .374....................إنصاف الطفل المضرور نتیجة الاعتداء على حیاته الخاصة : الثانيالمطلب 

  .374................................................قیام مسؤولیة معالج معطیات الطفل : الأول فرعال

  .374 الشخصيالطابع ات ذات ــیالمعط یةة لحماــالوطنی ئةالهیام ــت أمیاالج المعطـــعم مسؤولیةقیام  :أولا

  .380........................... ..........أمام القضاءمعالج المعطیات قیام المسؤولیة الجزائیة ل: ثانیا

 .385.... ...............قیام مسؤولیة الصحفي نتیجة اعتدائه على الحیاة الخاصة للطفل : الفرع الثاني

  .385.......................................... .م هیئات غیر قضائیةقیام مسؤولیة الصحفي أما :أولا

  .393...... .................................................أمام القضاءصحفي المسؤولیة قیام  :ثانیا

  .399...............لیعتدي على الحیاة الخاصة للطفر ــص أخــخـــة أي شــیــؤولــســیام مــق: ثـــالــرع الثــالف

  .399...................الماسة بالحیاة الخاصة للطفلجرائم العن  المكلفة بالبحث والتحري هیئاتال: أولا

  .406................. ............المحاكم للمعتدین على الحیاة الخاصة للطفل لة الجزائیةءالمسا: ثانیا

  .412.......................................................... .............................الخاتمة

  .419.......................................................................................الملاحق

  .447........................................................................قائمة المصادر والمراجع

  .514...............................................................................فهرس المحتویات
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  الملخص

تماشیا مع الركب العالمي المتبع القائم على أساس الارتقاء بحقوق الطفل، وجعلها قیم ومثل علیا 

ن المطالب الداخلیة المتمثلة في ضرورة تقدیم حمایة ینبغي تكریسها واحترام تطبیقها، وتماشیا مع العدید م

  قانونیة فعالة للطفل من ظاهرة الجنوح التي تعتبر ظاهرة في غایة الخطورة وفي تنام مستمر في المجتمع 

الجزائري، كرس المشرع مجموعة من الضمانات تضمن التكریس الفعلي والحقیقي لحق الطفل في محاكمة 

  . و حق مستمد من العدید من المواثیق الدولیة والقوانـین الداخلیة لمختلف التشــریعاتجزائیة عادلة، الذي هــ

الحكــم القضائــي، في ضمانات حمایــتــه بــصفتــه صدور جـــسدت صــور حمایة الطفل قبل النطق 

ناء مرحلة مشتبها فیه أثناء مرحلة التوقیف للنظر من قبل ضباط الشرطة القضائیة، وضمانات حمایته أث

التحقیق القضائي بصفته مشتبها فیه من قبل قضاة التحقیق المكلفین بالأحداث، وكذلك ضمانات حمایته 

الحكم القضائي في كل من صدور أثناء سیر كافة إجراءات محاكمته، وجسدت ضمانات حمایته بعد 

ظهور  في حالنصافه وكذلك تكریس آلیات لإ ،ضمانات حمایته قبل وأثناء مرحلة تنفیذ العقوبة علیه

  .بعد تنفیذ العقوبة علیه براءته

Abstract: 

In order to keep pace with the international rhythm based on the 
advancement of children’s rights and making them values and ideals that 
should be enshrined and their implementation respected; in order to keep pace 
with many internal demands represented in the need to provide effective legal 
protection for the child from the phenomenon of delinquency, a very 
dangerous phenomenon which is constantly growing in Algerian society; the 
legislator has devoted a set of guarantees to ensure the actual and real 
consecration of the child’s right to a fair criminal trial, which is a right derived 
from many international charters and internal laws of various legislations. 

The forms of protection of the child before the pronouncement of the 
judicial ruling were embodied in the guarantees of his protection as a suspect 
during the stage of arrest for consideration by judicial police officers, and the 
guarantees of his protection during the stage of judicial investigation as a 
suspect by the investigating judges in charge of juveniles, as well as 
guarantees of his protection during the course of all the procedures of his trial 
And the guarantees of his protection after the issuance of the judicial ruling 
were embodied in each of the guarantees of his protection before and during 
the stage of executing the sentence against him, as well as the devotion of 
mechanisms for redressing him in the event that his innocence appears after 
the execution of the sentence against him. 


